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الدرس الاول

الدرس الأول
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم.
كتاب الحج
لا شك أن الحج من أهم المهمات في دين الله -سبحانه وتعالى- وقد فرضه الله -سبحانه وتعالى- على أمة محمد مرة في العمر - كما سوف يأتي شرح ذلك مفصلاً -بإذن الله- والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام, وقد حث النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه وعلى التطوع فيه في غير ما حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين وأهل السنن وغيرها.
وقد كان من عادة المؤلفين من أهل العلم قبل البدء بكتاب الحج؛ يذكرون آداباً ينبغي لمن أراد أن يحج أن يتحلى بها, ولعلَّ هذه الآداب بسبب البعد الذي كان عند المسلمين؛ فلا يستطيع المسلم في الغالب أن يحج إلا مرة في السنة أو مرتين أو ثلاثة؛ ولهذا كان السفر فيه مشقة؛ ولهذا قال تعالى: ? وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ? [الحج: 27]، فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- الفضل العظيم لأجل هذه المشقة العظيمة التي تحصل بالحج حيث قال -صلى الله عليه وسلم: (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) وقال -صلى الله عليه وسلم: (من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه).
وللسفر -كما قلنا- آداب ذكرها أهل العلم فلعل أهمها:
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الأمر الأول: أنه يستحب للمرء -إذا أراد أن يحج- أن يشاور من يثق بعلمه ودينه وخبرته هل يحج هذا العام أم لا ؟ وهذه الاستشارة إنما هي لأجل اختيار الرفيق؛ ولأجل الذهاب في هذا الوقت بالذات, ولأجل الراحلة, ومثل ذلك في زماننا يستشير أهل الخبرة في أي الحملات -التي تذهب في الحج- يذهب إليها, فيسأل أهل العلم ويسأل أهل الاختصاص ويسأل من يثق بهم؛ لأنه ربما إذا ذهب مع حملة يستفيد فيها ويفيد وينتفع فيها بخير الدين والدنيا والآخرة.
الأمر الثاني: يستحب له بعد الاستشارة وأخذ الخبرة من أهل الذكر أن يستخير الله -سبحانه وتعالى- وهذه الاستخارة ليست لأجل الحج, فإن الاستخارة في العبادات المحضة لا يستخار فيها؛ لأنها عبادة يتقرب بها إلى الله ولكن أهل العلم ذكروا أن هذه الاستخارة إنما هي لأجل وقت الذهاب والرفيق وكذلك الراحلة والرحلة فهو يستخير هل يذهب مع الحملة الفلانية أو يذهب مع الرفقة الفلانية أو يذهب بالسيارة الفلانية؛ لأن في استخارته لله -سبحانه وتعالى- ربما يدرأ عن حوادث بسبب اسخارته لله سبحانه وتعالى.
الأمر الثالث: إنه يشرع لمن أراد أن يسافر أن يتعلم ما يحتاجه من أحكام السفر وأحكام الحج, فإن لم يتيسر له ذلك بسبب أنه لربما لا يحسن أن يتعلم أو لم يجد مكاناً يتعلم فيه أو لم يجد عالماً أو طالب علم يتعلم منه, فإنه ينبغي له أن يقرأ كتب أهل العلم, والحمد لله الآن أصبحت الفائدة والحصول عليها ميسوراً -بإذن الله سبحانه تعالى- بكثرة المنشورات وكذلك بالشبكة العنكبوتية, فإنه بمجرد أن يدخل الإنسان على مواقع البحث يستطيع أن يبحث عما عنَّ له من مسائل فقهية ومسائل اجتماعية ومسائل علمية.
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الأمر الرابع: أن يوصي أهله وأصحابه وخلانه وأقاربه بتقوى الله -سبحانه وتعالى- لأن تقوى الله من أهم المهمات؛ ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن أراد من الصحابة أن يسافر قال: (أوصيك بتقوى الله في السر والعلن) أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
الأمر الخامس: كما ينبغي لمن أراد أن يحج أن يوصي إن كان له شيء يوصي فيه؛ وذلك لأن السفر إلى الحج في الغالب ربما يقع فيه من المخاطر والزحام وغير ذلك فلربما تأتيه منيته وهو في الحج, فينبغي لمن أراد أن يحج أن يكتب وصيته, فالوصية يكتبها المرء وفيها خير الدنيا والآخرة, فإن كان عليه واجبات فتكون الوصية واجبة, وإن كان يريد أن يتقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- وينتفع بأعمال صالحة فإن الوصية حينئذ تكون مستحبة, وقد جاء في الصحيح عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة) [متفق عليه] , قال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- ما مرت علي ليلة منذ سمعت هذا من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا وعندي وصيتي.
الأمر السادس: أن يعزم على التوبة النصوح والتوبة واجبة في كل وقت كما قال تعالى: ? وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ?[النور: 31]، ولكن في الذهاب إلى السفر ربما يشتاق المرء ويخاف فقربى إلى الله -سبحانه وتعالى- يتقرب بها العبد قبل أن يذهب إلى الحج بأن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- فإن في إعلانه التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- دليل وطريق وسبيل إلى أن يكون حجه مبروراً, والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
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الأمر السابع: هو رد المظالم إلى أهلها والتحلل من أصحاب الحقوق, سواء كانت هذه المظالم والحقوق من نفس أو مال أو عرض, وهذا واجب في كل حال, ويتأكد ذلك -كما ذكر ذلك أهل العلم- في السفر؛ لأن السفر كما مر معنا مظنة الخطر فلربما فاجأه الموت في الطرقات أو في زحمة أداء الناس في الحج؛ فينبغي للمرء أن يرد المظالم إلى أهلها, فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: (من كان له على أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) [صحيح البخاري]
الأمر الثامن: أن يأخذ نفقة حجه من مال حلال ومعلوم ما أثر النفقة الحلال في أداء العبادة وفي تيسير أموره وفي تيسير عبادته وفي تقربه إلى الله -سبحانه وتعالى- ولهذا قيل:
إذا حججت بمال أصله سحت *** فما حججت ولكن حجت العير
ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ) كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- ولهذا كان السلف -رضي الله تعالى عنه- كابن المبارك كانوا يتحرون في نفقتهم ويتحرون النفقة الحلال, وكان عبد الله بن المبارك في هذا له قصب السبق فكان يجمع خلانه وأصحابه فيقول: من أراد منكم الحج فليأت بنفقته, فيجمع نفقة أصحابه في صندوق ثم ينفق عليهم من ماله الحلال؛ لأنه يرى أن ذلك أقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- ثم بعد إتيانه من الحج يصنع وليمة كبيرة بينه وبين أصحابه الذين حجوا معه ثم يطعمهم ويرد عليهم نفقتهم؛ لأنه يرى أن ذلك من القربى؛ ولهذا كان من أعظم القربات في الحج أن يتصدق المرء وينفق من ماله الحلال علَّ الله -سبحانه وتعالى- أن يكفر عنه خطيئاته وأن يرفع درجاته الأمر.
الأمر التاسع: أنه ينبغي للمرء إذا أراد أن يسافر وركب راحلته؛ أن يطبق السنن الواردة في ذلك:
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- فمن ذلك إذا ركب راحلته أن يذكر دعاء السفر وقد روى علي الأزدي كما عند مسلم في صحيحه: (أن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان يقول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعلمنا إذا ركب راحلته سبَّح ثلاثاً وكبَّر ثلاثاً, ثم قال اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون)
- ويستحب للمسلم أيضاً وهذه سنة قد لا يفعلها كثير من الناس وهو أنه إذا علا نشزاً كبر وإذا هبط واديا ونحوه سبح قال جابر كما في صحيح البخاري: (كنا إذا علونا شيئاً كبرنا وإذا هبطنا وادياً سبحن) ولهذا مناسبة ربما نذكرها إن شاء الله في درسنا.
الأمر العاشر: ينبغي للمسلم ينبغي للمسلم إذا أراد أن يسافر للحج أو سافر للحج أو سافر للحج أن يحسن خلقه, وأن يحافظ على رفقته فلا يؤذيهم ولا يجدون منه كلمة نابية أو كلمة ربما يحملون عليه شيء من الغل والحقد؛ ولهذا كان السلف -رضي الله تعالى عنهم- يهتمون بهذا أيما اهتمام؛ ولهذا كانوا يراعون ذلك, ولقد ذكر الحافظ ابن رجب -كما في لطائف المعارف- شيئاً من سير السلف في محبتهم للذكر الحسن وألا يؤذوا أصحابهم, وقد ذكر الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- في لطائف المعارف أن من أراد أن يكون حجه مبروراً ذكر النفقة وذكر أن يكون من حلال وذكر حسن العشرة. ولقد كان إبراهيم بن أدهم يوصي أصحابه إذا أرادوا أن يسافروا معه يوصيهم أن يخدمهم. وقد كان جرير بن عبد الله البجلي يصنع ذلك. وقد كان يقول مجاهد: سافرنا مع ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- فكان يخدمنا قبل أن نخدمه, وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على علو ونبل أصحاب نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وتواضعهم.
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الأمر الحادي عشر: ينبغي للمسلم أن يكف الأذى وأن يصبر على ما يصيبه من لأواء ونَصَب هذا السفر, وأن يراعي حقوق أصحابه, وإذا كان قد أراد تقوى الله -سبحانه وتعالى- والقربى في أداء الحج فليعلم أن في الحج ربما بسبب اختلاط الناس وبسبب الزحام ربما يحصل بكلمة نابية منه أو من غيره فينبغي للمسلم أن يراعي حقوق إخوانه؛ ولهذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كما سوف يمر معنا حينما نفر من عرفة إلى مزدلفة أخذ بزمام ناقته حتى وصل إلى نفس قتب النبي -وهو المكان الذي يجلس فيه- وهو يقول بيده يحركها ويقول: (أيها الناس السكينة السكينة إن البر ليس بإيضاع الخيل) وقال قدامة -رضي الله تعالى عنه: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك) فهذا يدل على حسن أدب محمد صلى الله عليه وسلم.
فينبغي للمسلم أن يتحلى بخلق نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- كما قال الله تعالى ? وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ?[القلم: 4].
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الأمر الثاني عشر: أنه ينبغي للمرأة إذا أرادت السفر للحج -أو أي سفر- أن تسافر بمحرم, وقد قال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم), وقال -صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم), وقال -صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا, قال: انطلق فحج مع امرأتك) ولا أظن أننا نجد حاجة أعظم من أن يُعيَّن شخص لصد عدوان الكافرين والظالمين ومع ذلك كله أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الصحابي أن يذهب مع امرأته ويدع الجهاد، مما يدل على أن المحرمية من الواجبات -سوف نتحدث عنها إن شاء الله في موضعها- فينبغي للمرأة ألا تحج إلا مع ذي محرم, وإذا لم يوجد محرم فإنها غير مأموروة بالحج أصلاً, وهذا من نعم الله -سبحانه وتعالى- وتيسيره للمرأة.
هذه بعض الآداب التي ينبغي للمرء أن يتحلى بها وإن شئت بدأنا في كتاب الحج فلتقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف -رحمه الله تعالى- تحت كتاب الحج والعمرة (يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيل)
الحج في اللغة:
الحج: بفتح الحاء على الأشهر, ويجوز كسرها, تقول حَج وتقول حِج وقد جاء في القرآن الحِج ? وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ?[آل عمران: 97]، إلا أن أهل اللغة قالوا: الأشهر هو الفتح حَج بيت الله, وهذا عكس شهر ذي الحِجة فإن الأشهر الكسر ويجوز الفتح تقول شهر ذا الحَجة ولكن الأصلح والأشهر هو الكسر والحج في اللغة هو: القصد أو كثرة قصد من تعظمه كما أشار إلى ذلك الخليل بن أحمد رحمه الله.
الحج في الاصطلاح:
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والحج في اصطلاح الفقهاء هو: التعبد لله –تعالى- في أداء مناسك الحج على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. هذا أشهر التعاريف في تعريف الحج, وإن كان للعلماء تعاريف أخرى ولكنهم ربما يغفلون لفظة التعبد لله وهي مهمة في العبادات.
والحج كما مر معنا هو الركن الخامس وقد دل على فرضيته وركنيته الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة.
أما الكتاب فقوله تعالى: ? وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ?، قال أهل العلم وأهل اللغة وعلماء الأصول قالوا: إن قول الله تعالى: ? وَللهِ عَلَى النَّاسِ ? كلمة على هذه تفيد معنى الإيجاب فلا يكاد يوجد لفظ على الناس إلا على الإيجاب, كما أشار إلى ذلك الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ فقد أشار إلى أن كلمة على هذه تكون على الإيجاب لا على الاستحباب, وقوله تعالى: ? وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ? روي عن ابن عباس أنه قال: ومن زعم أنه ليس بفرض فهذا يدل على كفره. وكل من جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكون كافراً, وهل يكفر من ترك الحج تكاسلاً وتهاوناً؟ عامة أهل العلم -وهو الذي عليه الفتوى- أن تارك الحج تهاوناً وكسلاً لا يكفر, ودل ذلك أن الزكاة أعظم من الحج فهي قرينة الصلاة في كتاب الله –تعالى- وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في مانع الزكاة: (ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) قال أهل العلم: فإن كان ذلك في الزكاة فإن الحج من باب أولى.
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أما في السنة: دليل فرضيته فقد قال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة), وهذا يدل على أفضليته, أما على ركنيته فقد قال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- بني الإسلام على خمس شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج) وفي رواية (وحج بيت الله من استطاع إليه سبيل), وبين عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: «من قدر على الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً» وهذا الحديث أو هذا الأثر رواه ابن كثير عن الحسن عن عمر وقال: هو صحيح إلى الحسن, ولكن الحسن لم يسمع من عمر بن الخطاب كما هو معلوم عند علماء المصطلح.
الإجماع: الدليل الثالث على فرضية الحج إجماع أهل العلم فقد نقل ابن المنذر والنووي وابن عبد البر وابن تيمية وابن حجر وابن حزم في مراتب الإجماع وغيرهم كثير كثير؛ ذكروا كلهم الإجماع على أن الحج واجب في العمر مرة.
المؤلف -رحمه الله تعالى- يقول: (يجب الحج والعمرة)
ذكر العمرة أنها واجبة.
والعمرة في اللغة: الزيارة.
في الاصطلاح: التعبد لله –تعالى- بزيارة بيت الله لأداء مناسك العمرة على وفق ما جاء في الكتاب والسنة.
المؤلف -رحمه الله تعالى- يقول (يجب الحج والعمرة )
الحج كما مر معنا لا إشكال في وجوبه.
والعمرة هل هي واجبة أم لا؟
القول الأول: هذا هو أحد القولين عند أهل العلم وهو مذهب الحنابلة وهو أيضاً مذهب الشافعية حيث أوجبوا العمرة في العمر مرة, وهو اختيار الإمام البخاري في صحيحه قال: باب وجوب العمرة وفضلها.
والعمرة واجبة على الأظهر والله -تبارك وتعالى- أعلم والأدلة على ذلك كثيرة ولعلنا نذكر أهمها:
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- ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث الضبي بن معبد ( قال أتيت عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت, وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبان علي فأهللت بهما, فقال عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم) وهذا الحديث إسناده جيد.
- ومن الأدلة على ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أبي رزين العقيلي (أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: حج عن أبيك واعتمر) وهذا الحديث قال فيه الإمام أحمد: لا أعلم حديثاً في وجوب العمرة أصح إسناداً ولا أجود من حديث أبي رزين فإن شعبة قد جوده ولم يجوده أحد غير شعبة وذلك أن شعبة رواه من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي وهذا يدل على أن شعبة -رحمه الله تعالى- قد أجاد في ذلك.
وبعضهم يخالف في وجوبه يقول لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما أجاب السائل بنحو ما سأل وهذا لا يدل على الوجوب. لكن مما يدل على الوجوب هو أنه:
- قول أكثر الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- فقد روى البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: (إنها -يعني بذلك العمرة- إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى ) وهذا الحديث وصله غير واحد من أهل العلم وإسناده صحيح.
- ومن ذلك ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- من طريق ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- ( قال ليس أحد من خلق الله إلا وعليه عمرة في السنة أو قال في العمر) ( ما على أحد من خلق الله إلا عمرة في السنة أو قال في العمر مرة ) وهذا الحديث إسناده صحيح وروي نحوه عن جابر بن عبد الله, وقد قال الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري إسناده حسن.
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فهذا قول ثلاثة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كلهم يرى وجوب العمرة, وفي الباب أحاديث كثيرة لكن ذكرنا أهمها.
والقول الآخر في المسألة هو قول الحنفية والمالكية واختيار أبي العباس بن تيمية -رحمه الله تعالى- فإنهم ذهبوا- وهو رواية عن الإمام أحمد- إلى أن العمرة ليست بواجبة, ولا أعلم حديثاً يصح في أن العمرة ليست بواجبة, فكل الأحاديث الواردة في أن العمرة ليست بواجبة كلها ضعيفة, وهذا فائدة يستفيد منها طالب العلم وهو أن يعرف قاعدة -فيها كتب لأهل العلم- وهو ما يقال: لا يصح في الباب شيء. فلا يصح في الباب حديث في أن العمرة غير واجبة؛ بل الأحاديث الدالة على وجوبها أظهر وأقوى؛ ولهذا رجحنا وجوب العمرة ومن المعلوم عند علماء الأصول: أن الخبر الناقل عن الأصل أولى وأحرى من الخبر المبقي على البراءة الأصلية؛ فالأدلة الدالة على وجوب العمرة أقوى وأولى من الأدلة الدالة على عدم وجوبها, لماذا؟ لأن الخبر الناقل عن الأصل أولى عند أهل الأصول من الخبر المبقي على البراءة الأصلية.
هذه مسألة هل العمرة واجبة أم لا وقد بينا أن الأقرب -والله أعلم- أن العمرة واجبة, وإذا ثبت أن العمرة واجبة فلا فرق في وجوبها بين المكي والآفاق وما يروى عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: (يا أهل مكة لا عليكم ألا تعتمروا فإنما عمرتكم الطواف بالبيت) هذا الحدث في سنده انقطاع, وإن صح فإن معنى ذلك أن أهل مكة لا يستحب لهم أن يكثروا من العمرة وفرق بين ابتداء وجوب العمرة وبين كثرتها؛ ولهذا قال عطاء -رضي الله تعالى عنه- لا أدري أيؤزرون أم يأجرون ما إن يذهب أحدهم إلى التنعيم إلا وقد طاف مائة شوط وهذا كله من باب الحط والحظ وإلا فإن الأقرب أن الشارع لم يفرق بين وجوبها على المكي وغير المكي وهذا هو الأظهر والله أعلم.
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إذا ثبت هذا فإن الحج والعمرة واجبان متى ما توفرت شروط خمسة ذكرها المؤلف قال: (على المسلم) الثاني (العاقل) الثالث (البالغ) الرابع (الحر) الخامس (إذا استطاع إليه سبيل), هذا شروط خمسة.
الشرط الأول: المسلم: فلا يصح ولا يجب وجوب أداء -وإن كان يجب وجوب تكليف وتأثيم- هو أنه لا يجب الحج على الكافر؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: ? وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ ?[التوبة: 54]، هذا يدل على أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة, ومعنى قولنا: إن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة؛ أي أنه غير مخاطب بفروع الشريعة أداءً, وإن كان مخاطباً بفروع الشريعة تكليفاً وتأثيماً كما قال تعالى: ? مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ?42? قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ?43? وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ?44? وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ?[المدثر: 42: 45].
الشرط الثاني: العاقل: قوله (العاقل) يُخرج بذلك المجنون, فلا يصح إحرام المجنون ولا عبادته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال كما روى ذلك أهل السنن عند أبي داود والترمذي من حديث عائشة وروي أيضاً عن علي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ, والمجنون حتى يفيق, والصبي حتى يبلغ) وفي رواية (حتى يشب) وهذا حديث تُكُلم في إسناده إلا أن بمجموع طرقه يدل على أن له أصل, فقد حسنه الترمذي -رحمه الله - فهذا يدل على أن المجنون لا يصح حجه ولو أحرم أو أحرم به وليه هل يصح؟ لا.. لماذا؟ لأنه غير مكلف ولأنه لا يعقل, وهذا إجماع من أهل العلم على أن المجنون لا يصح حجه ولا عبادته.
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الشرط الثالث: البلوغ: قال المؤلف: (العاقل البالغ) الصبي غير مكلف لما مر معنا من حديث عائشة ( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ ) فالصبي لا يصح حجه بمعنى لا يصح إبراءً للذمة وإن كان صح حجه من باب النوافل والقربى -كما سوف يأتي معنا مفصلاً- والصبي غير مكلف فلو حج لا تكفي عن حجة الإسلام.
الشرط الرابع: الحر: قال المؤلف: (الحر) الحر هو ضده العبد، فالعبد لو حج لا يجزئه عن حجة الإسلام وإن كان حجه صحيحاً. ودليل ذلك قالوا: لأنها عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة فتضيع حقوق السيد المتعلقة به, وهذا التعليل لك فيه محل تأمل, ولهذا الأقرب -والله أعلم- أن العبد لا يجزئه حجه عن حجة الإسلام وإن كانت الصحيحة هو ما رواه البيهقي وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس أنه قال: ( احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى) وهذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً, وقد صحح الأئمة وقفه كابن خزيمة وغيره, والأقرب -والله أعلم- أن الحديث موقوف ولكن له حكم الرفع؛ لأن ابن عباس قال: ولا تقولوا قال ابن عباس. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن العبد لو حج لا يصح حجه إجزاءً وإن كان يصح حجه من باب النوافل, وقد نقل الإجماع النووي والقاضي أبوالطيب وابن عبد البر والترمذي وغير واحد من أهل العلم خلافاً لابن حزم -رحمه الله تعالى- وابن داود, والراجح في ذلك -والله تعالى أعلم- أن الصبي لو حج لم يجزئه عن حجة الإسلام وأن العبد لو حج لم يجزئه عن حجة الإسلام.
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الشرط الخامس: الاستطاعة: يقول المؤلف (إذا استطاع إليه سبيل) المستطيع سوف يتكلم المؤلف عنه ما هو المستطيع, ولكن بين أن غير المستطيع لا يجب عليه أن يحج ودليل ذلك قول الله تعالى: ?وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ? ومن المعلوم أن جميع الفرائض كلها متعلقة بالتيسير في التكليف وقد قال الله تعالى: ? لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ?[البقرة: 286]، ? لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ?[الطلاق: 7]، الآية الأخرى؛ وعلى هذا فالمستطيع هو الذي يجب عليه الحج وغير المستطيع لا يجب عليه الحج.
هذه خمسة شروط, ومن المعلوم أن هذه الخمسة شروط ليست على وتيرة واحدة فقد قسم أهل العلم هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما هو شرط للوجوب والصحة: بمعنى أن هذه الشروط لو افتقدت فلا تصح العبادة ولا تجب عليه, وقد ذكروا من هذا شرطان الشرط الأول: الإسلام, والشرط الثاني: العقل فلا يصح ولا يجزئ حج كافر أو مرتد وكذلك لا يصح ولا يجزئ حج مجنون.
القسم الثاني: ما هو شرط للوجوب والإجزاء: ومعنى الإجزاء أي: هل يجزئ عن حجة الإسلام أم لا وإن كانت العبادة صحيحة.
ذكر أهل العلم الشروط هذه قالوا البلوغ والحرية, فالبلوغ: يصح حج الصبي, وكذلك يصح حج العبد لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام, هذان شرطان وهو شيء يسمى عند أهل العلم شرط للوجوب والصحة, فلو أنه غير بالغ هل يجزئه حجه؟ لا.. طيب لو أنه غير بالغ هل نوجب العبادة عليه؟ لا.. كذلك يقال في العبد فإننا نقول حتى لو كان بالغاً وعمره أربعين سنة فإننا لا نوجب العبادة عليه أي عبادة الحج, وكذلك نقول لو حج به سيده فإن حجه صحيح ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام.
(1/14)



القسم الثالث: ما هو شرط للوجوب فقط: يعني ليس هو شرطاً للإجزاء وليس هو شرطاً للصحة فهو يجزئ لو حج وافتقد هذا ويجزئ ويصح لو حج وافتقد هذا الشرط وقد ذكر أهل العلم من ذلك: الاستطاعة, فإنها شرط للوجوب فلو تجشم المرء وحج وهو فقير معدم مدقع, لم يكن عنده من المال وتكلف المشاق هل يصح حجه؟ نعم. وهل يجزئ عن حجة الإسلام؟ نعم. ومن الاستطاعة أيضاً المحرمية للمرأة، فالمرأة إذا لم تجد محرماً فإنها تعتبر غير مستطيعة, فإن حجت من غير محرم فإن حجها صحيح ويجزئها عن حجة الإسلام, ولكنها آثمة في ذلك كما سوف يمر معنا.
ذكر المؤلف هنا -رحمه الله تعالى- من شروط الحج أن يكون حراً فلو مبعضاً أي: نصفه حر ونصفه عبد فهل يجزئه الحج؟
سؤال جيد المبعض هو: أن يكون بعضه حر وبعضه عبد, وهذا يكون فيما لو اشترى رجلان عبداً, فأعتق أحدهما جزئه ولم يكن عنده من المال ما يستطيع أن يدفع لصاحبه الجزء الآخر فإنه يكون مبعضاً, فهذا ذكر أهل العلم أن كل حكم قيل في العبد يدخل فيه المكاتب ويدخل فيه أيضاً المبعض وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) والصواب أنه موقوف على ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-والمبعض من باب أولى فإذا كان المكاتب يعتبر عبد فيأخذ أحكام العبد فإن المبعض من باب أولى والله أعلم.
يقول رحمه الله تعالى: (إذا استطاع إليه سبيلاً, وهو أن يجد زاداً وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام.)
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المؤلف -رحمه الله تعالى- بعدما ذكر شروط الحج أراد أن يفسر ما هي الاستطاعة وقال الاستطاعة: (أن يجد زاداً وراحلة بآلتهم) في السابق كانوا يذهبون إلى الحج ويكون هناك في طرق الحج آبار فهو لو وجد زاداً –طعاماً- لكن لم يجد شيئاً يحمل به الماء, ولم يكن عنده شيء يشتري به الدلو بحيث إذا مر على الآبار يأخذ من هذه الآبار فإن العلماء قالوا: زاداً وراحلة بآلتهما, وكذلك لو وجد راحلة ولم يجد معها قتب أو سرج فإنه لا يكون مستطيعاً لو وجد راحلة واشترى راحلة لكنه لم يجد ما يحمل بها عليه فإنه لا يعد مستطيعاً, ومثل ذلك في زماننا لو وجد سيارة وملك سيارة لكن ليس عنده من المال ما يكفي لوقود السيارة –البنزين- فإنه لا يجوز عليه هذا بمثل قول المؤلف: (بآلتهم) وكذلك لو كان عنده مبلغ يستطيع أن يقود السيارة لكن لا يستطيع أن يذهب للحج بالسيارة إلا بالطائرة ويكلفه الطائرة فإننا نقول لا يجوز عليه الحج.
وهذا هو تفصيل الاستطاعة التي ذكرها المؤلف قال: (أن يجد زاداً وراحلة) وقوله سبب تخفيف هذا بسبب ما رواه الترمذي ( أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما قرأ النبي -صلى الله عليه وسلم- ? وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيل? قال يا رسول الله: ما السبيل؟ قال -عليه الصلاة والسلام- قال الزاد والراحلة ) وهذا الحديث وإن كان الحاكم صححه, لكن أكثر أهل العلم على أن الصواب أنه مرسل من مراسيل الحسن البصري إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- كما أشار إلى ذلك الإمام البيهقي, وقال: الصواب أنه مرسل من الحسن البصري إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى هذا فالحديث ضعيف, روي تفسير هذا عن أنس وروي عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهم- وغير ذلك.
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والأقرب أن يقال كما ذكر ذلك أهل العلم قالوا -وقد ذكر صاحب الروض هذا- قال الشروط خمسة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والقدرة وأن يكون قادراً, والقدرة هنا القدرة المالية أو القدرة البدنية: فالقدرة المالية بأن يكون يحمل زاداً وراحلة تصلح لمثله, هذه تسمى القدرة المالية, ربما يكون شخص قريب من مكة من أهل مكة ليس عنده زاداً ولا راحلة, ولكنه يستطيع أن يحج على قدميه فنقول: الحج واجب عليه. لماذا ؟ لأنه قادر على الحج وعلى هذا فالقسمة كم؟ أربعة أقسام:
القسم الأول: شخص قادر بماله وبدنه: فنقول يجب عليه الحج بنفسه والقدرة المالية بأن يستطيع أن يحمل زاد وأن يحمل ما يؤدي به إلى أداء النسك من الراحلة ونحو ذلك صالحة لمثله هذا أن يكون قادراً بماله وبدنه فيجب عليه الحج بنفسه.
القسم الثاني أن يكون قادراً بماله لا بدنه: هو يستطيع بماله لكن بدنه يشق ذلك عليه فلا يستطيع أن يركب الطائرة, لا يستطيع أن يركب السيارة, فهنا وجب عليه الحج, ولكنه لا يستطيع أن يحج بنفسه فيجب عليه أن يحج من ينيب عنه, ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث الفضل بن عباس ( أن امرأة من خثعم أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجى عن أبيكِ) وهذا يدل على أن من كان قادراً بماله دون بدنه فإن الحج يعتبر واجباً عليه, ولكنه لا يجب عليه أن يذهب؛ لأنه يشق ذلك عليه, ولكن يجب عليه أن ينيب من يحج عنه, والثمرة في هذا لو فرض أن شخصاً غنياً ولكنه غير قادر -فيه مرض لا يرجى برئه- إما لا يستطيع أن يحج أو يشق عليه ركوب الطائرة أو يشق عليه ركوب السيارة ثم توفي, فإننا نقول -حينما أوجبنا عليه الحج- يجب أن يخرج من تركته لأي يحج عنه.
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القسم الثالث: أن يكون قادراً ببدنه دون ماله فالأصل أنه لا يجب عليه الحج إلا أن يكون قريباً من مكة أو من أهل مكة فحينئذ يجب عليه الحج؛ لأنه يعد مستطيعاً, أما البعيد الشاب القوي الفتي الذي يشق عليه الذهاب إلى مكة بأرجله فإننا نقول: لا يجب عليه الحج وحينئذ لو فرض أنه مات هل يجب أن يحج عنه؟ ما تقولون نقول: لا يجب أن يحج عنه لماذا؟ لأنه لم يجب عليه الحج أصلاً.
القسم الرابع: أن يكون عاجزاً بماله وبدنه وحينئذ لا يجب عليه الحج مطلقاً والله أعلم.
هذا هو تفسير الاستطاعة.
والزاد: ذكر العلماء أنه يشترط في الزاد الذي يجب عليه هو ما يحتاج إليه فاضلاً أشار المؤلف قال: (فاضلاً عما يحتاج إليه) وهو الذي يسميه العلماء النفقات الأصلية الواجبة التي تتعلق بها حقوق الآدميين من ذلك:
- أن يكون فاضلا عن نفقة زوجته إن كان له زوجة, فاضلاً عن نفقة أولاده الصغار إذا كان له أولاد, فاضلاً عن نفقة والديه إذا كان ينفق على والديه.
- فاضلاً أيضاً عن إذا كان عليه دين فإنه يجب أن يكون فاضلاً عنه.
ولهذا قال المؤلف (فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء دينه).
وقوله رحمه الله تعالى: (دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام) يعني ربما يكون فاضلاً عنه يوم أو يومين أو ثلاثة ولكن نقول: على الدوام حتى يرجع ويكون قد كفى أهله مؤنة سفره واستطاع أن يحج ولا يكلف أهله هذا الأمر.
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كذلك الراحلة فيشترط في الراحلة أن تكون صالحة لمثله, كيف لمثله؟ معنى ذلك أن تكون هذه الراحلة ربما يستطيع شخص أن يركبها, شخص عنده سيارة ربما تكون ضيقة أو فيها مخاطرة لكن اعتاد الشخص أن يركبها ويذهب في حله وترحاله في مثل هذه السيارة فنقول هذه السيارة صالحة لمثله لكن غيره ليست صالحة لمثله, ونستطيع أن نذكر صورة واقعية في زماننا الآن أصبح في بعض الحملات تبعث الناس إلى الحج تقول أذهب بك إلى أداء مناسك الحج ذهاباً وإياباً بباص, والباص ليس جيداً بل مجرد أن يركب ويذهبون به إلى أداء المناسك والموعد انتهاء أداء مناسك الحج ثم يرجعون به ربما شخص ليس هذا الباص صالحاً لمثله وإن كان عنده نفقة هذا الباص, ولكنه ليس صالحاً لمثله فهل نقول يجب عليك أن تحج مثلك مثل غيرك نقول: لا.. لأن هذا ربما تكون عليه مشقة وكلفة ونصب ولأوى بسبب ذهابه بهذا الباص, وإن كان غيره ممن اعتاد ركوب هذه الباص نقول: يجب عليك أن تحج وإن كان هذا نفقته فاضلاً عن نفقة ألف وهذا ألف ولكن هذا اعتاد أن يركب هذه الباصات والآخر لم يعتد, فنقول يجب عليك أنت أن تحج والآخر لا يجب عليه أن يحج.
ثم قال -رحمه الله تعالى- (ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح)
ذكر أهل العلم أن المرأة تزيد شرطاً سادساً في شروط الوجوب وهو المحرمية وقد اختلف العلماء هل المحرم شرط للوجوب أم شرط للزوم السير فرق بين الأمرين أو ليس بفرق؟ هناك فرق.
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ذهب الحنابلة والحنفية إلى أن المحرم شرط للوجوب شرط للوجوب فلو أن امرأة لو كانت من أغنى أغنياء العالم ليس عندها محرم ثم ماتت هل يخرج من تركتها؟ نقول لا يخرج من تكرتها؛ لأن الحج لم يجب عليها هذا هو قول الحنابلة والحنفية, ودليل ذلك هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا, قال: انطلق فحج مع امرأتك) وقد روى الدارقطني والبزار بسند جيد من طريق عمرو بن دينار عن أبو شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم), وهذا نص في المسألة.
أما المالكية والشافعية فقالوا: إن المحرم شرط للزوم الحج أو للسير إلى الحج فعليه لو ماتت امرأة وليس عندها محرم وعندها مال يقولون: يجب أن يخرج من تركتها.
والأقرب والله أعلم هو مذهب الحنفية والحنابلة على أن المحرمية للمرأة شرط للوجوب وليست شرطاً للإجزاء فلو حجت من غير محرم صح حجها مع الإثم.
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المالكية والشافعية قالوا: إنه يجوز للمرأة أن تذهب من غير محرم في سفر الحج الواجب وقد يخطئ كثير ممن ينقل عن المذاهب هذه المسألة, فالمالكية والشافعية قالوا: إنه يجوز للمرأة إذا كان عليها حج واجب أو عمرة واجبة -على فرض وجوبها والقائلين بها- قالوا: يجوز لها أن تحج أو تعتمر من غير محرم, أما الحج النفل أو العمرة النفل لا يجوز لها أن تذهب من غير محرم, وهذا قول عامة الفقهاء, قالوا: لِمَ ؟ قالوا: لأنه تعارض في حقها مأمور: وهو وجوب الحج ومنهي: وهو السفر من غير محرم, وإذا تعارض مأمور ومنهي فيقدم المأمور وهذه طريقة أخذها المالكية والشافيعة وإن كان ابن المنذر -وإن كانت أصوله شافعية- قال: تركوا القول بظاهر الحديث وأتى كل إمام بحجة ليس عليها دليل. ولا شك أن الأئمة -رحمهم الله تعالى- حينما يذهبون إلى هذا إنما ذهبوا بحسب فهمهم ومداركهم والله -سبحانه وتعالى- يغفر لهم ويجزيهم أجرين إن أصابوا أو أجر واحد إن أخطأوا كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
السؤال الأول: يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, رجل عليه دين فهل يقدم الحج على الدين أم العكس نرجوا التفصيل في ذلك أثابكم الله؟
من عليه دين لا يخلو أن يكون الدين حال أو يكون الدين مؤجل:
القسم الأول: إن كان الدين مؤجلاً يستطيع أن يذهب إلى الحج ويرجع فإنه يجوز له أن يحج؛ لأن الدين المؤجل لم يجب عليه أصلاً فإنه يقدم الحج الفرض, إلا أن بعض أهل العلم قالوا: إن كان يخشى ألا يرجع أو يكون الدين المؤجل يحل زمن آخر أداء النسك فإنه يجب أن يرضي صاحبه. هذا القسم الأول: وهو الدين المؤجل له أن يحج ولو لم يأذن صاحبه.
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القسم الآخر: الدين الحال يجب أن يُقدم الحاج الدين على الحج؛ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة فلا يجوز أن يحج إذا كان عليه دين ألف ريال واضح عليه دين ألف ريال ويستطيع أن يحج بألف ريال فأيهما يقدم نقول يجب عليه أن يعطي دائنه؛ ولهذا قال العلماء: فاضلاً عما يحتاج إليه لأداء دينه. فإن كان عليه نفقة أيهما يقدم فنقول يجب عليك أن تقدم حق الدائن, ولو حج ولم يقدم حق الدائن نقول أثم ولكن حجه صحيح, وإذا قال إن الدائن لا يطالبني بذلك وإن كان حال لا يطالبني بذلك وهو من عادته ألا يسأل حتى إذا تيسر لي ذلك فنقول حينئذ إذا كان من عادته ألا يسأل أو كان له إذن غير صريح في التسامح فللحاج أن يحج ولو لم يستأذن صاحب المال.
يقول: من أفضل أموال الحج هو ما ورثه المسلم هل هذا الكلام صحيح وجزاكم الله خيرا؟
اختلف أهل العلم أي المال أعظم حِلاً وبعضهم ذكر أن ما ورثه من مورثه, والصحيح أن أعظم المال الحلال هو:
الأول: مال الغنائم قال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين (فعلم الله عجزنا وضعفنا فطيبها لن) فهي أطيب المال الحلال وهو الغنائم.
الثاني: أطيب المال الحلال هو أن يعمل المرء بعمله, نفقة عمله المباح هو أعظم كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (وأطيب الكسب الحلال هو ما عمل المرء بعمل يده) كما روى البزار ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
القسم الثالث: هو ما أخذه من مال مورثه وما يذكره بعض الناس أن أفضل ما أخذه من مال مورثه هذا ليس على إطلاقه والأقرب والله أعلم أنه مال الغنائم والثاني ما عمله المرء من كسب يده والله أعلم.
يقول امرأة تسأل: هل يجب عليها الحج أو لا؟ علماً أنها لا تجد محرماً يذهب معها, يقول: علماً أن زوجها قد حج قبل ذلك ؟
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إذا لم تجد المرأة محرماً فإنها لا يجب عليها الحج, وهذا من يسر الله عليها, وهذا من العجائب أنه أحيانا يوجب الله -سبحانه وتعالى- أو رسوله -صلى الله عليه وسلم- على العبد شيئاً فتجد أنه يريد التخفيف والحمد لله الآن عدم وجود المحرم ليس واجباً في حق المرأة فلماذا المرأة تتكلف الحج, فهو أصلاً غير واجباً عليها وهذا من يسر الله وتيسيره وسماحته في ديننا الإسلامي, وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) وقال: (إنما بعثت بالحنيفية السمحاء) وعلى هذا فالمرأة إذا لم تجد محرماً فإنها لا يجب عليها الحج ولا يجوز لها أن تحج كما هو مذهب الحنابلة والحنفية, أما لو كان سفراً مباحاً أو نفل حج تطوع فإن الأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى- قالوا: لا يجوز لها أن تحج من غير محرم إلا ابن تيمية -رحمه الله تعالى- ذكر في الاختيارات قال -عندما ذكر هذه المسألة- ويتوجه أن تذهب المرأة مع نساء مأمونات في كل سفر طاعة, والأقرب -والله أعلم- أن النص واضح وظاهر.
ولكن لو أن أحد أقربائها قال سوف أحج بها ولكن تعطيني مالاً نفقة فهل يلزمها ذلك إذا كان عندها مال؟ الأقرب إذا كان المحرم سوف يحج بها ولكن سوف يتحمل النفقة وعندها ما يكفي فإننا نقول حينئذ يجب عليها الحج واضح، فعلى هذا فنفقة المحرم إنما هو واجب على من؟ على المرأة, فلو أن عندها نفقة تستطيع أن تحج بها وليس عندها نفقة يحج بها محرمها هل وجب عليها الحج؟ لا.. لم يجب عليها الحج والله أعلم.
يقول: لماذا يشترط لوجوب الحج الإسلام والعقل؟
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ذكرنا من شروط وجوب ذلك أن غير المسلم لا يصح حجه ولا عبادته وقد قال الله تعالى: ? وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ ?، وقد ذكر أهل العلم بإجماعهم على أن الكافر لا يصح حجه ثم إن هب أن الكافر أراد أن يحرم هل يصح إحرامه؟ لا.. لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: ? لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ?[الزمر: 65]، هذا هو شرط الإسلام. وأما العقل فقد نص النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن متعبدون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( رفع القلم عن ثلاثة) وذكر منهم المجنون حتى يفيق.
تقول إذا سافرت المرأة في صحبة ثقة فهل يصح حجها ؟
حج المرأة من غير محرم أو مع نساء مأمونات حجها صحيح. الإشكال فقط هل يجب عليه الحج أو لا؟ وهل تأثم من غير محرم أم لا؟ أما الحج فهو صحيح, وقد ذكرنا أن المسألة خلافية الحج الفرض أما الحج غير الفرض فإنه لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما توجيه أحاديث المرأة التي حجت بابنها فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- قائلة أنه حج, قال: نعم ولك أجر. فهل حج الصبي يغني عن حجته في الكبر أم لا تسقط عنه في الكبر وجزاكم الله خيرا.
هذا الدليل رواه مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقي ركباً بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبي فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر).
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وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن حج الصبي صحيح, إلا أن بعض المتأخرين فهم غلطاً عن أبي حنيفة أنه قال: لا يصح حج الصبي, وقول أبي حنيفة: لا يصح حج الصبي إنما أراد -رحمه الله تعالى- لا يصح صحة تتعلق بها وجوب الكفارة من محظورات الإحرام وغيرها, هذا مقصود أبي حنيفة يعني لا يصح تعلق فعل الكفارات ومحظورات الإحرام على الصبي وإن كان حجه يثاب عليه, هذا المراد, وعلى هذا يخطئ بعض المتأخرين, حينما نقل الحافظ ابن بطة وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر قالوا: إن أبا حنيفة يقول لا يصح حج الصبي ونقل ذلك الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح, وقال ومعنى كلام أبي حنيفة لا يصح على ما فهمه بعض أصحابه قال: إنه لا يصح صحة تتعلق بها وجوب الكفارات وإن كان يصح من باب ثواب وأجر الحج هذا المراد؛ وعلى هذا فالصبي يصح حجه ولكن لا يجزئ عن حجة الإسلام كما مر معنا من حديث ابن عباس: (ولا تقولوا قال ابن عباس أيما صبي حج ثم بلغ الحلم فعليه أن يحج حجة أخرى).
تقول: وجود المحرم من شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة فما وجه مذهب الإمام مالك بجواز حج المرأة بوجود الرفقة الصالحة بدلاً عن المحرم, وهل حينها تعد المرأة آثمة بحجها على هذا النحو؟
هذه المسألة من أخذ بقول مالك أو أخذ بقول الشافعي فله ذلك؛ لأن كلهم بنبي الله -صلى الله عليه وسلم- مقتد ولكن نحن نذكر ما فهمناه من كلام أهل العلم ومالك -رحمه الله تعالى- إنما قلنا ترك العمل بهذا الحديث؛ لأنه يرى أنه تعارض بين الحج المأمور والنهي المحظور وهو عدم المحرم, قال فعلى هذا فيجب عليه أن يحج؛ لأنه واجب عليه وأما التطوع فإنه لا يجب, ولا يجوز له أن يحج من غير محرم هذا هو سبب مذهب مالك -رحمه الله تعالى- أنه يكفي الرفقة الصالحة, أما إذا كان بحج التطوع فالذي أفهمه من مذهب المالكية أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم ولو كان برفقة صالحة.
(1/25)



لعلنا نذكر سؤالين للإخوة المستمعين حتى يتسنى لهم الإجابة في الحلقة القادمة يوم الإثنين إن شاء الله تعالى.
الأول: ذكر المؤلف الاستطاعة من واجبات الحج. سؤال: ما هي هذه الاستطاعة هل استطاعة مالية أو بدنية؟
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس الثاني
Error! Not a valid embedded object.
شرح كتاب الحج من عمدة الفقه
المحاضرة الثانية
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم.
أظن يا شيخ معمر أننا ذكرنا سؤالاً نرجو من الإخوة الإجابة عليه.
وقفنا على قول المؤلف: (ويعتبر للمرأة وجود محرمه) وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد، حينما ذكر المؤلف المحرمية بين أن المحرم للمرأة من الاستطاعة، كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله, وبينا أن المحرم شرط للوجوب كما هو مذهب الحنابلة والحنفية، وذكرنا أدلة كذلك كما في حديث ابن عباس وغير ذلك ولا داعي لذكر ما سبق أن شرحناه.
لكن الذي يهمنا والذي توقفنا عليه ما هو المحرم؟ أو من هو المحرم؟ أو ما هو شروط المحرم؟
المحرم شرطه: أن يكون مكلفاً والمكلف هو العاقل البالغ الرشيد، أن يكون يعرف أمور الحياة بحيث لو أصاب المرأة شيء، فإن يستطيع أن يحل مشاكلها وأن يكون عوناً لها في طريقها, والمحرم هو المكلف البالغ العاقل.
وأيضًا من شروط ذلك: وهو أن يكون يحرم عليها على التأبيد كما أشار إلى ذلك المؤلف، وهو زوجها وابنها وأخوها وعمها وخالها ومن تحرم عليه على التأبيد, إما بنسب أو سبب مباح، النسب معروف, والسبب المباح مثل لو تزوج الرجل على المرأة فإن أبو الزوج يكون محرماً للمرأة، وكذلك جد الزوج وهلم جراً، هذا الذي توقفنا عليه.
تقرأ يا شيخ.
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يقول رحمه الله تعالى: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزؤهم).
يقول المؤلف -رحمه الله-: (فمن فرط حتى مات) يعني من توفرت شروط الوجوب في حقه بأن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً حراً مستطيعاً, ولكنه فرط في ذلك فإن المؤلف يقول: (فإن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله) وقوله: (من ماله) يفيد أنه يجب قبل قسمة الميراث وبعد إعطاء أهل الناس حقوقهم من الديون وغيرها قبل أن يقسم الميراث يجب أن يخرج جزء منها لحجه وعمرته حتى يستنيب من يحج أو من يعتمر عنه إن لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام، هذا هو معنى مراد المؤلف -رحمه الله- ودليل ذلك: لأن الحج والعمرة باقيان في ذمته وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن من وجب عليه الحج والعمرة ولم يحج وجب من يحج عنه كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عن الفضل ابن عباس: (أن امرأة من خثعم أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال: حجي عن أبيكِ) ثم بين النبي -صلى الله عليه وسلم- علة ذلك قال: (أرأيت لو كان على أبيك دين أكنتي قاضيته, فاقضوا فالله أحق بالوفاء) أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
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فهذا يدل على أن وجوب الحج والعمرة باقيان في ذمته فيجب أن يخرج من تركته, وقولنا: أن يخرج من تركته؛ من جميع المبلغ, من جميع المال, فلو أنه خلف مثلاً مائة ألف وقد سدد الديون فإنه يجب أن يخرج من حجه وعمرته من مائة ألف كاملة، هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية, وذهب مالك -رحمه الله- إن كان قد أوصى بأن يحج عنه أو يعتمر عنه فإنه يخرج من جميع ماله، وإن كان لم يوصي بذلك فإنه يخرج من ثلثه، يعني مائة ألف ثلثها تقريباً ثلاثة وثلاثين ألف يخرج من ثلاثة وثلاثين ألف يحج عنه فإن كفت فالحمد لله, وإن لم تكفى فلا يجب على الورثة إخراجها، والراجح -والله أعلم- أن الحج والعمرة يجب أن يؤخذ من جميع المال، وسبب ذلك هو أنه بقيت في ذمته ولا يبرأ بذلك حتى يسدد الدين الذي عليه, وهو دين مستقر عليه فيكون من رأس ماله.
مسألة: قلنا أنه من فرط يستنيب من يحج عنه -يخرج من ماله فيستنيب من يحج عنه- هذا المستنيب من أين يحج، هل يحج من وقت وجوب الحج على الميت؟ بمعنى أن الميت مثلاً من أهل الرياض, ولم يستغني ثم ذهب إلى مثلاً المدينة المنورة, ثم استغنى وفرط في الحج سنتين ثم مات -هو من أهل الرياض-, مات أين؟ مات في المدينة, هل يجب أن يحج عنه من المدينة ؟ بمعنى لو وجد رجل يحج عنه من أهل مكة, هل نقول له أن يحج من مكة يخرج من التنعيم إن كان عمرة أو من مكانه إن كان من أهل مكة في الحج أم يجب عليه أن يذهب إلى المدينة فيحج عن الميت لأن الحج وجب عن الميت في المدينة؟
- الحنابلة -رحمهم الله- يقولون: يجب أن يحج عنه من المكان الذي وجب عليه الحج، وبينوا هذا قالوا: إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه لا من الموضع الذي مات فيه، يفرقون بين الموضع الذي مات فيه والموضع الذي أيسر فيه، أيسر في المدينة ثم سافر إلى ينبع مثلاً لكنه مات في ينبع فإنه يجب عليه أن يحج عنه من أين؟ من المدينة؛ لأنه في الموضع الذي أيسر فيه لا في الموضع الذي مات فيه.
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- وذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنه لا يلزم المستنيب أن يحج في المكان الذي أيسر فيه الميت؛ بل يحج متى شاء في أي مكان شاء, المهم أن تكون حجته وعمرته صحيحة، فلو فرض أن مكياً حج عن آفاقياً بعيداً فله ذلك متى ما توفر شروط الحج في حق من؟ في حق المستنيب، وهذا هو الأظهر -والله تبارك وتعالى أعلم-؛ لأن هذه المسألة -من حيث أيسر- من باب الوسائل والله -سبحانه وتعالى- كلَّف على العبد الحج والعمرة ولم يكلف العبد أن يحج من المكان، فلو فُرض أنه عجز عن الحج فله أن ينيب من يحج عنه ولو كان من أهل مكة؛ لأن الواجب ما هو؟ هو الحج والعمرة، والله أعلم.
إذا ثبت هذا فإن المؤلف -رحمه الله- قال: (ولا يصح الحج من كافر)، بينا أن من شروط الحج الإسلام، فالكافر لا يصح حجه، المؤلف -رحمه الله- أراد أن يستطرد في هذا قال: (فلا يصح من كافر ولا مجنون) ثم قال: (ولا يجزؤهم) ليبين بذلك أن الإسلام والعقل شرط ماذا؟ شرط للوجوب والإجزاء.
- أما الكافر فلا شك بذلك وقد بينا أيضاً أن الكافر لو أحرم لبطل إحرامه أصلاً لقوله تعالى: ? لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ? [الزمر: 56].
- وأما المجنون فكذلك؛ لأنه لا يصح منه عبادة أصلاً كما بين النبي -صلى الله عليه وسلم- كما عند الترمذي وأبي داود من حديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (رفع القلم عن ثلاثة) وذكر منهم (الصبي حتى يبلغ) وفي رواية: (حتى يشب).
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المؤلف قال: (ويصح من الصبي والعبد ولا يجزؤهم) وهذا هو القسم الثاني وهو أن الحرية والبلوغ شرط وجوب وإجزاء، الكافر والمجنون شرط وجوب وإجزاء وصحة، أما الصبي والحرية فإنها شرط وجوب وإجزاء، بمعنى أن العبد لو حج فإنه يجب أن يحج بعد أن يعتق لقول ابن عباس -رضي الله عنه- كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي: «احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس, أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فيجب عليه أن يحج حجة أخرى»، وقوله «ولا تقولوا قال ابن عباس»، هذا يفيد أن له حكم الرفع.
أما صحة حج الصبي فقد بينا أن ذلك إجماع من أهل العلم إجماع نقل الإجماع ابن عبد البر والنووي والترمذي وغير واحد من أهل العلم، ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقي ركباً بالروحاء فقال: من القوم قالوا: المسلمون، قالوا من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبي لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر)، وهذا بإجماع أهل العلم, وما نقله ابن بطة الحنبلي وتبعه على ذلك ابن حجر وكذا الوزير ابن هبيرة أن أبا حنيفة يقول: لا يصح حج الصبي فإن معنى (لا يصح حج الصبي) أي: لا يصح صحة تتعلق بها ماذا؟ تتعلق بها وجوب الكفارات.
وهذه مسألة مهم طرحها: الصبي إذا حج هل إذا فعل محظور من محظورات الإحرام هل يجب على وليه أن يفعل الفدية لأجل فعل الصبي المحظور أم لا؟
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- جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية قالوا: إن الصبي إذا فعل محظور من محظورات الإحرام إن كان ذكراً فيأخذ أحكام الذكر, وإن كان أنثى فإنه يأخذ أحكام الأنثى، إن فعل محظور من محظورات الإحرام متعمداً فإنه قالوا: إن كان هذا المحظور مثل تغطية الرأس أو لبس المخيط فإنه ليس عليه شيء لماذا؟ لأنه عمد الصبي خطأ, أما لو أتلف الصبي مثل ما ذكروا أن تقليم الأظفار أو حلق الرأس أو قتل الصيد فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب أن يخرج الفدية في حقه؛ لأن هذا يسمونه من باب خطاب الوضع, ضمان عليه، والصبي يضمن من ماله إن كان قد أتلف. وكذلك قالوا: أن الصبي لو أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج وجب على وليه ماذا؟ أن يكمل حجه وأن يكمل عمرت.
- وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- وهو قول ابن حزم إلى أنه لا يلزم الولي أن يكمل حج الصبي أو عمرته، فلو فرض أنه أهلَّ بالصبي أن يحج, ثم وجد مشقة وحرجاً ولم يكن قد اشترط التحلل, ولم يقل فإن حبسه حابس أو يقول الصبي فإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني, ثم ذهب إلى مكة فوجد زحاماً شديداً يخاف على ابنه, هل له أن يقول لابنه تحلل من عمرته أو تحلل من حجك ولا يجب عليك شيء، أبو حنيفة يقول له ذلك، والجمهور يقول ليس له ذلك.
والأقرب -والله أعلم- هو قول أبي حنيفة؛ وذلك لأن إتمام العمرة وإتمام الحج واجب لقوله تعالى: ? وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ? [البقرة: 196]، فالمراد بها الإتمام، ومعلوم بالإجماع أن الصبي غير مكلف فلا يلزم أن يكمل عمرته أو حجته؛ لأنه غير مكلف, أما لو فعل محظور فيجب على وليه أن يمنعه من ذلك, فإن فعل محظور من محظورات الإحرام من غير علم الولي فإنه لا يلزمه أن يخرج من ماله ولا من مال وليه، هذا هو الأقرب والله -تبارك وتعالى- أعلم وقد قوَّى ذلك كما قلنا ابن حزم في المحلى وهذا أظهر والله أعلم.
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يقول المؤلف: (ويصح من الصبي والعبد ولا يجزؤهم) العبد لو حج فإنه لا يجزؤه عن حجة الإسلام فيجب عليه أن يحج, وقد قلنا أن هذا إجماع من أهل العلم نقل الإجماع النووي والترمذي وابن عبد البر وابن المنذر، وقد قال ابن المنذر: إلا من شذ، ومن الذين شذوا وقالوا: إن العبد يأخذ أحكام الحر في جميع الأحكام هو الإمام ابن حزم -رحمه الله- فقال: لو فرض أن العبد حج فإن حجه صحيح ولا يلزمه لو أعتق أن يحج مرة أخرى, وهذا كما قلنا اجتهاد من ابن حزم وقال إنه مكلف مثله مثل الحر والراجح -والله أعلم- هو قول ابن عباس وقال: «ولا تقولوا قال ابن عباس» فيأخذ حكم الرفع لقوله: «أيما عبد حج ثم أعتق فيجب عليه أن يحج حجة أخرى» وهذا كما قلنا يأخذ حكم الرفع والله أعلم.
إذا ثبت هذا فالمؤلف -رحمه الله- بعدما ذكر ما يفهم من الشروط قال: (ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم)، يعني لو أن غير المستطيع حج، شخص فقير قال: سأحج وتكلف المشاق أو أعطي يذهب مع حملة فحج, هل هو يجب عليه أن يأخذها؟ لا يجب عليه أن يأخذها، إذا كان المال الذي أعطاه من أجنبي؛ لأن هذا يعتبر منة، فلو أن فقيراً جاءه تاجر قال له: خذ هذا خمسة آلاف ريال حج بها فلا يلزم الفقير أن يقبلها، هذا هو الأقرب -والله أعلم- لأنها تتعلق بها منة الخلق، ولكن لو جاءه من أبيه ثم الأقرب -والله أعلم- أنه يأخذها؛ لأن الوالد له منة على ابنه مهما ولا تستطيع هذه المنة أن تنفك ما دام الابن في قيد الحياة.
طيب لو حج هذا الفقير وتكلف أو أعطي وهو غير مستطيع هل يصح حجه؟ نقول: نعم يصح حجه، هذا بلا خلاف.
كذلك المرأة وقد قلنا أن المحرمية للمرأة شرط وجوب، فلو حجت المرأة من غير محرم فإن حجها يعتبر صحيحاً ولا إشكال؛ ولكنها تعتبر آثمة حينما ذهبت من غير محرم على قول أحمد وأبي حنيفة وقال المؤلف: (ويجزؤهم) وهذا بلا إشكال وهو مجمع عليه.
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( ثم قال -عليه رحمة الله-: (ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره).
هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟
قبل هذا نحب أن نذكر أن المرء لو توفرت في حقه الشروط الخمسة فهل يجب عليه أن يحج على الفور أم على التراخي؟ هذه المسألة مبنية على متى فرض الحج؟
المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلى أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو في أواخر السنة التاسعة، واستدلوا على ذلك بأدلة:
- الدليل الأول قالوا: هو قوله تعالى: ? وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ? [آل عمران: 97]، قال ابن القيم وجه الدلالة وكذا الحافظ ابن حجر وابن هشام كما في السيرة قالوا: إن هذه الآية نزلت عام الوفود حينما جاء وفد نجران وأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن عليهم الجزية, قالوا ومن المعلوم أن عام الوفود إنما جاءوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- متى؟ في السنة التاسعة، فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر أن يحج في السنة التاسعة؛ لأنه كان يستقبل الوفود, فهذا يدل على أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة، وعلى هذا فقالوا: إن الحج على الفور، والذي منع الحبيب -عليه الصلاة والسلام- أن يحج في السنة التاسعة هو لأجل أن كان في قريش من يطوف وهو عريان وكان يطوف وهو مشرك فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر أن يبعث منادياً ينادي: ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، وهذا من مقاصد التشريع, وهذا من مقاصد التشريع أنه لا بأس أن يؤخر الإنسان إذا كان فيه مصلحة راجحة في ذلك، مثل خوفه من أمن الطريق أو مصلحة في بقائه أعظم من حجه كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم.
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المذهب الثاني: وذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- هذا هو القول الثاني في المسألة إلى أن الحج إنما فرض في السنة السادسة، قال: لقوله تعالى: ? وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ? [البقرة: 196]، قال إن هذه الآية نزلت مقترنة مع قوله تعالى: ? فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ? [البقرة: 196]، قال: ومن المعلوم أن هذه الآية نزلت في حق من؟ كعب بن عجرة حينما كان آذاه هوام رأسه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفعل الحلق وأن يفتدي، قال الشافعي: وهذا كان في السنة السادسة وقت الحديبية.
ولكن الجمهور قالوا: إن هذه الآية ليست دليلاً على مذهب الشافعي؛ لأن قوله تعالى: ?وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ? [البقرة: 196]، إنما هذا فرض في الابتداء أم فرض في الإتمام؟ فرض في الإتمام؛ لأن الصحابة حينما أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يحلوا من إحرامهم أنزل الله هذه الآية؛ لأنه يجب عليهم أن يتحللوا بالإحصار المعروف في هذه الآية، وهذا الأقرب -والله أعلم-؛ وعلى هذا فنقول: إن الحج إنما فرض في السنة التاسعة وأنه يجب على المسلم إذا توفرت فيه حقاً الشروط الخمس؛ أن يحج, ومن المعلوم أن جميع الأوامر هي على الفور، ولو قلنا أنه ليس على الفور، قلنا متى يحج؟ قال الشافعي : إذا خشي العطب، يعني الأصل: أنه لا يحج فإذا خاف على نفسه مثل مرضاً مخوفاً أو مرضاً لا يرجى برؤه فعلم أنه سوف يمرض أو ربما يصعب عليه أن يحج بعد هذا العام فيجب عليه؛ لأنه خشي العطب السنة القادمة, وهذا فيه إشكال كما لا يخفى؛ ولهذا قلنا الأقرب -والله أعلم- أن الحج على الفور ولو لم نقل الحج على الفور لكان في ذلك إسقاط لفرضية الحج في الغالب؛ لأن الغالب أن الناس لا يحجون, يقولون حتى غدا السنة القادمة السنة القادمة ثم تذهب السنون وهو لم يحج والله أعلم.
(2/9)



المؤلف -رحمه الله- قال: (ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله)
صورة المسألة: شخص غير مستطيع لم تتوفر في حقه الشروط الخمس, ما عنده مال، فجاء رجل غني لا يستطيع أن يحج عن نفسه قال لهذا الفقير: خذ هذا المال فحج عن نفسي، حُج عني يعني: حج عن الغني، فهل للفقير الذي لم يحج حجة الإسلام أو هل للفقير الذي لم يعتمر عمرة الإسلام أن يحج أو يعتمر عن الغير قبل أن يحج عن نفسه؟ المؤلف يقول: لا يصح أن يحج عن الغير ولو وقعت فإنها تقع عن ماذا؟ عن الفقير.
وكذلك لو كان عليه نذر، وعليه حجة الإسلام شخص قال: لله علي أن أحج سنة من السنين, وهو لم يحج حجة الإسلام ثم قَدِر فهل له أن يبدأ بحج النذر قبل حج الإسلام؟ قال المؤلف: لا يصح ولو فعل -حج عن النذر- قبل حجة الإسلام؛ وقعت عن حجة الإسلام، ولو أراد أن يتطوع, بعض الناس يكون صغيراً, ابن –مثلاً- سبعة عشر سنة أو ستة عشر سنة، يقول: أنا لا أريد أن أحج حجة الإسلام حتى أعقل وأن أميز الأحكام وأن أدرك غور الشريعة والعبودية في مناسك الحج؛ ولكني -والحمد لله- قادر وأستطيع فأريد أن أحج حجة نفل, هو بلغ الآن واستطاع فيقول: أنا ابن خمسة عشر سنة أو ابن ستة عشرة سنة، فأريد أن أحج، ولكنني أجعل هذه نفل. هل للإنسان أن يحج حجة نفل قبل حجة الإسلام التي عليه؟ قال المؤلف: لا يصح، بيَّن المؤلف أن ذلك لو وقع فإنما يقع عن حجة الإسلام.
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واستدل المؤلف على ما ذهب إليه بما رواه الإمام أحمد والبيهقي وأبو داود وغيرهم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنه-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حجَّ فسمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) وفي رواية: (اجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة) وجه الدلالة من الحديث قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجعل هذه الحجة عن نفسه، فدل ذلك على أن كل من حج عن الغير قبل أن يحج حجة الإسلام فيجب عليه أن يجعلها لنفسه, وأنها تكون ابتداءً عن نفسه، هذا هو مذهب الحنابلة، ومذهب الشافعية، ولا شك أنه يجب على المسلم أن يُبرئ ذمته في أن يخرج من عهدة الطلب بأن يحج عن نفسه قبل أن يحج عن الغير.
ولكن هل دليل الحنابلة والشافعية في أن كل من حج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه أنها تقع ابتداءً عن النفس؟ الواقع أن هذا محل تأمل ونظر فإن مالكاً وأبا حنيفة -رحمهم الله- وهو رواية عن أحمد قالوا: إن كل من لم يحج عن نفسه لو حج عن الغير صح حجه عن الغير ولو لم يحج عن نفسه؛ ولكن الأولى والأحرى والواجب أن يحج عن نفسه, طيب ما دليلهم؟ قالوا: دليلنا هو:
- حديث ابن عباس، أولاً إن الصحيح من حديث ابن عباس أنه موقوف وليس بمرفوع وقد بين أن الحديث الصحيح أنه موقوف الإمام أحمد والطحاوي وابن المنذر قال: لا يثبت رفعه وذلك لأن أكثر الرواة عن قتادة إنما رووه عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله، أنه هو الذي خاطب هذا الرجل الذي قال: لبيك عن شبرمة، هذا واحد.
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- الدليل الثاني: تأملوا معي قالوا: ولو فرض صحة الحديث فإنه دليل لنا وليس دليل لأصحاب القول الأول، قالوا لماذا؟ قالوا: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب، قال: اجعلها عن نفسك، ثم حج عن شبرمة) قالوا: هذا يدل على أن إحرامه عن غيره ابتداءً صحيح؛ لأن الرسول أمره أن يقلبها، معي، أمره أن يقلبها فدل ذلك على أن إحرامه عن غيره كان ابتداءه صحيح، فإما أن نقول: لا يصح، وإما أن نقول: يصح، فإن قلنا يصح فدل ذلك على أنه يصح أصلاً أن يحج عن الغير, وإن قلنا: لا يصح, قلنا: أصلاً لا يصح الحج عن الغير ولا عن النفس، وهذا قول عند الحنابلة أشار إليه عبدالعزيز غلام الخلال، قال: لا يصح الحج عن النفس ولا عن الغير؛ ولكن الأقرب -والله أعلم- هو قول مالك وأبي حنيفة -رحمه الله- والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
يقول المؤلف -رحمه الله-: (وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره)، يعني وقول الحنابلة يقول: أن الحج يقع ابتداءً عن النفس ولكن هذا لا يسعفهم الدليل؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقل: هذه أصلها عن نفسك، بل قال: (اجعل هذه عن نفسك) فدل ذلك على أنه قلب نيته من الغير إلى النفس، وهذا خاص في الحج؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان لو صلى العصر فعلم بعد إحرامه بالعصر أنه لم يصلي الظهر؛ لا يصح أن يقلبها إلى ظهر, ولكن هذا خاص بماذا؟ بالحج، والله تبارك وتعالى أعلم.
قبل أن ننتقل إلى باب المواقيت أن نستعرض إجابة الإخوة على الموقع، كان سؤالكم يا شيخ السبت الماضي عن الاستطاعة في الحج؟
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الأخت الكريمة من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الاستطاعة التي ذكر المؤلف هي الاستطاعة المالية والبدنية يجب الحج بشروطها الخمسة عددتها الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة والقدرة, فالقدرة على الحج هو الذي يتمكن من أداءه جسمياً ومادياً إن كان قادراً بماله وبدنه وجب عليه الحج بنفسه، وأما القدرة المالية فهي الزاد والراحلة بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر ويجد من ماله بلغته التي تكفيه ذهاباً وإياباً وأيضاً ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، تقول: أما القدرة البدنية إن كان قادراً بماله دون بدنه، بأن كان كبيراً هَرِماً أو مريضاً مزمناً لا يرجى برؤه؛ لزمه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه ويخرج من تركته لأن يحج عنه، لما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- : (أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: حجي عنه) متفق عليه.
الإجابة -ما شاء الله- وافية إلا أنها قالت في ابتداء جوابها أن الاستطاعة من القدرة المالية والبدنية فهذا فيه إشكال لكننا نقول: القدرة هنا القدرة المالية أو البدنية إذا استطاع إلى ذلك، أما إذا قلنا القدرة المالية والبدنية يجب أن تتوفر في حق المستطيع شرطان، فلو كان المالية والبدنية لما وجب في حق الرجل الذي قال في المرأة: (إن أبي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة) لأنه ما يستطيع أبداً؛ ولكن نقول القدرة هنا هي القدرة المالية أو البدنية، والبدنية صورة واحدة وهو فقير مستطيع لكنه من أهل مكة يستطيع أن يحج ويقدر فنقول: يجب عليه لأنه يعد ماذا؟ مستطيعاً أما من كان قادرا ببدنه ولم يكن عنده مال وهو بعيد عن الحج فإن الحج في حقه لم يجب.
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الأخت الكريمة من السعودية تقول: الاستطاعة التي ذكرها المؤلف استطاعة مالية فقط: أنا سأعرض جميع الإجابات ثم تعليقكم على الإجابة النموذجية.
أيضاً الأخ الكريم من المغرب يقول: الاستطاعة في شروط الحج بدنية ومالية -لعله وقع في نفس الخطأ- يقول شخص قادر بماله وبدنه يجب عليه الحج بنفسه, وشخص قادر بماله فقط؛ يجب عليه أن ينيب من يحج عنه بماله, وشخص قادر ببدنه فقط, الأصل لا يجب عليه الحج إلا إذا كان قريباً من مكة, وشخص ليس قادرا بماله ولا ببدنه لا يجب عليه الحج مطلقاً، والله أعلم.
الأخت الكريمة من السعودية تقول: المقصود بالاستطاعة هي الاستطاعة المالية فإنه يجب عليه الحج إذا كان مقتدراً مالياً وليس بدنياً بحيث ينيب من يحج عنه والله أعلم.
الأخت الكريمة من السعودية تقول: الاستطاعة تكون مالية وبدنية فلو وجد المرء زاداً لكن لم يجد ما يحمل به الماء ولم يجد شيئًا يشتري به الدلو إن مر على بئر فإنه لا يكون مستطيعاً, وكذلك لو وجد راحلة ولم يجد معها سرج فإنه لا يكون مستطيعاً أيضاً, فيكون مستطيعاً إن وجد زاداً وراحلة بآلتهما مما يصح لمثله، وفي ماله أن يكون فاضلاً عما يحتاج إليه ومن تجب عليه نفقته إلى آخر إجابته
حقيقة أنا أشكر الإخوة والأخوات الذين واصلوا معنا في إجابتهم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصهم على الطلب والتعلم.
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أما الإجابة: فإن المؤلف إنما ذكر الاستطاعة المالية، وأشار في آخر شيء أن: إذا كان قادر ببدنه وهو يستطيع أن يحج مثل القريب -هذا في الشرح- وإلا فإن المؤلف إنما أشار إلى القدرة المالية, وأما ما ذكره الإخوة في التفصيل فهذا هو الراجح, أن المراد هي القدرة المالية أو البدنية إذا كانت البدنية مستطيعاً, وقد بينا ذلك بتفصيل وقد ذكر الإخوة إجابة وافية في مثل ذلك وهو أن يكون قادراً بماله وبدنه فيجب عليه أن يحج بنفسه، أو أن يكون قادراً بماله لا بدنه فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه، الثالث: أن يكون قادر ببدنه دون ماله فإنه لا يجب أن يحج إلا إن كان قريباً من مكة يستطيع أن يذهب, فنقول: لا بأس بذلك، أو قال أنا أستطع أن أذهب مع الناس أخدمهم وأحج, فنقول حينئذ: هذا في حقه يجب أن يحج, القسم الرابع ألا يكون قادرا بماله ولا بدنه فهذا لا يجب عليه الحج ولا يجب أن يستنيب من يحج عنه، والله أعلم.
لو أن رجلاً حج ثم توفي أثناء الحج فهل على الورثة أن يتموا حجه أم ماذا ؟
هذا السؤال طيب.
السؤال يقول: الشخص الذي توفرت في حقه الشروط الخمس ثم ذهب ليحج ثم مات في الطريق، هل يجب على ورثته أن يُخرجوا من مال مورثهم شيئًا للحج والعمرة، نقول هذا السؤال جيد ولا يخلو الحال من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون قد توفي قبل أن يدخل في النسك، فحينئذ يجب على الورثة أن يخرجوا من مال مورثهم شيئًا لحجه وعمرته إن كان لم يعتمر في ذلك، لماذا لأنه لم يدخل في النسك وقد وجب في حقه وما زالت ذمته مشغولة.
الحالة الثانية: أن يكون قد دخل في النسك ولبَّى بالحج أو لبى بالعمرة، فحينئذ هل يجب على ورثته أن يحجوا أو أن يخرجوا عنه من ماله؟ نقول في ذلك خلاف عند أهل العلم:
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- القول الأول قالوا: لا يلزم الورثة أن يحجوا عنه؛ لأنه يعد أنه قد حج وقد أحصر، والرسول -صلى الله عليه وسلم- بإجماع أهل العلم عدوا عمرته يوم صلح الحديبية مع أنه لم يكملها اعتبروها من عمره, فهذا الرجل الذي لبَّى بالحج أو لبَّى بالعمرة ثم مات في ذلك فإنه لا يجب أن يُحج عنه, فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: في الرجل الذي وقصته ناقته قال: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي) ولم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أهله ولم يخبر أنه يجب على ورثته أن يحجوا عنه, ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا هو القول الأول وهذا -والله أعلم- هو الأظهر.
- القول الثاني: قالوا ما دام أنه لم يكمل عمرته أو حجه فيجب على ورثته أن يخرجوا من ماله ما يحج به أو ما يحج به أو يعتمر به؛ ولكنا قلنا أن الأقرب هو القول الأول والله أعلم.
باب المواقيت
تأذنون لي في البداية في الباب الآخر: (باب المواقيت) يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وميقات أهل المدينة ذو الحليفة, والشام ومصر والمغرب الجحفة, واليمن يلملم, ولنجد قرن, وللمشرق ذات عرق, فهذه المواقيت لأهلها, ولكل من مر عليها من غير أهلها, ومن منزله دون الميقات فيمقاته من موضعه, حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل).
المؤلف يقول: (باب المواقيت)
المواقيت: جمع ميقات وهو الزمان والمكان وهو في اللغة الحد.
وأما في الاصطلاح فهو موضع العبادة وزمانها.
وعليه فمواقيت الحج مكانية وزمانية:
- مكانية أشار المؤلف بقوله: (وميقات أهل المدينة ذي الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة) وهلم جرا، هذا القسم الأول وهو المواقيت المكانية.
- القسم الثاني: المواقيت الزمانية وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله: (وأشهر الحج) هذه المواقيت ماذا ؟ الزمانية، هذه المواقيت هي الزمانية.
المواقيت المكانية:
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الميقات الأول: ذو الحليفة: قول المؤلف: (وميقات أهل المدينة ذو الحليفة)، ذو الحليفة تصغير حَلَفَة، ذو الحُلَيفة بضم الحاء وفتح اللام تصغير حلفة، والحلفة نبت معروف ينبت كثيرًا في وادي ذو الحليفة ولذا سمي به، وذو الحليفة يبعد عن المدينة ستة أميال تقريباً وبينها وبين مكة عشرة أيام تقريباً، وهي أبعد المواقيت من مكة.
الميقات الثاني: الجحفة :وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب هو الجحفة، والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء, وسميت بذلك لأن السيل اجتحفها وأهلها حتى بلغ بهم الجبل، وسميت الجحفة؛ لأن السيل أجحف بأهلها أو اجتحف أهلها حتى بلغ بهم الجبل، فسميت بذلك، والجحفة كانت عامرة, ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما جاء الوباء -الحمى في المدينة- دعا كما في الصحيحين فقال: (اللهم حول حمى المدينة إلى الجحفة) فأصبحت قرية خربة ثم بدأ الناس يحرمون مما دونها، يعني أبعد إلى مكة وهي القرية المعروفة التي تسمى رابغ، والجحفة تبعد عن مكة ثلاث مراحل، وتقريباً مائتي كيلو متر تقريباً.
الميقات الثالث: يلملم: قال المؤلف: (واليمن يلملم) يلملم: قيل إنه مكان اسمه يلملم, وقيل إن فيه جبل يسمى يلملم وهذا الجبل الآن يسمى السعيدية، وبينه وبين مكة تقريباً مرحلتان ثمانين أو خمسة وثمانين أو تسعين أو خمسة وتسعين تقريباً كيلو تختلف بحسب الطريق المعبد وغيرها، المهم أنه أقرب من الجحفة ومن ذو الحليفة، هذا يلملم.
قبل ذلك السؤال يقول: الشام ومصر، مصر بينها وبين مكة بحر, فنقول هذا قبل أن تنشأ قناة السويس فقد كان الناس يذهبون من قارة إفريقيا إلى آسيا ومن آسيا إلى إفريقيا يأتون من طريق البر، فيأتون إلى الشام ثم يدخلون فكانت هي إحرامهم وميقاتهم.
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الميقات الرابع: قرن المنازل: قال: (ولنجد قرن) قرن: بسكون الراء خلافاً لمن فتحها كالجوهري فقد خطأه علماء اللغة فقالوا: لا يصح تسميتها قرن، ولكن الصحيح هو أن يسمى قرن، بسكون الراء، وقرن هنا يسمى قرن المنازل وذكر بعضهم أنه يسمى قرن المنازل وقرن الثعالب والصحيح أنه يسمى قرن المنازل, وقرن الثعالب ليس هو في جهة الطائف ولكنه قريباً من منى، وهو يشرف على أسفل منى, وهذا هو الراجح, وسمي قرن الثعالب؛ لأن الثعالب تكثر في هذا الجبل، وفي هذا الوادي.
قرن يقول المؤلف: (ولنجد قرن) قرن هذا يبعد عن مكة مرحلتان، وهو تقريباً خمسة وثمانين أو تسعين كيلومتر تقريباً, وهذا القرن يسمى الآن السيل الكبير، ويوازيه من جهة كرى وادي محرم فللمرء أن يحرم من وادي محرم إذا جاء من طريق الكرى أو يحرم من طريق السيل إذا كان قد جاء من قبل نجد.
الميقات الخامس: ذات عرق: قال: (وللمشرق ذات عرق)، ذات عرق ميقات لأهل المشرق، وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا كما في حديث عائشة وقد اختلف العلماء هل ذات عرق أنشأها وبيَّنها ووقَّتها النبي -صلى الله عليه وسلم- أم إنما كان ذلك باجتهاد من اجتهاد عمر -رضي الله عنه- قولان عند أهل العلم:
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- قال بعضهم: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي وقَّت لأهل المشرق ذات عرق، واستدلوا على ذلك بما جاء عند أهل السنن من حديث عائشة -رضي الله عنها- من حديث القاسم بن محمد عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل المشرق ذات عرق, والحديث الآخر هو حديث جابر في صحيح مسلم عن ابن الزبير قال: سئل جابر عن المُهَل قال أبو الزبير: أحسبه رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: مُهل أهل المدينة ذو الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن، ومهل أهل المشرق ذات عرق. ولكن الأقرب -والله أعلم- أن هذا الحديث إنما هو من قول جابر وقد أخطأ أبو الزبير في رفعه كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، وقد بين الإمام الشافعي -رحمه الله- في الأم قال: لا يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل المشرق ذات عرق، هذا قول الشافعي فضعف كل الأحاديث.
- والقول الآخر في المسألة إنما الذي وقت ذلك هو عمر بن الخطاب فقال: الإمام البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر قال: (أن ناسا أتوا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعدما فتح المصران -يعني البصرة والكوفة يعني العراق- وقالوا يا أمير المؤمنين : إن رسولنا -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل نجد قرن وإن قرننا جور من طريقنا فقال عمر بن الخطاب: انظروا إلى حذوها من ميقاتكم فوقت لهم ذات عرق).
وأياً كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت ذات عرق أو عمر فقد أجمع أهل العلم على أن أهل المشرق لو أحرموا من ذات عرق فإنما أحرموا من الميقات وهذا إجماع منهم -رضي الله عنهم- كما نقل ذلك الإمام الشافعي في الأم وكذا ابن عبد البر رحمة الله تعالى على الجميع.
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وأما حديث المواقيت فقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن, ولأهل اليمن يلملم وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دونه فمحله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منه) ولمسلم من حديث ابن عمر: (أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة) الحديث، وفي هذا دلالة على أن الإحرام من المواقيت واجب، وهذا بلا خلاف عند أهل العلم في وجوبه, ولكن اختلفوا في صحة الحج هل لو حج من غير الإحرام من المواقيت هل يصح حجه؟ الصحيح الذي عليه عامة الفقهاء أنه يصح حجه، خلافاً لسعيد بن جبير حيث قال: لا يصح حجه, ولكن الراجح هو قول عامة الفقهاء أن حجه يصح, ولكنه ترك واجباً فعليه أن يجاوره بدم كما سوف نشرح ذلك قريباً إن شاء الله.
الأخ الكريم من السعودية يقول: لي مداخلة وسؤال فيما ذكرتم من ميقات الجحفة يفهم من كلامكم أن الجحفة الآن قرية خربة ولا يحرم منها أحد وهذا الكلام صحيح في فترة ماضية, لكن خادم الحرمين الملك فهد أنشأ مسجد بالجحفة سنة ألف وأربعمائة وخمسة، ومسجد مجهز وصار الناس الآن يحرمون من الجحفة، وكذلك الآن صدر الأمر الثاني: ببناء مسجد في ذات عرق والآن الطرق مسفلتة، الطرق الموصلة إلى ذاك؟ والسؤال بالنسبة لميقات السيل ما هو نهاية الميقات قرن المنازل ما هي نهاية هذه الميقات التي لا يجوز لأحد أن يتجاوزها؟ معلوم أن قرن المنازل وادي كبير, فما النهاية التي لابد للإنسان أن يحرم قبلها؟ لأن بعض الناس يفهم أن الميقات أن المسجد الآن المبني ؟
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تصحيح الأخ -جزاه الله خيراً- لكن الذي أعرفه أن هذه البناية في رابغ في قرية دون الجحفة, ولكن العلماء أجمعوا على أن ميقات الجحفة كمن أحرم دون الميقات فإنها إحرامه صحيح، وأن المسجد كان في جهة رابغ هذا الذي أنا أعرفه، وتصحيح الأخ جزاه الله خير نتأكد من هذا.
أما مسألة الميقات فالميقات على الوديان فالنبي -صلى الله عليه وسلم- حينما جاءه مناد من ربه قال: (أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك يعني وادي ذي الحليفة، قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة) هذا الفجر، ولم يحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد صار شيئًا كثيرًا حتى كان الظهر فأحرم بالظهر كما هو في صحيح مسلم من حديث ابن عباس والمسور بن مخرمة، فهذا يدل على أنه ما دام في وادي ذي الحليفة فإن له أن يحرم وكذلك يقال في قرن المنازل, ليس العبرة في المساجد الموجودة في المواقيت، بل العبرة في الأماكن التي بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد بينا قرن –مثلاً- فللمرء أن يحرم من وادي محرم إذا جاء من طريق الكرى مع العلم أنه أبعد إلى مكة من قرن المنازل, فهو أحرم من الميقات والله أعلم.
الأخت الكريمة من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أحج عن شخص غير قادر حج نفل وليس واجب إذا كان حياً وقد أوصاني بذلك؟
اختلف أهل العلم على أن المسلم هل يجوز أن يبعث من يحج عنه أو يعتمر إذا كان غير قادر أو قادر بعدما حج حجة الإسلام واعتمر عمرة الإسلام قولان عند أهل العلم:
(2/21)



- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة -في المذهب عندهم- وهو قول عند الشافعي إلى أن للمسلم أن يُحِجَّ من غيره إذا كان قادراً على الحج أو عاجزاً عن الحج وهو حي، وهذا القول فيه قوة، ودليله هو: حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للرجل حينما قال: (لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب)، ولم يبين هل هذا الأخ ميت أم حي, فدل ذلك على أن للمرء أن يبعث من يحج عنه ولو كان حياً قادراً مستطيعاً، هذا مذهب الجمهور.
- وذهب الحنابلة في رواية وهو مذهب مالك -رحمه الله- إلى أنه لا يجوز لمن حج حجة الإسلام أن يُحِج غيره أو يبعث أحداً يعتمر غيره ما دام حياً إلا أن يموت، وهذا كما قلنا مذهب مالك، قالوا: لأن الأصل في العبادات التوقيف.
وهذا القول صحيح أن الأصل في العباد التوقيف لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أن الحج يجوز النيابة فيه، لغير المستطيع الذي هو الحي،لقول الخثعمية: (إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه) فهذا يدل على أن الإنسان له أن يبعث من يحج عنه سواءً كان حياً أو ميتاً والله أعلم.
الأخ الكريم من تونس يقول: لو فرضنا أن خص مريضاً حج عنه غيره وكتب الله لهذا المريض الشفاء فيما بعد وأصبح قادراً ببدنه وماله هل يجزؤه حج المستنيب أم لا يجزؤه ذلك؟
من كان لا يستطيع أن يحج عن نفسه إما لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ثم بعث من يحج عنه، وبعد أن بَرِئَ وقدر على الحج فإن أهل العلم قالوا: أنه لا يلزمه أن يحج مرة أخرى وبعد أن حج عنه غيره؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- لا يكلف العبد أكثر من مرة، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم.
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نعم، لو فرض أنه لم يستطع أن يحج لكبر أو مرض ثم بعث من يحج عنه وكان في أثناء الحج قدر على الحج فحينئذ نقول: يقلبها المستنيب عن نفلاً أن عن نفسه ويجب عليه أن يحج مرة أخرى, أما بعد انتهاء الوكيل في الحج فإنه لا يلزمه أن يحج مرة أخرى، والله أعلم.
قبل أن أختم أترك المجال للدكتور عبد الله ليلقي سؤال الحلقة القادمة؟
السؤال الأول: هل الحج على الفور أم على التراخي؟ مع ذكر الدليل.
السؤال الثاني: من الذي وقت ذات عرق؟ مع ذكر الدليل.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس الثالث
Error! Not a valid embedded object.
شرح كتاب الحج من عمدة الفقه
المحاضرة الثالثة
باب المواقيت
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيراً.
تحدثنا أيها الإخوة في أول باب المواقيت, وذكرنا أن المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية, وبينا أن هذه المواقيت منها مواقيت جهة المغرب ومنها جهة الشرق ومنها جهة الجنوب ومنها جهة الشمال أو الغرب إن صحت التسمية, وهذه المواقيت ذكرنا أنها: ذو الحليفة لأهل المدينة, والحجفة لأهل الشام ومصر, ويلملم لأهل اليمن وقرن لأهل نجد ومن حولها, وذات عرق لأهل المشرق وبينا أن ذات عرق, هل بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- أم هو اجتهاد من عمر -رضي الله عنه- وذكرنا سؤالاً في هذا الأمر.
تابع المواقيت المكانية
والذي توقفنا فيه هو قول المؤلف: (فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهله) هذه المواقيت كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- (هن لهن) يعني أن هذه المواقيت لأصحاب الأماكن التي حددها النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني أهل المدينة أهل الشام ومصر وأهل اليمن وأهل نجد وأهل المشرق, ولكل من مر عليها من غير أهلها.
المسألة الأولى: قوله: (ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منه) من منزله دون المواقيت فميقاته من موضعه؛ من كان منزله دون المواقيت يعني داخل على المواقيت وهو أقرب إلى مكة من المواقيت فميقاته من موضعه.
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اختلف العلماء في كلمة (موضعه) هل المراد من قريته, من حيه أم من بيته؟ قولان عند أهل العلم؛ يعني أنه لو أحرم من قريته ولم يحرم من بيته فهل يصح ذلك له؟ أم يلزمه شيء؟ أم أن المراد أنه يحرم من قريته؟ قولان عند أهل العلم, والأقرب -والله تبارك وتعالى أعلم- أن المراد من عامر قريته كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر وبين أن الأفضل أن يُحرم من أبعدهما إلى مكة ومما يدل على أن العبرة في القرية وليس في البيت؛ لأن بعض الفقهاء ينص على البيت, ولكن الأقرب أن المراد به القرية, ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ) وقوله -صلى الله عليه وسلم: (فمن حيث ينشئ) يعني من حيث ينشئ الحج أو العمرة, فهذا يدل على أنه له أن يحرم من قريته سواء كان في بيته أو غير بيته مادام في عامر قريته.
المسألة الثانية: أهل مكة يهلون لحجهم من مكة, لكن هل لهم أن يهلوا في حجهم خارج الحرم؟
صورة المسألة: المكي الذي كان قريباً من البيت إذا أراد أن يهل بالحج, قول عامة الفقهاء؛ بل بالإجماع أنه يحرم من مكة من الحرم, لكن السؤال لو أحرم المكي خارج الحرم -يعني من الحل- هل يصح ذلك أم يلزمه دم؟ نقول:
ذهب الحنابلة -رحمهم الله- إلى أنه:
- إن أحرم من الحل ثم دخل الحرم ثم اتجه إلى عرفة جاز له ذلك, ولكنه أخطأ.
- وإن ذهب من الحل وجلس في عرفة -يعني كأنه أهل بعرفة- ولم يدخل الحرم إلا بعد التعريف فإنه يقولون يلزمه دم, وهذا هو مذهب من؟ الحنابلة, يقولون حتى أهل مكة يهلون منها يعني يجب أن يهل من الحرم.
وذهب المالكية -رحمهم الله- إلى أن: لأهل مكة أن يحرموا خارج الحرم لماذا؟ قالوا:
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- لأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم: (حتى أهل مكة يهلون منه) فهذا يدل على أنه لو أهل أبعد من المواقيت لجاز بالإجماع فكذلك يقال في مكة؛ لأنه لو أهلَّ خارج المواقيت بعيداً عنها صح إحرامه, فكذلك يقال أن أهل مكة لو أحرموا خارج الحرم فقد أحرموا أبعد من الميقات, قالوا: وهذا يدل على أنه لا بأس بذلك.
- الأمر الثاني: قالوا: ولأنه جامع بين الحل والحرم لا محالة فإذا أهل من الحل فإنه بعد عرفة سوف يدخل منطقة الحرم وهي مزدلفة فيكون قد طاف وقد جمع بين الحل والحرم, وهذا كما قلنا هو الأظهر -والله تبارك وتعالى أعلم- وهو قول المالكية.
المسألة الثالثة: من أين يُحرم المكي؟ قول المؤلف: (ويهلون للعمرة من الحل) هذا إجماع من أهل العلم نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قدامة والنووي وغيرهما, أن المكي إذا أراد أن يحرم بالعمرة فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحرم يعني إلى الحل.
استدلوا على ذلك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين قال (فاذهب بها يا عبد الرحمن) يعني عبد الرحمن بن أبي بكر (فاذهب بها يا عبد الرحمن ) يعني بذلك عائشة (إلى التنعيم فاعتمر به) أو قال: (فاعتمر بها من التنعيم) وفي رواية: (فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تهل بالعمرة من التنعيم) وهذا -كما قلنا- قول عامة الفقهاء, ونقل الإجماع غير واحد ولا عبرة بالمخالف من المعاصرين كالشوكاني وغيرهم, فإن الأقرب -والله أعلم- أن المكي يجب عليه أن يحرم من أين؟ يحرم من الحل إذا أراد أن يحرم بالعمرة. وقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما- (من أراد منكم أن يعتمر فليجعل بينه وبين مكة بطن واد) وهذا كما قلنا هو الأقرب وقد نقل بعضهم الإجماع كابن قدامة والنووي.
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المسألة الرابعة: وهي مسألة فيها كلام طويل, إذا قلنا أن من كان دون المواقيت فله أن يحرم من عامر قريته, فهل جدة تعتبر ميقات كما يقوله بعض المعاصرين, أم أن جدة داخل المواقيت فمن أراد أن يأتي جدة فيجب عليه أن يحرم إذا حاز أقرب المواقيت إليه, قولان عند أهل العلم, والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء المعاصرين وبعض المجامع الفقهية المعاصرة إلى أن جدة ليست ميقاتاً وأنها داخل المواقيت, خلافاً لما ظنه بعض الباحثين وقد أخطأوا وسبب خطئهم هو ظنهم أن مراد النبي -صلى الله عليه وسلم- من توقيت المواقيت هو إحاطة مكة بمحيط سداسي الشكل وأن كل نقطة من النقاط التي تقع على هذا الخط فيجوز للمسلم أن يحرم منها.
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صورة المسألة: الآن هذه مكة, وفوق المدينة, وجهة الغرب فيها الجحفة, وأدناها من جهة الجنوب الغربي يلملم, ثم من جهة الوسط قرن, ويحاذيها من جهة المشرق قرن المنازل، الآن مرحلتين قرن المنازل يعني قريباً من مكة تقريباً تسعين كيلو, كذلك ذات عرق وكذلك يلملم, الذي سبب قول بعض المعاصرين أن جدة ميقات هم أنهم وضعوا خط من ذي الحليفة إلى الجحفة ومن الجحفة إلى يلملم ومن يلملم إلى قرن ومن قرن إلى ذات عرق ومن ذات عرق إلى ذي الحليفة, فكان هذا محيط سداسي إلى الحرم, وقالوا لأهل المدينة أن يتعدوا الميقات ماداموا لم يدخلوا محيط هذا الشكل السداسي, لهم أن يحرموا من الجحفة, ولأهل مصر لهم أن يتعدوا الجحفة ويحرموا من يلملم, ولأهل قرن لهم أن يتعدوا قرن ويحرموا من الجحفة, وقالوا إذا وضعنا خط من الجحفة إلى يلملم وجدنا أن جدة تكون داخلة ضمن هذا الخط، هذا سبب الإشكال, وهذا بعيد؛ وذلك لأن العبرة ليست بأن نجعل بين مكة وبين المواقيت محيط على شكل سداسي أو غير ذلك؛ لأن العبرة ما هي؟ العبرة قول عمر بن الخطاب في صحيح البخاري حينما جاءه أناس قالوا يا أمير المؤمنين: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد حد لأهل نجد قرن, وإن قرناً جور عن طريقنا, فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من ميقاتكم, قال فنظروا فوجدوا أقربها قرن المنازل فنظروا إلى حذوها فإذا هي ذات عرق.
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وهذا يدلنا على أمر مهم وهو ما هو المحاذاة ؟ المحاذاة معناها: أن تكون المسافة بين المكان المحاذي للميقات وبين مكة هي نفس المسافة التي بين الميقات وبين مكة, لو نظرنا إلى جدة, فجدة الذي يأتي من جهة الجو سوف يحاذي أقرب المواقيت إليه إما الجحفة وإما يلملم, فإذا كان بينهما بين يلملم وبين الجحفة, فنقول له: انظر إلى أقربهما إليك فإن كان أقربهما إليه الجحفة فحينئذ يجب أن يكون النقطة التي يحرم بها من جهة الجو أو من جهة البر نفس المسافة التي بين الجحفة وبين مكة هي نفس المسافة بين الجهة المحاذية للميقات وبين مكة أرجو أن يكون الأمر واضح.
لو نظرنا بهذه الطريقة لوجدنا أن جدة داخلة من ضمن المواقيت ومن أراد أن يجعلها بطريقة هندسية يضع فرجار بخريطة, ويضع الفرجار من مكة إلى الجحفة, ويضع قوس نصف قطر ثم يضع يلملم كذلك ثم يضع قرن كذلك ثم ذات عرق كذلك ثم ذو الحليفة كذلك, فنقول: من مر محاذيا للمواقيت فيجب أن يحرم إلى هذه المحاذاة؛ لأن كل المحاذاة في هذا القطر تكون المسافة بين المكان المحاذي إلى ذي الحليفة هو نفس المسافة بين الميقات وبين مكة، وهذا كما قلنا أقرب الأقوال والله أعلم.
وعلى هذا فجدة ليست ميقاتاً, ومن جاء جدة من جهة الجو فلابد أن يكون محاذياً لأقرب المواقيت إليه إما يلملم وإما الجحفة فلابد أن يحرم منهما؛ بل إن بعض الفقهاء نصوا, قالوا: ومن مر إلى طريق ليس فيه ميقات اجتهد -كما أشار إلى ذلك ابن قدامة- قال اجتهد فإن لم يجد, فيجب أن يجعل بينه وبين مكة مرحلتان ومعنى مرحلتان تقريباً تسعين كيلو؛ والسبب في ذلك قالوا: لأن أقرب المواقيت إلى مكة هي قرن المنازل وذات عرق وبينها وبين مكة مرحلتان, فلا يسوغ لمسلم أن يحرم إلا بينه وبين مكة مرحلتان وجدة بينها وبين مكة أقل من مرحلتين مما يدل على أن جدة ماذا؟ داخلة دون المواقيت.
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المسألة السادسة: مسألة أخرى ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- قال: (فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليه) أهل الميقات يجب عليهم أن يحرموا من الميقات الذي مروا عليه, وعلى تفسير القائلين بأن جدة ميقات يجوز لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة؛ لأنهم لم يتعدوا الخط الذي بين ذي الحليفة وبين الجحفة ولا شك أن هذا مخالف لنص الحديث الذي بيَّنه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (هن لهن ولمن أتى عليهن) ويجب على كل من مر على هذه المواقيت أن يحرم منها, ودليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: (وقَّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة) وكلمة (وقت) هذا خبر بمعنى الأمر, وقد جاء في رواية البخاري أن رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ( يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بم تأمرنا أن نهل فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة) فقوله: (بم تأمرن) يدل على أن الأمر الأصل فيه الوجوب, ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام أن يهلوا من الجحفة وأهل اليمن أن يهلوا من يلملم ...) الحديث, وهذا يدل على وجوب الإحرام من المواقيت وهذا قول عامة الفقهاء بل بالغ بعضهم -كسعيد بن جبير- وقال: من لم يحرم أو يلبي ويدخل النسك من المواقيت فلا يصح حجه ولا شك أنه مخالف لقول عامة الفقهاء.
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إذا ثبت هذا فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن) يعني أن غير المدني لو مر في ميقات أهل المدينة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بم؟ أمره أن يهل من عند ذي الحليفة؛ لأنه شاركه في هذا لقوله -صلى الله عليه وسلم- (هن لهن ولمن أتى عليهن) وهذا الأمر واضح كما هو ظاهر حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما, إلا أن بعض الفقهاء قال هل للشامي إذا مر من طريق ذو الحليفة هل يجب عليه أن يُحرم من ذو الحليفة لقوله -صلى الله عليه وسلم- (هن لهن ولمن أتى عليهن) أم له أن يتعدى ميقات ذو الحليفة إلى ميقاته وهو الجحفة لقوله -صلى الله عليه وسلم- (يهل أهل الشام ومصر من الجحفة) قولان عند أهل العلم:
- ذهب الحنابلة والشافعية وأكثر أهل الحديث إلى أنه: لا يجوز للشامي إذا مر على ميقات غير ميقات بلده أن يتعداه إلى ميقات بلده فلا يجوز له ذلك بظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
- وذهب أبو حنيفة ومالك -رحمه الله تعالى- وهو اختيار أبو العباس ابن تيمية -رحمهم الله جميعاً – كما في كتاب الاختيارات إلى أن: للشامي أن يتعدى ميقات أهل المدينة ولو مر عليه إلى ميقات بلده وهو الجحفة, وقالوا: لأن قوله -صلى الله عليه وسلم- (هن لهن ولمن أتى عليهن) قالوا: هذا عام خص بقوله -صلى الله عليه وسلم- ( يُهل أهل الشام من الجحفة).
- والأقرب -والله أعلم- هو ظاهر حديث ابن عباس وأنه لا يسوغ لكل من أتى على ميقات غير ميقات بلده أن يتعداه إلى ميقات بلده في ظاهر حديث ابن عباس وقد بين أحمد -رحمه الله تعالى- إلى أن هذا ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
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المسألة السابعة: تبقى مسألة أخرى إذا قلنا إن الشامي له أن يتعدى ميقات أهل المدينة إلى ميقات بلده, فهل هذا الحكم عام في كل من مر على غير ميقات بلده أن يتعداه إلى ميقات بلده؛ بمعنى أن أهل نجد لو ذهبوا إلى المدينة وصلوا في المسجد النبوي وأرادوا أن يهلوا بالعمرة أو الحج فهل لهم أن يتعدوا ميقات ذي الحليفة إلى ميقاتهم الذي هو نجد يذهبوا من طريق الطائف هل لهم ذلك؟ ابن قدامة وكذلك ابن شاس من المالكية وابن الحاجب نقلوا الإجماع على أن كل من مر على ميقات غير ميقات بلده فلا يسوغ له أن يتعداه إلى ميقاته باستثناء أهل الشام الذي وقع فيه الخلاف؛ غير أن ابن عبد البر في التمهيد أشار إلى أن الخلاف عام للشامي ولكل من مر على ميقات غير ميقات بلده, والأقرب -والله أعلم- هو ما أشار إليه ابن قدامة بظاهر النص, وأنه لا يسوغ لكل من مر على ميقات غير ميقات بلده أن يتعداه إلى ميقات غيره.
نلاحظ أن بعض الناس يذهب إلى المدينة وميقاته مثلا يلملم, فنجد أنه يتعداه إلى يلملم فهل له ذلك نقول الراجح أنه ليس له ذلك.
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صورة أخرى يفعلها كثير من الناس: إذا تعدى ميقات مثلاً ذو الحليفة وجاءنا يسأل يقول: الآن أنا تعديت ميقات ذا الحليفة وأنا مريد للنسك حجاً كان أو عمرة, وقد تعديت الميقات, فهل لي أن أرجع إلى أقرب المواقيت إلي ؟ يعني هو مثلاً من أهل العراق وميقاته ذات عرق, فجاء إلى المدينة وتعدى ميقات المدينة, يقول: هل لي أن أذهب إلى قرن المنازل أو أذهب إلى الجحفة أو إلى يلملم؟ نلاحظ أن بعض الإخوة يقول: لك أن تذهب إلى أقرب المواقيت وهذا خطأ, ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال له ذلك, والخلاف إنما أن يتعدى إلى ميقات بلده أما أن يتعدى إلى ميقات أقربهم إليه فلا أعلمه عند أهل العلم المتقدمين, وإن كان بعض من قال إن جدة ميقات يلزمه أن يقول له ذلك, وهذا مخالف لنص الحديث الذي بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن).
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف: (ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه, ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. )
يقول المؤلف: ( ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه) وهذا كما أشرنا إلى ذلك أن جدة مثلا أن جدة لو أنه مر من طريق الجو فسوف يحاذي أقرب المواقيت إليه إما الجحفة وإما يلملم فيجب عليه أن يحرم من أقربهما إليه؛ وبالتالي تكون جدة دون المواقيت وهي أقرب إلى مكة من يلملم ومن الجحفة؛ وعلى هذا فيجب عليه أن يجتهد, فإن لم يستطع ولم يعرف فقد قال أهل العلم -كما أشار إلى ذلك ابن قدامة في المغني- عليه أن يحرم وبينه وبين مكة مسافة مرحلتين، هذا هو الأقرب -والله تعالى أعلم- لقول عمر -رضي الله عنه- كما عند البخاري (انظروا إلى حذوها من ميقاتكم) أي: إلى أقربها ميقاتاً, فنظروا فوجدوا أن قرن أقرب المواقيت إلى ذات عرق فجعلوا ذات عرق ميقاتاً لأهل العراق.
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يقول المؤلف: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم) هنا فيه تفصيل, وأرى أننا بحاجة إلى أن نفصله بطريقة أيسر وأسهل, نقول: لا يخلو المتجاوز للميقات من أن يكون على حالين:
الحالة الأولى: أن يتجاوز الميقات وهو مريد للنسك، فهنا لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام, فيجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر عليه, ولو تعداه وأحرم من دون المواقيت فيجب عليه دم كما سوف نشرح ذلك بكلام المؤلف فيما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. ودليل ذلك أنه يجب عليه- ما مر معنا من قوله -صلى الله عليه وسلم- (يهل أهل المدينة من ذو الحليفة ويهل أهل الشام ومصر من الجحفة...) الحديث وقوله: (يهل) خبر بمعنى الأمر, ولما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- (أن النبي أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة... ) الحديث.
الحالة الثانية: أن يتجاوز الميقات غير مريد للنسك, فلا يخلو هذا الأمر من قسمين
القسم الأول: أن يتجاوز الميقات غير مريد للنسك وهو لا يريد دخول الحرم؛ بل يريد حاجة فيما سواه, فهذا لا يلزمه الإحرام في قول عامة الفقهاء؛ بل نقل بعض الفقهاء أن ذلك من غير خلاف كما أشار إلى ذلك ابن قدامة -رحمه الله - وفي الواقع أن في المسألة خلاف لكنه ضعيف. ودليل ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا يذهبون إلى بدر مرتين وهي دون المواقيت وهم من أهل المدينة ولم ينقل أنهم أحرموا, فهذا يدل على أن متجاوز الميقات غير مريد للنسك ولم يرد دخول الحرم لا بأس أن يتجاوزه من غير إحرام.
القسم الثاني: أن يكون قد تجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك وهو يريد منطقة الحرم، فهنا وقع خلاف:
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القول الأول: فالمؤلف يقول: (لا يجوز لمن أراد دخول مكة) يعني منطقة الحرم (تجاوز الميقات غير محرم) سواء نوى الحج والعمرة أو لم ينوهما؛ لا يجوز له ذلك, يعني لا يجوز أن يتجاوز الميقات وهو ناوٍ الحرم إلا أن يحرم, سواء نوى أو أراد الحج والعمرة أو لم يردها, فنقول يجب أن تريد الحج والعمرة, ولو كان غرضك في الحرم: جارك مريض أو قضاء حاجة أو غير ذلك فيجب عليك أن تحرم بالحج أو العمرة, استثنوا قالوا: إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر:
- إلا لقتال مباح دليله: ما جاء في الصحيحين من حديث وغيره (أن النبي دخل مكة وعلى رأسه المغفر) وعند الترمذي وقال: حديث حسن صحيح, قال أنس: (رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء) هذا لأجل قتال مباح.
- قالوا: أو حاجة تتكرر, قالوا: والحاجة التي تتكرر مثل: أصحاب الحطابين والذين يذهبون للكلأ, أو الذين عندهم عمل هم من أهل جدة ومكانهم في منطقة الحرم يترددون, قالوا: هؤلاء لا يلزمهم, لِمَ ؟ قالوا: لأننا لو ألزمناهم بالإحرام بالعمرة أو الحج للزم أن يكونوا كل زمانهم محرمين, وهذا فيه مشقة وعسر, هذا قول من؟ قول الحنابلة أو هو قول الحنفية.
القول الثاني: ذهب الإمام الشافعي -رحمه الله - إلى أن من أراد تجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك فله أن يتجاوزه من غير إحرام سواء نوى الحرم أو دونه، وعمدة الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ومثله حديث ابن عمر -رضي الله عنهم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) فقوله: (ممن أراد الحج والعمرة) مفهومه: أن من لم يرد الحج والعمرة فلا بأس أن يتجاوز الميقات من غير إحرام وهذا القول أظهر والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
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ثم قال رحمه الله تعالى: (ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه, وإن تجاوزه غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه, فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع, والأفضل ألا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو مُحْرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة )
المؤلف -رحمه الله- يقول: (ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه) بمعنى: أن كل من جوزنا له أن يتجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك ثم بقي في ذلك ثم أراد أن يعتمر أو أن يحج فله أن يحرم من مكانه؛ لأنه تجاوز الميقات بإذن شرعي فيكون حكمه حكم أهل هذا البلد.
صورة المسألة: لو أن شخصاً من أهل اليمن عنده عمل في جدة وقلنا إن جدة دون المواقيت, فذهب إلى جدة لعمل وهو غير مريد للحج أو العمرة, أو لم تتمحض نيته لإرادة الحج والعمرة؛ متردد, التردد لا يعتبر نية جازمة فذهب إلى جدة, هذا الشخص الآن تجاوز الميقات غير مريد للحج أو العمرة فهل له ذلك؟ نقول: له ذلك, لو أراد بعد قضاء عمله في جدة هل له أن يحرم من جدة أم يرجع إلى ميقات بلده وهو يلملم؟ نقول: ومن أراد النسك بعدما دخل بإذن شرعي فله أن يحرم من أين؟ من موضعه يعني من جدة؛ وعلى هذا فكل من كان عنده عمل في مكان دون المواقيت فله أن يتجاوز المواقيت وهو غير محرم، ثم إن أراد العمرة أو الحج بعد ذلك فله أن يحرم من موضعه ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات.
هنا مسألة كثيرة الورود شخص يقول أنا أريد أنا أذهب إلى جدة وأنا ناوي أن أجلس في جدة أربعة أيام أو ثلاثة أيام وبعد ذلك أذهب إلى العمرة إلى مكة، فهل لي أن أدخل جدة من غير إحرام؟ وهل لي إذا انتهيت من النزهة أن أحرم من جدة؟
نقول: من كان مريداً للنسك الحج والعمرة وإن كان تبعه شيء آخر وهو النزهة أو قضاء عمل, ولكن منشأ السفر كان أساسه إرادة الحج والعمرة وشيء آخر، فنقول: أنت بالخيار:
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- الأمر الأول بين أن تذهب إلى جدة وتجلس فيها ما شئت إما للنزهة أو قضاء حاجة فإذا انتهيت فترجع إلى الميقات الذي مررت عليه، أو مررت منه؛ فتحرم من عنده.
- الأمر الثاني: تذهب ولا تتجاوز الميقات بل تحرم وتجلس في جدة وأنت محرم ثلاثة أيام أو أربعة أيام فإذا انتهت ترجع وتذهب إلى مكة, وهذا فيه مشقة.
وعلى هذا فكل من أراد النسك أو الحج والعمرة وأراد عملاً معيناً فهو قاصد, فنقول أنت بالخيار بين أن تحرم وتجلس في جدة ثلاثة أيام وأنت محرم, أو ترجع وتدخل المواقيت أو دون المواقيت وتقضي حاجتك فإذا انتهيت من حاجتك ترجع إلى الميقات وتحرم، هذه المسألة واضحة، وما يفعله بعض الإخوة من أنهم يرجعون إلى الميقات الذي لم يمروا عليه بل أقربها نقول: بل أخطأتم وما زال يلزمكم دم -كما سوف يأتي- لأنكم أحرمتم دون المواقيت.
شخص آخر صار له عمل في جدة أو مكان دون المواقيت يقول: أنا ذاهب إلى العمل ومنشأ سفري هو العمل, وإن حصل لي فرصة أن أعتمر اعتمرت وإلا فلا؟ ومثل ذلك المرأة إذا كانت حائض فتقول: أذهب أنا إلى مكة وأجلس, فإن طهرت في المدة التي كان زوجي قد جعلها لنا خمسة أيام أو ستة أيام أحرمت، وإلا فلا، فنقول: نيتكما مترددة فلا يلزمكما أن ترجعوا إلى الميقات فإذا طهرتِ أيتها المرأة وأنتِ في مكة ولم تجزمي قطعاً فإن لكِ أن تحرمي من أين؟ العمرة من التنعيم والحج من مكة، أما إذا كانت نيتك جازمة وأن زوجك لن يرجع إلى منزلكم إلا أن تأخذي العمرة فنقول: إذا طهرتِ فيجب عليكِ أن ترجعي إلى الميقات الذي مررتما منه.
يقول المؤلف: ( وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع, والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم) يعني شخص مريد للنسك وتجاوز الميقات، فلا يخلو الحال من حالين:
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يقول المؤلف في الحالة الأولى: أن يرجع, هذا متى؟ قبل أن يدخل في النسك، إذا تجاوز الميقات وقال أنا تجاوزت الميقات، قلنا نسأله هل أهللت بالعمرة أو الحج ؟ قال: لا، فنقول: ارجع إلى الميقات الذي مررت منه وأهل بالحج ولا يلزمك بعد ذلك شيء، لماذا؟ لأنه أحرم من موضعه، ودخل في النسك في المكان أو من المكان الذي أمر فيه.
الحالة الثانية: شخص تجاوز الميقات غير محرم ولكنه لأمر ما أهل بالعمرة أو الحج، مثل الذين يركبون الطائرة, وسوف تقع الطائرة في جدة، فلما وصلوا إلى جدة قالوا: ما سمعنا كابتن الطائرة يعلن عن المواقيت فنقول : أنتم من أين؟ فيجب عليكم أن ترجعوا إلى الميقات الذي مررتم أو حاذيتموه ترجعون إليه، فإن قالوا: هل علينا شيء؟ قلنا: لا، إذا رجعتم وأهللتم بالعمرة أو الحج إلى الميقات الذي حاذيتموه ولم تهلوا منه لا شيء عليكم، فإن قالوا: نحن حينما استوقفت الطائرة في المطار لبينا بالعمرة أو الحج، قلنا: الآن دخلتم في النسك فيلزمكم ماذا؟ فيلزمكم جبراً للواجب الذي تركتموه، وهو الإهلال من الميقات، هذا هو قول الحنابلة وقول أكثر أهل الحديث وهو الأقرب -والله أعلم- خلافاً للإمام الشافعي وغيره حيث قال الإمام الشافعي: إن رجع إلى الميقات -ولو كان أهل بالعمرة، أو أهل بالحج دون المواقيت- فلا بأس بذلك بشرط ألا يكون قد فعل شيئًا من أفعال النسك، يعني أنه قال وصلت المطار فقلت لبيك عمرة، يقول الشافعي له: ارجع إلى الميقات الذي حاذيته أو مررت عليه, فإذا وصلت اذهب مرة ثانية إلى مكة ولا عليك شيء، لكنك لو طفت ودخلت في الطواف ثم سألت ولم تُكمل عمرتك قلنا يلزمك دم.
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والأقرب -والله أعلم- أنه مجرد تلبيته ودخوله في النسك يعتبر قد دخل في النسك، سواءً طاف أو لم يطف؛ لأنه مأمور بالإتمام لقوله تعالى: ? وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ? وحينئذ نقول قول الحنابلة في هذه المسألة هو أظهر -والله أعلم- يقول المؤلف: ( فإن أحرم من دونه فعليه دم سواءً رجع إلى الميقات أو لم يرجع) خلافاً للإمام الشافعي ومثله أبو حنيفة رحمه الله.
يقول المؤلف: (والأفضل ألا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم) اختلف أهل العلم هل يجوز أن يحرم الإنسان بالعمرة أو الحج أبعد من ميقاته الذي سوف يمر عليه؟ يعني شخص سوف يذهب إلى العمرة بالطائرة, هل له أن يحرم بالعمرة في بيته قبل أن يحاذي الميقات الذي سوف يمر عليه أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك:
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- فذهب الحنابلة -رحمهم الله- إلى أنه أساء والأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات، واستدلوا على ذلك قالوا: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لم يحرموا إلا من المواقيت وهم كانوا لاتباع السنة أحرى، ولاتباع الثواب أعلم وأدرى، وهذا القول قوي، بل إن مالكاً حرَّم -في بعض أقواله- على الإنسان أن يحرم أبعد المواقيت واستدل على ذلك بما جاء عند البيهقي من طريق الحسن البصري أن عمران بن حصين أحرم للعمرة من البصرة, فغضب عمر -رضي الله عنه- وقال: (لا يتسامع الناس أن أحداً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أحرم قبل المواقيت) وغضب عمر دليل على أن عمران فعل منكراً, وقد قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله ما ترى في الإحرام قبل الميقات؟ قال: أكرهه، قال ولِمَ ؟ قال : أخاف عليك الفتنة، اسمع هذا الفقه، قال: أخاف عليك الفتنة، قال: يا أبا عبد الله أي فتنة؟ إنما هي بضعة أمتار أتقرب بها إلى الله -يعني إني أحرم وأكون قد دخلت في النسك بضعة أمتار- قال مالك: وأي فتنة أعظم أن ترى أنك فعلت عملاً لم يعمله النبي -صلى الله عليه وسلم- ?فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ? [النور: 63].
- وذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه: له أن يحرم قبل المواقيت؛ بل قالوا: ذلك أفضل لما جاء من حديث أم سلمة عند الترمذي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من أحرم من بيت المقدس فكأنما حج أو اعتمر) أو كما قال -صلى الله عليه وسلم- وهذا الحديث ضعيف كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل الحديث, وأحرم ابن عمر من أيلياء وهذا في سنده ضعف.
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والأقرب -والله أعلم- أن عثمان -رضي الله عنه- أنكر على واليه في خراسان حينما أحرم من مكانه وأنكر عمر -رضي الله عنه- على عمران بن حصين حينما أحرم من البصرة، وإن كان الحديث الذي رواه البيهقي أن عمران أحرم من البصرة في سنده انقطاع حيث أن الحسن البصري لم يسمع من عمران ولم يسمع من عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلا أن أهل العلم أجمعوا كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وغيره على أن كل من أحرم قبل المواقيت فإن إحرامه يعتبر صحيحاً، فإن إحرامه يعتبر صحيحاً والله -تبارك وتعالى- أعلم.
الشيخ عبد الله إذا أذنت لي حفظكم الله, الناس قد يخلطون بين البداية في الإحرام، هل تكون بمجرد اللبس أم بالتلفظ؟
سؤال جيد، الدخول في النسك هو نية الدخول في النسك, مسألة لبس الإحرام بأن يتجرد من ثيابه أو أن تلبس المرأة ما أمرت به, هذا ليس هو الدخول في النسك, وليس هو الإحرام, وبعض الناس يظن أنه إذا لبس إحرامه يكون قد دخل في النسك، لا... العبرة بأن ينوي الدخول في النسك أو يلبي ، فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجة، هذا هو الدخول في النسك أما لبس المخيط أو لبس الإحرام فلا يعد هذا دخولاً في النسك؛ فعلى هذا فلو لبس إحرامه في بيته فله ذلك, ولكنه لا ينبغي له أن يدخل في النسك حتى يقول كابتن الطائرة نحن حاذينا الميقات, أو يمر هو على الميقات فيحرم.
ومن المسائل المهمة أيضاً: أن المواقيت -كما قلنا في الدرس الماضي- أن المواقيت هي أماكن كبيرة ربما تكون أودية, فليس المراد والعبرة بالمسجد الذي وضع في هذه المواقيت, ولكن العبرة بالمكان كله والله -تبارك وتعالى- أعلم وأحكم.
المواقيت الزمانية
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المسألة الأخيرة قول المؤلف: (وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)، هذه أشهر الحج حينما انتهى المؤلف -رحمه الله- من المواقيت المكانية شرع في المواقيت الزمانية, وبين أن المواقيت الزمانية هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة, ومعلوم أن بداية أشهر الحج، بدايتها شوال وهذا مُجمع عليه, وخلاف العلماء فقط في عشر ذي الحجة -فيما أعلم-, فهي شوال بلا خلاف وذي القعدة بلا خلاف واختلفوا في ذي الحجة:
- هل هي تسع ذي الحجة؟ كما هو قول الشافعي.
- أو عشر ذي الحجة؟ كما هو قول الإمام أحمد وهو قول ابن عباس وابن عمر وجابر –رضي الله عنهم- كما روى ذلك غير واحد من أهل العلم وصحح الآثار الحافظ ابن حجر.
- أم هو شهر ذي الحجة كله؟ كما هو مذهب الإمام مالك.
الأقرب -والله أعلم- أن أشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ودليل ذلك هو قوله تعالى: ? الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ? [البقرة: 197]، وتفسيره كما روى البخاري معلقاً عن ابن عباس قال: وقت الحج أشهر معلومات، ومن المعلوم لدى الجميع أنه يجوز للإنسان أن يلبي بالحج ليلة العاشر، ليلة العيد، أن يلبي بالحج ليلة العيد ومعلوم أن الليلة تأخذ حكم اليوم فهذا يدل على أن عشر ذي الحجة تدخل من ضمن أشهر الحج؛ لأنه يستطيع أن يلبي بالحج متى؟ ليلة العيد.
أما الإمام الشافعي -رحمه الله- حينما قال: تسع من ذي الحجة أشار إلى أن الله -سبحانه وتعالى- قال: ?الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ? [البقرة: 197]، يعني وقت الحج أشهر معلومات، ومن المعلوم أن صبيحة يوم العيد ليس مكانا ولا زماناً للإهلال للحج لماذا؟ لأنه قد فاته ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، ولكننا نقول: أن العاشر من ذي الحجة من أشهر الحج؛ لأنه يجوز له أن يهل بالحج ليلة العيد وأن أعظم أركان الحج إنما تنفذ وتطبق وتعمل متى؟ في يوم العيد وهو يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر.
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أما مالك -رحمه الله- فإنه قال: أشهر الحج حتى ذي الحجة كله؛ لأنه يقول: لأنه يبقى عليه بعض المناسك وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الرمي والهدي وغير ذلك فإننا نقول: إلى تمام ذي الحجة, ولكن الأقرب أن ليس المراد بالحج هو فعل مناسك الحج لكن المراد هو وقته يعني الإهلال به, ومما يدل على ذلك لو قيل على قول مالك لقلنا أن بعض النساء ترجع إلى بلدها لأنها كانت حائض ولا تستطيع أن تطوف طواف الإفاضة ولا ترجع إلا من مُحَرَّم مثلاً, فهل طوافها صحيح؟ نعم طوافها صحيح، بالإجماع، ولكن مالكاً قال عليها دم وبعض الحنابلة يقول: كذلك, ولكننا نقول: هذا يدل على أنه ليس المراد بأشهر الحج هو فعل مناسك الحج؛ لأنه يجوز له أن يفعله حتى خارج شهر ذي الحجة وعلى هذا فالأقرب -والله أعلم- أن أشهر الحج هو كما أشار إليه المؤلف -رحمه الله تعالى- وقلنا أنه قول ابن عمر وابن عباس وجابر-رضي الله عنهم- كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر وقد روى هذه الآثار البيهقي وغير واحد من الأئمة المصنفين كالدارقطني وغيرهم.
هناك مسألة مهمة: ذكرنا أشهر الحج وقلنا أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة, لو أن شخصا أهل بالحج من غير هذه الأيام أو من هذه الشهور, بمعنى أنه هل بالحج وهو في رمضان قبل أن يهل شهر شوال هل يصح حجه ؟ بمعنى أنه لو بقي مفرداً أو قارناً هل يصح أن يكون حجه مفرداً أم قارنا؟ أم أنه يجب عليه أن يحرم بها أو أن يكملها عمرة ثم يحرم في وقت الحج؟ قولان عند أهل العلم:
القول الأول: ذهب الجمهور إلى أن له أن يحرم بالحج من غير هذه الأشهر ولكنه أساء وأثم، أو أخطأ وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة والحنفية, واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ? [البقرة: 189]، وجه الدلالة قالوا: فدل على أن جميع أشهر الحج هي مواقيت للحج.
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القول الثاني في المسألة: هو قول ابن عباس وقول ابن عمر-رضي الله عنهم- وهو قول الإمام الشافعي -رحمه الله- حيث قال: لا يجوز أن يهل بالحج في غير هذه الأشهر, واستدلوا على ذلك بأدلة قالوا: إن الله يقول: ? الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ? [البقرة: 197]، يعني أن وقت الحج أشهر معلومات، فلا يسوغ لمسلم أن يهل بالحج في غير ميقاته الزماني, ولو أهل بالحج فيجب عليه أن يقلبها عمرة، بمعنى أنه لو أهل بالحج على أنه عمرة بحيث يكون قارناً أو متمتعاً لا يكون متمتعاً؛ لأن التمع والقران أن يهل بالحج والعمرة في أشهر الحج، وهذا لا يكون، وهذا هو الأقرب, قال ابن عباس كما روى ابن جرير بسند جيد: (لا يصلح لأحد أن يحرم قبل أشهر الحج)، وفي رواية قال: (لا يصح) وهذا هو الأظهر والأقرب والله أعلم.
الأخت الكريمة تقول: لو سمحت يا شيخ أشكل علي شيء في ميقات جدة أنه ليس من المواقيت فهل يجوز إحرامنا من جدة نفسها؟
أي: هل يجوز لأهل جدة أن يحرموا من نفس جدة؟
الأخ الكريم يقول: أنا أحرمت وأنا قادم من الدمام إلى مكة برمضان وبعد ما أحرمت وكل شيء نسيت اللحاف علي، ما دريت إلا بعد ما جيت عند مكة,فما الذي يجب علي ؟
أنا قادم من مكة رايح عمرة واللحاف نسيته علي ما نزلته إلا في جدة، يوم جيت في جدة واللحاف علي؟ هل علي شيء؟
الأخت الكريمة تقول: السلام عليكم، إذا أتينا من القصيم إلى الطائف ثم جلسنا خمسة أيام لبسنا الإحرام في الشقة ثم نوينا فيه الميقات؟
الأخت الكريمة تقول: هي من جدة تقول هل يجوز لها الإحرام من بعد الميقات ومن غير إحرام جدة؟
لعل السؤال هذا مر معنا.
تقول هل يجوز لها الإحرام من جدة؟
هي من أهل جدة؟
نعم
وهل يجوز الإحرام من جدة؟
نعم
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نعم هذا واضح هذا نفس المسألة قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن من أراد الحج والعمرة) ثم قال: (ومن كان أهله دون ذلك فمهله من حيث ينشئ) فهذا يدل على أن كل من كان دون المواقيت فله أن يحرم من مكانه, واختلف العلماء ما هو مكانه، هل هو المنزل أو الحي والقرية التي هو فيها؟ والأقرب قلنا أن القرية التي هو فيها.
الأخ الكريم يقول: أنه تعجل الميقات وهو لا زال لابس الثياب؟ لعله يقصد الملابس الداخلية؟
نعم، كل من أهل بالحج أو العمرة فيجب عليه أن يكون قد نزع لباس المخيط, ولباس المخيط هو كل ما فصل على قد العضو مما كان يلبسه قبل ذلك، هذا هو المراد بالمخيط الذي ذكره الفقهاء وحينئذ نقول: يلزمه أن يخلع، ولا بأس أن يلبي بالعمرة أو الحج ويشرع في الخلع كما جاء ذلك واضحاً في حديث يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي لبس الجبة.
أما وإذا كان قد نسي مثل الذين يلبسون الأزر وينسون لباسهم الداخلية فإذا تذكر بعد ذلك فهو مأمور أن ينزعه ولا شيء عليه؛ لأن ذلك من باب فعل المحذور وفعل المحذور يجوز للمرء أن يفعله إذا كان جاهلاً أو ناسياً ولا حرج عليه فإذا تذكر يخلعه، كما أشار إلى ذلك نبينا -صلى الله عليه وسلم- في حديث يعلى بن أمية حينما جاءه الرجل كما في الصحيحين قال: (يا رسول الله ما تراني أصنع في عمرتي؟ وقد لبس الجبة وعليها أثر خلوق, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدما جاءه الوحي، قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: أنا يا رسول الله، قال: اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) ولم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك لماذا؟ لأنه كان جاهلاً في هذا الأمر والله أعلم.
[الأخت الكريمة تقول يا شيخ إنهم وصلوا إلى الطائف وأقاموا فيها خمسة أيام ثم أحرموا من السكن؟
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كل من جاء من بلد وجلس في الطائف مثلاً أو غير ذلك وهو قبل المواقيت فله أن يحرم قبل المواقيت وقد مرت هذه المسألة معنا وبينا أنه إحرام صحيح بالإجماع, ولكن الأصل أن يحرموا من الميقات نفسه؛ فلو أن الطائفي أحرم من مكانه فله ذلك ويكون قد أحرم قبل المواقيت, ولكن الأفضل أن يحرموا من المواقيت نفسها؛ وعلى هذا فنقول: إلبسوا ألبسة الإحرام في بيوتكم ثم اذهبوا إلى جهة مكة فإذا حاذيتم المواقيت التي مررت عليها وهو السيل فإنكم تلبون بالعمرة ولا حرج في ذلك.
[الأخ الكريم يقول: إذا كان رجل من أهل مكة وخرج لحاجة، إلى منطقة الرياض مثلاً, وهو عائد إلى مكة وأراد أن يؤدي شعائر العمرة أو الحج؟ هل يحرم من الميقات أم له أن يتعدى الميقات ويحرم مثلاً من بيته لأنه من أهل مكة؟
سؤال الأخ الكريم جيد، المكي إذا خرج من مكة وتجاوز الميقات مبتعداً عن مكة, فإذا أراد أن يأتي بلدته فهل له أن يحرم من مكة أم يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر عليه؟
عامة الفقهاء يقولون: المكي إذا خرج من مكة ونوى الحج والعمرة وهو ما زال لم يفارق مكة له أن يتجاوز الميقات ويحرم من مكة، إن كان أراد الحج, وإن كان أراد العمرة فإنه يخرج ويحرم من التنعيم ولا يلزمه أن يحرم من الميقات حتى لو كان تجاوز الميقات وهو مريد للنسك؛ لأن حكمه حكم أهل بلدته؛ بل إن الفقهاء قالوا: لو أن لشخص امرأتان أو أن له بيتان بيت داخل الحرم أو داخل المواقيت وبيت خارج المواقيت جاز له أن يحرم من أيهما شاء والله أعلم.
إذا تكرمتم بعرض بأسئلة الحلقة القادمة؟
السؤال الأول: هل تعتبر جدة ميقاتاً؟ مع التعليل.
السؤال الثاني: ما حكم تجاوز الميقات من غير إحرام وهو غير مريد للنسك؟
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس الرابع
Error! Not a valid embedded object.
شرح كتاب الحج من عمدة الفقه
الدرس الرابع
باب الإحرام
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم وبعد,
أحبتي الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد أن أنهى المؤلف باب المواقيت شرع في كتاب الإحرام, فذكر باب الإحرام وما يتعلق بالإحرام من تلبية وما يتعلق بهما، فلنقرأ ما ذكره.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- تحت باب الإحرام: (من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين, ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما؛ وهو أن ينوي الإحرام, ويستحب أن ينطق به ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهو مخير بين التمتع والإفراد والقِران وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران.)
المؤلف يقول: (باب الإحرام) أي: باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما.
الإحرام في اللغة: هو نية الدخول في التحريم؛ لأن المسلم بمجرد نية الدخول في النسك فإنه يحرم على نفسه ما كان مباح له قبل ذلك؛ كالنكاح والطيب وبعض الألبسة المختصة بالرجال أو بالنساء إذا كانت المُحْرِمة امرأة.
الإحرام في الاصطلاح: هو نية الدخول في النسك، ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس نية الدخول في النسك هو مجرد فعل النسك، بمعنى أنه ليس المراد أن الإنسان إذا أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر ليس هذا هو نية الدخول في النسك لأن:
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- الإنسان بمجرد خروجه من بيته قاصداً النسك حجاً أو عمرة فإن هذا فعل للنسك, ولكن ليس هو نية الدخول فنية الدخول هو أمراً زائداً على خروجه للحج والعمرة.
- الأمر الثاني: إن تجرده من مخيطه ولبسه لباس الإحرام ليس هو أيضاً نية الدخول في النسك, فلربما لبس المرء لباس الإحرام وهو في بيته وهو قاصد الحج والعمرة وذهب ثم تعدى الميقات فنقول: يلزمك أن ترجع إلى الميقات؛ لأنك لم تدخل في النسك وقت الميقات, ومجرد لبس المخيط أو مجرد قصدك النسك حجاً أو عمرة ليس هو نية الدخول في النسك فهذا أمر زائد على التجرد من المخيط وأيضًا قصدك للحج والعمرة.
وعليه فلا يصير المرء محرماً إلا بأن ينوي أنه داخل في النسك حجا كان أو عمرة.
يقول المؤلف: (من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل) فهذا الاستحباب قبل أن يدخل في النسك، يستحب له أن يغتسل، وذكر المؤلف أن الغسل للإحرام مستحب، وهذا هو قول عامة أهل العلم أن الغسل للإحرام مستحب، ولم يرد بإسناد صحيح في أمره -عليه الصلاة والسلام- أنه أمر بالغسل إلا للحائض والنفساء كما جاء ذلك في الصحيحين:
- في صحيح مسلم من حديث جابر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وتستثفر وتهل بالحج) وقد كانت نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر يأمرها أن تغتسل وأن تستثفر وأن تهل بالحج.
- ومن ذلك ايضاً ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها حينما حاضت قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدما دخل عليها فوجدها تبكي قال: (ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل بعد والناس يذهبون إلى الحج الآن) يعني يذهبون إلى عرفة، ( فقال -عليه الصلاة والسلام- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج).
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وقد جاء من فعله -عليه الصلاة والسلام- كما عند الترمذي وغيره من حديث زيد بن ثابت: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تجرد لإهلاله واغتسل) غير أن هذا الحديث تكلم فيه الحفاظ وذلك أن في إسناد الحديث عبد الله بن يعقوب المدني يرويه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والحديث فيه علتان:
- العلة الأولى: عبد الله بن يعقوب المدني فهذا مجهول، يقول ابن القطان الفاسي: أجهدت نفسي في أن أعرف حال هذا الرجل فما وجدت أحداً ذكره. فهذا يدل على أنه مجهول والمجهول في الحديث في الغالب يجعل الحديث أو يصيره ضعيفا.
- العلة الثانية: فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد فقد تغير حفظه واختلف فيه وبعضهم ضعفه.
فالحديث لا يثبت, إلا أن عندنا حديث عائشة وحديث أسماء، وإذا أمرت النفساء مع أن ذلك لا ينفعها ولا يرفعها من طهرها فلأن يؤمر غير النفساء والحائض من باب أولى.
ومما ينبغي أن يعلم أيضاً أنه لا يشرع الاغتسال في الحج إلا في ثلاثة أشياء:
- عند الإحرام كما مر معنا.
- عند عرفة كما روي عن ابن عمر وصح عن علي بن أبي طالب كما عند ابن أبي شيبة -رضي الله عنهم- أنه ذكر: (أن من سنة عرفة الاغتسال فيه).
- عند الدخول إلى مكة, فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبيت بذي طوى ثم يصبح يغتسل ثم يدخل مكة بحج أو عمرة).
أما ما روي أنه كان يغتسل للطواف أو كان يغتسل لرمي الجمار، فهذا لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه وما يذكره بعض الفقهاء هنا ليس له دليل كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع.
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وقول المؤلف: (استحب له أن يغتسل ويتنظف)، قوله: (ويتنظف) يعني يأخذ من شعره ومن شاربه ومن أظفاره ويزيل ما فيه من رائحة كريهة, وكذا يستحد ويزيل الشعر الذي بين إبطيه, هذا الذي ذكره المؤلف، وذكر أن ذلك يستحب، وقال: لأنه أمر شرع له الاغتسال فشرع له إزالة ما معه كما في الجمعة؛ يعني الجمعة يشرع له الاغتسال ويشرع له إزاله هذا، وقد روى سعيد بن منصور في مسنده عن إبراهيم النخعي أنه قال: «كانوا يستحبون عند الإحرام أن يأخذوا من أظفارهم ومن شاربهم وأن يستحدوا وأن يلبسوا أحسن الثياب»، ومعنى الاستحداد هو: إزالة الشعر العالق في العانة.
وذكر بعض أهل العلم أنه ليس للإحرام سنة في التنظف إلا إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، فليس التنظف - من إزالة الشعر ومن قص الشارب ومن تقليم الأظفار- من خصائص الإحرام كما هو في الغسل وكما هو في التطيب ونحو ذلك؛ لأنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتقصدون ذلك، وهذا يدل على أنه متى ما احتاج المسلم إلى مثل ذلك؛ فإنه يشرع له إزالته، فهو مشروع للحاجة في الإحرام وغيره.
يقول المؤلف: (ويتنظف ويتطيب) يستحب للمحرم عند الإحرام أن يتطيب: في بدنه, في رأسه, وفي لحيته, وفي جسده فهذا مشروع له وهذا هو قول الحنابلة والشافعية، وهو قول ابن عباس وقول عائشة -رضي الله عن الجميع- واستدلوا على ذلك:
- ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحرمه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت)
- قول عائشة -رضي الله عنها-: (كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم) والمفرق هو المفرق الذي يكون على الرأس.
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- وقالت عائشة -رضي الله عنها- بسند جيد كما عند أهل السنن: ( كنا نخرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونضمخ جباهنا بالمسك، فإذا عرقت إحدانا سال ذلك على وجهها فيراها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا ينهاه) فهذا يدل على استحباب الطيب للمحرم.
وذهب الإمام مالك -رحمه الله- وأبو حنيفة وهو قول عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما - إلى أنه يكره ويمنع المحرم أن يتطيب:
- قال عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما - كما في الصحيحين: (لأن أطلى بالقطران أحب إلي من ذلك) يعني أحب إلي من أن أتطيب، ولعله -رحمه الله- لم تبلغه السنة، مما يدل على ذلك أن محمد بن المنتشر يقول: (سألت عبد الله بن عمر عن الطيب في الإحرام قال: (لأن أطلى بالقطران أحب إلي من ذلك)، قال: فذهبت إلى عائشة -رضي الله عنها- فأخبرتها بقول ابن عمر، فقالت: (رحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخط) وهذا من أدبها -رضي الله عنها- لم تخطئ عبد الله بن عمر ابتداءً بل إنها ذكرت عذره في هذا, قالت: (أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، أنا طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت).
- واستدل مالك -رحمه الله- على أن المحرم ممنوع من الطيب بما جاء في الصحيحين من حديث يعلى ابن أمية: (أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو قد لبس جبة وعليها أثر خلوق فقال: يا رسول الله ما ترى أصنع في عمرتي؟ فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى جاءه الوحي ثم أفاق عنه ثم قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: أنا يا رسول الله، قال: اغسل الطيب الذي بك اغسل الطيب الذي بك اغسل الطيب الذي بك، ثلاث) وفي رواية: (اغسل عنك أثر الخلوق، وانزع عنك جبتك, واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) قال مالك -رحمه الله-: فهذا يدل على أن المسلم مأمور عند الإحرام ألا يتطيب؛ لأن الرسول أمره بماذا؟ بأن يغسل الطيب الذي به.
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والأقرب -والله أعلم- أن الطيب مستحب للمحرم في بدنه.
وأما حديث عبد الله بن عمر فقد بلغنا ذكر عائشة واستدراكها على ابن عمر.
أما حديث يعلى بن أمية فإن أهل العلم خرجوه على ثلاثة أشياء:
الأمر الأول: قالوا إن حديث يعلى بن أمية كان في سنة ثمان حينما أحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالجعرانة، وحديث عائشة سنة عشر في حجة الوداع كما أشار إلى ذلك ابن قدامة وابن عبد البر -رحمة الله تعالى على الجميع-، فقالوا: إن حديث عائشة وحديث يعلى لو فرض بينهم التعارض لقدمنا حديث عائشة؛ لأنه هو المتأخر.
الأمر الثاني: قالوا إن حديث يعلى بن أمية إنما هو في تطيب ثياب الإحرام والمسلم مأمور بألا يطيب ثياب الإحرام، وحديث عائشة تطيبه -عليه الصلاة والسلام- في ماذا؟ في بدنه، ومما يدل على أن المؤمن مأمور بألا يطيب ثياب الإحرام هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ولا يلبس) يعني المحرم (شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس).
الأمر الثالث: قالوا ويحمل حديث يعلى أن المسلم مأمور بأن يتجنب الزعفران كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتزعفر الرجل، قالوا: وحديث يعلى هذا أن الرجل تطيب بالزعفران والزعفران ممنوع منه المسلم في الإحرام وغيره، وهذا يدل عليه ما جاء في رواية مسلم قال: (وهو متضمخ بخلوق) وفي رواية: (وعليه ردع من زعفران) قالوا: وهذا يدل على أن الخلوق إنما يتأتى ويكون من الزعفران.
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على كل حال, حديث عائشة برواياته أصح وأثبت, وهذا يدل على أن المؤمن مأمور بأن يطيب بدنه ولا يطيب ثياب الإحرام, ولو طيب ثياب الإحرام -ولو كان قبل الدخول في النسك- فإنه مأمور بأن يغسله كما هو مذهب المالكية والحنفية خلافاً للحنابلة والشافعية, فالحنابلة والشافعية قالوا: يجوز له أن يطيب ثياب الإحرام, لكن بشرط أن يكون قبل الإحرام, وله أن يلبسه يسمونه استدامة, ولكن لو نزعه مثل: لو نام فخلعه فلا يجوز له أن يلبسه مره ثانية حتى يغسله, ولكن الأقرب أن المؤمن مأمور بألا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس.
يقول المؤلف: (ويتطيب) ثم قال: (ويتجرد عن المخيط) التجرد عن المخيط.
المخيط كما ذكره أهل العلم: هو كل ما يلبس على قدر العضو، أو هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، وبعبارة أخرى ذكرها بعض أصحاب الشافعي قالوا المخيط: هو كل ما اعتاده المسلم أن يلبسه قبل الإحرام، والتعريف الآخر: هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، يعني على اليد أو على الرأس أو على الرجلين أو على الجسد كالقميص وغيره, فإن المؤمن مأمور بألا يلبس ذلك إذا ثبت هذا فإنه يمنع الرجل أن يلبس الجوارب باستثناء المرأة وكذا ممنوع للرجل أن يلبس القفازين وممنوع للرجل أن يلبس القلانسة ولا السراويلات ولا العمائم ولا القلانس ولا غير ذلك ولا الغترة ولا الطاقية ولا الجبة أو الجاكت ولا غير ذلك ولا البنطال ولا غير ذلك سواءً كانت قصيرة أم طويلة واضح، ودليل ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: (ولا يلبس القميص ولا العمائم ولا القلانس ولا السراويلات) فهذا يدل على أن المسلم مأمور بألا يلبس شيئًا كان قد اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام.
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هناك مسألة أرى أنها من الأهمية بمكان: هل للمسلم أن يلبس الإزار -والإزار هو ما يشد على الوسط والرداء هو ما يرتديه المسلم على الكتفين- هل يجوز للمسلم أن يلبس الإزار الذي حز أعلاه؟ مثل لبس السروال لكنه لم يكن فيه نيفق كما يقول بعض الفقهاء، أو ليس فيه خط بحيث يكون له ساقان؟ واضح هل له ذلك؟ بمعنى أعيد بعبارة أخرى، هل للمسلم أن يلبس الإزار إذا كان قد حز أعلاه كهيئة السراويل, ولو لم يفصل في الوسط بألا يكون له ساقين؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: ذهب بعض مشايخنا ومنهم شيخنا العلامة شيخنا محمد بن عثيمين إلى أن للمسلم أن يلبس ما يخاط على وسط الجسد؛ وهو ما يكون على هيئة السروال في الربطة لكنه ليس له ساقان, واستدل على ذلك قال: لأنه روى الإمام أحمد وابن المنذر بسند جيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين) قالوا: وهذا يسمى إزار سواء حز من أعلاه أو شد بحزام خارجي فيسمى كلاهما إزارا وذكر ذلك بعض علماء اللغة.
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القول الثاني: قالوا: لا يجوز للمحرم أن يلبس ما يخاط ويحز على الوسط كهيئة السراويل, ولو لم يكن له ساقان، قالوا: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أجاز للمحرم أن يلبس الإزار، كما جاء في الحديث, قالوا: وإذا حز من أعلاه كهيئة السراويل فلا يسمى إزاراً في لغة العرب، ومن ذكر غير ذلك فقد أخطأ كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم كابن منظور في كتاب لسان العرب والفيروزأبادي في القاموس وابن الأثير في كتابه العظيم "النهاية في غريب الحديث" قالوا: لا يسمى هذا إزاراً قالوا: إذن وما يسمى قالوا: هذا يسمى « نُقْبَة » نون مضمومة وقاف مسكنة وباء ثم هاء، قالوا: والنقبة هي خرقة يجعل أعلاها كهيئة السراويل وأسفلها كهيئة الإزار، وقد كانت النساء تلبسها في القديم, وهذا مثل ما نسميه نحن في عصرنا بماذا؟ التنورة فإذا لبس الرجل مثل التنورة فإنه يمنع؛ لأن هذا ليس إزار بل انقلب إلى أن يسمى في لغة العرب نُقْبة، قالوا: والنقبة لا تسمى إزاراً بل هي -كما مر معنا- خرقة يجعل أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار, ومثل ذلك قالوا: هي سراويل بغير ساقين هي سراويل بغير ساقين فهي تشد في الأعلى كالسراويل؛ ولهذا لا تسمى إزاراً, واستدلوا على ذلك بما جاء في بعض الآثار أن عمر ذكر عن أمه قال: «فألبستنا أمنا نقبتها»، وهذا يدل على أن هذا يسمى نقبة ولا يسمى إزاراً، وبالتالي ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المحرم ممنوع من لبس النقبة، بل إن بعض الصحابة كابن عمر نهى أن يشد الوسط إلا إذا احتاج إليه، أو كان عنده نفقة، وعائشة تجوز ذلك, فإذا كان الصحابة اختلفوا في شد الوسط لأجل النفقة فإن غيره من باب أولى.
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يقول المؤلف: (ويتجرد عن المخيط) الواو عاطفة أو معطوفة على قوله: (استحب له) والصحيح أن يقال: يجب عليه أن يتجرد من المخيط حين الإحرام, ولعل المؤلف -رحمه الله- أراد ذلك ولكنه بسبب كثرة المسائل ترك هذا, وإلا فإن عامة الفقهاء قالوا: يجب عليه أن يتجرد من المخيط، والأفضل أن يتجرد من المخيط قبل الدخول في النسك.
هل له أن يدخل في النسك ثم يتجرد من المخيط؟ نقول: له ذلك ولا يلزم أن يشق ثيابه بل له أن يرفع ثيابه إلى الأعلى ولو غطى شيئاً من رأسه أو وقفاً من رأسه؛ لأن هذا يكون شروعاً فيما يجب عليه عند الإحرام، وقد جاء ما يثبت ذلك, ففي رواية أبي داود كما في حديث يعلى بن أمية حينما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل أن يخلع جبته قال الراوي: (فخلعها من قِبَل رأسه).
قد نحتاج إلى أن ندخل في الإحرام قبل أن نتجرد من المخيط، وهذا يحصل كثيراً في الذين يركبون الطائرة تجدهم قد وضعوا لباس الإزار والرداء في أيديهم أو في علاق يضعونه فتجدهم ينسون مكان الميقات, فيعلن كابتن الطائرة أن حاذينا الميقات وهو لم يستعد فيخشى أنه لو تجرد من ثيابه لتعدى الميقات، فنقول له: ادخل في النسك ولبي بالعمرة أو لبي بالعمرة والحج أو لبي بالحج على حسب الأنساك, ثم بعد ذلك يتجرد من المخيط ولا حرج في ذلك -إن شاء الله- وهذا يدل على يسر الشريعة وسماحتها.
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المسألة الأخرى: قال المؤلف: (في إزار ورداء أبيضين) قوله: (أبيضين) يستحب للمحرم إذا أحرم الرجل أن يحرم بإزار ورداء أبيضين لما جاء عند أهل السنن وأحمد وغيرهم من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم) هذا هو السنة، ولو لبس المحرم غير ذلك من أي لون شاء فلا بأس بذلك ولا حرج، وقد جاء عند أهل السنن من حديث يعلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحرم بثوبين أخضرين ولكن هذا الحديث في سنده ضعف، أما المرأة فإنها يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب كما قالت عائشة كما عند أبي داود بسند جيد أنها قالت: (ولتلبس ما شاءت من الثياب من خز ومعصفر وغير ذلك) وما تظنه بعض النساء أن المحرمة لها ثوب مخصوص وهو الأخضر أو الأسود فنقول: لا أساس له من الصحة، وليس فيه سنة، إلا أن المرأة مأمورة ألا تحرم بثوب فيه تجمل، خوفاً من ظهور شيء من ذلك أمام الرجال, وإلا فإن المرأة مأمورة مثلها مثل الرجل, حتى الطيب ذكر الحنابلة أن المرأة يستحب لها الطيب مثل الرجل إذا كانت لا تمر على الرجال، أما إن كانت تمر على الرجال فإنها ممنوعة خوفاً من الفتنة كما مر معنا في حديث عائشة قالت: (فنضمخ جباهنا بالمسك، فإذا عرقت إحدانا سال العرق على وجهها فيراها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا ينهاه).
سألنا سؤالين في الدرس الماضي فنطلب من الشيخ معمر أن يذكر لنا إجابات الإخوة والأخوات.
سألتم يا شيخ السؤال الأول: هل جدة ميقات؟ مع التعليل.
والسؤال الآخر يقول: ما حكم تجاوز الميقات من غير إحرام وهو غير مريد للنسك؟
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الأخ الكريم من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الجواب الأول: لا تعتبر جدة ميقاتاً؛ لأنها داخلة ضمن المواقيت، وليست محاذية لأحدهم، إذ إن أقرب المواقيت إلى مكة ذات عرق وقر المنازل وبينهم وبين مكة مرحلتان وتحدد بتسعين كيلومتر وجدة بينها وبين مكة أقل من ذلك، وعليه فجدة دون المواقيت ولا يصح الإحرام منها وعلى الماشي من طريق الجو أن يحرم من أقرب المواقيت إليه، إما الجحفة وإما يلملم أو حذو أقربهما إليه فإن لم يعرف فليجتهد وليجعل بينه وبين مكة مرحلتين وذكرها مرة أخرى.
بالنسبة للسؤال الآخر يقول: من تجاوز الميقات من غير إحرام وهو غير مريد للنسك وهذا لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: تجاوز الميقات وهو لا يريد دخول الحرم فهذا لا يلزمه الإحرام في قول عامة الفقهاء يقول: وأشار ابن قدامة إلى أنه خلاف في هذه المسألة والصحيح أن في المسألة خلافاً ضعيفاً كما أشار فضيلة الشيخ واستدلوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ذهبوا إلى بدر مرتين وهم من أهل المدينة ولم ينقل عنهم أنهم أحرموا.
الأمر الثاني: من تجاوز الميقات من غير إحرام وغير مريد لنسك لكنه يريد مكاناً داخل الحرم في هذه الحال خلاف بين أهل العلم:
- المؤلف يقول: لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام سواء أراد النسك أم لا، ويجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة إلا إذا كان دخوله لقتال أو لحاجة تتكرر وهذا قول الحنابلة والأحناف.
- والشافعي قال: من لا يريد النسك فله أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، سواء أراد الحرم أو غيره، يقول وهذا هو الأظهر كما قال فضيلة الشيخ.
ومن تجاوز الميقات بإذن شرعي فله أن يحرم من مكانه ولا شيء عليه وأجمع أهل العلم كما نقل ابن قدامة وغيره أن كل من أحرم قبل المواقيت فإحرامه صحيح والله أعلم.
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كلام جميل لكن فيه إشكال أو فيه زيادة، اختيار الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى أنه يدخل الحرم وإذا كان غير مريد للنسك استدلالاً بقول النبي: (ممن أراد الحج والعمرة) فمفهوم المخالفة أن من لم يرد الحج والعمرة فله أن يدخل ويتجاوز الميقات؛ لأنه غير مريد للنسك.
أجابت أيضاً الأخت الكريمة تقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السؤال الأول يقول: لا تعتبر جدة ميقاتاً؛ لأنها تقع دون الميقات وتقول من تجاوز الميقات من غير إحرام وهو غير مريد لنسك فلا يخلو من حالين ذكرت الحالين السابقين لا أكررهم.
جزاهم الله خير إجابات موفقة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حسن المتابعة والاهتمام بالعلم, ولا شك أن اهتمام المسلم بالعلم والتعلم والاستحضار والتحضير من العبادة التي يتقرب بها إلى الله, وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وعن غير واحد من أهل العلم قالوا: «لأن أتعلم مسألة ربما احتاج الخلق إليها يوما من الدهر أحب إلي من كذا وكذا من الصيام والقيام» الله أكبر هذا من خلصت نيته فإن العبادة من أعظم ما يتقرب به كما أشار الإمام أحمد رحمه الله.
المؤلف -رحمه الله- قال: (ثم يصلي ركعتين)
قول المؤلف: (ثم يصلي ركعتين) يعني أنه يستحب له أن يصلي ركعتين، فإن حضرت صلاة مكتوبة فإنه يصليها ثم يحرم عقبها، وإن لم تحضر صلاة مكتوبة فإن المؤلف يقول: يستحب له أن يصلي ركعتين للإحرام، وهذا هو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغير واحد من سلف هذه الأمة كما أشار إلى ذلك الإمام النووي والحافظ والإمام ابن عبد البر وغيرهم، واستدلوا على ذلك:
- بما جاء في الصحيحين من حديث عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة).
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- ولما جاء من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما أوجب الإحرام بعد صلاة الظهر أحرم) أو كما قال -رضي الله عنه-، ومعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحرم بعدما صلى صلاة الظهر، ولكن صلاها كم؟ صلاها ركعتين صلاها بأبي وأمي -عليه الصلاة والسلام- ركعتين، ثم لبَّى، وهذا أشار إليه ابن عباس والمسور ابن مخرمة وغير واحد من أهل العلم.
وذهب بعض أهل العلم -وهذا القول الثاني في المسألة- وهو اختيار شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وشيخنا محمد بن عثيمين -رحمهم الله- إلى أنه ليس للإحرام صلاة تخصها؛ بل إذا وافق ذلك صلاة مكتوبة أو سنة قد اعتاد عليها مثل سنة الضحى أو الوتر أو سنة الوضوء فإن الأفضل أن يحرم عقبها، وإلا فليس للإحرام سنة تخصها، وقالوا: ما استدل به أصحاب القول الأول، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: (أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة) قالوا: إن هذا محمول أو مُخرَّج على أمرين:
الأمر الأول: إن هذا خاص في ذي الحليفة، حيث أن ذا الحليفة وادٍ مبارك وهذا من خصوصياته ولذا كان ابن عمر إذا جاء ذي الحليفة صلى ركعتين، أما غيرها من المواقيت فلم يقل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه وادٍ مبارك فخص ذلك بذي الحليفة، هذا واحد.
الأمر الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة) وقال: (أتاني الليلة آت من ربي) ومعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك متى؟ في الفجر، ثم مشى -بأبي هو وأمي- حتى حضرت الظهر ثم صلى ركعتين فمما يدل على أن هذه الركعتان ليستا هما الركعتان التي أحرم فيهما، فهذا يدل على أنهما ركعتان خاصتان غير ركعتي الإحرام التي أحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- عقبها وهي صلاة الظهر.
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وهذا القول قوي, ولكن نقول للمسلم إذا أراد أن يحرم فيستحب له أن يتوضأ ويصلي ركعتين الوضوء كما ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبلال: (يا بلال إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، فما كنت عملت؟ قال: والله يا رسول الله ما عملت عملا في الإسلام أرجى لي عندي من أني ما تطهرت ساعة من طهور إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله أن أصلي، قال: فبهما إذن) ولهذا نقول للمسلم يصلي عقب الوضوء ثم يحرم بعد ذلك.
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والمؤلف يقول: (ويحرم عقبهم) أشار المؤلف إلى أن الأفضل للمحرم أن يحرم عقب ماذا؟ عقب الصلاة، وذهب ابن عمر إلى أنه لا يَشرع في الإحرام إلا إذا ركب دابته، كما جاء في الصحيحين: (أن ابن عمر كان إذا ركب ناقته واستهلت استقبل بها القبلة وأهلَّ بالحج أو العمرة أو أهل بها، وقال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع)، هذا من؟ ابن عمر، إذا استوت به ناقته, وقال أنس كما في الصحيحين: (أنه إذا استوت به على البيداء) يعني ركب ومشى (ولم يزل ما زال في ذي الحليفة قال: يلبي) وهذا الاختلاف من الصحابة أشار ابن عباس -رضي الله عنهما- إلى سبب الخلاف وقال سعيد بن جبير لابن عباس: عجباً لأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كيف يختلفون في إحرامه وقد حج مرة واحدة، قال: أنا أخبرك: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أوجب الإحرام فصلى ركعتي أحرم ولبَّى ثم لما ركب ناقته أهل بهما فسمعه قوم فأخبروا بنحو ما سمعوا، ثم استوت به على البيداء أهل مرة ثالثة، فسمع بها قوم فذكروا وإلا فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أهلَّ متى؟ من حين صلى الركعتين، وهذا الجمع من ابن عباس -رضي الله عنهما- هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد -رحمه الله- وذكر أثر حديث ابن عباس وإن كان حديث ابن عباس ضعيف حيث إن في سنده خصيف بن عبد الرحمن لكن عليه العمل عند أهل العلم؛ لأنه إذا ثبت عن ابن عباس والمسور أنه أحرم عقب الفريضة, وثبت عن ابن عمر أنه أحرم حينما ركب ناقته، وثبت عن أنس أنه أحرم حينما استوت به ناقته على البيداء، فهذا يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كرر قول: (لبيك عمرة وحجة)، وهذا يدل على أن السنة للحاج أو المعتمر أن يكرر ما نوى فيه من نسك، فيقول حين الإحرام إن كان متمتعاً لبيك عمرة, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك، ثم وهو يسير يقول: لبيك عمرة، وإن كان قارناً يقول: لبيك عمرة وحجة لبيك اللهم لبيك، وفي أثناء الطريق يقول: لبيك
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عمرة وحجة، وهذا هو الأفضل.
هناك مسألة: ذكر الإمام البخاري وهي سائدة قال فيها الحافظ ابن حجر قال: وعز من يذكر من أئمة أهل العلم الذين صنفوا في الحج والعمرة قلَّ أن يذكروا هذه الفائدة أو هذه السنة ما هي؟ أنس –رضي الله عنه- كما في الصحيحين أو في صحيح البخاري قال: (حتى إذا استوت به ناقته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بالحج والعمرة) قال الحافظ: فيستحب للإنسان قبل الإحرام أن يحمد الله وأن يسبح وأن يكبر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس من خصوصيات واستحباب أن يسبح ويحمد المسلم الله ويكبره قبل الإحرام، ولكن هذا فيه دلالة على ماذا؟ دلالة على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- خلط بتلبيته تسبيح وتكبير وتحميد، مما يدل على ماذا؟ كيف عرفنا هذا يا إخوان؟ فلعلنا نحرك الأذهان أنس يقول: (حتى إذا استوت به ناقته على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بالحج والعمرة) قلنا أن الحافظ يقول: أنه يستحب للإنسان قبل الإحرام أن يحمد الله وأن يسبح وأن يكبر, وقلنا إن الأقرب أن يقال أن هذا دليل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يخلط تلبيته بتسبيح وتحميد وتحميد وتكبير، كيف عرفنا هذا؟
نقول أننا نجمع بين الحديثين وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعاد النية في الإحرام ثلاث مرات، حين صلى ركعتين والثانية حين ركب الدابة والثالثة حين استوت به على الطريق؟
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أحسنت وبارك الله فيك وفتح الله عليك، نقول: إن حديث أنس علمنا أن الرسول دخل في النسك من أين؟ من حين صلى الفجر وقوله (سبح وحمد وكبر) دليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخلط تلبيته بماذا؟ بتسبيح وتكبير وتحميد, ومما يدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن مسعود قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي إلا أن يخلطها بتكبير وتحميد)، وهذا يدل على أن الرسول كان يخلط ذلك، وما ذكره جابر بن عبد الله: (ولزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلبيته) فهذا الذي بلغ جابراً -رضي الله عنه- ولم يبلغه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يخلط ذلك كما روى أنس وعبد الله بن مسعود.
يقول المؤلف: (ويحرم عقبهما وهو يريد أن ينوي الإحرام)، قوله: (أن ينوي الإحرام) المؤلف -رحمه الله- أشار إلى أن قول المسلم والمسلمة لبيك عمرة، أو لبيك حجاً وعمرة أو لبيك حجاً قال: هذا نية الإحرام, وذكروا أنه يستحب للمسلم أن يقول: اللهم إني نويت أن أعتمر أو نويت أن أتمتع أو نويت أن أفرد الحجة وأقول لبيك عمرة، ذكروا أن يقال اللهم إني نويت، وكذلك هو مذهب الشافعية.
وذكر أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من الصحابة أنه كان ينوي ويذكر ويتلفظ بالنية لا في عباداته كلها وقال إن هذا من المعلوم البين, إذ لو كان الصحابة سمعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك لنقلوه، كيف وهم يذكرون أدنى شيء ويبينوا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: إنه لا يشرع للمسلم أن يقول: اللهم إني نويت، ولكن يشرع أن يذكر ويتلفظ بنية النسك الذي دخل فيه، فيقول: لبيك عمرة أو لبيك حجاً وعمرة أو لبيك حجاً.
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هذا القول أظهر والله -تبارك وتعالى- وأعلم خلافاً لما ذكره المؤلف، قال: (ويستحب أن ينطق بما أحرم به) ثم قال: (فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني) السنة ألا يقول ذلك بل يقول: اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجاً وعمرة أو لبيك حجاً, كما سوف نأتي إلى ما هي الأنساك التي يلبي فيهما أو فيهن المسلم، هذا الأظهر والله -تبارك وتعالى- أعلم.
أسئلة الموقع:
الأخت الكريمة من مصر تقول: دراسة الفقه في الأكاديمية لم يكن بطريقة الفقه المقارن إلى باب المناسك فلماذا عُدلت هذه الطريقة وهل الوقت يمكن يسع لاستيعاب كل أبواب الفقه مع أننا كنا نظن أن الهدف من هذه الدراسة هو دراسة الفقه أولاً بطريقة مختصرة ثم بعد ذلك تأتي المطولات وذلك حتى يتسنى معرفة ما لا يسع المسلم جهله ثم بعد ذلك يأتي التوسع لمن أراد الاستزادة؟ لعله سؤال منهجي
سؤال صحيح منهجي، أنا أحببت أن أذكر فقه المقارن خاصة في الحج؛ لأن المسلمين متفرقون في بلاد شتى فبعضهم قد أخذ المذهب الحنفي وبعضهم قد أخذ المذهب الشافعي وبعضهم قد أخذ مذهب مالك وبعضهم قد أخذ المذهب الحنبلي وكلهم من نبي الله -صلى الله عليه وسلم- آخذ, ولكن أحببت أن الناس كلهم يجتمعون في الحج فيعرف المسلم أن هذه المسائل مما يسع فيها الخلاف فيعرف أن مثل بعض الألبسة التي ربما يراها هو على غير الراجح يعرف أن هذا مما يسع فيها الخلاف فلا ينكر بعضنا على بعض, هذا الذي أحببت فيه أن أبين ولكن الامتحان الذي سوف يكون والمناقشة سوف تكون على القول الراجح، قول المؤلف إذا سكتنا ورجحنا قول المؤلف وإلا إذا خالفناه ذكرنا القول الراجح ويكون المطالب فيه هو القول الراجح بدليله؛ لأننا نحن متتعبدون بما جاء في الكتاب والسنة وكل إمام من أئمة الإسلام يبحث عن الدليل كما أشار إلى ذلك ابن تيمية قال: وحاشا إمام من أئمة الإسلام يخالف نصاً شرعيًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يعلمه،
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دين النبي محمد الأخبار *** نعم المطية للفتى الآثار
لا ترغبن عن الحديث وآله *** فالرأي ليل والحديث نهار
ولا ربما نسي الفتى أثر الهدى *** والشمس طالعة لها أنوار
أحسن الله إليكم شيخنا عبد الله، ولعل مما يدعم التوسع في المذاهب يعني قربنا من أداء العبادة
نعم أحسنت.
ننتقل إلى سؤال الأخ الكريم من المغرب يقول: هل الاقتصار على السراويل يجوز للمرأة؟
نعم المرأة يجوز لها أن تلبس، المرأة يجوز سوف نذكر -إن شاء الله- في آخر هذا.
يقول الاقتصار على السراويل؟
يعني هل تلبس المرأة السراويل؟
يقول: هل الاقتصار على السراويل يجوز للمرأة؟ لم يقل لبس السروال؟
إذا كان السؤال عن المرأة هل تلبس السراويل؟ نقول: كان الصحابيات يلبسن السراويل، أما هل المرأة تلبس السراويل؟ إذا كان فضفاضاً لا يظهر فيه أعضاء المرأة فلا بأس بذلك كما أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث أسامة حينما سأله عن البردة كيف صنعت؟ قال: (ألبستها زوجتي, قال: إنها يبان فيها أعضائها، قال: إن لم يظهر شيء من ذلك قال فمرها أن تلبس غلالة) كما أشار غلى ذلك الإمام البيهقي في سننه وهذا يدل على أن المرأة مأمورة ألا تلبس شيئًا يظهر منه عزيزتها أو فخذها أو غير ذلك، أما مع زوجها فالأمر فيه مباح.
الأخ الكريم يقول: السلام عليكم، أسأل الشيخ هل يجوز لي أن أنصب نفسي للحج عن كل عاجز سنوياً؟
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الأفضل والسنة التي ذهب إليها عامة الفقهاء الأفضل أن يحرم الإنسان عن نفسه حجاً كان أم عمرة واختلف أهل العلم في النيابة في الحج واستحبوه للوالدين, فيستحب للإنسان براً بوالديه أن يحج عنهما أما أن يكون المسلم كل سنة يحج عن الغير فإن هذا ليس من السنة، والغالب أنه سوف يكون هذه تجارته، فيقصد الحج للمال، أو يقصد يحج للمال وقد ذكر ابن تيمية -رحمه الله- أن من أخذ ليحج فلا بأس بذلك ومن حج ليأخذ يعني أصبح تجارته في الحج قال: فلا خلاق له في الدنيا ولا في الآخرة؛ ولهذا ينبغي للمسلم ألا ينصب نفسه في كل أجر، إلا إذا أحب أن يحج وليس عنده من المال فبحث عن المال حتى يحج فهذا رغبته في الحج فهذا لا بأس بذلك إذا لم يكن عنده شيء أما إن كان عنده فالسنة والأفضل ألا يحج عن الغير إلا لوالديه، وأما غيره فيدعو له ويحج عن نفسه والله أعلم.
الأخت الكريمة من سوريا تقول: ما العبرة في الدخول بالحج أو العمرة؟ يعني إذا شخص أحرم يوم السبت من الميقات ودخل مكة وانتظر وهو محرم إلى يوم الاثنين، تقول حتى دخل رمضان ثم قام بالطواف والسعي لكي يكون قد أدى العمرة في رمضان فهل هذا العمل صحيح؟ وهل العبرة بالإحرام أم بأداء المناسك؟ وجزاك الله خيرا.
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سؤال جيد، العبرة في الحج والعمرة هو من نية الدخول في النسك، فمثلاً قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (عمرة في رمضان تعدل حجة معي) لو أحرم بها عصر ليلة واحد من رمضان يعني مثل اليوم ثلاثين فأحرم عصر ثلاثين من شعبان فلبَّى بالعمرة فنقول عمرتك الآن شعبانية وليست رمضانية، ولا عبرة بأداء النسك بعد ذلك؛ لأن الإنسان دخل في النسك, وكذلك يقال في شوال لو أن المسلم أحرم في عصر ثلاثين من رمضان أحرم على أنه يريد أن يحج يأتي مثلاً من بلاد بعيدة فأحرم عصر يوم الثلاثين من رمضان فنقول: عمرتك رمضانية، ولا عبرة بالنسك. ولو أنك أخذت عمرة في صبيحة يوم ثلاثين من رمضان ثم تحللت من العمرة وبقيت إلى الحج فإن المستحب لك أن تهل بما؟ بالإفراد، تقول: لبيك حجة؛ لأنك مفرد؛ لأن العلماء قالوا: التمتع هو أن يأخذ عمرة وحجة في سنة وفي أشهر الحج، وعمرتكِ ليست في أشهر الحج والله أعلم.
الأخ الكريم يقول: ما حكم الألبسة التالية: الخاتم للرجال, والحلي للنساء، ولبس إزارين اثنين وردائين اثنين لاتقاء البرد, ولبس الرداء في شبه فانيلة على غرار الإزار كما ذكرتم فيه خلاف، ثم أختم بمسألة أخيرة هل من لازم المخيط أو لبس المخيط أن يكون فيه خيط وما الضابط وما التحديد في لبس المخيط؟ وجزاكم الله خير؟
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الحمد لله, لبس الخاتم للرجل أو المرأة لا بأس بذلك فهذا لا بأس به وكذا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي وقد جاء عند أبي داود من حديث عائشة -رضي الله عنها- قولها بسند حسن قالت: (للمحرمة ولتلبس ما شاءت من الثياب من حلي وخز) يعني نوع من أنواع الثياب (ومعصفر وغير ذلك) فهذا يدل على أن المرأة المحرمة لها أن تلبس الحلي، إلا أن الحلي إذا كان يفتن الرجال بحيث كما قال تعالى: ?وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ? [النور: 31]، فهذا جهة أخرى وحكم آخر إلا أن المرأة المحرمة لها أن تلبس شيئًا من الثياب التي اعتادت أن تلبسها ولا حرج في ذلك أما لبس النظارة فلا بأس بلبس النظارة؛ لأنها ليست على قدر العضو، لأنها ليست على قدر العضو، وليست مما يلبس على قدر العضو لكنها نوع زيادة استطاعة المسلم أن يرى أكثر، فلا بأس في لبس النظارة.
السؤال الآخر هل يجوز لبس ردائين وإزارين اتقاء للبرد؟ نقول: لا بأس بذلك، لا بأس أن يلبس المسلم إزارين وأن يلبس ردائين سواء لبس واحد ثم عقبه بثاني فله ذلك، بشرط أن يكون على الطريقة التي ذكرناها، أن يكون الإزار قد حز من أعلاه وكذلك الرداء ينبغي أن يكون ملفوفاً على الكتفين ملتحفاً به, وله أن يضع مشبك أو غير ذلك, لكنه إذا لبسه أي لبس الرداء على هيئة الفانلية أو القميص فإنه ممنوع من ذلك؛ لأنه لاحظنا أن بعض الإخوة يضع الرداء على كتفيه ثم يضع أزرة بين يديه وبين جنبيه, ثم يضع أزرة على وسط صدره فيكون الرداء على هيئة فانيلة مخيط، وهذا ممنوع منه، ومن ذلك أن بعضهم يقوم بتمزيق وسط الرداء ليدخل رأسه فيه ويكون الرداء على جانبيه وهذا أيضاً يكون مخيطاً.
أما السؤال الآخر.
قبل يا شيخ بالنسبة للبطانية، استخدام البطانية؟
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البطانية إذا خشي الإنسان البرد فله أن يلتحف بها، بل المشلح أو العباءة الصوف التي يلبسها الرجال, له أن يلبسها بشرط ألا يلبسها على هيئتها المعتادة سواء وضعها على الكتف ولم لم يدخل يديه أو أدخل يديه هذا هو الراجح والله أعلم؛ لأن لبس المشلح على الكتفين هو ما كان ساد أن يلبسه قبل الإحرام وقد أشار إلى ذلك الحنابلة وغيره من أهل العلم وهو الذي يسمى القباء, أما أن يلبس المشلح يجعل أعلاه أسفل وأسفله أعلى فلا بأس أو أن يلتحف به فلا بأس بذلك.
أما المخيط, الإزار أو غير ذلك هل يشترط ألا يكون فيه مخيط، المخيط أيها الإخوة ليس المراد فيه، لأن بعض العوام ربما يظن أن المخيط هو أن يكون هناك خيط وليس هذا بمراد، المراد أن يخاط على قدر العضو الملبوس عليه, أما أن يكون مخيطاً بمعنى أن يكون فيه خيط سواء كان في الإزار أو في الرداء أو في النعلين فلا بأس بذلك والله أعلم.
الأخت الكريمة تقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بالنسبة للدرس الماضي أنا مرة اغتسلت وأحرمت من بيتي, وكنا في الطائرة وكنت مرهقة جدًا ونمت في الطائرة وما استيقظت إلا ونحن في جدة، يعني حاذينا الميقات ولم أتلفظ بالنية، فعندما استيقظت في مطار جدة، فقال لي المحرم الذي معي: الآن يا خاله الآن تلفظي بالنية، فما أدري ما حكم عمرتي؟
لكن يا أختي أنت قلت: أنا لبست الإحرام وأحرمت في بيتي؟
يعني اغتسلت ولبست ملابس العمرة، على أني ناوية من بيتي أني ذاهبة لأداء عمرة، وأعرف أنه لابد في الميقات أن أتلفظ بالنية
يعني تدخلين في النسك؟
نعم، أدخل في النسك؟
السؤال الثاني: أريد أن أحج هذا العام عن والدي المتوفى ولكني لا أعرف كيف الطريقة, مثلاً أقول: لبيك اللهم حجة عن أبي، طيب وأثناء النسك مثلاً أدعي لي ولأبي؟ أو أدعي لأبي فقط؟
الأخت الكريمة من جدة تقول: لدي أسئلة:
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السؤال الأول: أنا سافرت من بلدي إلى جدة بنية غير نية النسك, بنية يعني طلب العلم والالتحاق بذويه, ثم نويت أن أقيم في جدة، وبهذا أصبح من أهل البلد ثم أتخطى بعد ذلك جدة ميقاتاً لعمرة فهل هذا الميقات الذي اتخذته صحيحاً؟ وهذا الميقات اتخذته بعد مكوثي مدة في جدة، وما هو ميقاتي بالنسبة للحج؟
السؤال الثاني: يعني أنا مقيمة في جدة أكثر من سبعة أشهر فهل هذه المدة أصبح بها مقيمة، يعني في حكم المقيمين وهل تصح لي أن أؤدي عمرة في شهر ذي القعدة ثم بعد ذلك أؤدي فريضة الحج من نفس السنة ويبقى لي شك في أن أعود إلى بلدي أم لا؟ يعني ليست لدي نية قاطعة؟
السؤال الثالث: في شهر ذي الحجة كذلك أتوقع يعني الحيض في أيام الحج فكيف أتخذ نية لتأدية فريضة نية الحج؟ هل عندما آخذ يعني نية مترددة ثم حينما أصل إلى مكة إذا كنت طاهرة أنوي أم ماذا أفعل؟ أم أصطحب حبوب لمنع الحيض يكون ذلك أفضل؟
السؤال الرابع: بالنسبة ذكرتم فضيلة الشيخ جزاكم الله خير عائشة -رضي الله عنها- في مسألة الطيب، هي وضعت طيب على جبهتها وقلتم بعد ذلك أن الطيب بالنسبة للمرأة إذا كانت ستختلط بالرجال يعني هذا ضروري ستختلط بالرجال في طريقها في الركوب في الحافلة إلى غير ذلك، فهل يعني أضع المسك عند الإحرام؟ أم لا؟
السؤال الخامس: بالنسبة لمسألة الإسدال عن الوجه في حالة الإحرام يعني المرأة نعلم أنها تحرم بالإسدال وليس النقاب والقفازين لكن مع شدة الحرارة يحصل لدي نوع من الضيق في النفس، فهل لا حرج؟
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ذكرنا نحن في درسنا هذا أن نية الدخول في النسك شيء غير التجرد من المخيط وغير قصد الذهاب للحج والعمرة فالأخت ذكرت أنها اغتسلت ولبست ثياب الإحرام التي تريد أن تحرم فيه لكنها قاصدة ألا تدخل في النسك إلا عند الميقات، فكونها مرت على الميقات ولم تحرم معذورة بمعنى أنها يرفع عنها الإثم لكنه يجب عليها أن تحرم فتعود إلى الميقات الذي مرت معه، أما وقد دخلت في النسك في جدة دخلت في النسك, فإنها يجب عليها أن تذبح دم في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ولو عادت بعد ذلك لا أثر لعودها، فحينئذ نقول: يجب عليكِ أن تذبحي دم تذبحينه في الحرم وتوزعينه على فقراء الحرم.
أما السؤال الثاني لها أنها قالت: أنا أريد أن أحج هذا العام لوالدي فماذا أقول؟ كل من أراد أن يحج عن الغير فإنه يقول: لبيك حجاً عن فلان عن والدي عن والدتي عن أخي عن أختي عن عمي عن عمتي عن فلان أو فلانة, ثم بعد ذلك يلبي ويكون الأجر لهما جميعاً، هذا هو الأقرب -والله أعلم- فإن فضل الله واسع كما أشار إلى ذلك سعيد بن المسيب حينما سئل الحج عن الغير يكون للحاج أم المحجوج قال: الأجر لهما جميعاً، ?ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ? [الحديد: 21]، وعلى هذا فإنكِ تقولي مرة: لبيك عن والدي أو لبيك عن فلان، وتدعين له في الأنساك، والله أعلم.
الأخت الكريمة لها مجموعة من الأسئلة، لعلنا نستعرضها على عجل بإذن الله تقول: أنها سافرت إلى جدة بغير نية النسك لطلب العلم والإقامة مع زوجها ثم نوت الإقامة في جدة وأخذت عمرة؟
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هذه المرأة واضح أنها قد دخلت المواقيت تجاوزت الميقات غير ناوية للنسك وقلنا أن من تجاوز الميقات غير ناوي للنسك فإنه لا بأس بذلك وقد قال ابن قدامة: بغير خلاف, وقلنا: إنه في المسألة خلاف ولكن لو أرادت أن تعتمر فإنها تحرم من أين؟ من المكان التي هي فيه؛ لأنها أصبحت من أهلها، أما أنها جلست سبعة أشهر هل تعتبر مقيمة نقول: كما أشار ابن تيمية -رحمه الله- كل من نوى الإقامة في بلد ومعنى الإقامة يعني يكون مثل أهلها ولو لم ينوي الاستيطان فإنه يأخذ حكم أهل البلد وحينئذ يجب عليه أن يتم الصلاة، فأنتِ يا أختي تتمين الصلاة وتفعلين السنن الرواتب والله أعلم.
في هذه الإجابة لثلاثة أسئلة يا شيخ ميقات الحج أجبتم عليه، وأنها تعتبر مقيمة بثلاثة أشهر، سألت أيضاً يا شيخ تقول: أن عائشة -رضي الله عنها- وضعت الطيب على جبهتها؟
الطيب الذي عند عائشة وقد كان يعرف الطيب كما أشار ابن عباس -رضي الله عنها- كما عند أهل السنن قال: (طيب الرجل له رائحة وليس له لون، وطيب المرأة له لون وليس له رائحة) هذا كان في السابق، أطياب، أما اليوم فإذا كان اليوم الطيب فواح بحيث يظهر على المرأة من بعيد فإنها تمنع منه، أما الأطياب فيعرف بعض الأطياب التي توضع في أماكن التي يخرج منها الرائحة ففيها نوع من الطيب أو على بعض ثيابها إذا أرادت ذلك المرأة فلها ذلك, يكون طيب بسيط بحيث لا تتعب وترتاح لشمه، فالمرأة لا بأس بذلك لكن إذا شمت الطيب بعد ذلك وقصد الطيب للمحرم فهذه ممنوعة, أما لها أن تطيب ثيابها ولها أن تطيب بدنها لا بأس بذلك.
وبعضهم قال المرأة ممنوعة من أن تطيب ثيابها، مثلها مثل الرجل لكن لها أن تطيب بدنها، وأرى أن هذا القول أظهر؛ لأن ابن عمر عمَّم وقال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ولا تلبسوا القمص ولا العمائم، ولا تلبسوا شيئًا مسه الزعفران ولا الورس).
تسأل يا شيخ عن تغطية الوجه بالنسبة للمرأة؟
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المرأة إذا احتاجت إلى كشف وجهها بحيث لا يراها الرجال فلها ذلك، ولقد قالت عائشة -رضي الله عنها- كما عند أبي داود قالت: (كنا نحج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على رقبته) فهذا يدل على أن المرأة ترفع ثيابها فإذا احتاجت إلى ذلك فإنها تغطي وجهها والله أعلم.
الأخ الكريم يقول: هل من لم يستطع خلع المخيط وتعدى الميقات وقد لبى فهل يكون عليه كفارة لوقوعه في محذورات الإحرام؟
كل من نوى الدخول في النسك ولكنه يخشى أن يكون هناك مانع أو أنه لا يستطيع أن يلبس الإحرام بعد ذلك فنقول: لبي في الميقات وقل لبيك عمرة ثم ادخل وعليك ثيابك ثم بعد ذلك إذ احتجت إلى إزالة الثياب تزيلها وعليك الفدية؛ لأنك لبست المخيط وأنت عالم متعمد، والمخيط هنا إذا كنت قد لبست الثوب فإن عليك فدية واحدة، وإذا كنت لبست الثوب والطاقية أو الشماغ فعليك فديتان.
الأخت الكريمة من السعودية تقول: بعض الحاجَّات يلبسن البنطال والبجامات ويحرمن فيها محتجين بقوله: (أن المرأة تحرم في ما شاءت من الثياب)؟
نعم المرأة تحرم في ما شاءت من الثياب، لكن لا ينبغي أن تلبس لباسا يكشف جسدها فهي ممنوعة من هذا الثياب للإحرام وغير الإحرام، فالمرأة ممنوعة أن تلبس شيئًا يظهر ذلك من عزيزتها أو من فخذها أو غير ذلك.
بقي دقيقة واحدة إذا تكرمتم بإعطاء الأسئلة؟
السؤالان هما: ما حكم الطيب للإحرام في البدن والثياب؟
السؤال الثاني: ما حكم التلفظ في النية عند الإحرام؟
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس الخامس
Error! Not a valid embedded object.
شرح كتاب الحج من عمدة الفقه
المحاضرة الخامسة
تابع باب الإحرام
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل.
وبعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى قول المؤلف: (ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط. )
قال المصنف: ( ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد، ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. والإفراد أن يحرم بالحج وحده. والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
فإذا استوى على راحلته لبَّى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزاً أو هبط وادياً أو سمع ملبياً أو فعل محظوراً ناسياً أو لقي ركباً، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار، وإقبال الليل والنهار.)
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
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يقول المؤلف: (ويستحب أن ينطق بما أحرم به) ذكرنا أحبتي الكرام في درس سابق أن النطق بالتلبية مستحب ولم نكمل بسبب ضيق الوقت فلعلنا نكمل بقية هذه المسألة، النطق بالإحرام مستحب ومعنى النطق أن يقول: لبيك عمرة أو لبيك حجاً أو لبيك عمرة وحجاً هذا يستحب له أن ينطق بما أحرم به هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية، استدلوا على ذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يلبي وأن الصحابة كانت تلبي بل ربما رفعوا أصواتهم بذلك كما كان أبو حازم يقول: كانوا -يعني بذلك الصحابة- يلبون حتى إذا بلغ الروحاء بحت أصواتهم, وكما جاء في حديث الخلاد بن السائب بن يزيد الأنصاري عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( أتاني جبريل فأخبرني أو قال فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية).
وذهب أبو حنيفة وهو اختيار أبي العباس بن تيمية -رحمهما الله- إلى أنه: يجب مع النية التلبية أو سوق الهدي.
الجمهور يرون أن مجرد النية بلا تلبية أو سوق هدي كاف في دخول المرء في النسك استدلالاً بقوله -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح البخاري ومسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).
وذهب أبو حنيفة وابن تيمية -رحمهما الله- إلى أنه يجب مع النية التلبية أو سوق الهدي، يقول ابن تيمية: لأنه بمجرد خروجه من بلده قاصداً الحج والعمرة قد نوى, استدلوا على ذلك بما جاء في حديث الخلاد بن السائب عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ) قالوا فهذا أمر وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولكنه يدل على الوجوب ما لم يرد صارف.
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أجاب الجمهور قالوا: إن حديث الخلاد بن السائب عن أبيه غايته هو الأمر برفع الصوت, وقد أجمعنا نحن وإياكم على أن رفع الصوت ليس بواجب فدل ذلك على أن التلبية شيء ورفع الصوت شيء واحد فلا يستدل له وهذا أعني به أن التلبية مستحبة ولا يلزم وأن المرء بمجرد نيته يكفي في ذلك بدخول النسك وهو أظهر وأقوى والله تبارك وتعالى أعلم.
مسألة أخرى وهو أن يتلفظ بالنية، نقول أن بعض الفقهاء في كتبهم يقول ويستحب أن ينطق بما نوى فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني يعني اللهم إني أريد عمرة متمتعاً بها إلى الحج أو اللهم إني أريد الحج أو اللهم إني أريد العمرة والحج هكذا هو المراد, أما اللهم إني نويت أن أحج هذا العام مفرداً وغير ذلك فقد ذكر أهل العلم في بعض كتبهم كبعض أصحاب الشافعي وبعض اصحاب الحنابلة ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه بإسناد صحيح أنهم كانوا يتلفظون بالنية, إنما كانوا يتلفظون بم؟ بالإهلال, بما يريدون أن يهلوا به عمرة أو حجاً أو عمرة وحجاً وهذا هو الأظهر –والله أعلم- سواء كان في الحج أو غيره من العبادات فلا تقول اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر فاقبلها مني ثم تكبر, هذا لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
يقول المؤلف: (ويشترط) يعني ويستحب له حين إحرامه أن يشترط هذا هو مذهب الحنابلة إلى أن الاشتراط مستحب سواء احتاج إلى الاشتراط أو لم يحتج وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب وقول عائشة -رضي الله عنها- وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقالوا إن فائدة الاشتراط أمران:
الأول: أنه إن عاقه عائق من عدو أو مرض أو خوف, أو منعه من الاستمرار في أداء نسكه كالحائض والنفساء؛ فلهم أن يتحللوا من غير إحصار.
الثاني: أنهم إذا تحللوا وخلعوا إحرامهم لا يلزمهم دم ولا يلزمهم الاستمرار في العبادة.
هذا هو معنى وفائدة الاشتراط.
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وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن: الاشتراط لا يشرع ولا يصح, واستدلوا على ذلك لما روى النسائي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- (أنه نهى عن الاشتراط وقال حسبكم سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- فإنه لم يشترط).
وذهب الشافعي إلى أن الاشتراط جائز ولا يشرع؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر ضباعة ولم يشترطه فدل على أن تركه هو المستحب.
اختار أبو العباس بن تيمية قولاً -جمعاً بين هذه الأقوال- فقال: متى احتاج الحاج أو المعتمر أو خاف عدم إدراك العمرة والحج فإنه يشرع له أن يشترط، وأما إذا لم يحتج لذلك مثل أن يكون قوياً فإنه لا يشرع له أن يشترط ويكون الاشتراط في حقه جائز.
والأقرب هو قول ابن تيمية, أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يشترط؛ لأنه حين إحرامه كان ناوياً وقادراً بأبي هو وأمي -صلى الله عليه وسلم- وأما أنه أمر ضباعة بنت الزبير -كما سوف يأتي مشروعية الاشتراط- فذلك يدل على أن الإنسان متى ما احتاج إلى ذلك فإنه يشترط، وهذا أحسن جمعاً بين الأقوال.
وأما الاشتراط فدليله: هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: ( أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني) ومثله من حديث عائشة رضي الله عنها.
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زاد النسائي (فإن لك على ربك ما استثنيت) وهذه الزيادة ضعيفة, ولكن معناها صحيح, أما ضعفها فبسبب رواية هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, وهلال تغير حفظه, ورواها سفيان بن حسين عن جعفر بن أبي وحشية أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, وسفيان أخطأ في هذا, والصحيح رواية مسلم حيث أنه روى هذا الحديث من حديث سعيد بن جبير ومن حديث عكرمة كلاهما عن ابن عباس لم يذكروا هذه اللفظة: (فإن لك على ربك ما استثنيت) لأن هذه زائدة؛ لأن بعض الفقهاء يرون أن الاشتراط جائز في الاعتكاف وفي غيرها استدلالاً بهذه الزيادة, ونقول هذه الزيادة ضعيفة ورواها مسلم والبخاري من غير ذكر هذه اللفظة.
يقول المؤلف: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران)
هذه الأنساك الثلاثة يشرع للحاج أن يهل بالتمتع والإفراد والقران, هذا هو قول عامة أهل العلم, بل نقل الإجماع على جواز هذه الأنساك غير واحد من أهل العلم كالإمام الشافعي في كتاب الأم, والإمام النووي وابن قدامة وغير واحد من أهل العلم, ذكروا أن الإجماع منعقد, قال الشافعي: لا أعلم خلافاً في أن التمتع والإفراد والقران واجب كله وهذا هو قول عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم.
خالف في ذلك ابن حزم وابن القيم من العلماء وبعض فقهاء المعاصرين قالوا: إن التمتع واجب وأن الإفراد منسوخ بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فيجب على من جاء مكة قبل يوم التروية أن يهل بالمتعة يعني يكون متمتعاً استدلوا على ذلك بأدلة -أعني من أصحاب القول الثاني- ونسبوا هذا إلى ابن عباس وفي نسبة القول إلى ابن عباس محل تأمل ونظر.
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أما استدلالهم على وجوب التمتع قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما جاء في الصحيحين من حديث جابر ومثله عند مسلم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يفسخوا الإفراد ويجعلوها عمرة, قال جابر: ( فلما قدمنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أحلوا من إحرامكم, قلنا: أي الحل؟ قال الحل كله, قالوا: كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج؟) يعني كنا مفردين قال: ( افعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به) وفي رواية من حديث جابر: (أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت, وبالصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج, ثم اهدوا فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع, قالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله.)
قالوا: فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- للصحابة بوجوب فسخ القران والإفراد إلى المتعة دليل على أن ذلك هو الواجب. قالوا: وهذا الأمر وجوبه -عليه الصلاة والسلام- من أصحابه إلى يوم الدين واستدلوا على ذلك بأن قالوا: أن سراقة بن مالك بن جعشم كما في صحيح مسلم: (قال: يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه) يعني فسخ الحج إلى العمرة (أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم لأبد الأبد قال بل لأبد الأبد بل لأبد الأبد وشبك بين أصابعه دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة).
بل قال ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد: «ونشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بالحج لرأينا أن نفسخها إلى عمرة تفادياً من غضب الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- واتباعاً لأمره فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعدها ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خط به أصحابه على من جاء بعدهم» هذا كلام ابن القيم -رحمه الله- ولا شك أنه مؤمن بهذا القول, وإن كان قول الأئمة الأربعة وما نقل فيه الإجماع أظهر والله أعلم.
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ودليل قول الجمهور أن الأنساك الثلاثة مستحبة كلها أمور احفظها:
الأمر الأول: هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم ) من ابن مريم؟ عيسى -عليه السلام- (والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء ) يعني قريباً من ذي الحليفة (حاجاً أو معتمراً أو ليثنينهما ) معنى (حاج) يعني مفرداً (أو معتمر) يعني متمتعاً (أو ليثنينهم) يعني قارناً, وقوله -عليه الصلاة والسلام- بهذا الاختيار (... أو ... أو...) دليل على أن جعل ذلك على حسب استطاعة واختيار عيسى ابن مريم حينما ينزل وقت آخر الزمان وعيسى سوف يتبع شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- فهذا يدل على أن عيسى إذا نزل فسوف يتبع شريعة محمد-صلى الله عليه وسلم- فهذا يدل على أن شريعة محمد-صلى الله عليه وسلم- في الأنساك الثلاثة قائمة أو منسوخة؟ قائمة وهذا أظهر.
الدليل الثاني الذي استدل به الجمهور: حديث عائشة قالت: (خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج) فهذا يدل على أن الإهلال جائز.
وأما أمره -عليه الصلاة والسلام- بأن تكون عمرة فنقول: هذا حق, وأنه يشرع لكل من أهل بالإفراد يستحب له أن يفسخها إلى عمرة, ولكن ذلك لا يجب إلا في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- وجَمْعُنا هذا بسبب حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وقوله عليه الصلاة والسلام: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) بمعنى أنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة إلى يوم القيامة, أما وجوبه فإنما ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم.
قد يرد سؤال: ما سبب وجوبها في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم تجب في عهدنا؟
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نقول: السبب هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يريد مخالفة المشركين بما كانوا يعتقدونه في جاهليتهم وقد كانوا –قريش- يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس: (أن قريشاً كانت ترى العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض, ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة وقد أهلوا بالحج, فقال: أحلوا من إحرامكم, قالوا: يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به, فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم) فهذا يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما أمرهم بذلك ليقطع فكرة عدم جواز العمرة في أشهر الحج.
وهذا القول قوي ومعنى: (إذا برأ الدبر) كانوا إذا جاءوا من الحج الإبل يكون عليها أثر بسبب السرج والقتب الذي تحمله في حملها, فيقول إذا برأ الدبر يعني شفي هذا الذي على ظهر الدابة (وعفا الأثر) يعني مع شفاءه يزول جميع الأثر (وانسلخ صفر) لأنهم يرون النسأ يجعلون المحرم صفراً (فقد حلت العمرة لمن اعتمر)
وهذا القول أقوى -والله أعلم- وهو جواز فسخ الحج أو القران إلى عمرة وأن وجوبها إنما كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ويبقى الاستحباب إلى يوم الدين.
المسألة الأخرى إذا ثبت جواز هذه الأنساك الثلاثة, فأي الأنساك أفضل؟
المؤلف -رحمه الله تعالى- يقول: (وأفضلها التمتع)
هذا هو قول ابن عباس أن أفضل الأنساك التمتع, أما أن ابن عباس يرى أن التمتع واجب ولا يجوز الإفراد والقران كما هو مذهب ابن حزم ومن تبعه إلى ذلك فهذا محل تأمل ونظر كما قلنا, وذلك أن ابن عباس يرى أن كل من طاف بالبيت قبل عرفة أو بعد عرفة فقد حل من إحرامه:
- فمن طاف بالبيت ولبى بالحج قبل يوم عرفة فيجب عليه أن يجعلها عمرة.
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- أما لو لبى بالحج ولم يأت البيت إلا بعد عرفة فإنه يصح عنه أن يكون مفرداً.
ودليله مثل ذلك حديث عروة ابن مضرس حيث إنه جاء ولبى بالحج ووقف بعرفة فقال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: (والله يا رسول الله جئت من جبل طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي ما تركت من جبل إلا وقفت فيه فهل لي من حج؟) فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه له الحج -كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى- استطراد وتكملة لما سوف يذكره المؤلف.
هذا هو معنى قول ابن عباس أما أنه يرى عدم جواز الإفراد أو القران, فهذا ليس بصحيح. ابن عباس يرى ماذا؟ أن من طاف بالبيت قبل عرفة أو بعده فقد حل فمن أراد الإفراد أو أراد القران فلا يأت البيت قبل عرفة هذا قول ابن عباس وإن كان الراجح هو قول الجمهور هو أنه يجوز الأنساك الثلاثة.
المؤلف -رحمه الله تعالى- يقول: (وأفضلها التمتع)
(5/9)



لم؟ قالوا: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه بذلك فقال: (افعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به إلا أنه لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله)، وهذا هو قول الإمام أحمد في المشهور عنه، بل إنه يُروى أن أحد أصحابه وهو سلمة بن شبيب قال: يا أبا عبد الله قويت أهل البدع -يقصد بذلك الروافض وغيرهم- تقول بالمتعة, وفي رواية أنه قال للإمام أحمد -وهذا من الاعتماد على النص مهما حصل- قال سلمة: يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن إلا أنك تقول بالمتعة. يعني كل أمرك جيد إلا أنك تقول بالمتعة. قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- وهذا تلطف من العالم بالتلميذ إذا رأى أنه لم يحسن السؤال قال: يا سلمة قد كان الناس يقولون عنك إنك أحمق وكنت أدافع عنك فلم أعلم أنك أحمق إلا هذه الساعة, عندي أحد عشر حديثاً عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في فسخ الحج إلى عمرة أدعها لقولك. الله أكبر وهذا من الاعتصام بالكتاب والسنة. وقال -رحمه الله تعالى- لا أشك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان متمتعاً. فقيل له: إن بعض الناس يقول أنه كان مفرداً قال: أويقوله أحد؟ لا أشك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان قارناً. يعني متمتعاً يقصد بذلك القران, وهذا قول الإمام أحمد كما مر معنا وهو قول ابن عباس واستدلوا كما مر معنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم, ولا يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ما هو أفضل بل يقولون تأسف لذلك فقال لولا أني سقت الهدي.
القول الثاني في المسألة وهو قول مالك والشافعي. قالوا: إن الإفراد أفضل, وقالوا وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
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استدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل بالحج) وحديث عائشة عند مسلم: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج) قالوا: فهذا يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان مفرداً.
أجاب أصحاب القول الأول: فقالوا, كما يقول ابن تيمية: الغلط ليس في الصحابة في نقولهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما الغلط فيمن جاء بعدهم, وذلك أن الصحابة إذا قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج يقصدون بذلك: أفرد أعمال الحج. وليس معنى كلامهم أنهم قالوا: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صار مفرداً؛ لأن المفرد والقارن عمله واحد, إلا أن القارن ينوي أن يكون عمرته وحجه سواء ويكون طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة يجزئ عن حجه وعمرته, فإذا قال الصحابة: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج فإنما يقصدون بذلك أعمال الحج؛ لأن المفرد والقارن عملهما سواء إلا بالنية والهدي.
قالوا: ومما يدل على ذلك أن الراوي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ذكر ابن عبد الله المزني وقد أخطأ بذلك فظن أن ابن عمر -رضي الله عنهما- حينما قال أفرد الحج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لبى بالحج وحده؛ ولهذا قال بكر لأنس: (إني سألت ابن عمر -رضي الله عنهما- فقال: لبَّى بالحج وحده) قال أنس: (ما تعدوننا إلا صبيانا, سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل بهما جميعاً لبيك عمرة وحجاً لبيك عمرة وحج)،وهذا أظهر ومما يد على ذلك حديث عمران بن حصين قال: (تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتمتعنا معه) ومعنى التمتع هو أخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة فإن ساق الهدي صار قارناً وهذا الأظهر والله أعلم.
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القول الثالث: قول أبي حنيفة: أن القران أفضل؛ لأنه يرى -رحمه الله تعالى- أن القران فيه سعيان وفيه طوافان وهذا خلاف سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- لقوله لعائشة وقد كانت قارنة: (طوافك بالبيت وسعيك ببين الصفا والمروة يجزئ عن عمرتك وحجتك جميع)
القول الرابع: ابن تيمية وهو رواية عن أحمد قال: أفضل الأنساك كالآتي -وهذا هو الأقوى والله أعلم- قال أفضل الأنساك: ، سوق الهدي من الميقات وأن يكون قارناً، قالوا: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره ربه بذلك كما في الصحيحين من حديث عمر: ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أتاني الليلة آتٍ من ربي, وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة) وقد ساق الهدي من ذي الحليفة كما أشار إلى ذلك ابن عمر -رضي الله عنهما- وغيره.
قالوا: ولا يختار الله لنبيه -صلى الله عليه وسلم- وصفيه وخليله إلا ما هو الأفضل, فالرسول -صلى الله عليه وسلم- ساق الهدي؛ لأن الله تعالى ساق له ذلك, وأهل قارناً؛ لأن الله اختار له ذلك.
قالوا وأما قوله: (فإني لولا أني سقت الهدي) جبراً لخواطر الصحابة, وهذا ديدنه وسنته وشريعته بأبي هو وأمي -عليه الصلاة والسلام- أنه ربما يترك الفاضل إلى المفضول جبراً لخواطر الناس.
وهذا القول أقوى فإذا شق ذلك عليه بأن لا يستطيع أن يسوق الهدي, فإن الثاني مرتبة هو التمتع, ثم الإفراد, ثم القران لمن لم يسق الهدي، الراجح: هو سوق الهدي مع القران فإن لم يكن سوق هدي, فالأفضل التمتع, فإن لم يستطع فالأفضل الإفراد, وإلا فالقران مع عدم سوق الهدي هذا هو الأفضل.
يقول المؤلف: (والتمتع) الآن شرع المؤلف في بيان ماذا؟ صفة التمتع, يقول المؤلف: (والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه.)
الإحرام للتمتع لم يذكر المؤلف إلا صفة واحدة قال: (أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه) هنا مسألة:
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أولا: أنه لا يكون متمتعاً إلا أن يحرم بالعمرة في ماذا؟ في أشهر الحج وأشهر الحج ما هي؟ شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة؛ فعلى هذا فيقول: إذا كان في شوال إلى ليلة العيد له أن يقول لبيك عمرة ويستطيع أن يكملها ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة إذا كان يستيطع أن يقف بعرفة وينهي عمرته.
وعلى هذا لو أحرم بالعمرة عصر يوم الثلاثين من رمضان هل يكون متمتعاً؟ نقول: لا.. لماذا؟ لأنه أحرم في أشهر الحج أو قبل أشهر الحج؟ قبل أشهر الحج. والمؤلف يقول: (في أشهر الحج)، وهذا هو الصحيح.
الثاني: يقول: (ويفرغ منه) فعلى هذا فلو أنه أهل بالعمرة ولم يستطع أن يطوف بالبيت حتى خشي فوات الحج فإنه والحالة هذه يُدخل الحج على العمرة ويصير قارناً, وهذا مثلما حصل لعائشة -رضي الله عنها- قالت عائشة كما في صحيح مسلم: (فأهللت بعمرة فحضت فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج ) يعني أدخلت الحج على العمرة.
فهذا يقول المؤلف: (ويفرغ منه) فأما إذا لم يستطع أن يفرغ منها وخشي عرفة فلا يكون متمتعاً فلو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم يفرغ منها فإننا نقول لا يكون متمتعاً.
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ومن التمتع الذي لم يذكره المؤلف هو أن يهل بالإفراد في أشهر الحج ثم يفسخها إلى عمرة سواء بعد الطواف والسعي أو قبل الطواف والسعي، شخص قال لبيك عمرة وحجاً هذا قارن, أو يقول لبيك حجاً فجاء فقال أيهما أفضل؟ نقول الأفضل أن تكون متمتعاً إذا لم تسوق الهدي, قال: الآن أنا أهللت بالإفراد أو أهللت بالقران, قلنا له: اجعلها عمرة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة وقصر وأقم حلالاً هذا الذي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بذلك, فهذا يدل على أنه لو أهل بالحج أو أهل بالقران لبيك عمرة وحجاً فإنه له أن يفسخها إلى عمرة. هذه الصورة الثالثة التي لم يذكرها المؤلف, وقلنا وسواء فسخها قبل الطواف والسعي أو بعد الطواف والسعي خلافاً للجمهور؛ الجمهور جوزوا فسخها قبل الطواف والسعي وحرموها ومنعوها قبل الطواف.
والصحيح يجوز بعد الطواف والسعي ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال في الحديث الطويل: (حتى إذا كنا في آخر طواف على المروة ) يعني أنهم طافوا مهلين بالحج وسعوا وهم مهلين بالحج قال (حتى إذا كنا بآخر طواف على المروة قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحلوا من إحرامكم قالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا مثل ما آمركم به) هذا أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفسخوا متى؟ بعد الطواف فإذا جاز بعد الطواف فلأن يجوز بعد الطواف من باب أولى, وقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
المؤلف يقول: (والإفراد أن يحرم بالحج وحده) بمعنى أن يقول لبيك حجاً فقط, فيستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويُقَصِّر أو يحلق, فيكون قد تحلل التحلل الأول, فإذا طاف طواف الإفاضة فيكون قد تحلل التحلل الكامل, هذا معنى الإفراد.
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بمعنى أن يقول: لبيك حجاً, ثم يطوف طوافه الأول: ويكون في حقه مستحب وهو الذي يسمى في حق المفرد طواف القدوم, ثم يسعى بين الصفا والمروة ويبقى على إحرامه, ولا يجوز له أن يفعل التقصير؛ لأنه محظور عليه ويستمر على إحرامه حتى يوم العيد بأن يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق فيكون قد تحلل التحلل الأول, ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة فيكون قد تحلل التحلل الكامل.
بالمناسبة بعض الناس يقول: أنا مفرد. نقول ما معنى مفرد؟ يقول: أنا ما أريد أن أذبح هدي, فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويلبس ثيابه ويقول أنا مفرد, نقول أنت مفرد أو متمتع؟ قال: أنا مفرد نقول ما معنى مفرد؟ يقول: لا أريد أن أذبح. هنا يكون تقصيره ولبسه لثيابه محظور من محظورات الإحرام، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ولا عليه شيء لِمَ ؟ لأنه فعل ذلك جاهلاً أو ناسياً كما في حديث صاحب الجبة الذي مر معنا قال له -صلى الله عليه وسلم-: (اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) ولم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن محظورات الإحرام يعفى عنها مع الجهل والنسيان.
هذا معنى الإفراد وعلى هذا فالإفراد ذكر المؤلف صورة واحدة.
ومن صور الإفراد أن يهل بالعمرة في رمضان مثل إخواننا الذي يأتون من بلاد غير بلاد الحرمين, يأتون ويأخذون عمرة في رمضان ويقولون سوف نبقى في مكة حتى الحج, فنقول: أنتم الآن الأفضل في حقكم أن تبقو في مكة فإذا جاء يوم التروية تهلوا بالحج فتكونوا مفردين؛ لأن عمرتكم في أشهر الحج أو في أشهر الحج؟ قبل أشهر الحج وهذا يقول ابن تيمية يكونوا مفردين باتفاق الفقهاء.
المسألة الثالثة: يقول المؤلف: (والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج)
ذكر المؤلف صورتين:
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الصورة الأولى: أن يحرم بهما بمعنى أن يقول لبيك عمرة وحجا فيكون قارناً ودليل ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة) وهذا الأفضل أن يقول ابتداء: لبيك عمرة وحجاً لمن أراد أن يكون قارناً.
الصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج وقد روى ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في الصحيحين قال: (وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ) يعني أنه أدخل الحج على العمرة هذا هو فهم ابن عمر -رضي الله عنهما- وفهم ابن عباس وفهم جابر وفهم أنس أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما لبى بالحج العمرة جميعاً ومما يدل على أنه يهل بالعمرة ثم يدخل عليه الحج هو حديث أو قصة عائشة -رضي الله عنها- حينما أهلت بالعمرة فلم تستطع أن تكمل عمرتها فأدخلت الحج على العمرة ومعنى إدخال الحج على العمرة بأن يكون قارناً أهل بالعمرة وهو التمتع ثم أدخل عليه الحج فصار قارناً.
هناك مسألة تحصل كثيراً: بعض الناس يذهب إلى الحج تطير الطائرة عصر أو صبيحة يوم التاسع فإذا حاز الميقات وهو في الطائرة يقول: لبيك عمرة, فهو يريد ماذا؟ يرد التمتع ولكنه بسبب زحام المطار لا يستطيع أن يأتي البيت, بل ربما غربت الشمس وهو لم يخرج من المطار فماذا نقول له؟ نقول: أدخل الحج على العمرة فتكون قارناً, فتقول: لبيك عمرة وحجاً وانطلق بعد ذلك إلى عرفات، وهذا قول جمهور أهل العلم؛ يدخل الحج على العمرة ويغير نيته من التمتع إلى القران.
وللمعلوم أيها الإخوة إن السلف -رضي الله عنهم- يقصدون بالتمتع أمران:
- التمتع الخاص: وهو أن يهل بعمرة فقط حتى إذا انتهى منها أهل بالحج يوم التروية هذه هي الصورة الأولى, وهذا هو التمتع المعروف الذي يذكره الفقهاء.
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- الصورة الثانية: التمتع الذي بمعنى القران: وهو أن يهل بالعمرة والحج جميعاً ولم سمي هذا تمتعاً؟ سمي تمتع؛ لأن التمتع المراد عند السلف وعند الصحابة أن يأخذ عمرة وحجاً في سفرة واحدة فيكون متمتعاً, سواء تمتع بعمرة فقط ثم أهل بالحج يوم التروية أم لبى بالعمرة والحج جميعاً؛ وعلى هذا فقوله تعالى: ?فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ? يدخل في ذلك القارن والمتمتع.
يقول المؤلف: (ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد)
هذه مسألة يا إخواني, لو أن شخصاً قال: لبيك حجاً فلا يسوغ له أن يدخل العمرة على الحج ليكون قارناً, لكن يسوغ إذا قال لبيك حجاً أن يفسخ الحج ويجعلها عمرة, أما أن يدخل العمرة على الحج مع بقاء الحج ليكون قارناً, فإن جمهور الفقهاء قالوا: لا يسوغ له ذلك؛ ولهذا قالوا: لم ينعقد؛ يعني لم ينعقد إحرامه قارناً, قالوا: لأنه لم يستفد شيئا؛ لأن الإفراد أفضل والشارع يأمرك أن تنتقل من المفضول إلى الفاضل لكن لا يأمرك أن تنتقل من الفاضل إلى المفضول إلا لما لابد منه مثل ما حصل لعائشة عندما كانت معتمرة ثم أدخلت الحج عليها.
يقول المؤلف: (فإذا استوى على راحلته لبَّى فيقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك)
هذا الأفضل عند المؤلف: أنه إذا استوى على راحلته لبى.
وقد مر معنا أنه يلبي حينما ينتهى من الصلاة فيلبي مرتين وهذا أيضا أفضل.
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وإن كان الأقرب عندي -والله أعلم- أن الأفضل ألا يلبي إلا عندما يركب راحلته؛ لأن حديث ابن عباس الذي فيه أنه حينما صلى الظهر لبي قلنا: إن في سنده قصي بن عبد الرحمن, ولا يصح حديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لبى بعد دبر الصلاة إلا هذا الحديث الذي رواه قصي بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, وقلنا: إن الأفضل هو قول ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه إذا استوى على راحلته لبى, فيقول: لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك.
نذكر -إن شاء الله تعالى- في الدرس القادم بعض المسائل على عجل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أشكل علينا مسألة وهي أن العلماء يقولون التلفظ بالنية في العبادة بدعة ولكن التلبية في الحج يشكل علينا هذا الموضع لو توضحون لنا المشكلة؟
سؤالي: أول سنة لي في الحج فما أدري ما تنصحني أي نوع من الحج أو مثلاً تدلني على كتاب تكون فيه تفاصيل مبسطة وما فيه مفردات لغوية صعبة لأني ما أعرف ماذا أفعل ولا أدري ما هي أفضل أنواع الحج؟
يقول التلفظ بالنية
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العلماء -رحمهم الله تعالى- يقولون التلفظ بالنية بما أحرم به, يقصدون بما أحرم به بمعنى أنه إذا أراد أن يدخل في التمتع أو في الإفراد أو القران فإنه يشرع التلفظ بهذا الأمر أما النية المحضة بأن يقول اللهم إني نويت أن أحج هذا العام أو أعتمر هذا العام مثل ما يقول في الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أو اللهم إني أريد أن أحج حجة نافلة فهذا لا يشرع البتة كما أشار إلى ذلك ابن تيمية, وإن كان بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الحنابلة يجوزون حتى قول اللهم إني أريد أن أحج حجة نافلة خالصة لوجهك وغير ذلك, فهذا لا يشرع وإن ذكره بعض الفقهاء؛ لأن العبرة بما صح عن النبي-صلى الله عليه وسلم- من قوله -صلى الله عليه وسلم- لقوله تعالى: ? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ? [ الحشر: 7]؛ وعلى هذا فالتلفظ هنا إنما التلفظ بالإهلال وليس التلفظ بنية الشروع في الحج أو العمرة ونحو ذلك.
تسأل أول مرة تحج
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يا أختي مسألة الحج أو كتاب الحج للذي لم يحج البتة ربما لا يحسن التصور؛ لأنه لم يدرك أماكن العبادات ولا يتصور تصوراً واضحاً فيصعب عليه ذلك حتى قيل إن الإمام ابن حزم -رحمه الله تعالى- أخطأ في بعض مناسك الحج وهو أنه قيل عنه أنه يقول إن الطواف بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً يعني الذهاب والمجيء من الصفا إلى المروة ومن الصفا إلى المروة يعتبرها شوطا فقال أربعة عشر شوطاً وبعضهم يقول إنما صحت عن ابن جرير الطبري -رضي الله عنه- ولهذا يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في زاد المعاد عندما يسئل قال وما حج أبو محمد. يعني بذلك أن الحج تصوره يحتاج إلى إدراك ومرة يحج بعد ذلك يدرك, فأقول لها: عدم إدراكك لهذا الأمر بسبب أنك لم تحجي البتة وأنصحك بكتاب شيخنا -رحمه الله تعالى- شيخنا عبد العزيز بن باز التوضيح والإيضاح أو مناسك الحج والعمرة لشيخنا محمد بن عثيمين, وأنصحك أن تكوني متمتعة وهذا هو أول حجك فيما يظهر فالأفضل أن تكوني متمتعة إن كنت تستطيعين أن تسوقي الهدي ولا أظنك تستطيعين, لكن إن كنت تستطيعين فالأفضل القران مع سوق الهدي وتبقين -كما سوف نأتي إليه- عليك إحرامك حتى يوم العيد والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال سابق لأوانه ولكن ما دام تكلم الشيخ عن التلبية أتمنى في الدرس القادم أن توضح معاني التلبية حتى يستشعر الحاج معاني التلبية؛ لأن الناس ترددها ترديد عام قد تكون دارجة على اللسان بدون استشعار المعاني؟
الآخر أنت تعرف أن الحج مهما صار فيه من دروس نظرية إلا أنه لا بد من الدرس التطبيقي, الآن وسائل العلم تطورت, لو كان فيه برنامج في الحاسوب يوضح سواء المواقيت أو في الطواف أو حتى الشخص يكون معايش للحج؟
ذكرت أن التمتع والقران سواء, هل معنى هذا أن القارن يتحلل بعد العمرة كالمتمتع؟
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الثاني: امرأة تريد الحج وعندها أولاد ولا تستطيع أخذهم لأنهم صغار ولا تستطيع أن تأمنهم عند أحد هل يجب عليها الحج أم ماذا؟
معاني التلبية لو شرحتموها؟
نحن وقفنا على هذا الأمر قلنا إذا استوى على راحلته لبي ويقول لبيك اللهم لبيك ولم نكمل, وإن شاء الله في الدرس القادم سوف نشرح معاني التلبية.
أما مسألة وضع صورة توضيحية, فأنا كنت أردت هذا ولعله إن شاء الله يكون في ذلك يقولون المكان ربما لا يصلح لهذا والعتب ليس علي إنما على الإخوة.
انتشرت في الأسواق تصوير فيديو لمناطق الحج
يعني نذكر بعض المواقيت والناس كيف يجلسون وطريقة الإحرام أنا أرى أن ذلك أفضل لإدراك من لم يكن قد حج كذلك إذا جاء وقت الطواف فهذا أفضل كذلك الإخوان ربما يدركوا شيئا من هذا.
يقول: ذكرتم أن القران مع سوق الهدي هو الأفضل لكن في حق من يأت من خارج المملكة ؟
أنا أقول أفضل؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حج لكن من لم يستطع فيجيء الأمر الآخر وهو التمتع؛ لأن هذا لا يستطيع أن يسوق الهدي؛ ولهذا الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقل للصحابة سوقوا الهدي ولكن نحن عرفنا هذا؛ لأن الله –تعالى- لم يكن ليختار لنبيه إلا ما هو أفضل فإذا كان الإنسان يشق عليه سوق الهدي فإنه ينتقل إلى ما هو دونه في المرتبة وهو التمتع وهذا -إن شاء الله- خير.
يقول: ما حكم من أحرم إحراماً مطلقاً يقصد أداء الفرض من دون تعيين أي نوع من أنواع الإحرام لجهله بهذه التفاصيل؟
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قبل هذا فيه سؤال لم يذكر وهو قول السائل ذكرتم أن التمتع والقران بمعنى واحد, أنا أقول ليسا بمعنى واحد عملاً إنما كلام السلف إذا قالوا تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقصدون به أنه أخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة, أما التمتع الخاص بأن يحل من عمرته فهذا لا يكون إلا لمن يسق الهدي أما من ساق الهدي فإنه لا يحل من إحرامه, إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه وهذا يكون مثله مثل المفرد إلا أنه معتمر بمعنى أنه نوى بسعيه وطوافه الحج والعمرة جميعاً؛ فعلى هذا فالقارن لا يسوغ له- خاصة إذا ساق الهدي- أن يقصر أما لو لم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة خالصة.
يقول: ما حكم من أحرم إحراماً مطلقاً دون تحديد نوع معين من النسك؟
هذا سؤال جيد. يقول: ما حكم أن يقول الإنسان لبيك، لبيك اللهم لبيك ولا يعرف ما معنى الإفراد ولا يعرف ما معنى القران ولا يعرف معنى التمتع؟
نقول: لا بأس أن يحرم الإنسان بنسك مطلق ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أنه قال: (لبيك اللهم إني أهللت بما أهل به رسولك فلما جاء قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- بم أهللت يا أبا موسى قال أهللت بإهلال النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فإني قد سقت الهدي وأنك لم تسق الهدي فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم قصر) فهذا أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بماذا؟ بالتمتع وهذا يدل على أن كل من أحرم بالحج وهو لا يقصد شيئاً فالأفضل أن يجعله ماذا؟ متمتع فإن لم ينو التمتع وقال أنا أمشي مثل فلان أو مثل الحملة الفلانية والحملة الفلانية كلهم كانوا مفردين فله أن يقلب إلى إفراد.
عند عقد الإحرام لابد أن يتلفظ بنية معينة؟
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ما يلزم. قلنا: إن الصواب هو قول الحنابلة والشافعية لا يلزم أن ينوي, إلا أن ينوي الدخول في النسك سواء نواه نسك متمتع أو نسك إفراد أن نسك قران كل ذلك جائز, فإذا نوى أن يحج هذا العام ولا يدري ما معنى إمساك فكان رائد الحملة أو مدير الحملة أو شيخ الحملة قال لهم تحللوا, فالتحلل يكون حينئذ متمتعا أما لو بقي وقال نحن مفردين يكون حينئذ مفردا لأنه لم يقصد نسكا بعينه والله أعلم.
تقول: هل يجوز لولي المرأة أن يجبرها على أحد أنواع النسك
لا يسوغ لولي أمر المرأة أن يجبرها على أحد الأنساك, بل هي تختار ما هو أحب إليها, إلا إذا كانت هذه المرأة أو البنت ليس عندها ما تذبح به هدي فوليها لا يريد أن يذبح هو -يشق ذلك عليه- فأمرها أن تكون مفردة فله ذلك أو يكون تمتعها يشق عليهم ذلك, يقول: لا نستطيع أن ندخل البيت لا نستطيع أن نأخذ عمرة فإنا نضطر إلى الذهاب إلى عرفة ابتداء فيشق ذلك علينا فيأمرها بهذا فهذا من باب حسن الملاطفة في العشرة في الذهاب والمجيء في السفر وهذا أرى أنها ينبغي لها أن تنقاد لصاحب الحملة أبوها أو أمها أما إن كان أمر الولي ليس فيه مشقة فلا يسوغ للولي أن يأمرها بذلك لكنها تطيعه خير لها والله أعلم.
أنا أول مرة أحج واستشكل علي معنى أفضل الأنساك سوق الهدي من الميقات وأن يكون قارنا فما المقصود بسوق الهدي يعني من الوطن ويا شيخ يمكن أن توضح صفة القران يعني بدءا بأول أعمال وواجبات الحج حتى أتصور ؟
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سمعت إجابة من أحد الأخوات فسألتك عن أفضل الأنساك فأفدتها بالتمتع وإن كان هناك وقفة للعلماء حيث إن أهل مكة ليس لهم تمتع كما قال الله تعالى في ذلك: ? لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ? فأهل مكة ليس لهم تمتع وإن أرادوا أن يذبحوا فيذبحوا لأهل مكة لفقرائهم فتذبح لمن؟ تذبح لنفسها ولمن تعول, يعني وكثير من العلماء يرون أن أهل مكة ليس لهم تمتع هذا عليه كثير من علماءنا كما أعتقد سمعت ذلك من ابن جبرين هذا أمر.
الأمر الآخر أنه -رحمه الله تعالى- في إفادتكم تسمية النسك لمن أراد أن يقرن مثلا إن أراد أن يفرد أو أراد أن يتمتع، هناك من سأل قال هل أسمي النسك أما مسألة تسمية النية نويت أن أذهب هذا لا شك فيه أنه بدعة كما أفدتم ذلك حفظكم الله.
النووي -رحمه الله تعالى- ذكر أنه لا بأس بأن لا يسمي الحاج نسكه لا بأس ألا يسميه بحيث القارن لو أراد أن يدخل في النسك لا بأس عليه إن كان أراد أن يقرن لا يقول نويت، لبيك حجة أو عمرة قارنا بها حج أو العكس أو أراد أن يفرد قال لبيك حجاً أو أراد ان يتمتع قال لبيك عمرة متمتعاً إلى الحج.
تسأل عن سوق الهدي من الوطن أم من الميقات؟
سوق الهدي يبدأ من الميقات ومعنى هذا سوق الهدي بعض الناس يذهب من جهة الرياض أو من الجهة الشرقية ومن جهة الغربية ونحو ذلك يشترون الناس هديهم من هذا المكان فيقول لا أريدك أن تسوق هذه من الميقات من قرن وتذبحها في منى يوم العيد فهذا يعتبر سوق وليس يلزم أن يكون هو الذي ساق الهدي بدليل أن علي -رضي الله عنه- ساق هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له فهذا يدل على أن الإنسان له أن يسوق الهدي له غيره فهذا لا بأس بذلك.
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ومعنى القران هو أن يقول لبيك عمرة وحجا ثم يطوف ثم يسعى ويبقى محرما ويكون طوافه سعيه بين الصفا والمروة أول الأمر لحجه وعمرته فإذا كان يوم العيد ذهب من منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة فكان صبيحة يوم العيد فرمى ثم قصرت المرأة ثم تذهب إلى البيت فتطوف بالبيت فيكون طوافها بالبيت في الفرض عن حجها وعمرتها هذا هو معنا القران.
أما قول أخينا أن المرأة من أهل مكة وقلت لها أنها تتمتع اختلف العلماء هل للمكي متعة أم لا والصواب الذي هو ظاهر القرآن أن للمكي متعة وليس معنى المتعة هي المتعة التي فهما نفس السائل وذلك لأن الله يقول ? فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ?[البقرة: 196]، قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه العظيم التمهيد قال: وأجمعوا على أن معنى الآية هو أن يأخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة. سواء كان التمتع تمتع خاص أو كان قارناً؛ وعلى هذا فالمرأة المكية يجوز أن تكون متمتعة بمعنى أن تكون قارنة فتنوي العمرة والحج جميعاً ولا يلزمها هدي ولا يلزم إذا قلنا للنساء تمتع أن يذبح هدياً يقول تعالى: ? ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ?[البقرة: 196]، هذا هو المراد والله أعلم.
المسألة الثالثة: قوله قال النووي يجوز أن يكون الإنسان ألا ينوي نحن ذكرنا هذا قلنا لو أنه أحرم من غير ذكر نسك أنه يجوز له ذك لكن ترك السنة؛ ولهذا الرسول -صلى الله عليه وسلم- أرشد أصحابه قال من كان منكم أهدى فإنه فلا يحل ومن كان منكم لم يهد فإنه يجعلها عمرة ومن أهل بالحج فليجعله حج في أول الأمر في حديث عائشة في أو الأمر قبل أن يصلوا إلى البيت فالسائل ينبغي أن نعرف أن المسألة مسألة خلاف وهل حاضر المسجد الحرام له متعة؟ الأقرب أن له متعة لكنه لا يذبح هدي ويكون متعتهم إذن قران.
يقول: سوق الهدي هل إذا دفع قيمة هذه قبل أن يذهب هل يجزئ عن سوق الهدي للقارن؟
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إذا دفع الإنسان القيمة أو وكل أحدا يسوق الهدي خارج الحرم فإنه يعتبر سوق للهدي لو ذهب إلى الطائف واشترى هديه وطلب من صاحب الهدي أن يدخلها منى فيذبحها فيعتبر هذا سوق هدي وهذا هو المراد.
الأسئلة هي سؤالان:
السؤال الأول: ما حكم الاشتراط في الحج أو العمرة؟
السؤال الثاني: ما حكم التلبية في الحج والعمرة؟
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس السادس
Error! Not a valid embedded object.
شرح كتاب الحج من عمدة الفقه
الدرس السادس
تابع باب الإحرام - باب محظورات الإحرام
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم، وبعد أحبتي الكرام.
وصلنا إلى قول المؤلف: (ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه)، وتحدثنا عن بعض المسائل, وللفائدة ذكرت بعض الأخوات في آخر الدرس أنها لم تفهم معنى القران وأحب بادئ ذي بدء أن أذكر صفة التمتع ثم صفة الإفراد ثم صفة القران على عجل.
معنى التمتع -كما ذكره المؤلف- هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة ثم ينتهي منها؛ ثم يفرغ منها، ثم يهل بالحج في عامه؛ بمعنى أن يأخذ عمرة مستقلة ثم بعد انتهاء العمرة يتحلل من إحرامه؛ يطوف ثم يسعى ثم يقصر ثم يبقى حلالاً قد لبس ثيابه وتطيب وله أن يأتي أهله، ثم بعد ذلك إذا كان ضحى يوم الثامن يهل بالحج فيقول: لبيك حجة، هذا يسمى تمتع.
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الثاني الإفراد، ومعنى الإفراد: أن يقول من ميقاته أو من الميقات الذي مر منه وقد لبس ثياب الإحرام يقول: لبيك حجاً لبيك اللهم لبيك، ويستمر على تلبيته حتى يصل إلى الحجر الأسود فإذا استلمه انقطع من تلبيته ثم يطوف سبعة أشواط ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ثم يذهب إلى الصفا والمروة فيسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط على أنه سعي لحجه، ثم بعد ذلك يبقى في إحرامه ولا يجوز له أن يخلعه أو أن يتحلل إلا إذا قلبها إلى عمرة، فيبقى على ذلك حتى يوم العاشر يوم العيد، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد شرع في التحلل الأول, فإن طاف بعد ذلك فقد تحلل التحلل الثاني, ويكون بذلك قد حج وأكمل حجه ولم يبقى معه أو عليه إلا بعض الواجبات المنوطة به في أيامها؛ يوم العيد أو يوم من أيام التشريق، هذا يصير من؟ المفرد.
القارن له حالتان: أن يسوق الهدي أو لا يسوق الهدي؛ أن يشتريه من الميقات أو يأمر أحداً يشتريه له من الميقات أو قبل الميقات في بلده أو غير ذلك, فبمجرد مسيره -أعني به الهدي- من الميقات إلى منى سواءً عن طريقه أو عن طريق وكيله يسمى ماذا؟ قد ساق الهدي.
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- وإذا كان معه هدي فيقول: لبيك عمرة وحجة، ويعمل مثل أعمال المفرد بمعنى يستمر على تلبيته حتى ماذا؟ يمس الحجر الأسود فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين ثم يذهب إلى الصفا والمروة فيسعى سبعة أشواط على أنه ماذا؟ على أنه سعي لحجه وعمرته جميعاً، على أنه بنيته سعي لحج وعمرة جميعاً فهنا فارق من؟ فارق المفرد، المفرد هذا السعي سعي الحج, أما القارن فسعيه لحجه وعمرته جميعاً، ثم بعد ذلك يبقى في إحرامه ويفعل أفعال النسك؛ يذهب إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة وهو باق على إحرامه وكذا المرأة باقية على إحرامها, ثم بعد ذلك إذا جاء يوم العيد ورمى الحاج جمرة العقبة ثم حلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول، ثم بعد ذلك يتحلل التحلل الثاني كما سوف يأتي مفصلاً في ذلك، هذا الحالة الأولى.
- الحالة الثانية: هو ألا يسوق الهدي بأن يقول: لبيك عمرة وحجة, فيدخل في الحج والعمرة جميعاً وهو بالخيار بين أن يقول عند الميقات: لبيك عمرة وحجة أو يقول: لبيك عمرة ثم يدخل عليه الحج أثناء الطريق، واضح، ويستمر فيطوف ثم بعد الطواف يصلي ركعتين ثم يسعى على أنه سعي لحجه وعمرته جميعاً, ثم يبقى في إحرامه حتى يكون يوم العيد, فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول مع بعض الأنساك التي سوف يفعلها مع الوقوف بعرفة ثم مزدلفة وغير ذلك.
وهنا أحب أن أنبه إلى أن بعض الأخوات خاصة إذا شق ذلك عليها، عليها حينئذ القران, أن تذبح هدياً إذا لم تكن قد ساقته, فتذبح هدياً:
- فتشارك المتمع بالهدي ونية العمرة، وتفارق المتمع بأن المتمتع يأخذ عمرة مستقلة وحجة مستقلة, أما القارن فيدمجهما يدخلهما.
- ويوافق القارن المفرد بما؟ بأعمال الحج، بأن يكون عملهما في الظاهر واحد إلا في شيء واحد وهو الهدي.
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المؤلف قال: (ولو أحرم بالحج) يعني يقول: لبيك حجة ( ثم أدخل عليها العمرة ) يعني كان مفرداً ثم أدخل عليها العمرة ليكون قارناً فهنا يقول المؤلف: (لم ينعقد إحرامه)، لمَ؟ قال: لأنه لم يستفد شيئًا؛ لأن الإفراد أفضل من القران الذي لم يسق معه هدي، أما لو كان ساق الهدي فإنه يقول: لبيك عمرة وحجة، أو يقول لبيك حجة -وهو لم يعلم- ثم يدخل عليه الحج، واضح يا إخوان أرجو أن يكون واضحاً.
وهنا يقول المؤلف: ( لم ينعقد إحرامه ) وهذا قول الأئمة من المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً لأبي حنيفة, ولا داعي لماذا أبو حنيفة خالف حتى لا يشكل على كثير من المستمعين والمستمعات.
يقول المؤلف: (فإذا استوى على راحلته لبَّى) سبق معنا خلاف أهل العلم متى يدخل المحرم في النسك، هل بعد الصلاة, أو بعد إذا استوت به راحلته, أو عند البيداء؟
أما هنا فمتى يشرع في التلبية؟ هناك شيء بين الدخول في النسك والشروع في التلبية, فقد تدخل في النسك ولكنك لا تشرع في التلبية, والأقرب -والله أعلم- أن الدخول في النسك هو شروع في التلبية، فمن قال أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل في العمرة أو دخل في العمرة والحج من حين صلى الظهر -كما هو مذهب الحنابلة والحنفية- استدلالاً بما جاء عند الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أنس أنه قال: (فأهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعدما صلى الظهر بالعمرة والحج جميع) وهذا الحديث رجاله رجال الصحيح غير أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة صالح كما قال الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطاني وغيره؛ وعلى هذا فيلبي متى؟ من حين دخول النسك وهو من حين أداء صلاة الفريضة أو النافلة.
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المؤلف هنا قال: (فإذا استوى على راحلته لبى) أخذ بالقول الثاني -وهو قول مالك- أن الشروع في التلبية من حين استوائه على راحلته, واستدل على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا استوت به راحلته قائمة عند المسجد أهل بالحج، فقال لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك…) الحديث، وهذا الحديث متفق عليه.
والأقرب والله أعلم: أن الأولى أن الإنسان يلبي متى؟ حينما تستوي به راحلته فإذا ركب سيارته منطلقاً من الميقات الذي حاذاه أو من ميقات بلده أو من الميقات الذي مر عليه, فإنه في الحالة هذه يلبي وهذا هو رواية ابن عمر -رضي الله عنهما- كما جاء في الصحيحين, ورواية الصحيحين أظهر والله أعلم.
يقول المؤلف: (فإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)
قوله: (لبيك اللهم لبيك) معناها لها تفسيران:
التفسير الأول:
لبَّى: مأخوذ من ألب الإنسان في المكان يعني أقام فيه، فكأنه يقول: لبيك الله يعني أنا مقيم على طاعتك وانقياد أمرك مرة بعد مرة، إقامة بعد إقامة.
لبيك: تثنية فائدتها أنه من باب التكرار, أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة, كما تقول: حنانيك، يعني أنا أرحمك مرة بعد مرة, حنانيك مثل لبيك, فهذا نوع من الانقياد والطاعة والابتهال والانشراح للعمل، فكأنك تقول: أنا موافق على ما تأمر به وما تنهى عنه ومطيع لأمرك ومنقاد لنهيك مرة بعد مرة بلا ملل ولا كلل ولا نصب ولا تعب، وهذا فيه نوع من الانقياد وإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى.
التفسير الثاني:
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معنى لبيك: استجابة لدعاء إبراهيم -عليه السلام- كما روى الحاكم في مستدركه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وإن كان في سنده بعض الضعف قال -والقول لابن عباس-: (إن إبراهيم -عليه السلام- لما بنى البيت قال الله له: يا إبراهيم أذِّن، قال: يا رب وكيف يسمعني البعيد؟ قال: أذن وعلي البلاغ، قال: فأذن إبراهيم فقال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فسمعها من في السماء والأرض, قال ابن عباس: ألا ترى الناس يأتون من أقطار بعيدة يلبون).
واضح, يعني لبيك كأنه يقول: أنا أستجيب لنداء إبراهيم، والمعنى الأول يقول: أنا مقيم على طاعتك يا رب مرة بعد مرة.
وقوله: (لا شريك لك) يعني أنك الواحد الأحد الصمد, لا شريك لك في كمالك سبحانك, ولا شريك لك في أمرك, ولا شريك لك في نهيك, ولا شريك لك في انقيادي لطاعتك، هذا فيه نوع يا إخواني من التوحيد والابتهال لله -سبحانه وتعالى- ما لا يخفى.
ثم يقول: (إن الحمد والنعمة لك والملك) هنا (إن الحمد) الأجود والأفصح كسر (إن) كما أشار إلى ذلك جماعة من أهل العلم كأحمد -رحمه الله- ومن أئمة اللغة كثعلب وغيره، قالوا: «من كسر فقد عم، وما انفتح فقد خص» كيف ذلك؟ قالوا:
- إن العبد إذا قال: إن الحمد والنعمة، فهنا صارت (إن) ابتدائية, فإنك تحمد الله -سبحانه وتعالى- على كل حال تحمده على كل حال فتقول: لا شريك لك، تقف تقول: إن الحمد والنعمة لك والملك يعني فكأنك تحمد ربك في جميع الأشياء؛ في السراء والضراء وفي النعم المسداة إليك؛ كسر الهمزة، هنا يكون اللفظ عام.
- أما إذا فتحت -وهذا يجوز لكنه أخص- فإذا قلت: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة. هنا خصصت فكأنك تقول: ألبي لك لأن الحمد لك فُجِعَلت التلبية سببها ماذا؟ أن الحمد لك. فهذا تخصيص أم عموم؟ تخصيص.
ولهذا قال أهل العلم: الأفصح أن تكون بالكسرة، الأفصح الكسرة دون الفتح.
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المسألة الأخرى أحبتي: هو أنه لا بأس أن يخلط المرء في تلبيته غير ما ورد في ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن التلبية هذه ثبتت في صحيح مسلم عن حديث جابر, وفي الصحيحين من حديث ابن عمر, وغيرهما كما عند أنس وغير ذلك –رضي الله عنهم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، هذا الأفضل أن يستمر الإنسان على تلبيته, ولا بأس أن يخلط معها بشيء، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال نافع: «وكان ابن عمر يزيد عليها: لبيك وسعديك والخير بيديك, لبيك والرغباء إليك والعمل» وكان أنس كما عند الدارقطني وروي مرفوعاً والصواب وقفه على أنس قال: « لبيك حقاً حقاً، تعبداً ورقاً» وروي عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لبيك إله الحق لبيك), ولكن هذا لا يصح مرفوعاً؛ ولهذا قال جابر: (فأهل الناس بمثل الذي يهلون به ولزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلبيته) وقد مر معنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال غير هذا، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس قال: (حتى إذا كان على البيداء حمد الله وسبح وكبر, ثم أهل بالحج والعمرة جميع) هذا قول من؟ قول أنس كما عند البخاري في صحيحه، فهذا يدل على أن قول جابر: (ولزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلبيته) يحتمل أن الرسول كان يسبح ويحمد الله ويكبر غير التلبية وإن كانت التلبية هي جُلّ فعله -عليه الصلاة والسلام- بأبي هو وأمي.
والتلبية مشروعة وهي كما يقول ابن عباس -رضي الله عنه-: «التلبية زينة الحج» وقد جاء في فضل التلبية أحاديث منها ما جاء عند ابن ماجة بسند جيد من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهن) وهذا فيه فائدة أن المرء ينبغي له أن يرفع صوته بالتلبية حتى يشهد له كل حجر وكل مدر وكل شجر له يوم القيامة.
(6/7)



وجاء في الحديث أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية وهذا أمر آخر؛ وهو أنه يشرع للحاج والمعتمر أن يرفع صوته بالتلبية, كما قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه أهل السنن من حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية) وهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن صحيح, وأما الحديث المشهور: (أفضل الحج العج والسج) والعج: هو رفع الصوت بالتلبية, والسج: هو كسرة إراقة الدم في الحج فهذا الحديث لا يصح مرفوعاً، فإن الحديث رواه محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع، كما أشار الإمام أحمد والبخاري والترمذي ومن رواه غير هذا الإسناد فقط أخطأ، فقد جاء في رواية محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه وهذا يكون محمد سمع من سعيد, ولكن هذه الرواية خطأ، والله أعلم؛ ولهذا يقول أنس: (كانوا يصرخون بها صراخ) يعني بذلك رفع الصوت بالتلبية, كما رواه بالبخاري, ويقول سالم: (كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية حتى إذا بلغ الروحاء يضمحل صوته).
المؤلف قال: (ويستحب الإكثار منه) كما مر معنا.
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قال: (ورفع الصوت بها لغير النساء) أما الرجال فيشرع في حقهم الإكثار ورفع الصوت, أما المرأة فإنها تسمع رفيقتها ومن هو قريب منها, أما رفع الصوت فليس هو شعار النساء بل يشرع للمرأة أن ترفع صوتها وعلى هذا أهل العلم، لا لأن صوت المرأة عورة, فإن صوت المرأة ليس بعورة، الله -سبحانه وتعالى- قال: ?فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ? [الأحزاب: 32]، وكلمة ?فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ? أمر زائد على الصوت، فدل ذلك على أن أصل صوت المرأة لا بأس به, لكنها أن تخضع بالقول وتتميع فيه وتتغنج فهذا محرم لقوله تعالى: ?فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ?.
وردتنا يا شيخ بعض الإجابات على أسئلة الدرس الماضي:
أول إجابة كانت من الأخت الكريمة من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بالنسبة للسؤال الأول: الاشتراط في الحج أو العمرة مستحب وإفادة الاشتراط أمران: أنه إذا عاقه عائق كمرض أو خوف أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة فلهم التحلل من غير خسار، والأمر الثاني: أنهم لا يلزمهم الدم ولا الصوم ولا الاستمرار في النسك، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بهذا لكنه لم يشترط في حجته؛ لأنه كان قادراً -صلى الله عليه وسلم-، إذن فالأفضل بالنسبة للحاج أو المعتمر إن كان قادراً أن لا يشترط إلا إذا احتاج لذلك والله أعلم.
هذا الاعتبار الذي أشار إليه ابن تيمية -رحمه الله- يكون هو الأقرب أن الأفضل للقادر عدم الاشتراط ولو اشترط؛ نفعه ذلك ومن كان مريضاً فهي السنة في حقه أن يشترط جمعاً بين فعله وقوله عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة للسؤال الآخر تقول: حكم التلبية في الحج والعمرة مسنونة ويكثر منها ويرفع بها صوته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر برفع الصوت بها.
(6/9)



تقول: ويستحب أن يبدأ بالتلبية إذا استوى على راحلته لما روى أنس وابن عمر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل) رواه البخاري.
أيضاً أجابت الأخت الكريمة من السعودية تقول: حكم الاشتراط: مذهب الحنابلة أنه يستحب الاشتراط سواءً احتاج إليه أو لم يحتج قالوا: وهو قول عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم، وغير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذكرت الفائدتان اللتان سبقتا.
تقول: أما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك -رحمهم الله- فذهبوا إلى أن الاشتراط لا يشرع ولا يصح, واستدلوا بما رواه النسائي عن عمر أنه نهى عن الاشتراط وقال: حسبكم سنة نبيكم فإنه لم يشترط.
أما الإمام الشافعي -رحمه الله- فذهب إلى أنه جائز ولا يشرع فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ضباعة ولم يشترط بنفسه، فدل أن تركه هو المستحب واختار شيخ الإسلام قولاً وسطا يجمع بين الأقوال أنه: إذا احتاج إليه الحاج أو المعتمر أو خاف عدم إدراك العمرة أو الحج فإنه يشرع له الاشتراط وإن لم يحتج لذلك لكونه قوياً فلا يشرع له الاشتراط.
ولعل الإجابات متقاربة، وبهذا تكون انتهت الإجابات وجزاهم الله خيراً.
حقيقة أنا أشكر الإخوة والأخوات في تفاعلهم في هذا الأمر وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصهم في العلم والتعليم فجزاهم الله خيراً, هم ومن شارك أو استمع لهذا الدرس.
يقول المؤلف: (وهي آكد) يعني بذلك أن التلبية تشرع للحاج مطلقاً، و(هي آكد) يعني تستحب استحباباً أكيداً في أمور:
- قال المؤلف: (إذا علا نشز) يعني إذا علا مرتفعاً، والنشز هو المكان المرتفع.
- يقول المؤلف: (أو هبط وادي) يعني نزل.
- يقول المؤلف: (أو سمع ملبي) ومعنى: (سمع ملبي) حتى يتذكر بذلك.
- يقول المؤلف: (أو فعل محظوراً ناسي) يعني: إذا فعل محظور من محظورات الإحرام ناسياً؛ فإنه يجب عليه أن يستغفر وأن يزيل هذا المحظور.,يقول المؤلف: وأن يلبي.
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- يقول المؤلف: (أو لقي ركب) يعني الناس في السيارة وهم يمشون فلقوا ركباً آخرين فينبغي لهم أن يلبوا لمَ؟ لأنهم إذا لبوا فإن الآخرين سوف يلبون بتلبيتهم، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيء) كما رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي.
- يقول المؤلف: (وفي أدبار الصلاة) فيشرع للحاج قبل رمي جمرة العقبة إذا سلم من الفريضة أن يلبي فيقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله, اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: ليبك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك، يقولها مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع ثم بعد ذلك يكمل أوراده التي يقولها بعد أدبار الصلاة.
- يقول المؤلف: (وبالأسحار) يعني في الليالي المتأخرة من الليل يستحب له أن يلبي.
يقول المؤلف: (وإقبال الليل والنهار) يعني قبل غروب الشمس أو حين غروب الشمس وقبل طلوع الفجر وحين طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس وبعدها قليلاً، واضح.
المؤلف ذكر هذه الأشياء ونحن متعبدون بمَ؟ بالكتاب والسنة، وبما صار عليه سلف هذه الأمة؛ لأن الأمة إذا اجتمعت فإنها لا تجتمع على ضلالة، كما أشار إلى ذلك ابن عمر وروي مرفوعاً عند الترمذي وهو حديث جيد بمجموع الطرق: (أن أمتي لا تجتمع على ضلالة).
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الدليل على هذه الأشياء هو ما رواه ابن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن سابط -وهو من كبار التابعين- قال: «كان السلف» يعني بذلك الصحابة وكبار التابعين، قال: «كان السلف يستحبون التليبة في أربعة مواطن: في أدبار الصلاة، وإذا علو نشزاً, أوهبطوا وادياً، وعند التقاء الرفاق»، الذي أشار المؤلف إليه: (أو لقي راكب)، وروى البيهقي عن نافع: (أن ابن عمر كان يلبي راكباً ونازلاً ومضجع) وهذا يدل على أن كثرة التلبية وقت الحج أفضل من التسبيح والتحميد والتهليل, وأن التلبية من حين خروج المرء من الميقات إلى البيت أفضل من قراءة القرآن، وهذا يدل على أن الذكر المفضول في مكان أو زمان ربما يكون أفضل من الفاضل، وأنا أعجب من بعض الإخوة الذين يريدون الفضل ويتركون التلبية وربما تشاغلوا في أمور مفضولة في ذلك بل ربما تكون في أمور مباحة، بل ربما تكون في أمور مكروهة، والعياذ بالله لا أقول ربما تكون في أمور محرمة؛ ولهذا ينبغي للحاج أن يكثر من التلبية وليعلم أن التلبية في وقتها وزمانها ومكانها أفضل وقولنا التلبية في زمانها ومكانها دليل على أن التلبية إنما تشرع للحاج أو المعتمر دون أهل الأمصار، ومعنى أهل الأمصار من هم؟ الذين لم يحجوا ولم يعتمروا, فالأقرب -والله أعلم- كما هو رأي مالك: أن التلبية في حق أهل الأمصار الذين لم يحجوا ولم يعتمروا أن ذلك غير مشروع، ولو قيل بالكراهة كقول مالك لم يبعد؛ لأنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه وهم بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- أدرى، وباتباع الفضل والكمال أحرى, والاقتداء بهديهم أقعد وأبرى.
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هنا لم يذكر المؤلف دليلاً على أنه إذا فعل محظوراً ناسياً يلبي, والأقرب والله أعلم أن هذا ليس عليه دليل لا من فعل الصحابة ولا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه إذا فعل محظوراً ناسيا لبى، لكننا نقول: أن المرء يشرع له التلبية وقوله لعلها المؤلف ذكر لأنه فعل محظوراً خطئاً فالاستغفار لأجل هذا هو التلبية يعني كأنه قال: إن فعلي لمخالفة أمرك إنما كان عن جهل وعدم علم، فأنا الآن مقيم على طاعتك مرة بعد مرة، واضح يا إخوان فهذا هو مراد المؤلف -رحمه الله-، ولا بأس لكنا لا نقول أنه من السنة.
لعلنا هنا نكون قد انتهينا من هذا الفصل ونبدأ بباب محظورات الإحرام.
باب محظورات الإحرام
يقول المؤلف -رحمه الله- تحت باب محظورات الإحرام: ( وهي تسعة:
- حلق الشعر وقلم الظفر ففي ثلاث منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه.
- الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزاراً فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه.
- الرابع: تغطية الرأس والأذنان منه.
- الخامس: الطيب في بدنه وثيابه.
- السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشياً مباحاً فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولداً من مأكول وغيره.)
يقول المؤلف: (باب محظورات الإحرام)
محظورات الإحرام أي: الممنوعات في الإحرام؛ لأن الحظر يطلع على المنع كما قال تعالى: ?وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورً? [الإسراء: 20]، أي ممنوعاً.
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والحكمة من منع المحرم من الإتيان بهذه المحظورات التسع: هو الامتثال لأمر الله وأمر رسوله، وأعظم حكمة هي الانقياد, ثم تأتي التماسات الفقهاء بما فتح الله عليهم بذكر بعض المناسبات والعلل والحكم في أحكام الشريعة, لكن أعظم حكمة هي امتثال المأمور على ما أراده الله وأراده رسوله، ومن الحكم أن المرء يتذكر بلباسه هذا قدومه بين يدي الله -سبحانه وتعالى-، لأن الناس في لباسهم وطريقتهم وهديهم سواء لا فرق بين عربي وعجمي, ولا بين سيد أو غيره, ولا بين راعٍ ومرعي, ولا بين قوي وضعيف، ولا بين رئيس ومرؤوس, فالناس سواء ولا تبقى الأفضلية إلا في شيء واحد وهي التقوى, يقول تعالى: ?إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ? [الحجرات: 13]، ولهذا يمنع المحرم من فعل أشياء ربما لا نظن أنها فيها شيء، مثل تقليم الظفر أو قطع شعر أو تغطيه رأس ولكنها نوع من الامتثال والانقياد لله سبحانه وتعالى.
المؤلف قال: (باب محظورات الإحرام) وذكر تسعة أشياء وهي: حلق الشعر, وقلم الظفر, وتغطية الرأس للذكر, ولبس المخيط, والطيب, وقتل الصيد, وعقد النكاح, والمباشرة دون الفرج, والوطء في الفرج. هذه كم؟ تسعة أشياء.
أولاً: المؤلف قال: (وهي تسعة) ثم ذكر أول واحد قال: (حلق الشعر) المؤلف عمم فقال: (حلق الشعر) ولم يقل: حلق الرأس، مما يدل على أن المحرم ممنوع من حلق الرأس وحلق شعر البدن.
القسم الأول: حلق الرأس: فإن الدليل على أنه محظور الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة:
- أما الكتاب فقوله تعالى: ?وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ? [البقرة: 196].
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- وأما السنة فكما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن معقل قال: (أتيت كعب بن عجرة وهو في المسجد فسألته عن قول الله تعالى: ?فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ? [البقرة: 196]، قال: نزلت في هذه، قال: كان بي أذى في رأسي، فحملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي, فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة؟ قلت: لا، فنزلت قول الله تعالى: ?فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ? [البقرة: 196]، فقال -صلى الله عليه وسلم-: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، قال: فهذه الآية في خاصة وهي لكم عامة).
- وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغير واحد من أهل العلم الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من شعره، إلا لحاجة كما سوف يأتي، وهذا لا إشكال في ذلك.
القسم الآخر: وهو حلق شعر البدن، وكل ما حصل في البدن من حواجب ومن لحية ومن شارب ومن شعر الجسد الذي يبقى في الجلد:
- ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن المحرم ممنوع من إزالة الشعر الذي في البدن، في الرأس وغيره ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.
- وذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد عن جماعة أنهم يجوزون أخذ شعر من البدن غير الرأس وهو قول ابن حزم وداود الظاهري.
والأقرب والله أعلم أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من الشعر سواء كان في الرأس أو في البدن على سبيل العموم، أما الرأس فواضح, أما البدن:
- فلما جاء في كتاب ربنا أن الله قال: ?ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ? [الحج: 29]، قال ابن عباس في تفسير التفث قال: هو تقليم الأظفار وحلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وإزالة غير ذلك، فهذا تفسيرٌ من ابن عباس ولم يخالفه أحد من الصحابة, والتفث هو إزالة كل ما منع منه المحرم من الشعر وغير ذلك.
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- ومما يدل على هذا أيضاً أننا نعلم أن المهدي –المضحي- الذي في بلده ممنوع من أين؟ ممنوع من أخذ شعره أو شيء من بشره أليس كذلك؟ كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيئً) فهذا يدل على أن المحرم شابه الحاج في ماذا؟ في عدم أخذ شيء من ذلك, وشابه الحاج أيضاً في أن الحاج عليه الهدي وأن المضحي عليه الأضحية.
وهذا والله أعلم أقرب فهذا يقال من باب الأولى، فإذا منع المضحي من أخذ شيء من شعره في بدنه فلأن يمنع المحرم من باب أولى، وهذا أقوى خلافا لابن حزم حيث قال: لم يدل دليل من الكتاب ولا السنة على أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من شعر البدن والراجح كما قلنا أنه ممنوع.
المؤلف يقول: (وقلم الظفر )، تقليم الأظفار ممنوع منه المحرم كما أشار إلى ذلك المؤلف ونقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على أن المحرم ممنوع من تقليم الأظفار, وخالف في ذلك ابن حزم وتبعه بعض المعاصرين, والراجح كما مر معنا هو أن المحرم ممنوع من تقليم الأظفار, ما الدليل؟ لعلكم تذكرون لما مضى معنى من الأدلة:
- الدليل الأول: تفسير قوله تعالى: ?ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ? [الحج: 29]، قال ابن عباس كما مر معنا.
- الثاني: أن المضحي ممنوع من أخذ شيء من شعر ومن أظفاره والمضحي إنما شرع له المنع استجابة وتأييداً وتشبهاً بمن؟ بالمحرم، وهذا الأقرب والله أعلم وعليه قول عامة أهل العلم.
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المؤلف -رحمه الله- حينما ذكر حلق الشعر وقلم الظفر فرق متى يكون محظوراً فأشار إلى أن المحظور ولو شعرة واحدة، ولو ظفراً واحدًا إلا أن الكفارة تختلف, واضح يا إخوان المؤلف هنا أشار إلى أن قلم الظفر وحلق الشعر ولو كانت شعرة واحدة؛ ممنوع منه المحرم، حاجاً أو معتمراً، حاجة أو معتمرة، إلا أن الكفارة تختلف، واضح، فيقول المؤلف: (ففي ثلاثة منه) يعني ففي قطع ثلاث شعرات, وفي قطع ثلاث أظفار يقول المؤلف: (دم) , (وفي كل واحد) يعني في كل شعرة أو كل ظفر يقول المؤلف: (مما دونها مد طعام) وهو ربع الصاع، الصاع هو أربعة أمداد ملء اليدين المملوئتين الطبيعتين، واليد الواحدة تسمى أو مقدارها ربع. والصاع كم؟ أربعة أمداد يعني ملء الصاع ملء كفين مرتين.
السؤال: لماذا فرق المؤلف بين الثلاث والواحدة والاثنين؟
قال: لأن الثلاث جمع والله يقول: ?وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ? [البقرة: 196]، وواحدة واثنتين ليست جمع فأقل الجمع عندهم كم؟ ثلاثة، هذا هو المذهب وهو مذهب الشافعية.
قالوا: وأما واحدة أو اثنتين فليس قطع الشعر على سبيل الجمع, ولكنه يندب له أن يتصدق بمد؛ لأنه فعل محظور من محظورات الإحرام، ولا شك أن هذا التحديد يحتاج إلى دليل، والدليل يخالف ما أشار إليه المؤلف وتبعهم على ذلك الشافعية.
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ولهذا ذهب الإمام مالك -رحمه الله- إلى أن المحرم ممنوع من تقليم ظفر أو ظفرين أو ثلاثة، ومن قطع شعرة أو شعرتين أو ثلاثة، إلا أن الكفارة هنا قال: الكفارة لا تجب إلا بما يحصل به إماطة الأذى، ومعنى إماطة الأذى بأن يكون إزالة الشعر كثيراً وتقليم الأظفار كثيراً بحيث يكون قد ترفه في ذلك أو بالغ في إزالة هذا الأمر، ولو قيل لمالك ما الدليل؟ قالوا: الدليل هو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وسط رأسه وهو محرم) قالوا: فالرسول -صلى الله عليه وسلم- من العادة أن الإنسان لا يحتجم في رأسه إلا ويحلق المكان الذي سوف يحتجم فيه وكونه -عليه الصلاة والسلام- احتجم وسط رأسه؛ قطعاً قد حلق بعض رأسه، قالوا: وهذا الحلق قد أزال شعرتين وثلاث وأربع وعشرين وثلاثين أليس كذلك؟ قالوا: ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه أنه -عليه الصلاة والسلام- افتدى، فهذا يدل على ماذا؟ فهذا يدل على قوة قول مالك.
ومثله قول أبي حنيفة: أنه لا يفتدي حتى يزيل عضو، يعني اليدين؛ يعني اليد هذه يسميها أبو حنيفة -رحمه الله- عضو فإذا قلم خمسة أظفار اعتبرها ماذا؟ ارتكب المحظور وعليه الكفارة، هم كلهم متفقون إن المحظور ولو شعرة أو ظفر ولكنهم يتكلمون على الكفارة، والأقرب هو قول مالك.
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يقول المؤلف: (وإن خرج في عينه شرع فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه)، المؤلف تحدث عن الإزالة إذا كان للترفه أو لاحتياج الإنسان لإزالته، فذكر حكم ذلك ثم عقب على ذلك بقوله: (وإن خرج في عينه)، يعني ما حكم إزالة المحظور إذا كان نفس الممنوع يؤذي بنفسه؟ الآن خرج في عينه شعر هذا الشعر المحظور يؤذي أو ليس يؤذي؟ يقول يؤذي بنفسه. انكسر ظفره فتركه وإبقاؤه سوف يضر بنفسه أليس كذلك؟ نزل شعره فغطى عينيه يؤذي بنفسه، قال: فلا بأس أن يقصه ولا فدية عليه ولو قطع أكثر من ثلاث, لم؟ قالوا:
أولاً: للإجماع: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المحرم إذا انكسر ظفره أو خرج في عينه شعر فله إزالته ولا شيء عليه، واستدلوا على ذلك بأن قالوا: إن العلماء أجمعوا على أن المحرم يجوز أن يقتل الصائل من الصيد إذا أقدم عليه؛ لأنه أصبح مضر بطبعه فإذا كان كذلك فيأخذ حكم كل من آذى بنفسه فإنه يزال, والضرر كما قال الفقهاء: الضرر يزال، وكما جاء في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار).
الأخ الكريم من الجزائر يقول: من كان من أهل مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب العلم أو غيره ورجع إليها متمتعاً, هل عليه الهدي؟
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المكي هو من كان من أهل مكة وهو من حاضري المسجد الحرام فإذا خرج عن بلده ثم أراد أن يحج أو يعتمر فلبى بالعمرة أو الحج من الميقات فإنه يكون حينئذ إن كان لبى بالعمرة يكون متمتعاً إذا تحلل وأهل بالحج يوم التروية، ولكنه لا يلزمه هدي ولا يشرع له الهدي؛ لأنه من حاضري المسجد الحرام، ومما ينبغي أيها الإخوة أن نعرف أن المكي يشرع له -على الراجح والله أعلم وهو ظاهر النص- أنه يشرع له التمتع ولكن قوله تعالى: ?ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ? [البقرة: 196]، إنما هو إشارة وعطف على ماذا؟ على الهدي وليس على التمتع، فالمكي يجوز له أن يتمتع ولكنه لا يلزمه هدي, وحينئذ نقول لهذا الشخص إذا كان من أهل مكة ولم يفارقها ولم يتركها فإنه حينئذ يكون من حاضري المسجد الحرام ولا يلزمه هدي والله أعلم.
له تساؤل آخر يا شيخ، يقول: من ذبح الهدي بعد غروب شمس اليوم الثاني فهل يجزؤه ذلك؟
غروب اليوم الثاني من يوم التشريق؟
نعم
اختلف أهل العلم هل يصح نحر الهدي أو نحر الأضاحي في الليل؟ الأقرب والله أعلم أن أيام التشريق كلها وقت للذبح كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى)، والشارع إذا إطلق اليوم فإنه يدخل فيه اليوم والليلة ما لم يرد نص في ذلك بالتخصيص, وعلى هذا أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن المحرم له إذا أراد أن يُهدي أو غير الحاج أو المعتمر إذا أراد أن يضحي فله أن يذبح هديه أو أضحيته في النهار أو في الليل إلا أن نحره في النهار أفضل وأولى.
الأخ الكريم يقول: الواحد إذا جاء يبغي يحج الذي قدم هديه ويبغي يحج؟ هل يحلق شعره أم لا؟ إذا جاء يحج؟
هو الآن ساق الهدي قصدك؟
ساق الهدي ومن بعد فترة يبغي يحج؟ هل يحلق شعره أم لا؟
ساق الهدي أم أراد أن يضحي؟
أراد أن يضحي
أي نعم فرق بين سوق الهدي وأراد أن يضحي. طيب وضح السؤال.
(6/20)



الأخت الكريمة تقول: أنا ما عندي محرم طالعة مع حملة حج من الحملات لكن من خلال مكالمتي عن خطتهم يعني أعطوني فكرة عن خطة حجتهم، يعني كأنها نزهة ما كأنها حج، ما فيه محاضرات علمية ولا شيء؟ فما أدري ماذا تنصحني أحج؟ ولا أأجل حجي؟ فأنا أخاف أأجل يحصل لي حمل ولا ظرف طارئ؟ أو يعني سبحان الله وفاة أو أي شيء؟
في دقيقة واحدة لو سمح وقتكم الله يرضى عليك، نقاط سريعة بخصوص أداء الحج، لأن أنا فضيلة الشيخ أنا ما عندي فكرة عن الحج مرة الله يرضى عليك؟ في نقاط سريعة؟
شيخ عبد الله نعود إلى سؤال الأخ الكريم؟
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الأخ الكريم يسأل إذا أراد الإنسان أن يتمتع وقد نوى أن يضحي فكيف يصنع في العمرة؟ أولاً هل يشرع للحاج الأضحية أم لا؟ الأقرب والله أعلم هو مذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية وهو قول ابن حزم إلا أن المحرم حاجاً أو معتمراً يشرع له الأضحية والهدي معاً؛ لأنها عبادة متقرب بها إلى الله والله -سبحانه وتعالى- يقول: ?فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ? [الكوثر: 2]، وهذا الأقرب والله أعلم، ولم يرد دليل بالمنع بل جاء عند مسلم ما يؤيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحَّى قال: ثوبان -رضي الله عنه- قال: (فلم أزل أصنع له من أضحيته) هذه رواية البيهقي ورواية مسلم (من الشاة) والرسول -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع لم يذبح إلا هدي من الإبل فدل ذلك على أن الرسول ضحى بكبشين, وهذا الأظهر والله أعلم، وعلى هذا فإذا أمر الحاج أهله أن يضحوا يوم العيد فنقول له اذهب إلى الميقات والبس ثياب الإحرام لكنك لا تزيل شيئًا من المحظورات التي منعت منها، ككونك مضحي فلا تأخذ من شعرك ولا من بشرك ولا من أظفارك شيء، ثم أهل بالعمرة، ثم إذا جئت فطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة تريد أن تحل من عمرتك وكنت متمتعاً فإنه يجوز في حقك أن تأخذ من شعرك ولا حرج في ذلك لم؟ لأنه تعارض في حقك مأمور وهو وجوب الحلق أو التقصير للمعتمر, ومنهي وهو أن المضحي ممنوع من أن يأخذ من بشره ومن شعره شيء، فنقول: إذا تعارض مأمور ومحظور فإنه يقدم المأمور, وحينئذ نقول: خذ من شعرك فقط, ثم تحلل وابقى على ثيابك حتى يكون يوم التروية فلتهل بالحج وتكون حينئذ متمتعاً، ولا حرج في ذلك.
الأخت الكريمة تسأل تقول: ليس لديها محرم وتنوي الحج مع حملة؟
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الأخت الكريمة هذه من مكة وتقول: أنا هل يلزمني محرم نقول: إذا كنت من أهل مكة لا يلزمك المحرم، لكن أهم شيء ألا تكوني في خلوة، وفرق كبير بين المحرم في السفر والمحرم في الخلوة، فالمرأة مأمورة بالمحرم في السفر، أما انتفاء الخلوة تحصل بالمحرم من الذكور أو من جمع من النساء, فلا حرج للمرأة أن تذهب مع حملة إذا كانت من أهل مكة؛ لأنها غير مأمورة بالمحرمية هنا؛ لأنها لم تسافر، الذهاب من عرفة ومن مزدلفة لا يسمى سفراً.
أما سؤالها أي الأنساك أفضل؟ فنقول الأفضل لكِ: التمتع بمعنى أن تأخذي عمرة تهلين عمرة من التنعيم ثم تتحللين منها في أشهر الحج ثم تلبين بالحج يوم التروية فتذهبي، ولا يلزمكِ دم، هذا هو، فنقول: أصلاً لكِ أن تذهبي إلى التنعيم فتهلي بعمرة ثم تتحللين منها قبل يوم الثامن، فإذا جاء يوم الثامن يوم التروية -ضحى يوم التروية- فلتهلي بالحج فتقولي: لبيك حجاً، وتكوني حينئذ متمتعة ولا يلزمكِ هدي كما يظن بعض الإخوة خطئاً أنها إذا كانت مكية فلا تتمتع، نقول تتمتع ولا يلزمها هدي.
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هل تحج مع هذه الحملة أو لا تحج؟ نقول: الحمد لله الحملات التي فيها من طلبة العلم ومن العلماء ومن المرشدين والذين يهتمون اهتماماً بالغاً في تثقيف الحجيج كثيرة والحمد لله, فلتسأل أهل الخبرة وأهل الشأن ولا ينبغي لها أن تترك الحج؛ لأنها لم تجد غير هذه الحملة، هذا واحد، ولعلي بهذه المناسبة أن ألفت وأهمس في أذن كل صاحب حملة أن يتقي الله -سبحانه وتعالى- في هؤلاء الحجيج وليعلم أن ظلم الحاج من أعظم المحرمات كما قال تعالى: ?وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ? [الحج: 25]، فظلم الحاج في الحرم وهو حاج فإنه قد خفر ضيوف الرحمن كما جاء عند البزار أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم) فإياك إياك أن يكون الحاج يدعو عليك فيستجيب الله دعاؤه فتهلك في دينك ودنياك، واعلم أخي أن من أعظم ما تسدي إلى الحجيج هو أمنهم وراحتهم واطمئنانهم بأن يؤدي العبادة على وجهها وكذلك أن تثقفهم في أمر دينهم ودنياهم.
الأخت الكريمة من جدة تقول: لدي أسئلة لو سمحتم:
أولاً: هناك مراكز مكلفة بتنظيم عملية الهدي فإذا دفع لها الإنسان قيمة الهدي من مكان الميقات كالبنك الراجحي مثلاً واتفق الإنسان مع هذا البنك بذبح الهدي في منى يوم عاشر من ذي الحجة؟ فهل هذا يجزؤه إذا كان يريد تأدية النوع الأول من الحج الذي هو فوق الهدي مع القران؟
السؤال الثاني: هل الأفضل للحاج الاجتهاد في ختم القرآن أيام الحج مع كذلك التلبية بين الفينة والأخرى، أم الأفضل له الاقتصار على التلبية فقط؟
ثالثًا: نلاحظ هناك مجموعة من النساء حين وقت الطواف بالبيت يطوفن بصوت مرتفع واحدة تقول الدعاء والأخريات يرددن وراءها فهل ننهاهن عن هذا الفعل أم لا؟
الأخ الكريم يقول: لدي بعض الأسئلة:
(6/24)



السؤال الأول: مسألة الذي يأخذ عمرة في أشهر الحج ثم يسافر بعد ذلك؟ سواءً سافر مسافة قصر أو رجع إلى بلده؟ المسألة لم يذكرها المؤلف ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
السؤال الثاني: الذي يسوق الهدي القارن من ساق الهدي, القران في حقه واجب أم مستحب؟ وهل سوق الهدي يصح لو أن إنسانا أخذ الهدي من عرفة مثلاً؟
السؤال الثالث: هل يصح القران من غير سوق هدي؟ فإن صح لفعل عائشة -رضي الله عنها- فكيف نوجه أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي موسى لما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان قارناً فأمره أن يصرفه إلى التمتع؟
السؤال الرابع: حلق الشعر مذهب الحنابلة يقول ثلاث شعرات، أنا أستفسر عن وجه تفريق الحنابلة بين المقدار الذي تلزم به الفدية في حلق شعر الرأس هي ثلاث شعرات، والمقدار الواجب في حلق الشعر، شعر النسك يجب حلق الشعر كله؟ النص واحد فما وجه التفريق؟ هنا يقولون ثلاث شعرات؟ وهنا الشعر كله؟
السؤال الأول: الأخت الكريمة: هل إعطاء البنك الإسلامي أو شركة الراجحي كما تسميها يعد سوق هدي، يقال: ينظر إن كان الهدي الذي يشتريه البنك موجود في مكة في منى، فإنه لا يعد سوق هدي؛ ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن سوق الهدي يساق من خارج الميقات أو من خارج الحرم، فإن كان يساق من خارج الميقات وهم أخبروها بذلك وسوف يأتون به إلى الحرم ويذبحوه فحينئذ يعد سوق هدي.
السؤال الثاني: وعليه نفهم سؤال الأخ هل شراء الهدي من عرفات يعتبر سوق هدي؟ نقول: لا يعتبر سوق هدي إلا إذا كان من أهل مكة، فأراد أن يسوق، وله ذلك, لكنه -وهو الأولى- ألا يسوق لقوله تعالى: ?ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ? [البقرة: 196]، ومن اشترى الهدي من عرفة فقد لبى بالحج والعمرة قبل أن يسوق الهدي.
السؤال الثاني: هل حفظ القرآن أو قراءة القرآن أفضل أم التلبية؟
(6/25)



أنا أقول: لا مشاحة فنقول: لبي بما تستطيعين فإن شق ذلك عليكِ فاقرئي القرآن وختم القرآن من أعظم القربات خاصة في هذه الأيام الفاضلة، فلا معارضة بينهما.
أما التلبية الجماعية فأكثر أهل العلم لم يشرعوا التلبية الجماعية, لكن إن وقع اتفاقاً فهذا لا بأس بها ولا يشرع أن يلبي واحد ويلبون خلفه الناس لأن هذه عبادة والعبادة توقيفية، ومناطها على اتباع أمر الله وأمر رسوله.
أما السؤال الآخر: هل لمن حج متمتعاً بأن أخذ عمرة ثم بقي وسافر ثم أراد أن يحج هل ينقطع تمتعه أو لا؟ نقول: لا يخلو الذي أخذ عمرة في أشهر الحج وأراد أن يسافر لا يخلو سفره من حالين:
- الحالة الأولى: أن يرجع إلى بلده، فحينئذ ينقطع إحرامه وهو قول عامة الفقهاء وهو قول عمر بن الخطاب كما صح إسناده كما رواه ابن حزم وغيره.
- الحالة الثانية: أن يسافر إلى بلد غير بلده، مثل الذين يأتون من بلد بعيد فيذهبون يأخذون عمرة من مكة ثم يذهبون إلى المدينة أو يذهبون إلى الطائف, أو الشخص يذهب إلى مكة ثم يخرج من مكة فحينئذ نقول: أنت ما زلت متمتعاً.
- أما -وهذا مهم جدًا- أصحاب الحملات الذين يدخلون مكة قبل يوم التروية، فيأخذون عمرة فيذهبون بعد ذلك إلى البلد الذي هم فيها ليأخذوا أصحاب الحملات فنقول: أنتم إن جئتم الميقات يوم الثامن فالأفضل في حقكم أن تهلوا بالعمرة والحج جميعاً؛ يعني تأخذون عمرة ثانية أما لو أخذتم حج واحد تقولون لبيك حجة فتكونون مفردين لمَ؟ لأن عمرتكم رجعتم بها إلى بلدكم فتنقطع فينقطع التمتع والله أعلم.
أما مسألة شروط التمتع سوف نذكرها -إن شاء الله- ولو لم يذكرها المؤلف.
شيخ عبد الله لم يبقى أمامنا إلا أن تعطوا أسئلة الحلقة القادمة؟
الأسئلة للحلقة القادمة:
السؤال الأول: ما حكم إزالة شعر الجسد للمحرم؟
السؤال الثاني: ما حكم ما لو قلَّم المحرم ثلاثة أظفار من أظفاره؟
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وللفائدة يا إخوان الإجابة على هذه الأسئلة تكون على القول الراجح فقط بالدليل؟ ولا داعي لذكر قول المؤلف إذا كنا نحن قد خالفنا أو أخذنا بقول آخر من أقوال أهل العلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس السابع
Error! Not a valid embedded object.
شرح كتاب الحج من عمدة الفقه
المحاضرة السابعة
تابع باب محظورات الإحرام
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم إنا نعوذ بك أن نَضل أو نُضل أو نَذل أو نُذل أو أن نَظلم أو نُظلم أو أن نَجهل أو يُجهل علينا فبعد:
أحبتي الكرام: السلام عليكم و رحمة الله وبركاته, فقد وصلنا في الشرح إلى قول المؤلف: (الثالث: لبس المخيط)، وقرأنا هذا المتن إلا أننا لم نكمل بقية الشرح فلعلنا نبدأ إلى القراءة لأننا قد قرأنا هذا الأمر.
المؤلف -رحمه الله - يقول: (الثالث: لبس المخيط إلا ألا يجد إزاراً فليلبس سراويل أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه) هنا ذكر المؤلف -بعدما ذكر حلق الشعر وتقليم الأظفار- القسم الثالث من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط وقد ذكرنا -إن كنتم تذكرون وأذكركم- أن المخيط هو كل ما يخاط على قدر العضو الملبوس عليه, وقلنا بتعريف آخر وهو ما يذكره بعض أصحاب الشافعي هو كل ما اعتاد أن يلبسه المحرم قبل الإحرام؛ وبالتالي فلا يجوز للمحرم أن يلبس السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا القمص ولا الطاقية ولا العمامة ولا القفازين ولا الجواب ولا غير ذلك مما يلبس على قدر العضو هذا هو مراد المؤلف؛ وبالتالي فإذا أراد المحرم أن يحرم فيجب عليه أن يخلع كل ما كان اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام.
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وذكرنا -من باب التذكير- أن لبس المخيط الذي يفعله بعض الناس وهو ما يحز على المنطقة ويكون هيئته كهيئة السروال في أعلاه وهيئة السروال في أسفله, قلنا هذا ممنوع منه المحرم ولا يسمى إزاراً كما قال بعض مشايخنا وبعض طلبة العلم, مشايخنا من أمثال شيخنا العلامة محمد بن عثيمين ذكر أنه لا بأس أن يلبس المحرم إزاراً على هيئة السروال في الأعلى بحيث يكون له حُزة ولا يكون له ساقان, وقلنا أن أكثر الفقهاء من أئمة اللغة والفقهاء ذكروا أن هذا لايسوغ للمحرم أن يلبسه. لمَ ؟ لأنه لا يسمى إزاراً في لغة العرب كما أشار إلى ذلك ابن منظور في لسان العرب وابن الأثير في نهاية غريب الحديث والفيروزآبادي في كتابه القاموس المحيط وقلنا: إن كل ما يحز على المنطقة على هيئة السروال ولا يكون له ساقان لا يسمى إزاراً ولكنه يسمى نقبة, وقلنا: إن هذه النقبة ممنوع منها المحرم وقد كانت المرأة في السابق تلبسها كما قال عمر فألبستنا أمنا نقبتها وعلى هذا ففعل بعض الإخوة الذين يلبسون الإحرام على هيئة التنورة أو على هيئة النقبة بحيث يكون الإزار مخاط كله وله حزة في المنطقة أن ذلك من محظورات الإحرام ولكن من فعله بناء على اجتهاد وتقليد لبعض العلماء فلا بأس لكننا نذكر القول الراجح وهو قول أكثر أهل العلم وأكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة.
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المسألة الأخرى: ما دليل أن لبس المخيط محظور من محظورات الإحرام؟ الأصل في ذلك هو قول ابن عمر كما في الصحيحين: ( أن رجلا سأل النبي-صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا رجلاً لا يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السروايل ... ) الحديث، وكذلك حديث ابن عباس كما في الصحيحين: (أن النبي-صلى الله عليه وسلم- خطبهم وهم بعرفة فقال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين) وقد ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والقلانس وغير ذلك مما يلبس على قدر العضو.
واختلف أهل العلم في القباء وهو على هيئة المشلح إذا لم يضع المحرم يديه في هذا القباء هل يجوز بأن يضعه على كتفه؟ قولين عند أهل العلم:
- القول الأول أن المحرم ممنوع من لبس القباء؛ لأن هذا هو الذي يلبس على العادة وهو قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو مذهب الحنابلة وغيرهم.
- وذهب بعض أهل العلم وهو قول عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- وقد روي: (أنه لبس القباء عند عمر فنهاه عمر -رضي الله عنه- وقال قد لبسته عند من هو خير منك) يعني بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن في هذا الأثر كلام وعلى هذا فالقباء الصحيح فيه أن لبسه في العادة قبل الإحرام يلبس على الكتفين سواء وضع المحرم يديه أو لم يضعهما فإن ذلك يدل على أنه محظور من محظورات الإحرام.
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وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على أن لبس المخيط ممنوع منه المحرم وقولنا المحرم هو الرجل, والرجل والمرأة سواء إلا ما خصه الدليل, فلا يجوز للمرأة أن تلبس المخيط, وتغطي رأسها وتلبس الجوارب وتلبس الخفين خلافاً لابن عمر فإن ابن عمر -رضي الله عنهما- نهى المحرمة أن تلبس الخفين إلا أن تقطعهما فحدثت صفية بنت أبي عبيد عن عائشة -رضي الله عنها- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للمحرمة أن تلبس الخفين) قالت صفية: فذكرت ذلك لابن عمر -رضي الله عنهما- فترك, وهذا دليل على أن الصحابة إنما يذكرون ويفتون بما بلغهم من العلم وإذا بلغهم على ما هو أعلى من أقوالهم ومن اختياراتهم فإنهم ينصاعون ويرجعون إليه رحمة الله ورضي الله عنهم أجمعين.
المسألة الأخرى: إذا لم يجد المحرم النعلين فالرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل)، السؤال هل إذا لبس السراويل أو لبس الخفين هل يلزمه فدية أو لا يلزمه؟ قولان عند أهل العلم:
- ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن: كل من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولا فدية عليه وكل من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا فدية عليه, قالوا: ودليل ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال في حديث ابن عباس كما في الصحيحين ومثله حديث جابر كما عند مسلم أن الخفان لمن لم يجد النعلين والسراويل لمن لم يجد الإزار, ولم يأمره بعد ذلك بفدية والأصوليين يقولون: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
- وذهب المالكية والحنفية إلى أنه يؤمر بذلك.
والأقرب والله أعلم هو قول الحنابلة والشافعية.
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المسألة الأخرى: إذا جوزنا للمحرم أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين فهل يجب عليه أن يقطعهما أو يجوز أن يلبسهما بلا قطع؟ الخفان هي التي نسميها الجرموق التي لها ساق بحيث تغطي الكعبين، هذا الذي لم يجد النعلين هل له أن يلبس الخف من غير قطع أو يجب أن يقطعهما؟ قولان عند أهل العلم:
القول الأول: الحنابلة قالوا: له أن يلبس الخفين ولو من غير قطع, استدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: (خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بعرفة فقال: السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين قال ولم يأمره -صلى الله عليه وسلم- بقطعهم) قالوا: وما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- ( أنه قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) قالوا: إن هذا محمول على ثلاثة أشياء:
- أولا: أن هذا اللفظ هو من قول نافع وليس من قول رسولنا -صلى الله عليه وسلم- وقد ذكره أبو بشر في أماليه وذكره ابن قدامة -رحمه الله - وقال بإسناد صحيح.
- ثانياً: على فرض أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو الذي قاله, فإنما قاله بماذا؟ قاله بالمدينة كما عند الدارقطني أن رجلا نادى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد فقال يارسول الله ما يلبس المحرم؟ ومعلوم أن المسجد هو مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: كما قال عمرو بن دينار الذي روى حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وحديث ابن عباس قال: انظروا أيهما قبل؟ يعني إذا كان حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قبل فيكون حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وبالتالي يجوز لبس الخفين من غير قطع.
- ثالثاً: استدلوا بما قال علي بن أبي طالب أنه سئل عن لبس الخفين مع القطع قال قطعهما إفساد.
وبالتالي فيجوز لبس المحرم الخفين ولو لم يقطعهما وهذا هو قول من؟ هو قول الحنابلة ويروى عن علي وهو قول عطاء.
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القول الثاني قول جماهير الفقهاء من الحنفية المالكية والشافعية قالوا: يجب على من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين وأن يقطعهما.
وللمناسبة فإن الخطابي -رحمه الله - قال في هذا -وهو يرجح القطع- قال: «والعجب من أحمد» من هو أحمد؟ الإمام أحمد ؛لأن أحمد لا يرى القطع, قال: «العجب من أحمد فإنه لا تكاد تبلغه سنة إلا عملها ولا تكاد تخفى عليه سنة ولم يعمل بهذا», وقد رد الزركشي أن الإمام أحمد إنما ترك السنة لسنة أقوى أو لسنة أكثر تأخيراً فجمع بينهما رضي الله عنه.
والراجح: أنه يجوز للمحرم إذا لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ولا يقطعهما؛ لأن أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- ينسخ بعضها بعضاً.
المسألة الأخرى هو مسألة هل يجوز لبس الكنادر -أعزكم الله- أو الخفاف التي هي مقطوعة أسفل من الكعبين ولو كان عنده نعلان أم لا؟ شخص عنده نعلان وعنده خفان مقطوعين أسفل من الكعبين وهي التي نسميها في وقتنا وطريقتنا الكنادر هذه, هل يسوغ لبسها أم لا, اختلف العلماء في ذلك:
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه له أن يلبسها، استدلوا على ذلك بما جاء عند البيهقي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين) وفي رواية (فإن اضطر إلى ذلك فليقطعهم) قالوا: هذا دليل على الاضطرار.
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والقول الآخر هو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد إلى أن المحرم ممنوع من لبس الخفين التي هي أسفل الكعبين إلا إذا لم يجد النعلين فإن وجد النعلين فلا يسوغ لبس الكنادر وهذا قلنا إنه قول أبي حنيفة واستدلوا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) قالوا: وهذا دليل على أن لبس الكنادر أو لبس الخفين اللتي هي أسفل من الكعبين لا يسوغ لبسها إلا بعد عدم وجود النعلين؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهم) فدل ذلك على أن المحرم ممنوع من لبس الخلفين المقطوعين إذا كان عنده نعلان.
وأرى أن هذا القول أقوى والله أعلم.
المسألة الأخرى: المرأة قلنا إنها مثل الرجل في اللباس إلا في أمور:
الأمر الأول: أنها لا يجوز لها أن تلبس القفازين, والقفازان هي كل ما يغطي الكفين سواء كان هذا الغطاء تدخل فيه الأصابع أو لا تدخل مثل النساء التي تحني يديها تضع حنة وتربط قماش على جميع الكف فهنا نقول ممنوعة منه المحرمة, والدليل على ذلك قول ابن عمر -رضي الله عنهما- كما عند البخاري: (ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) وهذا قول من قول رسولنا -صلى الله عليه وسلم- رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً.
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الأمر الثاني: المحرمة ممنوعة من لبس النقاب, ما هو النقاب؟ هو كل ما يغطي الوجه ويظهر العينين. ومعنى الغطاء أيها الإخوة هو الذي يكون قد ربط على الرأس بحيث يكون نوع غطاء أما إذا سدل سدلاً فلا بأس، أعيد: النقاب هو التي تشده المرأة على رأسها بحيث يكون هذا نوع من تغطية الوجه؛ لأن المرأة ممنوعة من تغطية وجهها إلا بوجود الأجانب لقول ابن عمر -رضي الله عنهما- (إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه) فالمرأة ممنوعة من لبس النقاب والنقاب هو كل ما يشد على الرأس ويدخل في ذلك النقاب العادي أو النقاب الذي فيه فتحات كما يسميه العامة النقاب الأفغاني, فهذا إذا كان شد من الرأس من فوق فهذا ممنوعة منه المحرمة, وإن كان غطاء وسطه خفيف وأسفله كثيف فإنه لا بأس بذلك أما إن شدت المرأة هذا فإنه يكون -والحالة هذه- لباس للوجه.
المسألة الأخرى: بعض النساء تقول: أنا أريد أن ألبس نقاب له فتحة ثم أضع غطاء آخر على العينين فهل هذا يسوغ لها؟ نقول مسألة النقاب ممنوعة منه المحرمة سواء قلنا بجواز كشف الوجه أو بعدم جواز كشف الوجه, مسألة كشف الوجه أو عدمها لا علاقة لها بالمحرمة هي حرام أو حلال, لكن في الإحرام حتى القائلين بجواز الكشف قالوا: لا يجوز لها أن تنتقب المحرمة، وبالتالي فالممنوع منه هو أن تغطي وجهها فلو فرض أنها وضعت نقاب ثم وضعت غطاء آخر لتغطي عينيها أمام الرجال قلنا وقعت في المحظور وبعض النساء إذا نهيت عن لبس النقاب قالت لا بأس بكشف الوجه فإن مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك ثم تدخل المسألة في مسألة أخرى وإن كان الراجح والله أعلم أن تغطية الوجه واجبة أمام الأجانب.
المسألة الأخرى: ما حكم تغطية الوجه للرجل؟ الرجل ممنوع من لبس المخيط أليس كذلك وممنوع من تغطية الرأس كما سوف يأتي فهل ترون نذكر تغطية الوجه للرجل أم لا؟ لعلنا نؤخرها إلى القسم الرابع من محظوات الإحرام وهو قول المؤلف: (تغطية الرأس والأذنان منه).
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القسم الرابع: تغطية الرأس: فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه وهو محرم ومعنى تغطية الرأس هو أن يغطي رأسه بملاصق له أياً كانت هذه التغطية سواء كان من قماش أو من قرطاس، ودليل ذلك الإجماع قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه. والمؤلف قال: (تغطية الرأس) والأولى أن يقول تغطية رأس المحرم أو رأس الذكر لأن المرأة يجوز لها أن تغطي رأسها بلا إشكال لكن المحظور هنا هو للرجال, ودليل ذلك هو الإجماع والأصل في هذا الإجماع هو قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (ولا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا القلانس) العمائم والقلانس هي التي تغطي الرأس, وأيضاً ومما يدل على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في الرجل الذي وقصته ناقته قال -صلى الله عليه وسلم-: ( لا تغطوا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي).
قال المؤلف: (والأذنان منه) يعني لا يسوغ تغطية الأذنين مثل لو وضع سماعات على الأذن يعتبر عند المؤلف تغطية للأذنين وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عند أبي أمامة -رضي الله عنه- وعن جابر وابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الأذنان من الرأس) والأقرب والله أعلم أنه لا بأس بتغطية الأذنين وإن كان الأولى تركها؛ لأن الحديث ضعيف، وإن كان الأولى خروجاً من الخلاف ألا يغطي المحرم أذنيه.
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المسألة التي قلنا فيها: سوف نذكرها هو حكم تغطية الوجه للرجل، المرأة واضح أنه لا يسوغ لها -هذا مهم يا إخواني- لا يسوغ للمرأة أن تغطي وجهها أمام محارمها أو أمام النساء لا يسوغ ولا ينبغي لها بل بعض أهل العلم ذكر أن عليها الفدية, ولكن الأقرب الجواز؛ لأنه إذا جاز أن تغطي أو إذا وجب أن تغطي أمام الأجانب فيسوغ لها, لكننا نقول لا ينبغي لها ذلك ويكره وهذا يحصل عند بعض النساء إذا كانت مع الحملات فلا تريد أن تُعرف مع الحملات فتغطي وجهها مما لا فائدة فيه, فنقول: إنك ممنوعة من ذلك وإن كان ليس عليها فدية لكنها ممنوعة منها. ومثل ذلك الاكتحال للمرأة المحرمة هل يسوغ لها أو لا يسوغ؟ ورد حديث (ولا تكتحل) ولكن الحديث ضعيف, ولكن أحسن شيء في الباب هو حديث جابر أنه قال: (فقدم علي من اليمن فوجد فاطمة -ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم- ممن قد حل ولبست ثوباً صبيغاً واكتحلت) ففاطمة فعلت مثل الذي تحلل من إحرامه, قال: (فنهاها علي, فقالت: أبي أمرني بذلك) من أبوها؟ رسولنا -صلى الله عليه وسلم- , فكون علي ينهاها عن الاكتحال ولبس الثوب الصبيغ مما يدل على أن المحرمة ممنوعة والممنوع هنا من باب أنها ينبغي لها ألا تتجمل التجمل الذي يخرج عن العادة, أما أن عليها الفدية أو لا ؟ نقول: ليس عليها الفدية أو لا نقول ليس عليها فدية فيما لو اكتحلت ولكنه يكره في حقها.
أما لبس الحلي والخلاخل وغير ذلك, فإنا نقول لا بأس بذلك؛ لأن المرأة تلبسها في العادة ولو من غير مناسبة؛ ولهذا قالت عائشة وابن عمر: (ولتلبس بعد ما شائت) يعني المحرمة (من خز وحلي ومعصفر وغير ذلك) كالسروايل وغير ذلك.
أما تغطية وجه المحرم فإن العلماء اختلفوا فيها:
ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن: المحرم يجوز له أن يغطي وجهه, واستدلوا على ذلك:
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- قالوا بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي) قالوا فمفهوم المخالفة في هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جوَّز تغطية الوجه؛ لأنه لم يذكرها.
- واستدلوا أيضا بما روى البيهقي عن القاسم بن محمد أنه قال: كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم حرم. أي: وهم محرمون, وهذا الحديث جيد.
القول الثاني في المسألة: هو أن المحرم لا يجوز له تغطية وجهه وهذا هو قول مالك وأبي حنيفة وهو قول ابن عمر -رضي الله عنهما.
- روى مالك بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (ما فوق الذقن من الرأس لا يغطيه أو لا يخمره المحرم) وهذا دليل على أن ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يرى تغطية الوجه للمحرم وهذا بإسناد صحيح.
- وروى مسلم في حديث ابن عباس الذي وقصته ناقته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً ) فذكر وجهه وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وقد رواه من طرق: من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ورواه من طريق أبي الزبير عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والأصل أن رواية مسلم هي الأصح وإن كان الحاكم والبيهقي ضعف هذه اللفظة, والأقرب والله أعلم أن هذه اللفظة صحيحة فقد رويت من طرق عن ابن عباس وكون الإمام البخاري لم يذكرها لوجود الاختلاف ولا يعني وجود الاختلاف أن يكون الحديث ضعيفاً، وجود اختلاف في الحديث لا يعني أننا إذا رجحنا وجودها أن يكون وجود الاختلاف ضعيف. نقول: لا.. ولهذا الاضطراب هو: أن تتساوى قوة أسانيدها فنقول حينئذ أن الحديث مضطرب لضعفه أما أن يتقوى بعض الأسانيد دون بعض فإننا نأخذ بالأقوى ونترك الأدنى.
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وعلى هذا فالمحرم الأقرب أنه ممنوع من تغطية وجهه ولكن لو احتاج إلى ذلك مثل جاء غبار فغطى أو لبس الكمامة هذه فنقول إن احتاج إليها لا حرج وإن لم يحتج إليها فلا يسوغ له ذلك؛ لأن المحرم ممنوع من تغطية وجهه.
المحظور الخامس: الطيب: يقول المؤلف: (الطيب في بدنه وثيابه) وذكرنا أن المحرم ممنوع من لبس الطيب, وهذا إجماع من أهل العلم ودليل ذلك:
- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس) والزعفران طيب والورس أيضا نبات طيب الرائحة.
- ودليل ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية: (أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله كيف ترى أصنع في عمرتي) وقد لبس جبة فيها أثر خلوق فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (اغسل الطيب الذي بك) وفي رواية (اغسل عنك أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك).
وعلى هذا فالمحرم ممنوع من لبس الطيب سواء كان في بدنه أو ثيابه وهذا بخلاف قبل الإحرام فيجوز له تطييب بدنه لا إحرامه؛ لا ثياب الإحرام.
هل يجوز شم الطيب؟ وهل يجوز مس الحجر الأسود إذا كان فيه طيب؟ نقول: لا يخلو مس الحجر من أمرين:
- الأمر الأول: إذا كان الحجر الأسود لتوه قد طيب فنقول حينئذ إذا كان هذا الطيب له جرم فلا يسوغ للمحرم أن يمس الحجر الأسود إذا كان الطيب له جرم. تعرفون ما معنى له جرم؟ يعني تجدونه فيه قطرات الحجر فيه قطرات طيب, نقول: لا يسوغ للمحرم مسه.
- فإن جاء الأمر الثاني إذا لم يكن له جرم فيجوز أن يمسه؛ لأن معنى ذلك إذا قلنا بعدمه لما ساغ للمحرم أن يطبق هذه السنة والأصل والله أعلم الجواز.
المسألة الثانية: ما حكم شم الطيب؟ نقول شم الطيب إذا قصده المحرم فإنه ممنوع منه والله أعلم.
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ما ترون في الزعفران؟ الزعفران طيب, الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورق ) لكن الزعفران الآن في الأكل, هل طبخ الطيب أو ما يصنع الطيب يخرجه عن كونه طيباً؟ أعيد: هل طبخ ما يصنع منه الطيب في العادة, هل طبخه يخرجه عن معنى الطيب أم لا ؟ الزعفران إذا طبخناه مع القهوة أو مع الأكل والشرب أو مع الورد إذا طبخ مع الأكل هل يسوغ أم لا يسوغ؟
- ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن كل ما يصنع للطيب إذا طبخ فإنه يخرجه عن مسمى الطيب.
- وذهب الحنابة والشافعية إلى أن الطبخ لا يخرج عن مسمى الطيب إذا بقي طعمه ورائحته، فلو شربت قهوة تجد طعم الزعفران فيها فإن المحرم ممنوع منها, وإذا شرب قهوة وجدت رائحة الزعفران فيها فإن المحرم ممنوع منها, أما اللون مثل ما يسمونه النساء الصفار هذا الذي يوضع في الأكل هذا ليس له رائحة وليس له طعم إنما له لون فلا بأس فيه كما يضعونه الطباخون في الحج في أعلى الأكل أو في وجود اللحم وغير ذلك, هذا هو الأقرب والله أعلم وإن كان الطبخ القول فيه قوي.
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لكن ينبغي أيها الإخوة أن نعرف أنه ليس كل ما له رائحة يمنع منه المحرم بل الممنوع منه أن ما له رائحة ويتطيب منه في الغالب وإلا فإن بعض الفواكه كالليمون واليوسفي والبرتقال والفراولة لها رائحة طيبة أليس كذلك؟ فهل نقول لا يجوز للمحرم أن يأكله, لا.. لأنه لا يستخرج منه الطيب في الغالب وبالتالي إذا وجدنا الصابون فيه رائحة العسل أو بطعم العسل فأرى أنه لا بأس بذلك وإذا كان برائحة الليمون فأرى أنه لا بأس به أيضاً؛ لأن وجود الرائحة مثل الليمون أو بعض الفواكه في الصابون أو غير ذلك إنما هي لتطييب رائحة الصابون نفسه ولا بأس بذلك -والله أعلم- لأنه لا يستخرج منه الطيب في الغالب أما إذا كان برائحة الورود أو البنفسج أو الورد فإنه يمنع؛ لأن هذا فيه طيب. الصابون إذا كان فيه رائحة من روائح الأكل مثل البرتقال أو اليوسفي أو الفراولة فلا بأس إن شاء الله؛ لأنه لإزالة رائحة ذات الصابون، مع أن بعض العلماء يمنع من هذا وأرى أنها مسألة سهلة إن شاء الله .
المحظور السادس: قتل صيد البر: يقول المؤلف: (السادس: قتل صيد البر) يحرم على المحرم أن يقتل الصيد, والصيد الممنوع منه هو أن يكون وحشياً وأن تكون وحشيته أصلية لا متولدة أو فرعية بمعنى أن تكون وحشيته أصلية لا منتقلة؛ بمعنى: الحمام مثلا صيد أليس كذلك؟ لكنه عند الناس استئنس أصبح في بيوتهم هل نقول إن الحمام إذا تأهل يجوز أكله وصيده أو ذبحه؟ نقول لا.. لأن الأصل أنه وحشي فهذا هو الأصل، أيضا وقولنا: أصلي؛ أننا لو رأينا إبل توحشت أو بقر توحشت, هل إذا توحش الإبل هل يخرجه عن كونه من الأهلي؟ لا.. فلا بأس بذبح الإبل ولو توحش, هذا هو الذي أراده المؤلف بقوله: (وهوما كان وحشي) يعني أصلياً (مباح) ليخرج بذلك كل ما لا يجوز أكله فلو قتلت ذئباً أو نمراً أو أسداً أو فهداً... فلا بأس بذلك؛ لأنه وإن كان وحشي ولكنه غير مباح.
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يقول المؤلف: (فأما صيد البحر) وهذا الشرط الرابع: أن يكون وحشياً أصلياً مباحاً برياً, أما البحر فإن المؤلف يقول لا بأس بذلك.
أما دليل أن الصيد محظور من محظورات الإحرام فهو قوله تعالى: ? لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ? [المائدة: 95]، وقال: ? وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ? [المائدة:96 ]، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. أما البحر فإن الله -سبحانه وتعالى- جوَّز لنا ذلك قال تعالى: ? أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ? [المائدة: 96]
يقول المؤلف: (فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء عليه) فلو قتلت ذئباً أو كلباً أو حماراً فإنه لا بأس بذلك؛ لأن هذا يحرم أكله وليس بصيد, أما الضبع فإنها صيد كما روى مسلم من حديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الضبع صيد)
يقول المؤلف: (إلا ما كان متولداً من مأكول وغيره) البغل متولد من فرس وحمار؛ فعلى هذا يقول المؤلف إذا كان متولد من مأكول وغير مأكول فإننا لا يجوز لنا أن نقتله, قال لمَ؟ قالوا: لأنه إذا تعارض حظر ومبيح فإنه يقدم الحظر، فالبغل يجوز؛ لأنه تولد من فرس وحمار والفرس يجوز لأنه أهلي.
لكن خلافنا فيما هو متولد من وحشي وأهلي مثل حمار الوحش، صيد أليس كذلك؟ حمار الوحش صيد وهو الحمار الذي له خطوط. لو تولد حماراً أو خيلاً من حمار وحشي وخيل فإننا نقول: هذا المتولد المولود من الحمار الوحشي والخيل إذا نزع الفرس على الحمار الوحشي أو الحمار الوحشي على الفرس فإنه يتولد حيوان, هذا الحيوان لا يجوز قتله وهو محرم, لمَ ؟ قالوا: لأنه تعارض مبيح وحظر فيقدم الحظر.
(7/15)



المحظور السابع: عقد النكاح: المؤلف يقول: (السابع: عقد النكاح) لا يصح منه, لا يجوز للمحرم أن يبرم عقد النكاح سواء كان هو المتزوج أو الوكيل أو الولي لما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب) لا يَنكح إذا كان هو المتزوج ولا يُنكح إذا كان هو الولي أو الوكيل فلا يجوز, وهذا هو الأقرب وهو قول أكثر أهل العلم خلافاً لابن عباس, وأما قول ابن عباس كما هو عند مسلم: (تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة بنت الحارث وهو حرام) أي: وهو محرم فإن هذا خطأ من ابن عباس؛ لأنه ظن أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو محرم, والصحيح هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو حلال كما قال أبو رافع, قال: (تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو حلال وأنا الرسول بينهم) فإذا كان أبو رافع هو الرسول بينهما فهو أعلم بميمونة وبحال الرسول -صلى الله عليه وسلم- من ابن عباس وهذا الأقرب والله أعلم أن المحرم لا يجوز له أن يَنكح ولا يُنكح وأيضاً لا يجوز له أن يعقد.
أما النكاح فهو شبه اتفاق أنه محرم أما الخطبة فإن الحنابلة يقولون يكره ولكن الأقرب والله أعلم وهو اختيار ابن تيمية وهو قول عند الحنابلة أنه يحرم؛ لأن الأصل في النهي التحريم.
السؤال: لو عقد المحرم أو تزوج المحرم هل يصح النكاح أم لا يصح؟
- جمهور أهل العلم يقولون: لا يصح النكاح يقول لأن النهي يقتضي الفساد, وهذا هو مذهب الحنابلة.
- وأرى والله أعلم أنه ينبغي أن يصحح، ولكن العقد لو تم فإنه صحيح؛ لأنه لا يلزم من النهي الفساد, الحنابلة يرون النهي يقتضي الفساد, والأقرب أن النهي يقتضي التحريم والفساد أمر زائد لا يثبت إلا بدليل وأرى أن هذا القول قوي والله أعلم.
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المحظور الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج: قال المؤلف: (المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاة) ذكر المؤلف -رحمه الله - أن من محظورات الإحرام أن يباشر الرجل المرأة مباشرة دون الفرج؛ يعني لا يأتي الفرج لا يجامع, فإذا باشر الرجل المرأة إما ضم أو تقبيل أو غير ذلك, فإن المؤلف يقول فإن أنزل بهذه المباشرة التي لم يجامع فيها فإنه إن أنزل ففيها بدنة يقول: (وإل) لم ينزل (ففيها شاة) وعلى كل كلها محظور من محظورات الإحرام ودليل ذلك -أن المباشرة ممنوع منه المحرم- هو قوله سبحانه: ? فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ?[البقرة: 197]، والرفث الصحيح فيه -وإن كان للعلماء فيه كلام طويل- هو أنه كل ما يخاطب به الرجل المرأة مما لا يخاطب إلا النساء في الغالب, أو الجماع أو المباشرة؛ فعلى هذا فالمحرم ممنوع من أن يذكر لأهله ما يتغزل به من كلام لا يطلق إلا لزوجته فلا يجوز له ذلك؛ لأنه نوع من الاستمتاع فالمحادثة التي لا تسوغ إلا للمرأة لا يجوز ذلك.
أولا: إن لم ينزل: فلا يفسد حجه, لو أنه باشر أو قبل أو ضم ولم ينزل فإن حجه صحيح, يقول ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاًَ. هذا إن باشر دون الفرج ولم ينزل فحجه صحيح لا نعلم في ذلك خلافاً.
ثانياً: إن أنزل: اختلف العلماء في فساد حجه إذا كان قبل التحلل الأول, الصحيح أنه كل من باشر فأنزل قبل التحلل الأول أو بعده أن حجه صحيح, ولكنه يأثم والثاني يقلع عن المعصية الثالث عليه دم.
المؤلف فرق في الدم إن كان بإنزال ففيه بدنة, وإن كان من غير إنزال ففيها شاة، المؤلف يقول: (فأما إن أنزل فعليه بدنة) قالوا: لمَ؟ قالوا: ذكروا ذلك قياساً, قالوا: لأنه جماع اقترن به الإنزال فأوجب بدنة. بعبارة أوضح قالوا: لأنه شابه المجامع بالإنزال فيلزمه بدنة.
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والقول الآخر أنه يلزمه دم, والأولى أن يكون الدم بدنة, لكنه لا يلزم البدنة وهذا أظهر والله أعلم؛ لأن ابن عباس حينما سئل قال: (فعليه دم) في بعض الروايات كما عند البيهقي قالت المرأة لابن عباس: (أي الدم؟ قال: أتقدرين على ذلك؟ قالت: نعم, قال: فبدنة) فهذا يدل على أن الدم هو الأصل وهذا هو فتوى الصحابة وإن كان بعض الصحابة أمرها بالبدنة من باب التكثير؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- في فتاويهم يذكرون بعض الكفارات على سبيل الأعلى حتى يغفر الله للعاصي ذنبه.
المحظور التاسع: الوطء في الفرج: قول المؤلف: (الوطء في الفرج) سواء كان الفرج مباحاً أو محرماً يعني وطئ في فرج امرأته أو بحرام كله مفسد للحج, وهذا أيضا هو محرم فقد فعل كبيرتين؛ كبيرة أن أفسد حجه, وكبيرة أن فعل بأجنبي أما إذا كانت بأهله فإنه محرم عليه لفساد حجه.
يقول المؤلف: (فإن كان قبل التحلل الأول) وسوف نتحدث ما هو التحلل الأول (فسد الحج) وهذا إجماع من الصحابة -رضي الله عنهم- كما روى البيهقي من حديث عمرو بن دينار عن طاووس: ( أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل وقع على امرأته قبل عرفة, فقال: اذهب إلى هذا -يقصد بذلك ابن عباس- فذهب إلى ابن عباس فسئله فقال ابن عباس: اذهب إلى هذا يقصد بهذا ابن عمر -رضي الله عنهما- فلما جاء إلى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أفسدت حجك انطلق أنت وامرأتك فاقض ما يقضون فإذا حل الناس فحلوا, فإن كان العام المقبل فحج أنت وامرأتك, وأهديا هدياً فإن لم تجدا هديا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم, ثم ذهب الرجل إلى ابن عباس فقال: القول كما قال ابن عمر -رضي الله عنهما- ثم ذهب الرجل إلى عبد الله بن عمرو فقال القول كما قال الصاحبين ) فهذا يدل على أن هذا إجماع ونقل من حديث سليمان بن يسار عن عمر -رضي الله عنه- ولا يصح سماع سليمان عن عمر -رضي الله عنه-
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على هذا لا يصح فساد حج بمحظور من محظورات الإحرام إلا بوطء في الفرج على الراجح من أقوال أهل العلم, أما إن كان بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح لا يفسد.
يقول المؤلف: (وجب المضي في فاسده هذا قول عامة أهل العلم أنه يجب المضي في فاسده لقوله تعالى: ? وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ? [البقرة: 196]، خلافاً لابن حزم؛ لأن ابن حزم لا يرى إتمام الفاسد لأن الله لا يحب الفساد, نحن نقول إن الله لا يحب الفساد لكن إتمام الحج واجب كما قال: ? وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ?
أما البدنة فهي فتوى الصحابة -رضي الله عنهم- ولا إشكال في ذلك أما الحج من قابل فسوف نتحدث عنه إن شاء الله في درس قادم, نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الإجابة الأولى تقول: السؤال الأول تقول الراجح أنه يحرم على المحرم إزالة الشعر من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع لحديث كعب بن عجرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لعلك تؤذيك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة وثلاثين أو انسك شاة) أخرجه البخاري وتقول وهذا يدل على أن الحلق قبل ذلك محرم وشعر الرأس والجسد بذلك سواء لأنه في معناه, لكنه إن خرج بعينه شعر أزاله ولا فدية عليه لأنه شعر في غير محله ولأنه أزال الضرر ولا ضرر ولا ضرار
يقول: لا يجوز للمحرم تقليم أظافره ولو ظفراً واحداً إلا للضرورة أما الكفارة فتلزمه إذا قلم ما تحدث به إماطة الأذى هذا قول الإمام مالك -رحمه الله - وهو القول الراجح والله أعلم وعلى هذا القول فإن ثلاثة أظافر لا يحصل بتقليمها إماطة الأذى فلا تلزمه كفارة والله أعلم
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الأجوبة التي نقلتها أجوبة وافية لكن الذي قاله مالك من باب التنبيه مالك -رحمه الله – قال: لا تحصل الفدية إلا بما يحصل به إماطة الأذى. ولا يعني ذلك أنه يجوز أن يقلم ظفراً او ظفرين فكلهم أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم ظفر أو ظفرين, ولكن الخلاف في الفدية والله أعلم.
سأل يقول سوق الهدي في القران هل هو واجب أو مستحب؟ السؤال الأهم يقول هل يصح القران بغير هدي؟
الأخ سأل هل يسوغ أن يكون الإنسان مفرداً أو متمتعاً مع سوق الهدي؟ نقول الأقرب والله أعلم أن كل من ساق الهدي يكون قارناً هذا الأقرب والله أعلم أن كل من ساق الهدي يكون قارناً والله أعلم.
المسألة الثانية: هل يسوغ القران من غير سوق هدي؟ يعني هل يجوز للمسلم أن يقول لبيك عمرة وحجاً من غير أن يسوق هدي؟ ذكر ابن حزم -رحمه الله - أنه لا يسوغ القران إلا مع هدي, وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يسوغ القران من غير سوق هدي لأمور:
- الأمر الأول: لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: ( خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة, ومنا من أهل بحج, ومنا من أهل بحج وعمرة) فهذا يدل على أن من الصحابة من أهل بحج وعمرة ثم خطبهم قال: (من كان منكم قد ساق الهدي) فهذا يدل على أن منهم من كان قارناً بلا سوق هدي.
- الأمر الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة -رضي الله عنها- حينما أهلت بعمرة ولم تستطع إكمالها حتى جاء يوم عرفة قال: (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج) فأمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة ومعلوم أن عائشة لم تسق الهدي والله أعلم.
ما حكم أن تسعى المرأة تطوف وهي مغطية وجهها السبع أشواط في الطواف والسعي دون أن تكشف وجهها وهل هناك عذر شرعي يبيح للمرأة أن تكشف وجهها سواء في الإحرام أو غيره وكيف نرد على من يبيح كشف الوجه؟
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مسألة حكم كشف الوجه للمحرمة وغير المحرمة لا يجوز هذه مسألة اختلف العلماء وهذه المسألة فيها طول لكني أرى أن هذه المسألة تحتاج إلى بسط حتى لو كان الوقت لا يسمح؛ لأننا نقول لأن كشف الوجه للمرأة لا يجوز لأمور:
- الأمر الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث جابر قال: (إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحه) وهذ الحديث في صحيح مسلم ولو كانت المرأة تكشف وجهها من المعلوم أن الذي يخطب المرأة إنما يريد ماذا؟ يريد النظر إلى وجهها؛ لأنه هو محط الجمال وبالتالي فقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فلا جناح عليه) دليل على أن الأصل هو العدم ولو كان الكشف موجود في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعد السنة التاسعة لما ذكر هذا الحديث.
- الأمر الثاني: أن كثيراً من الباحثين يخطئون على الأئمة؛ لأن الأئمة -رحمهم الله - الذين جوزوا كشف الوجه إنما جوزوه بأمور: أولا: قالوا إن كشف الوجه مع أمن الفتنة مباح, لم يقل واحد منهم أن ستره مكروه, بل كلهم مجمعون على أن تغطية الوجه مستحب, ولكن اختلفوا في كشفه فذهب بعضهم وهم المالكية والشافعية مع تحقيق أنه ليس هو كل قول المالكية او الشافعية, والحنفية ذهبوا إلى أن كشف الوجه مباح إذا أمنت الفتنة ومعنى أمنت الفتنة أنه تؤمن كأن تكون كبيرة أو شابة واعتاد الناس بذلك.
- الأمر الثالث: وهو مهم أن بعض النساء تكشف وجهها بحجة أن بعض أهل العلم يقول ذلك ولكنها تكتحل أو تضع مكياج أو تضع حمرة في شفاهها أو في خديها وهذا كل بإجماع على أن ذلك لا يجوز.
- الأمر الرابع: أن بعض النساء تكشف الوجه ومعه الشعر, ومعلوم أن إخراج الشعر بإجماعهم أنه لا يجوز إخراجه أمام الأجانب.
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- الأمر الخامس: أن العلماء حينما ذكروا الخلاف في الوجه, ذكروا الخلاف في الوجه واليدين, أما الرقبة أو الرأس أو السيقان أو الذراعين فقد نقلوا الإجماع على عدم جواز ذلك وأنه يعدون ذلك من التبرج.
أما المحرمة فذكرت عائشة كما عند أبي داود قالت: (كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن محرمات فإذا حازونا الرجال غطت إحدانا خماره) فهذا يدل على أن المحرمة تغطي وجهها والله أعلم.
وعلى هذا فلا بأس, بل يجب عليه المحرمة أن تطوف وتسعى وهي قد غطت وجهها ولكن تغطية الوجه شيء والنقاب شيء آخر.
تقول هل يجوز للمرأة إخفاء يدها في عبائتها وهل يجوز أن تغطي وجهها بشيء يدور حول العنق وينسدل من أعلى ولا يدار حول الرأس؟
أما مسألة تغطية المحرمة يديها بالعباءة, فهذا لا بأس بذلك لأنها لم تغطي الكفين إنما غطت اليدين وهذا لا بأس به أما لو وضعت خرقة على كفيها هذا هو الممنوع.
المسألة الثانية: بعض النساء تتكلف في تغطية الوجه، تغطية الوجه -بارك الله في الجميع- هو أن المرأة يجوز لها أن تسدل خماراً من رأسها إلى جلبابها أو إلى جيوبها -يعني صدرها- حتى لو ربطته من رأسها شدته لا بأس بذلك, لكنها لا تضع فتحتين على العينين, أما أن تضع كمر على رأسها بحيث تسدله أو تضع مثل ما نسميه الطاقية التي لها طول من الأمام تلبسها المرأة, نقول: هذا كله من التكلف, ولا بأس للمرأة أن تغطي وجهها وأن تضع يدها على وجهها بأن تشد على وجهها باليد, لكن الإشكال هو وضع غطاء على الوجه بأن تفتح عينيها وتغطي وجهها بأن تشده من رأسها والله أعلم.
تقول: من غطت وجهها ولبست القفازين بأن جمعت بين الأمرين أثناء الإحرام فهل عليها فدية واحدة أو فديتين؟
المرأ إذا غطت وجهها ولبست القفازين فعلت محظورين كما أن الرجل لو لبس مخيطاً يعني على صدره ثوب وغطى رأسه عليه محظوران والله أعلم.
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ما رأيك فيمن يقول إن محظورات الإحرام لا فدية فيها إلا ما ورد فيها نص وتكلموا عن أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله: (من ترك نسكاً فعليه دم) من ناحيتي السند والمتن, وقالوا: لا محظور في الحج إلا فيما ورد نص من القرآن أو السنة, السؤال فما رأيك فضيلة الشيخ في هذا القول ووجه الاستدلال به ؟
بالنسبة للصابون المعطر, أستفسر عن شيء: الصابون المعطر معظم العطور الموجودة فيه تكون مخلطة كيميائيا بالمعامل يعني, وأحيانا تترك أثر أكثر من الصابون المعطر بالروائح مثل صابون المسك تجد أن صابون الليمون يترك أثر لساعة أو ساعتين أو أكثر على عكس الصابون المعطر بالعطور المعروفة فنسأل عن الصابون الذي يترك أثر لمدة طويلة قد تصل إلى ساعة أو ساعتين أو أكثر وليست مستخرجة من الفواكه فهذه العطور المخلطة تعامل مثل العطور المستخرجة من الفواكه أو ماذا؟
بالنسبة لسؤال الليمون ترى أنه يترك أثرا أكثر ؟
أسأل عن الصابون المعطر بالليمون والفواكه وما إلى ذلك الذي ذكره الشيخ؟
إذا ذهبت إلى مكة وأخذت عمرة وأنا أنوى الحج مفرداً وانتهيت من العمرة هل يجوز إذا لبست المخيط وأردت الإحرام مرة أخرى هل لابد أن أخرج إلى التنعيم ؟
السؤال الآخر إذا نويت العمرة ما حكم تجاوز الميقات بنية العمرة أسافر جدة فأجلس فيها ثلاثة أيام بعد ذلك إذا أردت العمرة أرجع إلى ميقات أهل الرياض وأحرم من الميقات وأرجع إلى مكة فما حكم تجاوز الميقات بغير إحرام وإذا أردت أن أحرم رجعت مرة أخرى إلى ميقات بلدي وأحرمت ؟
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مسألة الصابون أنا ذكرت أن الصابون إن كان بمعطر مثل صابون المسك أو الصابون بماء الورد أو غير ذلك فإنه لا يجوز أما إذا كان بطعم الروائح [الفواكه] فأرى والله أعلم لا بأس وإن كان الأولى تركه، لكنه ليس بمحظور لكن إذا كان معطراً برائحة قوية نفاذة يصعب تركها بحيث تبقى ساعة أو ساعتين أو أو ثلاث أو أربع فأقول أن الأكل أيضاً في الليمون يبقى ساعتين أو ثلا ث أو أربع فبقاؤها لا يدل على أنها طيب لكنها لو وضع طيب مخصص برائحة الليمون نقول هذا هو الطيب أما الصابون فإنه لا يستخرج منه الطيب في الغالب والله أعلم وبالتالي لا بأس في استعمال الصابون الذي هو برائحة الفواكه والله أعلم.
سؤال الأخ يقول: أنا أريد أن أكون مفرداً وأخذت عمرة وبقيت في مكة هل إذا أرت أن أكون مفردا أن أذهب إلى التنعيم بحيث أكون مفرد؟ نقول: كل من أخذ عمرة في أشهر الحج وبقي في مكة ثم أهل بالحج سواء أهل من مكة أو من التنعيم أو من الميقات فإنه يكون متمتعاً شاء أم أبى والله أعلم.
أما المسألة الثانية: يقول أنا عندي عمل أدخل وأتجاوز الميقات وبعد انتهاء العمل وأنا ناوٍ من حين تجاوز الميقات أن آخذ عمرة فنقول: لا يخلو من أمرين:
- الأمر الأول: أن تكون قد أنشأت سفراً قاصداً فيه الحج أو العمرة فحينئذ نقول: لك أن تتجاوز الميقات وتنهي عملك وبعد انتهاء العمل ترجع إلى الميقات الذي مررت منه وتحرم منه.
- الأمر الثاني: أن تكون النية هذه تبع؛ كما لو كان عندك عمل في جدة فتقول ما دمت أنا ذاهب إلى جدة فسوف آخذ عمرة, فهذه العمرة تبع, فنقول: بعض مشايخنا يرى أن لك أن تذهب إلى جدة فإذا انتهيت ترجع إلى الميقات, وأرى أن هذا أولى, لكن لو أحرمت من جدة فلا بأس بذلك, لا لأن جدة ميقات, ولكن لأنك ما أنشأت سفراً له وكذلك لم تجزم إلا بعد مضي ثلاثة أيام ودخولك الميقات بما يباح لك.
السؤال الأول: ما حكم تغطية الوجه للمحرم؟
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السؤال الثاني: ما حكم تغطية الأذنين للمحرم؟
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس الثامن
Error! Not a valid embedded object.
شرح كتاب الحج من عمدة الفقه
المحاضرة الثامنة
تابع باب محظورات الإحرام
باب الفدية
الفقه/ المستوى الثالث/ الدرس الثامن
شرح كتاب الحج من عمدة الفقه
فضيلة الشيخ: عبد الله بن ناصر السلمي
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً عليه فنضل، وبعد أحبتي الكرام:
وصلنا إلى قول المؤلف: (التاسع) ولم نكمل بقية مسائلة وهو من محظورات الإحرام (التاسع الوطء في الفرج)، وذكرنا فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج وذكرنا أن هذا إجماع من الصحابة ووجب المضي في فاسده, وقلنا أيضاً هذا إجماع من الصحابة خلافاً لأهل الظاهر, والحج من قابل وهذا أيضاً إجماع وعليه بدنة بفتوى الصحابة في ذلك، وبقينا على قول المؤلف: (وإن كان بعد التحلل الأول)، يعني وإن كان جامع بعد التحلل الأول، فالفقرة يا شيخ بارك الله فيك إلى نهاية هذا الفصل.
يقول ابن قدامة -رحمه الله-: (وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه ويحرم من التنعيم ليطوف محرماً, وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه، ولا يفسد النسك بغيره، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط).
يقول: المؤلف: (وإن كان بعد التحلل الأول)، يعني وإن جامع الرجل بعد التحلل الأول، فإنه ذكر في ذلك أحكاماً:
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الحكم الأول: أن فيه شاة وهذا لفتوى ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال في الذي يصيب أهله قبل أن يطوف قال: (يعتمر ويُهدي)، يعني عليه شاة، ولم يوجب المؤلف هنا البدنة لأنها أخف من قبل التحلل الأول؛ لأنه بعد التحلل الأول قد حل من جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء فيكون إحرامه حينئذ أخف من الإحرام السابق، وقد قلنا أن هذا أيضاً هو فتوى الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- ولم يتحدث المؤلف هنا على مسألة فساد الحج أو غيره؛ لأنه ذكر (فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج) فمفهومه أنه بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، وقوله أن بعد التحلل الأول لا يفسد الحج هو قول عامة أهل العلم، وهو قول ابن عباس وغيره، وهو قول الأئمة الأربعة -رضي الله عنهم أجمعين- وإن كان ابن عمر روي عنه أن حجه يفسد إن كان قد جامع قبل الطواف بالبيت، فلو تحلل التحلل الأول ولم يطف بالبيت، فإن جامع قبل أن يطوف بالبيت -طواف الإفاضة- فإن حجه يفسد عند ابن عمر ولكن الروايات عن ابن عمر مختلفة والأقرب هو قول عامة الفقهاء لأمور:
- أولاً: لما روى البيهقي أو لما روى مالك في الموطأ عن عكرمة قال: لا أظنه إلا عن ابن عباس أنه قال في الرجل يصيب أهله قبل أن يفيض -يعني قبل أن يطوف- قبل أن يفيض أن عليه أن يعتمر ويهدي. وقال -رضي الله عنه- في رجل أصاب أهله قبل أن يطوف قال: (اقضيا نسككما ولا عليكما الحج من قابل وانحرا جزوراً بينكم) كما رواه البيهقي وغيره، وهذا يفيد على أن من جامع بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح ولا يفسد ولا يلزمه أن يحج من قابل.
- ثانياً: ومما يدل على ذلك أن أهل العلم قالوا: ولأنه بعد التحلل الأول جاز له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء فخف بذلك إحرامه.
وهذا الأقرب والله أعلم.
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المؤلف -رحمه الله- قال: (ويحرم من التنعيم)، يعني أن كل من جامع بعد التحلل الأول فإنه يجب عليه -على كلام المؤلف- أن يحرم من التنعيم, وقوله: (من التنعيم): لم يقصد التنعيم قصداً، إنما أراد بذلك أنه يجب عليه أن يحرم من الحل حتى يكون قد طاف بالبيت طواف الإفاضة ويجمع فيها بين الحل والحرم، هو الآن في الحرم أليس كذلك فإذا جامع بعد التحلل الأول فالمؤلف يقول: (ويحرم من التنعيم)، يعني يحرم من الحل ليجمع في طوافه بين حل وحرم؛ ليجمع بين الحل والحرم.
وهذا القول هو قول الحنابلة وقول المالكية ذهبوا إلى أن كل من جامع بعد التحلل الأول فإن إحرامه قالوا: يفسد، وليس حجه يفسد، وحينئذ يلزمه أن يحرم من التنعيم، واستدلوا على ذلك:
- بما رواه مالك في موطأه عن عكرمة أنه قال: (ولا أظنه إلا عن ابن عباس في الرجل يأتي أهله قبل أن يفيض قال: عليه أن يعتمر وأن يهدي) الهدي لأجل فعل محظور الجماع، وعليه أن يهدي قالوا: لفساد إحرامه حينئذ.
- وقالوا أيضاً: ولأنه وطء صادف إحراماً، فأفسده مثل ما لو جامع قبل التحلل الأول، فيفسد إحرامه.
وهذا القول فيه نظر؛ ولهذا اختلف العلماء في هذا.
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وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يلزمه أن يذهب إلى التنعيم بل يبقى على إحرامه، إن كان لم يتحلل التحلل الكامل, واختلف العلماء متى يتحلل التحلل الكامل هل هو بعد رمي جمرة العقبة أو بعد رمي جمرة العقبة والحلق كما سوف يأتي وهو الراجح، وهو القول الثاني إن شاء الله، لكن لو فرض أنه رمى ولم يحلق, فهل يلزمه أن يعيد إحرامه؟ أو يبقى على ما هو عليه؟ كما هو مذهب الحنفية والشافعية قالوا: يبقى على ما هو عليه، بمعنى أنه إن رمى جمرة العقبة وبقي على إحرامه ثم جامع قبل أن يحلق فإن ابن قدامة ذكر إجماع أهل العلم على أنه قد جامع بعد التحلل الأول، ولو لم يحلق، خلافاً للقاضي أبي يعلى وهذا قول الأئمة الأربعة كما سوف يأتي إن شاء الله ؛ على هذا لو جامع بعد التحلل الأول وتحلل من إحرامه بأن رمى وحلق، فالمؤلف يقول: (يجب عليه أن يخرج إلى التنعيم)، وهو مذهب المالكية وأما الحنفية والشافعية فقالوا: لا يجب عليه؛ لأنه:
- لم يرد حديث صحيح بذلك.
- ولأن قول ابن عباس -رضي الله عنه- من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، وهذا القول أظهر.
- وأما قولهم: ولأنه صادف إحراماً فجامع فيه فأفسده، نقول: من قال بإفساده خاصة وأنه قد تحلل من جميع المحظورات مابقي إلا النساء، فكيف نقول له: يلزمك أن تحرم مرة ثانية, فهو إذا تحلل التحلل الأول فقط ما بقي عليه إلا النساء، فإذا جامع نأخذ بالأكثر أم بالأقل؟ بالأكثر وهو التحلل؛ لأنه تحلل من جميع إحرامه.
وهذا الأقرب والله أعلم.
المؤلف -رحمه الله- قال: (ويحرم من التنعيم ليطوف محرم)، كلامه هذا أفادنا فائدة:
- أن إحرامه لا يلزم منه أخذ عمرة وهذا الرواية الأولى عند الحنابلة.
- والرواية الثانية: أنه إن أحرم من التنعيم وجب عليه أن يأخذ عمرة ثم بعد ذلك يطوف للإفاضة.
والأقرب والله أعلم أنه لا يلزمه إحرام ولا يلزمه أيضاً لو أحرم أخذ عمرة.
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يقول المؤلف -رحمه الله-: (وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة)، الذي يطأ في إحرام العمرة لا يخلو من أحوال:
الحالة الأولى: أن يطأ بعد الإحرام وقبل الطواف بالبيت, فهنا يكون قد أفسد عمرته، وهذا محل إجماع عند القائلين بأن الوطء قبل التحلل الأول يفسد الحج أو العمرة، وحينئذ نقول: من جامع قبل الطواف فإن عمرته حينئذ فاسدة.
الحالة الثانية: أن يجامع بعد الطواف وقبل السعي والحلق، فالحنابلة رحمهم الله:
- في المشهور عندهم يرون أنه أفسد عمرته؛ لأنه لم يتحلل من الركن الثالث من أركان العمرة وهو السعي.
- والرواية الثانية عند الحنابلة، وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله إلى أن السعي في الحج والعمرة ليس بركن ولكنه واجب وحينئذ يكون قد جامع بعد إنهاء الأركان كلها وهي الإحرام والطواف، فيكون حينئذ عمرته صحيحة، وهذا القول أظهر كما سوف نأتي إليه -إن شاء الله- في إثبات أن السعي واجب وليس بركن.
الحالة الثالثة: فيما لو جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق نقول: حينئذ لا تفسد عمرته، نقول: لا تفسد عمرته ونقلها بعضهم إجماعاً، ولكن عليه محظور؛ لأنه تحلل بغير الحلق، وحينئذ يلزمه فدية أذى على الراجح.
فحينئذ من جامع بعد الطواف أو بعد الطواف والسعي فإنما يلزمه فدية أذى على قول وعلى قول المؤلف يلزمه شاة.
قول المؤلف: (فيلزمه شاة) بناءً على فتوى ابن عباس وقول ابن عباس -رضي الله عنه- اختلف في الروايات فمرة يقول: عليه دم ومرة يخيره في ذلك، على كل حال لو ذبح شاة فهو أولى خروجاً من الخلاف، ولو أخذ بعد التحلل الأول الفدية يعني لو بعد أن طاف وسعى فدية الأذى بناءً على أنه محظور لم يكن بعيداً وهو الأقرب والله أعلم.
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يقول المؤلف -رحمه الله-: (ولا يفسد النسك بغيره) يعني أجمع أهل العلم على أن النسك لا يفسد بغير الجماع، وهذا قول عامة الفقهاء ولا عبرة بالمخالف بل نقل بعضهم إجماعاً وهو الأصح, ولا عبرة بخلاف الشوكاني -رحمه الله-، حيث أنه قال: لا يفسد حجه، ولا عمرته حتى لو كان قبل التحلل الأول أو قبل الطواف باليبت وهذا القول ضعيف.
وعلى هذا فلو أنه رفض إحرامه هل يفسد؟ لا يفسد، لو أن أحداً أحرم بالعمرة، ثم قال بعدما أحرم أو قبل أن يطوف قال والله لا أريد أن آخذ عمرة، لا أستطيع، أو امرأة لم تشترط في إحرامها فلما أرادت أن تطوف حاضت، فقالت: أنا لا أريد أن أكمل عمرتي فخلعت ثياب الإحرام أو خلع الرجل ثياب الإحرام فهنا هل يفسد حجها، أو يفسد عمرتها؟ لا، بل ما زالت باقية في إحرامها، هذا هو الصحيح وعليه إجماع أهل العلم.
يقول المؤلف: (والمرأة كالرجل)، المرأة في محظورات الإحرام وفي الحج وفي العمرة كالرجل، إلا ما ثبت الدليل بخلافه لأمور: منها: لأن الله -سبحانه وتعالى- ورسوله -صلى الله عليه وسلم- إذا خاطب الرجل فإنما الحكم هو للرجل والمرأة سواء، كما ثبت عند أهل السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما النساء شقائق الرجال).
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يقول المؤلف: (إلا أن إحرامها في وجهه)، يعني أنها لا يسوغ لها أن تغطي وجهها بغطاء ومعنى الغطاء هنا أن تلبس على وجهها شيئًا كالبرقع وكالنقاب وكاللثام، كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: (ولا تتبرقع ولا تتلثم)؛ لأن تلثمها وتبرقعها ونقابها يعد لباساً للوجه، فتمنع منه المرأة، أما الغطاء العادي الذي ليس هو لباس على الوجه، بأن تضع المرأة خمارها من رأسها إلى وسط صدرها، فإن هذا لا بأس به إذا مر بها الرجال الأجانب، كما جاء في حديث أبي داود وإن كان في سنده ضعف، تقول عائشة: (كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن محرمات فيمر بنا الركبان فتضع المرأة جلبابها في وسطها فإذا حاذونا-ابتعدوا عنا- رفعت) وهذا الحديث فيه ضعف ولكن عليه العمل، قال ابن قدامة: ولا نعلم خلافاً في ذلك؛ ولا نعلم خلافاً في جواز أن تغطي المرأة وجهها.
لو أن المرأة غطت وجهها أمام محارمها وأمام النساء، نقول: تمنع من ذلك ولكن ليس فيه فدية؛ لأنه ليس غطاءً للوجه، ولكنه تخميراً للرأس مع الوجه.
القاضي أبو يعلى قال -رحمه الله-: إن المرأة إذا غطت وجهها الغطاء العادي إذا غطت وجهها مع افتراض عدم وجود أجانب ولم ترفعه مع القدرة، قال: فإنها تفتدي، يعني عليها الفدية، قال ابن قدامة: وأما قول القاضي أبي يعلى وكونه اشترط هذا الشرط فلا أعلمه عن أحمد ولا هو في الخبر بل الظاهر خلافه، وهذا الأقرب؛ لأننا نقول: إذا أن أهل العلم قد أجمعوا على جواز تغطية المرأة وجهها أمام الأجانب أو يجب عليها على الخلاف أمام الأجانب, وهو الراجح وهو الوجوب، فلأن يجوز لها ذلك دليل على أنه ليس بمحظور، ولكنها ينبغي لها أن لا تغطي وجهها فيما لا حاجة فيه، فلو غطت فقد وقعت في المكروه ولكنه ليس بمحظور على الراجح والله أعلم.
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يقول المؤلف: (ولها لبس المخيط)، يعني لها أن تغطي رأسها ولها أن تلبس القُمُص من الثياب ولها أن تلبس الجوارب والخفاف، ولكن ليس لها أن تنتقب وليس لها أن تلبس القفازين لما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين).
وهل لها أن تكتحل؟ نقول: الأولى أن لا تكتحل؛ لأنه زينة والمحرمة ممنوعة من التجمل والزينة لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن علياً دخل على فاطمة وقد لبست ثوباً صبيغاً واكتحلت وقد حلت، فقال فنهاها عن ذلك، قال علي: فأنكرت ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا -صلى الله عليه وسلم-، فكون علي ينكر عليها دليل على أن المحرم ممنوع من الاكتحال، ولكن لو فعل فلا فدية فيه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن للمرأة أن تكتحل لما جاء عن شميسة أنها سألت عائشة عن الاكتحال لأنها اشتكت عينها، أو عينيها، فقالت عائشة: (لا عليك إلا أن يكون له طيب، أما إنه ليس بحرام, ولكنا نكرهه، تقول عائشة) وهذا الأظهر والله أعلم.
وهل لها المرأة أن تلبس الحلي؟ نقول: ثبت عن عائشة وابن عمر أنها قالت: (ولتلبس بعد ما شاءت من معصفر وخز وحلي وغير ذلك) وروي مرفوعاً من حديث ابن عمر وفي سنده محمد بن إسحاق وقد دلس والصحيح وقفه على عائشة وابن عمر رضي الله عنهم.
انتهينا الآن من هذا الباب ولندخل في باب الفدية فلتقرأ.
باب الفدية
يقول المؤلف -رحمه الله -: ( باب الفدية: وهي على ضربين: أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة ففيها بدنة ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم لكل مسكيناً مداً من بر، أو يصوم عن كل مد يوم)
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بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف: (باب الفدية) الفدية: هي ما يعطى فداءً لشيء، ومنه فدية الأسير حيث يعطي حاجزيه شيئًا من المال أو الطعام حتى يتركوه، وسميت فدية لقوله : ?فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ? [البقرة: 196]، ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام: هذا التقسيم غير تقسيم المؤلف، المؤلف قسم الفدية تنقسم إلى قسمين، أما نحن فنقسم ماذا؟ محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما لا فدية فيه، كعقد النكاح للمحرم، فلو عقد فإنه يأثم ولكنه لا يلزمه فدية وقلنا مثل ذلك فيما لو احتاج إلى لبس السراويل لمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولا فدية على الراجح، وكذلك قلنا، فيمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا فدية، هذا القسم الأول.
القسم الثاني: ما فديته مغلظة، وهو الجماع في الإحرام.
القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد.
القسم الرابع: ما فديته فدية أذى، وهذا جميع المحظورات ما عدا ما سبق. ما هو الذي سبق؟ النكاح والوطء وقتل الصيد.
فدية الأذى معروفة هي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، لقوله : ?فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ? [البقرة: 196]، وكل من فعل محظور من محظورات الإحرام غير الوطء والصيد وعقد النكاح فإنه يلزمه فدية الأذى، هذا هو قول عامة الفقهاء، بل نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، كما نقل ابن قدامة والنووي وابن المنذر وغيرهم، الإجماع على أن من فعل محظور من محظورات الإحرام غير الوطء والصيد والنكاح أنه يلزمه فدية الأذى.
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وخالف في ذلك ابن حزم، وبعض المعاصرين كالشوكاني ومن تبعه إلى ذلك، فقالوا: لا يلزم إلا في الحلق خاصة؛ لأنها هي المراد في الآية وكذا في الحديث لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو انسك شاة) فقالوا: وما عدا الحلق فلا يجب فيه فدية أذى، واستدلوا على ذلك بأدلة، ابن حزم وبعض طلاب العلم المعاصرين يرون أن من فعل محظور من محظورات الإحرام غير الحلق يستغفر ربه ويتوب إليه ولا عليه شيء، استدلوا بأدلة:
أولاً: قالوا لأن ذلك لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قالوا: ونحن متعبدون بقول الله وقول رسوله -صلى الله عليه وسلم- يقول تعالى: ?فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ? [النساء: 59].
الثاني: قالوا ولما جاء في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذ)، قالوا: وعليه فلا يسوغ أن نأمر المرء بمال -وهي الفدية- إلا بما ثبت بنص شرعي من كتاب أو سنة، وإلا كنا قد أخذنا وأغرمناه ما لم يغرمه الشرع.
الثالث: قالوا: ولا يصح قياس الحلق على غيره من المحظورات.
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هذه أظهر أدلة القائلين بأنه لا فدية أذى في محظورات الإحرام، وهذا القول انتشر مع الأسف في هذا الزمان وأصبح الناس لا يبالون إذا فعل محظوراً قيل له استغفر ربك قال: أنا أستغفر ولا حرج، ومناط الحكم، في فدية الأذى لا لتصرف الناس، أو أننا نقول عليه الفدية خوفاً من أن يتساهلوا لا.. ليس هذا المناط، مناط الحكم أعظم من ذلك؛ لأننا متعبدون بقول الله وقول رسوله وما أجمع عليه أهل العلم، وعتبي ليس على ابن حزم، حينما يرى هذا القول ويختاره؛ لأن ابن حزم نعرف طريقته حيث أنه لا يأخذ بالقياس ولا يأخذ بقول الصحابة إلا أن يكون إجماعاً صحيحاً، أما أن يقول قول صحابي أو واحد أو اثنين فلا يعول عليه ابن حزم، فنقول: وهذا مرادنا إذا كان بعض الإخوة حينما تسأله هل ترى القياس؟ قال نعم، فتتعجب حينما يرى القياس ويترك القياس هنا، وهنا القياس واضح؛ ولهذا لم يختلف أئمة الإسلام في عصورهم القديمة والحديثة على أن كل من فعل محظور من محظورات الإحرام أنه يجب عليه الفدية، ودليل ذلك أنهم قالوا:
الأول : القياس: وهو قياس واضح، فيه مقيس عليه ومقيس وعلة قالوا: كل من فعل محظور من محظورات الإحرام فعليه الفدية، فمن حلق فعليه الفدية ومن لبس فعليه الفدية ومن تطيب فعليه الفدية, فالقياس واضح على الحلق بجامع فعل المحظور، وخرج غيره بالنص، الذي هو ماذا؟ الذي هو الصيد، خرج غيره بدليل الذي هو الصيد وكذا الوطء –الجماع-، وهذا أحسب أنه قياس واضح، هذا واحد.
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الثاني: أنه هو قول الصحابة ولا يعلم لهم مخالف فقد صح عن ابن عمر كما روى مالك في موطأه بإسناده قال: (حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر في الرجل الذي يجرح ويصاب ويحصر قال ابن عمر: فإن احتاج إلى شيء من الثياب فعل ثم افتدى)، وقول ابن عمر (ثم افتدى) دليل على أنه يرى الفدية في محظورات الإحرام, وهذا إسناد كالشمس, سلسلة ذهبية, محمد بن مسلم بن شهاب الزهري حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر من قوله, وهل خالف أحد من الصحابة ابن عمر؟ نقول: لم يخالف بل وافقه:
- فقد روى الطحاوي بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال: (يا أبا معبد ناولني طيالستي) طيالسة، مثل ما نسميها الجبة (قال ناولني طيالستي، قال: أولست كنت تنهى عن ذلك؟!) ، فأبو معبد ظن أنها لا بأس للمحرم، (قال: لا ولكني سأفتدي) هذا قياس صريح من ابن عباس على أنه جعل الألبسة حكمها حكم الحلق، قال: (ولكني سأفتدي).
- وروى ابن أبي شيبة بسند جيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه سئل عن الإثمد للمحرم قال: (يهريق دم) لأن الإثمد طيب.
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وهؤلاء ثلاثة من الصحابة وكون عبد الرحمن بن أبي بكر يأمر بالهدي فهذا معروف عند السلف أنهم أحياناً يأمرون الشخص بأعلى مراتب التخيير، وهذا واضح لمن تدبر أقوالهم في الأيمان وفي النذور وفي الكفارات وغيرها، فهؤلاء قول ثلاثة من الصحابة ولا نعلم أحداً من أئمة الإسلام في تاريخهم المجيد على اختلاف مدارسهم؛ مدرسة الشام ومدرسة العراق ومدرسة مصر ومدرسة الحجاز، كلهم يرون هذا القول، ومن أتى بغير هذا فإنما الخطأ منه هو؛ لأن بعض الإخوة يأتي بمثال فيقول: عطاء ابن أبي رباح لا يرى الفدية في كذا، فنقول: هل عطاء لا يرى الفدية مطلقاً أو أنه لا يرى لبس القباء محظوراً، فهو لا يرى أن لبس القباء محظوراً وبالتالي لا يرى فيه الفدية، لا لأنه لا يرى الفدية ابتداءً في كل محظور من محظورات الإحرام, وحينئذ نقول: كل من فعل محظور من محظورات الإحرام فيجب عليه أن يفتدي سواء كان احتاج إليه أو لم يحتج إليه، مثل الذين يدخلون المناطق التي لا يسوغ لهم أن يدخلوها وهم محرمون، تجدهم أنهم يلبون من الميقات وهم على ثيابهم، ثم يدخلون ثم يغيرون إحرامهم ولا يأمرهم أحد بشيء، نقول: يلزمكم -مع الإثم- فدية الأذى لأنكم فعلتم محظور من محظورات الإحرام قل أو كثر، هذا هو الأقرب والله أعلم, وقد نقل الإجماع على أن كل من فعل محظور من محظورات الإحرام غير الوطء والصيد والنكاح ابن قدامة والنووي وغير واحد من أهل العلم.
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إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول: (وهي على ضربين: أحدهما على التخيير)، يعني الفدية على ضربين: القسم الأول: أنها فدية على التخيير، والقسم الثاني: فدية على الترتيب، والمؤلف بدأ في الفدية التي هي على التخيير، فقال: (أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى)، وسميت فدية الأذى؛ لأنها شرعت بسبب الأذى الذي أصاب كعب بن عجرة، قال: (حملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي، قال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى, أتجد شاة ؟ قال: قلت: لا، قال: فأنزل الله هذه الآية).
يقول المؤلف: (وهي فدية الأذى واللبس والطيب)، هذه محظورات الإحرام، فدية الأذى واللبس والطيب، واللبس يشمل تغطية الرأس ولباس المخيط ولبس الخفين مع وجود النعلين.
يقول المؤلف: (فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين)، الصاع أربعة أمداد، ونصف الصاع مدان، والمأمور في الإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني لكل مسكين مدان، فإذا كانوا ستة ولكل مسكين نصف صاع، كم صار عدد الآصع؟ صارت ثلاثة، (أو ذبح شاة)، لقوله: ?فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ? [البقرة: 196]، والنسك هو النسيكة يعني الذبيحة وهي الشاة التي تجزئ في الأضحية والعقيقة وهي ما يبلغ لها السن المعين وهي من الثني سنة ومن الجدع ستة أشهر والماعز والإبل خمسة -وغير ذلك كما سوف نأتي إليه مفصلاً- وأن تكون سليمة من العيوب الأربعة, هذه هي شروط الهدي.
يقول المؤلف: إذا ثبت هذا فإن المرء مخير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، والصيام ثلاثة أيام يصومها إن شاء في مكة أو خارج مكة، وإطعام ستة مساكين الأفضل أن يطعمها في مكة، وهل له أن يطعمها في خارج مكة؟ نقول: الأولى -وهو قول الجمهور- أن يطعمها في مكة، وله أن يطعمها لفقراء المكان الذين فعل المحظور فيه.
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ولو ذبح الشاة في غير منطقة الحرم هل يجزئه أو لا يجزئه؟ قولان عند أهل العلم والأقرب والله أعلم أنه يجزئه لو لم يذبحها في الحرم؛ لأنه لم يرد دليل صحيح صريح في وجوب ذبحها في الحرم، وأما قوله تعالى: ?ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ? [الحج: 33]، أو ?هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ? [المائدة: 95]، إنما ذلك في هدي ماذا؟ هدي التمتع، فإن هدي التمتع والقران يجب أن يذبحه في الحرم، وبعضهم يفرق بين هدي التمتع والقران وبين هدي الإحصار وبين فعل المحظور, على كل حال الأولى أن يذبحها في الحرم، وأن يطعم بها فقراء الحرم, هذا الأولى والله أعلم.
والخلاف القوي هو في الذبح أما الإطعام فالأقرب وهو الأظهر أنه يطعمها فقراء الحرم، فلو ذبحها خارج الحرم أجزأته إذا وزعها في فقراء الحرم مع أن المسألة ليس فيها دليل صحيح في هذا كما مر معنا لكننا نحتاط.
يقول المؤلف: (وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب)، المؤلف هنا الآن أدخل ما لو فعل محظور وبين ما لو ترك واجباً فبين أن ما ترك به واجبا مثل ما لو ترك الرمي أيام التشريق المؤلف يقول: (وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب) ظاهر كلام المؤلف أنه على التخيير في من ترك واجباً أنه إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وهذا القول بعيد، والراجح والله أعلم أن من ترك واجباً من واجبات الحج فيجب عليه أن يذبح شاة وأما إذا لم يجد فإنه تبقى في ذمته حتى يجد، بل الحنابلة يرون أنه إذا لم يجد صام عشرة أيام وفي هذا القياس نظر, والأقرب أنها تبقى في ذمته حتى يجد هدياً، أما أن نقول: إذا لم تجد هدي أنت بالخيار بين الدم وبين الإطعام وبين الصيام نقول: لا.. هذا إنما هي في فدية الأذى.
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وبالمناسبة فإن بعض الفقهاء حينما يقع بعض الحجاج في محظور من محظورات الإحرام يقولون عليك فدية وحينما يترك واجباً من واجبات الحج يقولون عليك فدية، هذا القول إنما ذكر للتجوز، ومثله حينما يقع في محظور من محظورات الإحرام يقولون عليك دم، وحينما يترك واجباً من واجبات الحج يقولون عليك دم، نقول: لا.. الأقرب أن هذا التجوز ينبغي أن يبين للسائل؛ لأن السائل ربما لا يفقه، فيقال كل من فعل محظوراً من محظورات الإحرام فيجب عليه الفدية، وهي الثلاث بالخيار، وكل من ترك واجباً من واجبات الحج فإنه يجب عليه أن يذبح شاة هدياً فإن لم يجد بقيت في ذمته إلى أن يجد، والله أعلم.
سؤال: لو أن شخصاً غطى رأسه بملاصق وترك واجب وترك الرمي أيام التشريق ما الذي يلزمه؟
ذبح شاة
توافقونه، أقول: شخص غطى رأسه متعمداً وترك الرمي حتى انتهى الحج، فما الذي يلزمه؟
نقول الجواب هو: أن عليه فدية الأذى بسبب تغطية رأسه، وأن عليه دم لتركه واجب، واضح، لتركه واجب.
يقول المؤلف: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَعَم)، الآن المؤلف -رحمه الله- دخل في قتل الصيد، يقول المؤلف: قتل الصيد فيه ثلاثة: إما الجزاء جزاء الصيد إما المثلية وإما عدل ذلك من الإطعام وإما الصيام، يقول الله : ?فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ? [المائدة: 95]، ?هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ? هذه الثانية، ?أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامً? [المائدة: 95]، ثلاثة أشياء هو مخير فيها، المؤلف يقول: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم)، كما روى ابن ماجة من حديث جابر أنه قال: (قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الضبع كبش) الضبع صيد، كما في صحيح مسلم: (الضبع صيد)، الضبع الآن، الضبع هذه مثلها ماذا؟ من الأنعام؟ مثلها الشاة الكبشة, وقل مثل ذلك في غيرها، فالحمار الوحشي مثله؟ بقرة، واضح، مثله بقرة.
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المؤلف -رحمه الله- قال: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم)، خصص ذلك بالنعم، وهي بهيمة الأنعام، فلا يسوغ أن يأتي بجزاء غير هذا، لو عنده مثلاً غزالة وقد قتل غزالاً هل له ذلك إذا كان عنده في الحل؟ المؤلف يقول: (فجزاء مثل ما قتل من النعم)، في قضاء الصحابة.
الأخت الكريمة من مكة تقول: عندي سؤالين:
السؤال الأول: هل يمكن أن نعطي الفقير أكثر من صاع أو صاعين ؟
السؤال الثاني: أخي حج ووضع الملاصق على رأسه متعمداً بسبب حرارة الشمس، وضعت ملاصق عليها هل هذا عليه شيء؟ وإذا كان عليه شيء هل هو يصبح فدية أم خلاص يعني عادي ما عليه شيء؟
الأخ الكريم يقول: شخص اعتمر يا شيخ ونسي أن يقصر شعره؟ فماذا عليه؟ يقولون إنه فقير وما عنده شيء؟ فماذا عليه؟
الأخت الكريمة سؤالها الأول تقول: هل يمكن أن نعطي الفقير أكثر من صاع أو صاعين؟
الواجب إذا قلنا أنه إذا فعل محظور يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني ثلاثة آصع فلو تصدق بأكثر من ذلك فهذا خير وأحب كما روى البيهقي عن ابن عباس -رضي الله عنه- في قصة المرأة التي قبلها زوجها قبل التحليل الأول قال: (عليك بهدي، قالت: أي الهدي، قال: أو تقدرين على ذلك؟ قالت: نعم، قال: عليك جزور)، فهذا إنما أمرها ابن عباس بالجزور من باب أنه رأى أنها ذات قدرة وأنها لا ضرر عليها في ذلك وهذا يدل على أن الإنسان لو زاد من باب الصدقة فهذا خير وأحب والله أعلم.
تسأل أيضاً عنه أخيها تقول أنه غطى رأسه لحرارة الشمس فماذا عليه؟
الذي غطى رأسه بملاصق من حرارة الشمس غير الشمسية أما إن كان بالشمسية فلا بأس بذلك، لحديث أم الحصين قالت: (حججت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يقيه من الشمس حتى رمى جمرة العقبة) فهذا يدل على أن الإنسان لو غطى رأسه بغير ملاصق لا بأس بذلك، أما إن كان بملاصق فلا يخلو من حالين:
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الحالة الأولى: إن كان متعمداً يعلم هذا الحكم فإننا نقول: عليك فدية الأذى وفدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، أنت بالخيار فيها، تذبحها في الحرم وتوزعها على فقراء الحرم هذا هو الأقرب والأحوط.
الحالة الثانية: إن كنت غير متعمد أو لا تعلم الحكم أو جاهل أو ناسي فإنك لا يلزمك شيء، بل متى تذكرت فإنك تخلع هذا الملاصق الذي على رأسك؛ لأن محظورات الإحرام على الراجح وهي رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم أن من فعلها ناسياً فإنه لا حرج عليه في ذلك، سواء كان تقليم ظفر أو حلق رأس أو لبس مخيط وغير ذلك هذا على الراجح كما سوف يأتي مفصلا إن شاء الله.
الأخت الكريمة من مكة تقول: بالنسبة للهدي هل ينفع معه أضحية أو يكتفى بالهدي؟ أم يجب أن يضحي مع الهدي؟ بالنسبة للإحرام هل ممكن الإحرام من بداية الحج من واحدة الحج لأن التمتع لازم عمرة قبل الحج فهل ينفع أجيب العمرة قبل يوم الثامن من بداية واحد الحج؟
الأخ الكريم من الرياض يقول: ذكرت في الدرس السابق عن الصيد أن الصيد من محظورات الإحرام، طيب نبغي شروط الأساس التي في الصيد الذي لا يصح مثلاً ذكرت أنه وحشي ويكون أصلي وغير متولد، نبغي توضيح أكثر جزاك الله خير، ما معناه بالضبط صيد أهلي أو الوحشي؟
إجابات الحلقة الماضية:
الأخ الكريم من المغرب يقول: بالنسبة للسؤال الأول يقول: أجمع العلماء على تغطية المحرم رأسه واختلفوا في تغطية وجهه فروى مالك عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم، وإليه ذهب مالك وروي عنه أنه إن فعل ذلك افتدى، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو داود -رحمهم الله جميعاً أنه يخمر وجهه إلى الحاجبين وروي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهم أجمعين- يقول يا شيخ والأقرب أن المحرم لا يغطي وجهه لصحة لفظة حديث مسلم.
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أما بالنسبة للسؤال للثاني: فيقول: قال -صلى الله عليه وسلم-: (الأذنان من الرأس) والحديث ضعيف والأقرب أنه لا بأس من تغطية الأذنين مع أن الأولى ألا يغطي المحرم أذنيه خروجا من الخلاف والله أعلم.
الأخت الكريمة أجابت عن السؤال الأول: بالنسبة للمرأة لا يسوغ لها أن تغطي وجهها وكان ابن عمر يقول: (إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهه) لكن إن فعلت فليس عليها فدية ولكن يكره في حقها.
بالنسبة للسؤال الثاني تقول: الأقرب أنه لا بأس بتغطية الأذنين وإن كان الأولى تركها لأن الحديث الوارد فيها ضعيف والله أعلم. لعلي أختم بهذا الإجابات وأترك لكم التعليق شيخ عبد الله
الإجابات ما شاء الله وافية، وذكرنا نحن ينبغي أن تكون الإجابة على القول الراجح حتى لا تطيل الأخت أو الأخ في إجاباتهم، والإجابات ما شاء الله وافية.
الأخ الكريم من الطائف يقول: شخص اعتمر ولم يقصر وعلل بأنه فقير؟
إذا نسي الإنسان الحلق أو التقصير فلا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون الوقت قريباً، بأن يكون طاف وسعى ولبس ثيابه المعتادة، فنقول: إن تذكر فالواجب في حقه أن يخلع الثياب المعتاد ويلبس إحرامه ثم يقصر أو يحلق.
الأمر الثاني : فإن لم يعلم بالحكم إلا بعد أيام أو بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد أشهر نقول: أنت الآن تركت واجب من واجبات الإحرام ويلزمك أن تذبح شاة، تذبحها في الحرم وتوزعها على فقراء الحرم، والله أعلم.
الأخت الكريمة من مكة تقول: هل الهدي يكفي عن الأضحية؟
هل تشرع الأضحية مع الهدي؟ ذكرنا خلاف أهل العلم وقلنا الراجح هو قول جمهور أهل العلم وهو قول الحنابلة والشافعية واختيار ابن حزم على أن للإنسان إذا أراد أن يهدي أن يضحي يضحي في بلده ويهدي في الحرم، له ذلك؛ لأنها قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
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أما مسألة الأخت الكريمة -وهي من مكة- هل لها أن تحرم؟ نقول: لك أن تأخذي عمرة في أشهر الحج من شوال إلى يوم الثامن، لك أن تأخذي عمرة ثم تتحللي ثم تهلي بالحج، لك ذلك، ولكن لا يلزمك هدي لأنك من أهل مكة، والله أعلم، لقوله : ?ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ? [البقرة: 196].
الأخ الكريم يتسائل عن كون الصيد من محظورات الإحرام؟
هو ذكر الشروط يقول: ما هي الشروط لو توضحها، نقول: الشروط أن يكون المقتول من الصيد وحشيا، ومعنى وحشي وهو الذي لم يتأهل في الغالب، أن يكون في البراري، لم يتأهل في البيوت، مثل الضبع مثل الغزال، مثل الحمام، في الأصل أنه كان يطير ويبتعد فهذا يعتبر صيد، أما المتأهل فإننا لا بأس أن نقتله، أو نصيده، أو أن نذبحه لا بأس بذلك، مثل البقرة والماعز وغير ذلك، أما الحمام، لو كانت في بيوتنا فأراد محرم أن يذبحها، هل نقول لك أن تذبحها؟ نقول: ليس لك أن تذبحها؛ لأن أصلها وحشية وكونها استأنست وتأهلت لا يسوغ لك ذلك؛ وعلى هذا فلو أن محرماً زارك ومن باب الإكرام تريد أن تطبخ له حمام بالأرز فهذا الذبح إنما ذبح لأجل المحرم فحينئذ لا يجوز لك أن تأكل منه، لما جاء في صحيح مسلم من حديث الصعب بن جثامة: (أنه أهدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- حمار وحش فرده عليه قال الصعب: فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لا نرد عليك إلا أنا حرم)، والمحرم ممنوع من أكل الصيد سواءً صيد له أو صيد من أجله أو صاده هو والله أعلم.
الثاني: أن يكون مباحاً أن يكون الصيد مما يؤكل، فلو أنه قتل ذئباً أو قتل ثعلباً فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يعتبر صيد, لأنه لا يؤكل.
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الثالث: أن يكون بري، فلو كان الصيد بحري فإنه لا بأس بذلك لما جاء في قول الله : ?أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ? [المائدة: 96]، هذه هي الشروط التي ذكرها أهل العلم وأرجو أن أكون قد وضحت هذا بزيادة.
الأخ الكريم يقول: في قول المؤلف: (في فدية الأذى فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة)، سؤالي فضيلة الشيخ، هل لمن عليه فدية الأذى فهل له الخيار بالترتيب الذي ذكره المؤلف أم يختار ما شاء من الثلاثة السابقة ما أراد دون ترتيب؟ أفتنا يا شيخ وجزاك الله خيرا؟
المؤلف -رحمه الله- حينما ذكر الفدية القسم الأول: قال: (هي على التخيير) ومعنى التخيير أن المكلف مخير باختيار هذه الأشياء، فقول المؤلف: (فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع أو ذبح شاة) هو ذكر على التخيير؛ لأن الآية نص في التخيير وهي قوله تعالى: ?فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ? [البقرة: 196]، وقد روى البيهقي عن ابن عباس أنه قال: (كل "أو" في القرآن فهي على التخيير، وكل "إلا أن يجد" فهي على الترتيب) وحينئذ فالمؤلف خير قال: (له الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين، أو ذبح شاة) كلها على الخيار، أما قول المؤلف: (من تمر)، إنما ذكرها على سبيل الغالب؛ لأن الغالب أن الناس كانوا في السابق يأكلون التمر، ولو أعطى كل ما هو قوت للبلد من تمر أو شعير أو قمح أو أرز، كل ذلك يجزء والله أعلم.
الأخ الكريم يقول: ذكر المؤلف هنا في فدية الأذى: (فله إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين)، هل له أن يجمع ستة مساكين في طعام واحد دون أن يقسم نصف صاع لكل مسكين.
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المؤلف حينما قال: (أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)، قال الله تعالى: ?فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ? [البقرة: 196]، وبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين قال: (صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) اختلف العلماء هل المقصود إطعام ستة مساكين أو المقصود إطعام ما يكفي لستة مساكين وهي ثلاثة آصع؟ قولان عند أهل العلم، الأقرب والله أعلم أنه إذا ورد في القرآن أو السنة تخصيص عدد ستة مساكين، أو إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين، أن العدد مقصود، فيجب أن يطعم عددهم، الستة أو يطعم العشرة وهذا هو الأظهر والله أعلم، وإن كان بعض الفقهاء يرى أن المقصود ما يكفي لستة مساكين فلو أعطاها واحد كفاه، الأقرب هو تخصيص الستة؛ لأن العدد له مقصود في ذلك.
الأخ الكريم من الكويت يقول: هل يدخل في حكم قص الشعر وتقليم الأظافر إزالة الجلد كجلد الشفتين أو الذي بجوار الأظافر، وإن كان من محظورات الإحرام فهل يترتب عليه فدية؟ وجزاكم الله خير
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ذكرنا هذا في أول محظورات الإحرام وقلنا: أن إزالة ما يبس من البشرة مثل ما يبست بين الشفتين أو الجلد المتعلق بين الجلد والأظفار هل للمحرم أن يزيلها؟ قلنا: أن أكثر أهل العلم قالوا: لا ينبغي له أن يصنع ذلك، وقال ابن حزم: له ذلك لأنه لم يرد نص في ذلك، والأقرب هو قول عامة الفقهاء أن المحرم ممنوع من إزالة الشعر أو إزالة الظفر أو إزالة شيء من البشرة، وقلنا دليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيء) وهذا يدل على أن المضحي شابه المحرم في الهدي وهذا في الأضحية وقلنا الأقرب أنه لا يأخذ حتى من بشره، إلا إن شق ذلك عليه، بحيث أتعبه ولم يستطع بقاء ذلك، فحينئذ نقول: إن هذا أصبح مضر لك فلك أن تزيله ولا حرج عليك إن شاء الله.
الأخت الكريمة تقول: عندما كنت في الحج سألت إحدى الأخوات عن فعل من أفعال الحج فأفتاها محرمي وفي نفسي شيء مما قال: ولم يتيسر لي السؤال وقتها، تقول يا شيخ الآن أخاف أن يكون علي إثم لعدم سؤالي عن هذه المسألة إلى الآن؟ أو أن يكون على المرأة فدية ليتم حجها، فما هو الصحيح في هذه الحالة؟ أن أسأل الآن لأعرف الحكم أم أن الحج انتهى وإن شاء الله يتقبله الله ويعد سؤالي الآن من كثرة السؤال التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟.
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إذا كانت المرأة سألت أو استمعت إلى سؤال أو سأل الشخص عالم أو طالب علم فأفتاها بفتوى فإن كانت هذه الفتوى مما يسوغ فيه الخلاف بمعنى أن يكون لكل قول حظه من النظر، فإنها لا إثم عليها كما قال ابن تيمية -رحمه الله- في المجلد التاسع والعشرين ومن تعامل بمعاملة باجتهاد أو تأويل أو تقليد فما أخذه أو صنعه بعد ذلك فهو حلال؛ لأن الله يقول: ?فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ? [البقرة: 275]، فإذا جاءه عالم أو طالب علم فأفتاه فلا بأس لكن أحياناً بسبب كثرة الناس ربما يفتى من ليس بأهل الفتوى؛ فلهذا ينبغي للإنسان إذا أفتي بفتوى أن يبحث عنها فإذا كان لها سلف من أهل العلم، أو رأى أن هذا طالب علم فهو يتحمل الفتوى هذه، وحينئذ نقول للمرأة ابحثي عن هذه المسألة، فإن كان يسوغ فيها الخلاف من أقوال الأئمة الأربعة ولها حظ من النظر فلا إثم عليك في هذا -إن شاء الله- ولا حرج.
الأخت الكريمة من السعودية تقول: إذا أدارت النقاب فصارت الطبقة التي فيها فتحتي العينين خلف الرأس أما من جهة الوجه فتكون طبقة غطاء كاملة فهل في ذلك محظور؟
سؤال جيد، فنقول: لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنها ليست بمنتقبة ولا بمتبرقعة.
بهذا أكون يا شيخ قد ختمت هذه الأسئلة ولم يبقى أمامنا إلا أن نعرض أسئلة الدرس القادم
أحب أن يذكر القول الراجح بدليله فقط.
السؤال الأول: ما حكم ما لو جامع المحرم بعد التحلل الأول؟
السؤال الثاني: هل المرأة كالرجل في محظورات الإحرام؟ فصل القول في ذلك؟ والله أعلم.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس التاسع
Error! Not a valid embedded object.
الدرس التاسع
تابع باب الفدية
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفنعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.
وبعد أحبتي الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجعل هذا الدرس درس خير وبركة لنا في الدنيا وزخرا لنا في الآخرة إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.
وصلنا إلى قول المؤلف (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم) في باب الفدية, فلتكمل:
يقول المصنف -رحمه الله تعالى- : (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم, إلا الطائر فإن فيه قيمته, إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة ففيها بدنة, ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام, فيطعم لكل مسكين مداً من بر أو يصوم عن كل مد يوماً.
الضرب الثاني: على الترتيب: وهو هدي التمتع يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع, وفدية الجماع بدنة فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع, وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات. والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام.)
يقول المؤلف -رحمه الله- بعدما قسم باب الفدية إلى قسمين؛ قسم على التخيير والقسم الثاني على الترتيب.
وآخر ما جاء في القسم الأول -وهو التأخير- قال: (وجزاء الصيد) فجزاء الصيد فمعناه: هو ما يستحق بدله على من قتل هذا الصيد إما بمباشرة أو بسبب أو تسبب كالدلالة أو الإعانة أو غير ذلك.
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والصيد هنا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما له مثل, والقسم الثاني ما ليس له مثل.
ومعنى ما له مثل: يعني ما يشابه بهيمة الأنعام من الصيود وليس المراد بالمشابهة والمماثلة هنا حقيقة المشابهة أو حقيقة المماثلة, إذ أن بين النعم وبين الصيود فروق, ولكن المراد هنا هو أن يكون ثمة شبه أو موافقة بين هذا الصيد وبين بهيمة الأنعام, فإذا كان ثمة شبه ولو بصورة واحدة فإنه يجوز أن نذكر أنه من المناسبة.
مثال على ذلك: الحمامة مثلا شابهت الشاه حيث إن الحمامة إذا أرادت أن تشرب الماء؛ تشرب ورأسها إلى الماء لا ترفع رأسها وتضع الماء في الحويصلة مثل الدجاج وغيرها من الطيور ثم ترجع فتشرب, فشابهت الشاة -كما حكم بذلك الصحابة- فشابهت الشاة بطريقة شرب الماء فالحمامة إذا أرادت أن تشرب الماء تشرب فتبع بعاً بمعنى أنها لا تجمع الماء ثم ترفع رأسها وتبتلعه لا.. بل إنها تشرب الماء وما زال رأسها إلى الماء فشابهت الشاة من هذا الوجه؛ ولهذا نقول لا يلزم في المماثلة المماثلة الكلية بل ولو شابهها في صورة واحدة جاز أن يكون لهذا الصيد مثل؛ فعلى هذا كونه أقرب إلى بهيمة الأنعام شبها ولو بصورة واحدة قلنا: لهذا الصيد مثل.
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وحكم ما له مثل ذكره الله -سبحانه وتعالى- بثلاثة أشياء قال: ? وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ? [المائدة: 95]، هذا القسم الأول: جزاء بالمثل فإن لم يكن له مثل قال: ? أَوْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ? هذا القسم الثاني: إن لم يكن له مثل فله أن ينتقل إلى كفارة طعام مساكين ومعنى كفارة طعام مساكين يعني يقوِّم هذا المثل؛ يقوِّمه بدراهم يشترى بها طعام فلو أنه قتل حمامة مثلا وقلنا إن الحمامة تقدر بالشاة فكم قيمة الشاة إذا أراد ألا يذبح شاة قلنا قيمة الشاة ثلاثمائة ريال يشتري بثلاثمائة ريال طعاماً وهذا هو قوله تعالى: ? أَوْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ?، فهو هذا القسم الثاني الذي له الخيار فيه إما أن يذبح مثله وهو الشاة, فإن لم يجد أو لم يستطع أو أحب أن يطعم فنقول: قدِّر الشاة بدراهم تشتري بها طعاماً. قال: قيمة الشاة ثلاثمائة ريال -الريال السعودي مثلاً- تشتري بها طعاماً, الطعام بكم؟ بثلاثمائة.
يقسم هذا الطعام المؤلف يقول:
- إن كان بر -يعني قمح- يجعل لكل مسكين مد بر, والمد هو ملء الكف المعتدلة المليئة هذا هو المد. إن كان براً.
- وإن لم بر كغيره من الأطعمة فإنه يطعمه على أنه نصف صاع؛ والصاع هو أربعة أمداد ونصفه مدين وربعه مد، فإذا كان الطعام غير بر فإن المؤلف -رحمه الله تعالى- يقول يطعم عن نصف صاع لكل مسكين.
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- إذا أحب ألا يطعم, بل أحب الصيام, فالمؤلف يقول يقدر كل مد فيصوم عنه يوماً فلو قدر أن الطعام بثلاثمائة ريال, اشتريت بثلاثمائة ريال مائة صاع شعير أو مائة صاع أرز الصاع كم فيه من مد؟ أربعة أمداد, وأربعة في مائة كم؟ أربعمائة؛ فعلى كلام المؤلف كم مد يصوم فيه الإنسان؟ مدين أليس كذلك؛ لأنه أرز وليس قمح, وكم صاع؟ أربعمائة ومدين في أربعمائة ثمانمائة مد, فكم يصوم على كلام المؤلف؟ أربعمائة يوم, لماذا؟ لأن كل مدين يقدر بصيام يوم إذا كان الطعام غير بر وإن كان الطعام بر صام ثمانمائة يوم؛ إذا كان الطعام بر قدرناه بثمانمائة يوم, وهذا هو معنى قوله تعالى: ? أَوْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ? عدل ماذا؟ عدل الطعام لكل مسكين مد بر أو غيره من الطعام نصف صاع هذا كلام المؤلف -رحمه الله- وسوف نأتي إليه قريباً لكن هذا شرحنا له في الجملة.
الصيد المثلي ينقسم إلى ثلاثة, ومعنى المثلي ما هو؟ هو ما له مثل من بهيمة الأنعام له ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يتقدم فيه حكم من النبي -صلى الله عليه وسلم- فالمرجع إلى ما حكم به النبي -صلى الله عليه وسلم- مثال ذلك: ما رواه ابن ماجة والدارقطني -وإن كان في سنده ضعف- أن جابر بن عبد الله قال: (حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الضبع شاة) هذا حكم من أين؟ من النبي -صلى الله عليه وسلم- فلو قتل رجل ضبعاً فإننا نقول المرجع فيه إلى حكم النبي -صلى الله عليه وسلم.
القسم الثاني: أن يتقدم فيه حكم من الصحابة -رضي الله عنهم- فالمرجع في ذلك إلى ما حكم الصحابة -رضي الله عنهم- من ذلك ما روا ه البيهقي وغيره أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان -رضي الله عنهم- حكموا في الظبي -وهو أكبر من الغزال- شاة, وفي الغزال ماعز, فيجب علينا أن نصير إلى ما صار إليه الصحابة -رضي الله عنهم.
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القسم الثالث: ألا يتقدم فيه حكم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن الصحابة، فالمرجع هنا ما ذكره الله بقوله: ? يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ? فيقوم رجلان خبيران فيقدران هذا الصيد بشيء مثله.
فإن لم يكن له مثل فهذا هو القسم الثاني؛ لأننا قسمنا الصيد إلى قسمين ما له مثل والثاني ما ليس له مثل وقلنا أن ماله مثل يقدر الصيد مثله من النعم فإن أحب أن يفتدي بالنعم -الشاة مثلاً- وإلا قلنا له قدر قيمة الشاة دراهم تشتري بها طعاماً -وهذا النوع الثاني من التخيير- فإن قال: أنا لا أريد أن أطعم, ليس عندي مال. قلنا له: هذا الطعام قسمه -على كلام المؤلف- مد إن كان بر أو نصف صاع, قسم هذا الطعام لكل مسكين نصف صاع, ثم صم عن كل نصف صاع يوماً.
والمؤلف -رحمه الله- ذكر أنه يطعم لكل مسكين مداً من بر أو يصوم , هذا مذهب الحنابلة وذهب الحنفية وهو قول ابن عباس -كما رواه البيهقي وغيره- إلى أن الطعام يقدر على أنه نصف صاع, لكل نصف صاع يوماً يصومه الإنسان ولا فرق في ذلك بين البر وبين غيره, وهذا هو فتوى ابن عباس -رضي الله عنه- وهذا القول أقوى:
- أولا: لأنه فتوى ابن عباس -رضي الله عنه.
- ثانياً: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدر كفارة الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة.
وعلى هذا فيقال كل كفارة فيها طعام فيقدر لكل مسكين نصف صاع؛ وعلى هذا فإذا مر معنا في الكفارات في كلام المؤلف الحنبلي أو كلام الشافعية لأنهم وافقوا الحنابلة إذا قالوا مداً لكل مسكين, قلنا: الراجح هو مذهب أبي حنيفة أن يقدر ليس مداً بل يقدر بمدين.
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المؤلف -رحمه الله- يقول: (مثل ما قتل من النعم إلا الطائر) الطائر ليس له مثل؛ لأنها لا تشابه الحيوانات فالدجاجة مثلا إذا أرادت أن تشرب الماء فإنها تجمع في حويصلتها شيئاً من الماء ثم ترفع رأسها حتى يدخل الماء إلى جوفها، قال المؤلف (إلا الطائر فإن فيه قيمته) لأن الله تعالى يقول: ? أَوْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ? وهذا هو القسم الثاني في أنواع الصيد فيما ليس له مثل فالطائر ليس له مثل لو قتل شخص مثلا قتل صفارة أو قتل قمري من الطيور التي تصاد, أو صاد حجل فالحجل ليس له مثل من بهيمة الأنعام إلا الحمامة, فالحمامة مثلها تقدر بشاة كما حكم بذلك الصحابة؛ لأنها شابهت البهيمة في طريقة شربها للماء, أما لو قتل حجلاً أو قمرياً فإن المؤلف يقول ليس له مثل ولكن له القيمة.
السؤال: يقدر قيمة الصيد أو المثل؟ نقول يقدر الصيد؛ لأنه ليس له مثل:
- فإذا قتل مثلا: حجل, نقول: كم قيمته نقدر قيمته فنقول قيمته مائة ريال مائة وخمسون ريال مائتين ريال تقريباً.
- الجراد: لو قتل شخص جراداً في الحرم قتل جرادة, الجرادة تقدر تقريباً بريال فيطعم بريال فإذا قال: أنا ما عندي ريال. نقول: قدر هذا الريال بقيمته طعام, اشتري بهذا الريال طعام, وقلنا إن الراجح أنه يقدر الطعام نصف صاع لكل مسكين. وجد أن الريال لا يأتي إلا بأقل من المثل, العلماء قالوا: إذا كان نصف الصاع أو أقل يقدره على أنه يصوم بدله يوم واحداً فلو أننا قلنا أنه يطعم عن كل مسكين نصف صاع ولكنه مع القسمة صار بعض النصف الصاع يعني مد أو صار بعض المد, فإن العلماء يقولون يصوم عن بعض المد على أنه مداً كاملاً أو على أنه نصف مد على الخلاف.
أعيد: فلو أنه قسم الطعام وبقي آخر الطعام بعض المد, المؤلف يقول يصوم عن كل مد يوماً أليس كذلك, لكن لو كان بعض المد؟ قال العلماء: يصوم أيضاً يوماً, قالوا: لأن الصوم لا يتجزأ فيصوم يوماً عن مد أو عن نصف صاع.
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المؤلف يقول: (إلا الحمامة ففيها شاة, والنعامة ففيها بدنة) حكم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان ومعاوية -رضي الله عنهم- أن من قتل نعامة ففيها بدنة والبدنة ما هي؟ البعير, فمن قتل نعامة فجزائها من النعم بعيراً, وهل يجزئ البقرة ؟ الأقرب والله أعلم أنه يجزئ؛ لأن البقرة تسمى بدنة فالأقرب أنها تجزئ.
لو أننا في هذا الزمان جاء شخص وقال: قتلت نعامة, قالوا النعامة تساوي الآن ألف ريال والبعير يساوي ألفين وخمسمائة, هل نقول إن النعامة تقدر كبشاً كبيراً من الشاه الطيب نقول: لا.. لِمَ؟ لأن النعامة حكم بها الصحابة, فلا يجوز لنا أن نعدل عن حكمهم.
المؤلف هنا قال: (ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مداً من بر) وقلنا إن الراجح: يطعم لكل مسكين نصف صاع؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حكم بالإطعام في فدية الأذى كما في حديث كعب بن عجرة قال: (صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو اذبح شاة) فنقول المعول على ماذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- في فدية الأذى.
المؤلف -رحمه الله- يقول: (الضرب الثاني: على الترتيب) حينما ذكر المؤلف الضرب الأول وهو الفدية الأذى على التخيير ذكر أن الضرب الثاني وهو الترتيب وذكره قال: (وهو هدي التمتع) هدي التمتع يلزمه أن يذبح شاة قال تعالى: ? فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ?[البقرة: 196]، ثم قال تعالى: ? فَمَن لَّمْ يَجِدْ ? وإذا جاءك في القرآن والسنة فمن لم يجد فهي على الترتيب وإذا جاءك في القرآن أو فهي على التخيير كما قال ابن عباس عند البيهقي وغيره قال:( أو في القرآن على التخيير و فمن لم يجد فهي على الترتيب).
المؤلف يقول: (هدي التمتع يلزمه شاة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
شروط وجوب هدي التمتع:
من أراد التمتع يجب عليه الهدي بشروط :
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الشرط الأول: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام: لأن حاضري المسجد الحرام ليس عليهم الهدي لقوله تعالى: ? ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ? وحاضرو المسجد الحرام هم -على الراجح- أهل مكة والحرم, خلافاً للمؤلف حيث إن الحنابلة ذكروا أن حاضر المسجد الحرام هو ما كان دون مسافة القصر, ومسافة القصر عندهم أربعة برد, والأربعة برد تقدر في زماننا بثمانين كيلومتر.
الشرط الثاني: ألا يسافر بينهما سفراً إلى أهله: على الراجح -أنا أذكر الشروط هنا على الراجح- فلو أنه أخد عمرة -وهو من أهل الرياض- فسافر إلى جدة أو إلى المدينة ثم أهل بالحج من المدينة, فإننا نقول هنا هل ينقطع تمتعه أو لا ينقطع؟ نقول: لا ينقطع تمتعه؛ لأنه لم يرجع إلى بلده. ودليل ذلك ما رواه ابن حزم في المحلى والبيهقي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: ( إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى حج فعليه الهدي وإذا رجع إلى أهله فلا هدي عليه) وهذا الحديث إسناده جيد.
الشرط الثالث: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج: فلو أحرم بالعمرة في رمضان -ورمضان ليس من أشهر الحج- ثم فرغ منها في شوال وبقي في مكة, هل يُعد متمتعاً أو مفرداً؟ يعد مفرداً لِمَ ؟ لأنه لم يهل بالعمرة في أشهر الحج؛ لقوله تعالى: ? فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ?.
الشرط الرابع: أن يحج من عامه: فلو أخذ عمرة في أشهر الحج وبقي في مكة حتى كان العام القادم ثم أهل بالحج, هل نقول هنا حجه مفرداً أم متمتعا لأنه أخذ عمرة في أشهر الحج في العام الماضي؟ نقول انقطع تمتعه حينئذ وإهلاله بالحج يكون مفرداً.
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الشرط الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه من الحج: فلو أنه أحرم بالعمرة فقال لبيك عمرة أو قال على كلام الفقهاء لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج وإن كان هذا اللفظ لم يذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من الصحابة فيما أعلم إنما ذكره الفقهاء, فإذا أراد أن يتمتع يقول: لبيك عمرة, ولم يستطع أن يطوف مثل المرأة الحائض لبت بالعمرة ثم حاضت قبل طواف عمرتها فإنها تنتظر حتى إذا كان يوم عرفة ولم تطهر فنقول: أدخلي الحج على العمرة فتكونين قارنة, فلو لم تكمل العمرة فإن المؤلف يقول أن يحل من العمرة قبل إحرامه من الحج.
هذا هو هدي التمتع وهذه شروطه. وكذا القران فالقارن؛ وهو الذي لبى بالحج والعمرة جميعاً, أو لبى بالعمرة فأدخل عليها الحج فإنه يكون قارناً؛ يلزمه هدي لأمور:
- أولا: لما روى جابر في صحيح مسلم أن عائشة -رضي الله عنها- كانت قارنة فذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة -رضي الله عنها- بقرة.
- ثانياً: لإجماع الصحابة أن في قول الله تعالى ? فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ? هو أن يأخذ حج وعمرة في سفرة واحدة ونقل الإجماع بن عبد البر في التمهيد والاستذكار.
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ومن المعلوم أن القارن حينما يقول لبيك عمرة وحجة يكون سعيه بين الصفا والمروة وطوافه بالبيت عن حجه وعمرته جميعاً لأجل نيته كما قال -صلى الله عليه وسلم- (طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك جميع) هذا هو الراجح والله أعلم. وذهب ابن حزم إلى أن القارن ليس عليه هدي إلا إن ساق الهدي, والراجح هو قول جماهير أهل العلم؛ لأن الصحابة يسمون القارن متمتعاً., كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه) وكونه تمتع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه هذا هو القران, بدليل قوله: (فبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة).
يقول المؤلف: (يلزمه شاة) للآية (فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع) هذا هو الواجب على الترتيب, لا يجوز له أن يصوم إلا إن كان لم يجد الهدي.
وقوله: (ثلاثة أيام في الحج)
إذا قال شخص: أنا ما عندي هدي, وأنا أريد أن أكون متمتعاً وليس عندي من المال ما أذبح به شاة.
قلنا له: إذا لم تجد شاة فإنك تنتقل إلى الصيام لقوله تعالى: ? فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ?
يقول: أنا ليس عندي ما أشتري به شاة.
قلنا: فصُم.
قال: متى أبدأ بالصيام؟
قلنا: تبدأ بالصيام من حين شروعك وإحرامك بالعمرة.
هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية.
فلو أنه يوم الثاني من شوال أهل بالعمرة على أنه متمتع فله أن يصوم يوم الثاني من شوال مع العلم أنه لم يهل بالحج إلا في اليوم الثامن من ذي الحجة, ودليل ذلك:
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- أن إحرامه بالعمرة في أشهر الحج سبب في وجوب الهدي عليه, وإذا كان كذلك فمتى وجد السبب جاز تقديمه على وقت الوجوب مثل قول الفقهاء: من ملك نصاباً ولم يتمم الحول فله أن يعجل الزكاة؛ لأنه وجد سببها -وهو ملك النصاب- ولو لم يوجد وقت الوجوب -وهو تمام الحول- فيجوز أن يعجل الزكاة كذلك يقال هنا.
- قال ابن تيمية ولأن الصحابة الذين أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن يجعلوا حجهم عمرة ويكونون متمتعين كانوا أهلوا صبيحة رابعة على الخلاف متى قال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- يفسخوا, ولكنهم بقوا -على فرض- يوم رابعة فصاموا -ممن لم يجد هدي- يوم الرابع والخامس والسادس قبل يوم الثامن, وقد أهلوا يوم الثامن كما أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا يدل على أن من لم يجد الهدي فإنه يصوم, ويجوز له أن يصوم في الحج من حين إحرامه بالعمرة.
يقول المؤلف: (وسبعة إذا رجع) وله أن يصوم إذا رجع إلى وطنه, هذا لا خلاف فيه, ولكن له أن يصوم أيضاً إذا أنهى جميع أعمال الحج؛ فلو طاف للوداع مثلاً وهو في طريقه فله أن يصوم, وهو قول جماهير أهل العلم خلافاً للشافعي؛ لأنه يصدق أن يسمى أنه: رجع إلى أهله.
يقول المؤلف: (وفدية الجماع بدنة) وقلنا فدية الجماع بدنة بدليل إجماع الصحابة كما روى البيهقي أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم- أفتوا من جامع قبل التحلل الأول أن عليه البدنة.
قال المؤلف: (فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع) هذه مسألة: الذي وجبت عليه فدية الجماع -وقلنا فدية الجماع فدية مغلظة- إذا لم يجد هذه الفدية -لم يجد بدنة- قال أنا ما عندي بدنة أنا نعم جامعت أهلي قبل التحلل الأول ولكن ليس عندي بدنة, المؤلف يقول: (فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع) يعني ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا هو مذهب الحنابلة ودليلهم في هذا قالوا: لأنه صار بإحرامه كالمتمتع إذا لم يجد الهدي.
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والقول الثاني في المسألة وهو قول ابن حزم وأبي حنيفة: قالوا كل من وجب عليه هدي غير هدي التمتع كمن ترك واجباً أو المحصر إذا لم يجد الهدي, فإنه تبقى في ذمته إلى حين الوجوب ولا ينتقل إلى الصيام كما هو مذهب الحنابلة، وهذا القول كما قلنا هو مذهب أبي حنيفة وابن حزم, قالوا: لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يوجب على من لم يجد الهدي في الإحصار أن ينتقل إلى الصيام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وهذا القول قوي غير أننا وجدنا أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كما روى البيهقي بسند جيد أنه أمر هبار بن الأسود حينما فاته الحج والوقوف بعرفة قال له -رضي الله عنه- حينما لم يدرك عرفة وقد أهل بالحج قال: (إذا كان عام قابل فاحجج فإن وجدت سعة فاهدي فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت) فعمر -رضي الله عنه- أمره بالهدي والهدي هنا يسمى هدي الفوات وهدي الفوات مثل هدي الإحصار وقد قاس عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- هدي الفوات قاسه بهدي التمتع، وإذا كان عمر بن الخطاب قاس هدي الفوات بهدي التمتع فنقول هؤلاء أعلم منا بالقياس وبالفقه ومما يدل على ذلك -على قول الحنابلة- أن ابن عمر -رضي الله عنهما- حكم بالمحصر إذا لم يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع, وهذا قياس آخر من الصحابة وهو أن ابن عمر بن الخطاب حكم بذلك القياس ولا يعلم لهم مخالف فيكون قول الحنابلة أقعد وأقوى؛ فكل من وجب عليه دم كدم الفوات أو دم الإحصار أو ترك واجب إذا لم يجد فهو بالخيار إما أن يبقى في ذمته وإما أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع والله أعلم.
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المؤلف يقول: (وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة) ومعنى المباشرة وهو المحظور الثامن من محظورات الإحرام وهو أن يباشر أهله دون الفرج فنقول عليه البدنة لو أنزل قبل التحلل الأول كما مر معنا وقلنا الأقرب أن عليه شاة، ودليل الشاة أن ما روي عن ابن عباس: (وليهدي هدياً, قالت المرأة: أي الهدي؟ قال وتقدرين ذلك؟ قالت: نعم. قال: فعليك بدنة).
قال: (ودم الفوات) ودليل دم الفوات حديث عمر بن الخطاب حينما أمر هبار بن الأسود فقال له: (إذا كان عام قابل فاحجج فإن وجدت سعة فأهدي فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت) وهذا الحديث رواه البيهقي.
يقول المؤلف: (والمحصر يلزمه دم) هذا هو قول جماهير أهل العلم خلافاً للمالكية على أن المحصر يلزمه الهدي, يقول تعالى: ? فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ?، وقوله فما استيسر من الهدي يعني أي هدي؛ إما شاة وإما بقرة وإما بعيراً أو ناقة, فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. هذا لم يذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن؛ ولهذا جعل أبو حنيفة الهدي باقٍ في ذمته, وقال في بعض رواياته لا يتحلل من إحصاره إلى أن يجد الهدي, وفي هذا كلفة ومشقة؛ ولهذا نقول إذا لم يجد الهدي -وهو محصر- فإنه يصوم عشرة أيام ثم بعد ذلك يتحلل من حجه أو من عمرته.
ثم قال -رحمه الله تعالى-: (ومن كرر محظوراً من جنس غير قتل الصيد فكفارته واحدة إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة وإن فعل محظوراً من أجناس فلكل واحد كفارة, والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه, وسائر المحظورات لا شيء في سهوه, وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه, وهدي المحصر ينحره في موضعه, وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)
المؤلف -رحمه الله تعالى- قال (ومن كرر محظور) فقسم من كرر محظوراً إلى قسمين:
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القسم الأول: من كرر محظورا من جنس واحد بأن لبس سراويل ثم لبس الخفان ثم لبس –مثلاً- قفازين فالمؤلف يقول هذه الأشياء الثلاثة كلها بمحظور واحد؛ وهو لبس المخيط, فإن كان لم يكفر للأول حتى فعل الثاني والثالث فإن المؤلف يقول يلزمه كفارة واحدة.
ودليل ذلك أن الله تعالى أمر بفدية الأذى في الحلق أمر بالفدية الواحدة؛ أن الله أمر بمن حلق رأس بالفدية, ولم يفرق الشارع الحكيم بين أن يحلقه متفرقاً أو يحلقه مرة واحدة؛ لأنه إذا حلقه متفرقاً صار كأنها فعل المحظور مرتين ومع ذلك لم يؤمر إلا بفدية واحدة وهذا لاشك فيه, وهذا قول عامة الفقهاء مع اختلاف بينهم ولكن لا داعي لذكر بعض التفاصيل التي ليس لها دليل قوي.
يقول المؤلف: (غير قتل الصيد) الصيد استثنى فلو قتل شخص غزالاً ولم يكفر ثم قتل غزالاً ولم يكفر ثم آخر ولم يكفر يلزمه كم كفارة يلزمه ثلاث؛ لأن الله يقول: ? وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ?[المائدة: 95]، فقوله ? فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ? أي فعليه جزاء مثل النعم التي قتلها, فإذا قتل غزالة فيلزمها شاة, وإذا قتل غزالة أخرى يلزمها مثلها, والثالث وهكذا، بخلاف فعل المحظور, وهذا أقرب فدلت الآية في الصيد على أن من قتل صيداً وجب عليه مثله فمن قتل صيدين وجب عليه مثله مرة ثانية وكل صيد له حكم مستقل عن الآخر بخلاف محظورات الإحرام الأخرى.
يقول المؤلف: (إلا أن يكون كفر عن الأول) لو فرض أنه لبس السراويل ثم كفر ثم أحس ببرد فلبس جبة أو جاكيت فنقول يلزمك فدية أخرى, قال: أنا فعلت محظوراً واحداً وهو أني لبست سراويل ولبست جاكيت وكلها من جنس واحد, قلنا: ولكنك كفرت عن الأول فيكون الأول كأن لم يكن محظوراً؛ وجود الكفارة عن المحظور الأول محى هذا المحظور فكأنك لم تفعل محظوراً قط.
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القسم الثاني: من كرر محظورا من أجناس: يقول المؤلف (وإن فعل محظوراً من أجناس فلكل واحد كفارة) من أجناس؛ يعني لو أنه تطيب ثم لبس خفيه فكم جنس هنا؟ الطيب جنس ولبس المخيط جنس, يقول المؤلف: فيلزمه كفارتان, قالوا: لأن هذه المحظورات لا تتداخل.
ما تقولون في شخص غطى رأسه ولبس قميصاً هل يلزمه كفارتان أم يلزمه كفارة واحدة؟ أعيد شخص غطى رأسه؛ لبس طاقية, لبس عمامة, وأيضاً لبس جاكيت, قميص, هل تلزمه كفارة واحدة أم يلزمه كفارتان؟
- الحنابلة والشافعية قالوا: يلزمه كفارة واحدة؛ لأن تغطية الرأس ولبس المخيط ولبس الخفين كلها بمعنى اللبس كلها تدخل بمعنى اللبس فيلزمه كفارة واحدة لأنها تسمى من جنس واحد.
- وذهب علماءنا المعاصرين أمثال شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله الغديان متمثلين باللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو رأي شيخنا محمد بن عثيمين قالوا: إن تغطية الرأس جنس ولبس المخيط جنس آخر؛ فعلى هذا يلزمه كفارتان.
والقول الثاني أحوط؛ لأن تغطية الرأس شيء ولبس المخيط شيء آخر، وهو كما قلت أحوط.
يقول المؤلف: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه) المؤلف هنا أراد أن يقسم الفدية.
اجعلونا نقسمها أسهل من هذا التقسيم, نقول: الفدية تنقسم في مسألة المحظور إلى أقسام:
(9/15)



القسم الأول: أن يفعله عالماً مختاراً ذاكراً ولكنه لعذر وحاجة, فالمؤلف -رحمه الله تعالى- يقول: يلزمه -إذا كان لعذر- الفدية ويسقط الإثم, والأقرب أن يقال: أن من فعل محظوراً من محظورات الإحرام عالماً ذاكراً مختاراً فيلزمه الفدية إلا السراويل لمن لم يجد الإزار وإلا الخفين لمن لم يجد النعلين؛ لورود النص بعدمه أما المحتاج إلى لبس القميص فإنه يلزمه الفدية ويرفع الإثم كما روى الطحاوي من حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال: (يا أبا معبد ناولني طيالستي. قال: أولست كنت تنهى عن ذلك؟! قال: نعم, ولكني سأفتدي) فابن عباس لبسها للحاجة ومع ذلك أمره بالفدية, وروى مالك نحو ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في الرجل الذي جرح: (فإن احتاج إلى شيء من الثياب فعل وافتدى).
القسم الثاني: أن يفعله عالماً ذاكراً مختاراً من غير عذر, نقول يلزمه الفدية وعليه الإثم, القسم الأول ما عليه إثم والقسم الثاني عليه الإثم.
القسم الثالث: أن يفعله جاهلاً أو ناسياً:
- فالمؤلف -رحمه الله- يقول: من فعل الحلق أو تقليم الأظفار أو وطئ امرأته أو قتل الصيد سواءً نسي أو جهل أو تعمد كله سواء فيلزمه ماذا؟ قالوا: فيلزمه الفدية المنصوصة عليه, فلو حلق يلزمه فدية الحلق, ولو قلَّم يلزمه كذلك, ولو وطئ يلزمه كذلك وكذلك قتل الصيد.
- القول الثاني في المسألة أن كل محظورات الإحرام لو فعلها المرء جاهلاً أو ناسياً فلا حرج عليه, سواء في ذلك الحلق والتقليم والوطء قتل الصيد أو غيرها من محظورات الإحرام وهو اللبس والطيب ونحو ذلك.
وقول المؤلف بالتفريق بين الحلق والتقليم والوطء والصيد, قال: لأن الحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد فيه إتلاف والإتلاف يضمن صاحبه ولا فرق بين العامد والمخطئ.
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ولكن الراجح هو التفريق؛ لأن الله قال في الكتاب: ?وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدً? فظاهره: مفهوم المخالفة أن من قتله غير متعمد فلا حرج عليه, وهذا هو أحد القولين عند الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية -رحمه الله- وهو رأي شيخنا محمد بن عثيمين, وهو الأقرب والله أعلم؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ولا فرق بين الحلق ولا بين التقليم ولا بين قتل الصيد ولقوله تعالى: ? وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ ?؛ وعلى هذا فالقسم الثالث من فعله جاهلاً أو ناسياً لا حرج عليه, ولكنه يلزم بترك المحظور ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث يعلى بن أمية (أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو جاهل قال يا رسول الله ما ترى أصنع في عمرتي وقد لبس جبته وعليها أثر الطيب فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اخلع جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) ولم يأمره بفعل الفدية؛ لأنه كان جاهلا هذا هو الأقرب والله أعلم.
تقول الأخت: في حج العام الماضي يوم الثاني عشر ذهب زوجي ليرمي بعد صلاة الظهر ولم نكن ننوي التعجيل ثم نزل المطر والسيول فنوى التعجيل لنفسه ورمى عني بدون توكيل, ما أدري ما الحكم؟
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المرأة في وقت الحج هي من الضعفاء كما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- (أذن للظعن أن ينفرن من مزدلفة قبل الوقت) يعني قبل شروق الشمس, وإذا كان الأمر كذلك فالأقرب والله أعلم وهو من باب السعة أن المرأة يجوز أن يرمي عنها وليها أو وكيلها أو زوجها لا بأس بذلك وكون المرأة لم تأذن له بذلك؛ لأن الصغير يجوز أن يرمى عنه من غير نيته فإذا رضيت بعد ذلك فلا حرج, ثم إن السائلة تقول إن زوجي رمى في الظهر ولم ينو التعجيل فلما جاءت المطر -وهو في العام الماضي- رمى مرتان نقول لا.. لا يلزمه, كل من رمى يوم الثاني عشر ولم ينو التعجيل ثم بدا له بعدما رمى أن يعجل ويخرج, فنقول لا يخلوا الحال من حالين:
- إن كنت قد نويت التعجيل قبل غروب الشمس فلك أن تخرج ولا حرج عليك ولا ترمي مرة ثانية.
- وإن كنت لم تنو إلا بعد غروب الشمس فيلزمك البقاء إلى اليوم الثالث عشر, والله أعلم.
تقول الأخت: لو أهل جدة -الذين هم دون المواقيت- قاموا بعمرة في أشهرالحج ورجعوإ إلى جدة مرة أخرى, القول الراجح هل هم متمتعين أم غير متمتعين؟
هم من أهل جدة؟
قبل جدة بقليل, عند مستشفى الحرس الوطني
سؤال: هل هؤلاء في منطقة الحرم أم خارج منطقة الحرم؟
لا.. خارج منطقة الحرم
تقول الأخت: هل يدخل ضمن القاعدة التي ذكرها العلماء في أن من ترك محظوراً ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه فهل أيضا من ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه ؟
السؤال الثاني: ما ضابط الخفين وما الفرق بينهما وبين الكنادر والأبواد هل تقاس عليها؟
السؤال الثالث: ذكرتم فيما مضى أن فائدة الاشتراط أمران إن عاقه عائق من عدو أو مرض أو خوف فلهم أن يتحللوا من غير إحصار, ما معنى قولك من غير إحصار؟
ذكرت أن الذين من أهل جدة لو أحبوا أن يأخذوا عمرة ثم يرجعوا في أشهر الحرم إلى بيوتهم هل ينقطع بذلك تمتعهم أم لا ؟ هذا مبني على الخلاف: من هم حاضري المسجد الحرام؟
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- فالحنابلة يقولون: حاضري المسجد الحرام هي التي دون مكة بمسافة قصر, وجدة على هذا ليست مسافة قصر وبالتالي يكون من حاضري المسجد الحرام.
- والراجح: هو أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة ومنطقة الحرم, وإذا كان الأمر كذلك فإن أهل جدة لو أخذوا عمرة ثم رجعوا إلى بيوتهم فإن تمتعهم حينئذ ينقطع, فلو أهلوا يوم الثامن بالحج صاروا مفردين والله أعلم، هذه فتوى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو قول الحنفية.
السؤال الثاني قول الأخت: من ترك واجباً ناسياً هل حكمه حكم من ترك محظوراً من محظوراً الإحرام ناسيا العلماء يفرقون -رحمهم الله- وهذا هو اختيار ابن تيمية بين فعل المحظور وترك الواجب, فعل المحظور يجوز أن يتركه جاهلاً أو ناسياً أما ترك الواجب فلا يجوز تركه البتة, ولكن لو تركه ناسياً يرفع عنه الإثم, ولكن يؤمر بأن يفعله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) فكل من ترك واجباً من واجبات العبادات سواءً كان حجاً أو صلاة أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يفعله أو يجبره بما له مثل, فالصلاة مثلا إذا ترك واجب من واجبات الصلاة فإنه إن كان عالماً أثم, وإن كان جاهلاً فإنه يجبره بسجود السهو, وكذلك يقال في الحج من ترك واجباً فإن كان جاهلاً أو ناسياً فيرفع عنه الإثم, ولكن يجب عليه أن يجبره, فإن كان وقته مازال باقياً مثل الرمي قبل أيام التشريق فيلزمه أن يرمي, فإن كان خرج أيام الرمي فيلزمه البدل وهو الدم, الذي قال ابن عباس: (من ترك نسكاً فليهرق دم) وسوف نتحدث -إن شاء الله تعالى- في الدرس القادم على حكم تارك الواجب هل يلزمه دم أم ليس يلزمه ذلك؟ كما سوف يأتي إن شاء الله.
لدي سؤالين, الأول: بالنسبة للمحرم ما حكم تغطية جسمه؛ يعني وقاية من البرد أو شيئاً من هذا هل يجوز له ذلك في حالة النوم؟
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الثاني: بالنسبة للمرأة المحرمة إذا وضعت دهان على الوجه نظراً لوقاية بشرتها من الشمس وهذا الدهان فيه نوع من الطيب ولا تدري هل هذا الطيب مصنوع من الفاكهة -كما ذكرتم- أم هو من الورد أو غير ذلك فما حكم هذا الفعل؟
إجابة أسئلة الحلقة الماضية:
تقول: حكم من جامع بعد التحلل الأول: لا يفسد حجه وهو قول عامة أهل العلم وابن عباس والأئمة الأربعة -رضي الله عنهم أجمعين- ثم ذكرت بعض التعليلات.
يقول المرأة كالرجل في محظورات الإحرام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ما معناه: (النساء شقائق الرجال) إلا ما خصه الدليل به أو خص الرجل به ومن ذلك أن لها أن تلبس ما شائت إلا النقاب وهو البرقع والإدام والقفازين؛ لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها ولقول عائشة -رضي الله عنها-: (ولا تتبرقع ولا تتلثم).
الأخت ذكرت الكنادر وهي الخفاف المقطوعة دون الكعبين, ما حكمها؟
ذكرنا الخلاف في ذلك وقلنا: إن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين:
- القول الأول: أنه يجوز لهم ذلك ولو مع وجود النعلين.
- القول الآخر: -وهو مذهب الجمهور- أنه ليس لهم لبس الكنادر إذا كانوا قد وجدوا النعلين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) وإذا قطعهما أسفل من الكعبين فهذه هي الكنادر التي يلبسها الناس في عادتهم والرسول -صلى الله عليه وسلم- جوز لبس الكنادر مع عدم وجود النعلين لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فمن لم يجد النعلين فليلبس) وهذا في حال وجود النعلين فلا يجوز له لبس الكنادر, والكنادر هو كل ما لبس على قدر القدم, فالذي يوضع إذا غطي العقب فإنه يمنع كذلك السرموذ الذي يسمونه العلماء وهو المداس إذا كان على شكل مداس نصف, فهذا أيضاً يمنع لأنه نوع من تغطية القدم والله أعلم.
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المسألة الأخرى: فائدة الاشتراط قلنا: إذا اشترط الإنسان في حجه أو في عمرته, فإن له أن يتحلل بلا دم؛ لأن المحصر لو تحلل فعليه دم, أيضا له أن يتحلل متى شاء, فلو أن حائضاً اشترطت ثم عجزت أن تكمل عمرتها فلها أن تتحلل.
وقلنا من غير إحصار؛ لأن الإحصار إما بعدو أو عدم إدراك الحج أو العمرة, فله أن يتحلل من غيره الإحصار لأن الله يقول: ? فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ? فلو أن امرأة لم تشترط وحاضت فإنها لا تعد محصرة؛ لأن الإحصار إما بعدو أو مرض لا يرجى برؤه أو مرض لا يستطيع معه الإكمال أو عرج فلا يستطيع فحينئذ يكون محصر أما من جاءه عمل في بيته او توفي له قريب في بلده فأحب أن يرجع هذا لا يعد محصراً ومع ذلك لو اشترط نفعه اشتراطه ولا يكمل من غير إحصار هذا معنى من غير إحصار.
المسألة الأخرى: تقول المحرم هل يغطي جسمه؟ نقول للمحرم أن يغطي جسمه, ولكن تغطية من غير طريقة لبس, فإن غطى جسمه بما يلبس في العادة فإنه يمنع, فلو مثلا نام ولبس مشلحه طريقة غطه جعل أعلاه أسفله واسفله أعلاه, ولو أخذ مثلا من البطانيات وتغطى لا بأس بذلك, ولكنه لو جاء بالرداء ومزقه بالوسط ولبسه على رأسه وتغطى نقول هذا يعد؛ لباس لأنه في حكم القميص.
أما المرأة التي تقول وضع المرأة الدهان الذي فيه رائحة الطيب نقول: رائحة الطيب إن كان له رائحة زكية لكن لا تطيب بها في العادة, نقول: لا بأس بها؛ لأن غالب الدهان يوضع فيه الرائحة لإزالة نفث الدهن, أما إن كان هذا الدهان فيه طيب؛ يعني طيب المسك مثل الدهان الذي يسمى دهان المسك, فنقول حينئذ تمنع منه المرأة؛ لأن هذا يطيب فيه في العادة أما إذا كان فيه رائحة بسيطة رائحة تذهب بعد دقيقة أو خمس دقائق أو ربع ساعة ولا يقصد منه الطيب فحينئذ لا بأس بذلك والله أعلم.
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تقول: أنا من أهل مكة وأود أن أحج عن قريب لي, متوفى تقول فهل علي الذبح لاختلاف الميقات فهو من أهل الشام وأنا من أهل مكة؟
إن كانت هي من أهل مكة وأحبت أن تحج عن قريب لها فإنها ينظر حالها فإن كانت من أهل مكة لا يلزمها الهدي إذا كانت متمتعة أو قارنة, فالعبرة بالمكلف الذي يفعل العبادة لا عبرة بالموكَّل.
يقول: كيف نفعل ونحن طلبة علم مبتدئين غير مؤهلين للترجيح عندما تذكرون لنا أقوال العلماء وترجحون بينها وقد نسمع من شيخ آخر ترجيحاً لقول آخر هل نلتزم بترجيح فضيلتكم أم ماذا؟
هذه المسألة: مسألة اختلاف أهل العلم العلماء -رحمهم الله- ذكروا هذه المسألة وأنا ذكرت هذا الخلاف حتى يعرف طالب العلم خاصة في الحج أنه ربما يأتي -والناس أكثر من مليوني حاج- فربما يسأل هذا يسمع عالم وهذا يسمع عالم حتى يعذر بعضنا بعضاً فإذا عرف أن أبا حنيفة ربما يكون قوله أقوى من مذهب الحنابلة أو مذهب الحنابلة ربما يكون أقوى من مذهب مالك هذا كلهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستقي ويأخذ علمه, ونحن حينما نذكر هذه الأقوال ونردها ونذكر القول الراجح, فنقول لهذا الشاب الطالب المبتدئ: أنت انظر من هو أعلم في نظرك؟ فإن كنت ترى أن هذا أعلم فخذ بقوله وإن كنت ترى أن كلاهما عالمان وقد اختلفا في الفتوى فنقول خذ أيسرهما لك كما قالت عائشة -رضي الله عنها- (ما خير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم) ولكن اختيارك لما هو أرفق لحالك ليس على سبيل التشهي بل على سبيل الاختيار الرفق, ولكنك لو أخذت رأيت عالم يقول حرام وعالم يقول حلال وأنت ترى في قرارة نفسك أن القول بالتحريم أقرب, فلا يسوغ لك ولا يجوز لك أن تذهب إلى قول الإباحة بحجة أن عالماً أفتاك بذلك؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك).
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
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عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس العاشر
Error! Not a valid embedded object.
الدرس العاشر
تابع باب الفدية - باب دخول مكة
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم أرنا الحق حقاًَ وارزقناً اجتنابه ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.
وبعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلنا في باب الفدية إلى نهاية الباب وقد وصلنا إلى قول المؤلف: (وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه, وهدي المحصر ينحره في موضعه, وأما الصيام فيجزئه بكل حال) في كلام المؤلف هنا مسائل:
المسألة الأولى: أن ترك كل ما كان واجباً على المرء فعله فإنه يقسم إلى أقسام:
القسم الأول: ما كان من هدي كهدي التمتع والقران, أو ما كان فيه إطعام من فدية الأذى أو غيره فالمؤلف -رحمه الله- يقول فهو لمساكين الحرم؛ يعني يجب على المسلم أن يذبحه في الحرم لقول الله تعالى: ? ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ? [الحج: 33]، ولما جاء عند مسلم وغيره من حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (نحرتها هنا ومنى كلها فجاج ومنحر) ولقول ابن عباس - كما رواه البيهقي وغيره - قال: (الهدي والطعام بمكة والصوم حيث شاء) ؛ وعلى هذا فإذا كان على المسلم هدي كهدي التمتع والقران فإنه يجب عليه أن يذبحه أين؟ يذبحه في الحرم لقوله تعالى ? ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ? وللحديث الذي مر معنا, وكذلك الإطعام فإذا وجب عليه الإطعام فإنه حينئذ يجب عليه أن يطعمه أين؟ يطعمه فقراء الحرم.
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القسم الثاني: فدية الأذى ومعنى فدية الأذى: هو ما يفعله المسلم متعمداً لعذر أو لغير عذر من محظورات الإحرام؛ حينما نوجب عليه أن يكفر لأجل فعل الفدية وهي قوله -صلى الله عليه وسلم-: ( أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام) فالشاة هنا في فدية الأذى له أن -على قول المؤلف- يذبحها ويفرقها في الموضع الذي حلق فيه يعني حيث وجد سببه, فلو أن مسلماً احتاج إلى فعل ما يوجب الفدية كاللبس في الميقات فله أن يذبحه في الميقات وإذا احتاج إلى فعل ما يوجب الفدية في الحرم فإنه يذبحها في الحرم هذا هو مذهب الحنابلة.
ومذهب المالكية وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم.
والأقرب والله أعلم أنه له أن يذبحها كيف شاء إلا أن الأفضل أن يذبحها في الحرم؛ لأن ذبحها في الحرم أفضل من غيرها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث الهدي من غير حج ولا عمرة فتذبح في الحرم, إلا أنه يجوز له في فدية الأذى أن يذبحها خارج الحرم, ودليل ذلك في أن في حديث كعب بن عجرة الذي رواه البخاري ومسلم: ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما رأى القمل يتناثر على وجه كعب, قال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى, أتجد شاة ؟ قال: لا.. فأنزل الله قوله تعالى: ? فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ?[البقرة: 196]، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يختار أيها شاء), وفي بعض الروايات أنه ذبح شاة, ومعلوم أن كعب بن عجرة حينما أتى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- كان زمنها أي زمن؟ كان زمن الحديبية, ومن المعلوم قطعاً -عند الكافة والخاصة- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية منع من دخول الحرم فهذا يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمره أن يبعث بهذا الهدي ليذبحه في الحرم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
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القسم الثالث: هدي الإحصار: يقول المؤلف: (وهدي المحصر ينحره في موضعه) يعني في موضعه الذي أحصر فيه, هذا هو مذهب جماهير الفقهاء خلافاً للأحناف وغيرهم, ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز يوم الحديبية قال تعالى: ? وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ?[الفتح: 25]، ومن المعلوم أن محل النحر في الحرم لقوله تعالى: ?ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ?[الحج: 33]؛ وعلى هذا فإن من أحصر له أن يذبحه في المكان الذي أحصر فيه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه حينما أمروا بالهدي ?فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ? ذبحوها وقد جاء في رواية الإمام أحمد أنهم كانوا في الحل - والله أعلم.
يقول المؤلف: (وأما الصيام يقول فيجزئه بكل مكان) لا نعلم بذلك خلافاً كما أشار إلى ذلك ابن المنذر وابن قدامة, ومعنى الصيام هنا: إنما هو صيام فدية الأذى, أما صيام الهدي فإننا نعلم أنه يصوم -إذا لم يجد هدي التمتع- ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع, يعني يجب عليه أن يصومها السبعة أي إذا رجع؛ يعني حين انتهاءه من الأنساك فإنه يشرع في الصوم كما هو مذهب الجمهور خلافاً للشافعي, أو في وطنه, وكذلك الثلاثة أيام يجب عليه أن يصومها في الحرم أو يصومها في مكة, ودليل ذلك:
- قول ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء )
- ودليل ذلك من العقل: أن الصيام لا يتعدى نفعه إلى غيره إنما يتعدى المفعول لصاحب الصوم نفسه, فإذا لم يتعد الصوم إلى غيره فلا معنى لتخصيصه بمكان.
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ومما ينبغي التنبيه عليه -إذا ثبت هذا- فإن بعض الإخوة -هداهم الله- يتساهلون في ذبح الهدي الذي وجب عليهم كالمتمتعين والقارنين, حيث إنهم -هداهم الله- لا يذبحونها في منطقة الحرم فلربما ذهبوا إلى مكان في الشرائع تباع فيه الأضاحي والهدي, وربما تساهلوا فذهبوا إلى بعض الأشجار واستظلوا بها وذبحوها وإذا هي خارج منطقة الحرم؛ ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجب عليهم أن يعيدوا هذا الهدي؛ لأن الله أمرهم بذلك لقوله تعالى: ?ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ? [الحج: 33]، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (نحرتها هنا ومنى كلها فجاج ومنحر) وهذا هو فتوى اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمة الله عليه وعلى الجميع من أئمة الإسلام في القديم والحديث.
هنا نكون قد انتهينا من باب الفدية وندخل في باب دخول مكة, وأنا أتأسف للإخوة حينما لم نستطع أن ننهي هذا الباب قبل الحج, ولكن عذرنا أننا استفدنا فائدة عظيمة وهي أن نعرف أثر اختلاف أهل العلم وفائدة اختلاف أهل العلم, وأنهم كلهم ينحى بما يدل عليه دليل من كتاب أو سنة, ويعرف طالب العلم كيف يحاول أن ينمي قدرته الفقهية وكيف يستطيع أن يرد على هذه الأقوال؛ لأننا في زمن أصبح العالم قرية واحدة فأصبح الناس يسمعون الدليل الموجب والدليل المحرم, فلابد أن يعرف كيف يستدل وكيف يناقش فلتتفضل يا شيخ تقرأ باب دخول مكة.
باب دخول مكة
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يقول المصنف -رحمه الله- : (يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعاه, ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمراً أو بطواف القدوم إن كان مفرداً أو قارناً ويضطبع برداءه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر, ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً لعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم- ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره فيطوف سبعاً ويرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة, وكلما حاز الركن اليماني أو الركن استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين ? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ?[البقرة: 201]، ويدعو في سائره بما أحب, ثم يصلي ركعتين خلف المقام, ويعود إلى الركن فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه. )
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يقول المؤلف: (باب دخول مكة) أي: وصفة الطواف والسعي وما يتعلق فيهما من أحكام.
المؤلف -رحمه الله- ذكر أنه يستحب أن يدخل مكة من أعلاها, أولا: السنة لمن أراد دخول مكة حاجاً أو معتمرا أن يبيت بذي طوى ثم يدخل مكة نهاراً؛ لما جاء في الصحيحين وهذه رواية مالك من حديث نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما: (أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ثم يصبح فيغتسل ويدخل مكة نهاراً ويذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصنع ذلك) وهذا الاغتسال إنما يشرع في حق من أراد الحج والعمرة أما من لم يرد الحج والعمرة فإنه لا يشرع في حقهم ذلك كما قلنا في رواية مالك كان لا يقدم مكة حاجاً أو معتمراً إذا بات بذي طوى واغتسل ثم دخل مكة نهاراً.
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السؤال: المؤلف -رحمه الله- قال: (يستحب أن يدخل مكة من أعلاه) ولم يذكر المؤلف البيتوتة بذي طوى فهل يشرع أن يقصد الحاج أن يبيت بذي طوى أم أنه إذا وقع ذلك اتفاقاً فالحمد لله وإلا لا يتقصدها؟
جماهير أهل العلم: ذهبوا إلى أنه يستحب له أن يبيت بذي طوى؛ ولأجل فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حِكَم من ذلك: أن ذا طوى كانت هي معقل أو المكان الذي تحالف كفار قريش فيه لأذى النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (إنا قافلون غداً في خيف بني كنانة حيث تحالفوا على الكفر) فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يبيت قبل أن يدخل مكة وإذا أراد أن يخرج من مكة أيضاً يبيت بذي طوى وهو المحصب الذي جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- ؛ وعلى هذا فإذا علمنا مقصد ذلك فإنه يشرع أن يبيت بذي طوى لكن إذا كان الإنسان مثل في زماننا هذا يشق عليهم أن يذهبوا إلى طوى فيبيتوا فنقول لهم: لا حرج عليكم أن تدخلوا مكة ولا تبيتوا فيها.
والسؤال الآخر: هل الأفضل أن يدخلها نهاراً أم ليلاً؟ نقول:
- جماهير الفقهاء -من الحنابلة والشافعية والمالكية- يستحبون للحاج أو المعتمر أن يدخل مكة نهاراً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة نهاراً كما في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما.
- وذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك إنما وقع اتفاقاً, وقد دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة ليلاً كما روى محجر الكعبي عند أهل السنن: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ عمرة من الجعرانة ودخل مكة ليل) وهذا الحديث يدل على أن الأفضل أن يدخل الإنسان مكة نهاراً بحيث يكون حجه أو طريقة وصوله ينبغي أن يتقصد الدخول في النهار ولكن لو دخلها ليلاً فلا حرج في ذلك كما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم- في عمرته من الجعرانة أو من الجعرانة قراءتان.
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يقول المؤلف: (يستحب أن يدخل مكة من أعلاه) من أعلاها: أي من الثنية العليا وهي من كَداء -بالفتح على الأفصح- ويخرج من الثنية السفلى من كدى ويقولها العوام كدي وهي كدى, أيضا يخرج من الثنية السفلى.
وهل دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- من الثنية العليا كان قصداً أم وقع اتفاقاً لأنه كان أسمح لدخوله لأنه جاء من جهة ؟ قولان عند أهل العلم, وأرى -والله أعلم- أن قول أكثر الفقهاء أن الدخول من الثنية العليا من لرسولنا -صلى الله عليه وسلم- مقصد -والله أعلم بما هو مقصده- ومما يدل على ذلك:
- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من أين؟ خرج من الثنية السفلى ولو كان دخوله من الثنية العليا أسمح لأنه كان في طريقه فمن المعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان طريقه هو الذي دخل منه فلما فارق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين دخوله وبين خروجه دل على أن الدخول من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى هو السنة.
- ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر, يقول نافع: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدخل مكة من الثنية العليا إلى ويخرج من الثنية السفلى) وروت عائشة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاء مكة دخل مكة من الثنية العلي) وعلى هذا فالأفضل أن يقصد فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه: (خذوا عني مناسككم ).
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يقول المؤلف: (ويدخل المسجد من باب بني شيبة) المؤلف ذكر دخولين: دخول إلى مكة ودخول إلى المسجد؛ دخوله مكة من الثنية العليا, ودخوله إلى المسجد قال المؤلف: (من باب بني شيبة) باب بني شيبة الآن ليس له ذكر وقد عفى عليه الدهر, وقد ذكر الأزرقي في كتاب أخبار مكة أن باب بني شيبة هو من جهة المسعى وهذا يدلك على أن قصد النبي -صلى الله عليه وسلم- من الثنية العليا؛ لأجل -عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي- أن يدخل فيستقبل الحجر؛ لقول عائشة -كما في الصحيحين- (إن أول ما بدأ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن توضأ ثم بدأ بالطواف) وبدايته بالطواف هنا كانت من الحجر وأسمح إذا دخل من جهة المسعى,أما بني شيبة فليس له ذكر كما قلنا.
استدل الشارح قال: لِمَ ؟ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة دخل منه, وفي حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره -هكذا يقول المؤلف- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة عند ارتفاع الضحى فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل المسجد) هذا الحديث ليس له ذكر في كتاب مسلم -رحمه الله- في صحيحه إنما رواه الحاكم في مستدركه من طريق نعيم بن حماد الخزاعي قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله, وهذا الحديث قال فيه الحاكم صحيح على شرط مسلم, ولم يصب -رحمه الله- فإن نعيم بن حماد الخزاعي ضعيف في أصح قولي العلماء كما أشار إلى ضعفه الإمام أبو داود والنسائي وبالتالي فإن قصد الدخول إلى بني شيبة وهو أقربها في زماننا هذا باب السلام, ولكننا نقول يدخل من الثنية العليا أي مكان أو أي باب شاء, المهم أن السنة هي دخول مكة من أعلاها, ويدخل مكة والحرم من أي باب شاء, وحديث باب بني شيبة ضعيف, المؤلف -رحمه الله- يقول: (اقتداءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم) وبينا أن الحديث ضعيف.
(10/8)



يقول المؤلف: (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعاه) المؤلف -رحمه الله- ذكر هنا سنن:
السنة الأولى: أنه إذا رأى البيت رفع يديه, وبمجرد دخوله إلى المسجد -على كلام المؤلف- يرى البيت, وقد ذكر ابن تيمية أن ذلك قبل وجود الأبنية أما مع وجود الأبنية فإنه يتقدم حتى يرى البيت فإذا رأى البيت -على كلام المؤلف- فإنه يرفع يديه, واستدل الحنابلة -على رفع اليدين عند رؤية البيت- بما رواه الإمام الشافعي في مسنده وفي كتاب الأم وعنه البيهقي من حديث سعيد بن سالم عن ابن جريج: ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رأى البيت رفع يديه) وهذا الحديث ضعيف, وضعفه من وجهين:
- الوجه الأول أن سعيد بن سالم ضعيف لا يحتج بحديثه.
- الثاني أن ابن جريج بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل فلم يسمع ابن جريج عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن واحد من الصحابة على الصحيح, ولكن هذا مرسل ومراسيل ابن جريج ضعيفة.
فعلى هذا الحديث ضعيف, ولا يصح -وهذه فائدة- في رفع اليدين عند رؤية البيت حديث وقد روى ابن المنذر في الأوسط أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع: في تكبيرات الصلاة, وفي استقبال القبلة, وفي الموقفين يعني عرفة ومزدلفة, وعند الجمرتين, وعلى الصفا والمروة) ولكن هذا الحديث أيضاً ضعيف؛ وعلى هذا فإنه إذا رأى البيت فإنه لا يرفع يديه.
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ولكن إذا رأى البيت جاز له أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام, ودليل ذلك: ما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب أنه قال: سمعت من عمر -رضي الله عنه- كلمة لا أرى أحداً غيري سمعها, يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا ابالسلام, هذا حسن, ولكن لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكن قول عمر ينبغي الاقتداء به لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-كما عند أهل السنن (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر )
يقول المؤلف: (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعاه) قلنا أنه لم يرد حديث صحيح أو حسن في أنه إذا رأى البيت يدعو إلا ما ورد عن عمر؛ وبالتالي فلا ينبغي للمؤمن أن يبالغ في ذلك بل يمشي ويقول ما ورد عن عمر بن الخطاب, ومن المعلوم أنه لو كان ثمة ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لتناقله الصحابة كيف لا وهم بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا أتبع, وبالاقتداء به كانوا أحرى وأجدر, وباتباع السنة خليق بهم وأولى, على كل حال لا ينبغي للمسلم أن يصنع شيئاً إلا ما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله أو الخلفاء الراشدون.
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المؤلف -رحمه الله- يقول: (وكبر الله وهلله وحمده ودعاه ثم يبتدئ بطواف العمرة) لم يذكر المؤلف استحباب أن يقدم المرء رجله اليمنى حينما يدخل البيت؛ لأنه لا فرق بين المسجد الحرام وغيره من المساجد, بل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقدم رجله اليمنى في المسجد النبوي والمسجد الحرام من باب أولى, وحينئذ نقول السنة: أن يقدم المرء -رجلاً كان أو امرأة صغيراً كان أو كبيراً- رجله اليمنى, ويدعو بما ورد فيقول: اللهم صلي وسلم على رسول الله, اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال الحديث الوارد: اللهم إني أسألك من فضلك, حديث: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) رواه مسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد وأما تقديم الرجل اليمنى حين الدخول وتقديم الرجل اليسرى حين الخروج, وقول: اللهم صلي وسلم على رسول الله, إنما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وقد حسن النووي هذا الحديث و-إن شاء الله- الحديث حسن.
يقول المؤلف: (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمراً أو بطواف القدوم إن كان مفرداً أو قارن) المؤلف -رحمه الله- لم يذكر أنه يستحب للمسلم أن يبقى على تلبيته حتى يستقبل الحجر أو حتى يبدأ في طوافه حينما يشير إلى الحجر, ودليل ذلك: ما رواه أبوا داود أن ابن عباس يقول: ( يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر) وقد روي مرفوعاً ولا يصح؛ لأن في سنده محمد بن أبي ليلى وهو عالم فقيه ولكن كما يقول أبو أحمد الحاكم: اتفق الأئمة على ضعفه.
يقول المؤلف: (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمراً أو بطواف القدوم إن كان مفرداً أو قارن) المؤلف أراد أن أول طواف يقدمه الحاج لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: إما أن يكون معتمراً, والاعتمار هنا يصدق عليه أن يكون متمتعاً أو معتمراً في غير وقت الحج.
الأمر الثاني: أن يكون قارناً أو مفرداً.
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المؤلف -رحمه الله- قال: (يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمر) متمتعاًَ أو معتمراً فإن طوافه هنا طواف عمرة وهو طواف ركن.
القسم الثاني: إن كان مفرداً أو قارناً فطوافه هنا يسمى طواف القدوم, وذهب جماهير أهل العلم خلافاً لمالك إلى أن طواف القدوم في حق القارن والمفرد سنة, ودليل ذلك:
- ما رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة -رضي الله عنها- كانت قد أحرمت بعمرة ولم تستطع أن تطوف بالبيت فدخل عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- ووجدها تبكي, فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت, وقد حل الناس ولم أحلل من عمرتي والناس يذهبون إلى الحج الآن, قال النبي -صلى الله عليه وسلم: ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج) ومعلوم أن عائشة -رضي الله عنها- لم تطف إلا بعدما طهرت وبعدما انتهى وقت عرفة فتكون -رضي الله عنها- قارنة؛ لأنها حينئذ أدخلت الحج على العمرة.
- ومما يدل على ذلك أيضاً ما رواه الخمسة -أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد- عن عروة بن مضرس: (أنه قال: يا رسول الله جئت من جبل طيئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي ووالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ... ) الحديث، فهذا يدل على أن عروة لم يطف طواف القدوم.
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المؤلف -رحمه الله- قال: (أو بطواف القدوم إن كان مفرداً أو قارن) طواف القدوم هنا قلنا أنه سنة وكل طواف يبتدئه الحاج أو المعتمر فإنه يشرع في حقه الاضطباع والمؤلف -رحمه الله- قال: (ويضطبع بردائه) والاضطباع هنا في حق الذي أحرم, والذي يحرم هو المعمتر متمتعاً كان أو غيره المتمع, أو القارن والمفرد الذي لم يأت البيت إلا بعد عرفة فإنه يطوف مضطبعاً إن أدرك ذلك, وقولنا إن أدرك ذلك فإنه يستطيع أن يتحلل قبل أن يطوف ويسعى؛ لأن القارن والمفرد لو لم يأت البيت إلا بعد عرفة فإنه سوف يرمي ويحلق ويتحلل التحلل الأول, ويكون طوافه حينئذ من غير لبس إزار ورداء ولكن لو أنه جاء من مزدلفة إلى البيت فإنه يشرع في حقه الاضطباع.
المؤلف -رحمه الله- يقول: (ويضطبع بردائه) يستحب الاضطباع والاضطباع كما أشار إليه المؤلف قال: (ويجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر) وهذا هو قول عامة الفقهاء خلافاً لمالك -رحمه الله- فإن الاضطباع في حق كل من ابتدأ الطواف وهو لابس إحرامه فإنه مشروع, ودليل ذلك لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس أنه قال: (إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لما اعتمروا من الجعرانة رملوا ثلاثاً بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها إلى عواتقهم اليسرى) وهذا هو الاضطباع.
والاضطباع يشرع في حق المعتمر أو الحاج الذي قدم مكة في ابتداء الطواف والذي يخطئ فيه كثير من الحجاج أنهم يضطبعون من حين الإحرام, وهذا خطأ بل الاضطباع مشروع في أول طواف يقدمه الحاج, ثم بعد الطواف يأخذ بردائه فيجعله على عاتقيه, والاضطباع سنة من أول الطواف إلى آخره, لا كما يقول بعض الفقهاء يضطبع ثلاثة أشواط فليس عليه دليل, بل يضطبع حتى نهاية الطواف.
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المؤلف -رحمه الله- بين صفة الاضطباع وهو أن يكشف عاتقه الأيمن ويغطي عاتقه الأيسر, وينبغي للإخوة الذين يريدون أن يصلوا فإنه لا يشرع في حقهم أن يصلوا وهم مضطبعون فالاضطباع كما قلنا إنما هو في الطواف, والمسنون والواجب في حق الإنسان أن يصلي وعاتقيه قد غطيا لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يصلي أحدكم في ثوب وليس على عاتقه) وفي رواية (على عاتقيه منه شيء).
هل الاضطباع يشرع في السعي؟ عامة الفقهاء قالوا: الاضطباع إنما يشرع في الطواف فحسب وأما السعي فلا يشرع فيه الاضطباع, وهذا هو الراجح خلافاً للإمام الشافعي؛ ولهذا حينما قيل للإمام أحمد: أيضطبع في السعي؟ قال: «ما سمعنا فيه شيئا, والقياس لا يصح منه إلا ما عقل المعنى وهذا تعبد محض» كما نقل ذلك ابن قدامة في كتابه العظيم المغني وهو مغني كاسمه.
بعد ذلك يقول المؤلف: (ويبدأ بالحجر الأسود) هذا هو السنة في حق المعتمر والحاج أنه يبتدئ من حين دخوله للطواف لا يشرع في حقه أن يبدأ بسنة تحية المسجد, نعم صحيح أنه إذا جاء والإمام قد شرع في صلاة الفريضة فإن والحالة هذه يبتدئ في الصلاة فإذا انتهى الإمام من الصلاة فإنه يذهب فيطوف.
المسألة الأخرى: إنه بعض الإخوة يتحرج من الطواف وقت النهي وقد ذكر بعض الفقهاء أنه لا ينبغي له أن يطوف وقت النهي, والصحيح أنه يشرع في حق المسلم أن يطوف في كل وقت لما روى أهل السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار).
المؤلف يقول: (ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله) استلام الحجر الأسود أو تقبيله أو الإشارة إليه فيه أربع أحوال:
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الحالة الأولى: أن يستلمه ويقبله, وهذا هو الأفضل, ودليل ذلك: لما روى البخاري ومسلم من حديث أسلم قال: (رأيت عمر يستقبل الحجر ويقبله ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك) وهذا من الفقه -رضي الله عنه- وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (ما تركتهما منذ تركت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستقبلهما يستلمهم) وقد سُئل ابن عمر -رضي الله عنهما- ( أيستلم المحرم الحجر؟ قال: نعم رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمه ويقبله).
الحالة الثانية: هو أن يستلمه ولا يستطيع تقبيله, ففي هذه الحالة إذا استلمه بيده فإنه يقبل يده, كما روى البخاري من حديث نافع قال: (رأيت ابن عمر -رضي الله عنهما- يستقبل الحجر بيده ثم يقبلها, ويقول: ما تركته منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله).
الحالة الثالثة: هو أنه لا يستطيع أن يستلمه, فإنه إن استطاع أن يستلمه بعود أو بعصا أو بمحجن فله ذلك ويقبل المحجن الذي مس الحجر, ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الطفيل العامر قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالبيت واستلم الركن بمحجن, ورأيته يقبل المحجن).
الحالة الرابعة: أنه لا يستطيع أن يستلمه ولا يستلمه بشيء ولكنه يشير إليه فله أن يشير وهو السنة وقد روى البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه وكبر)
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وهذه أربع أحوال, وهل يشرع أن يسجد عليه؟ يعني يسجد على الحجر, الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة والمؤلف ذكر حديث الذي يرويه محمد بن عوف عن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (استقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحجر ثم وضع شفتيه عليه ثم بكى طويلاً ثم التفت إلى عمر وقال: يا عمر هاهنا تسكب العبرات) وهذا الحديث ضعيف فإن في سنده محمد بن عوف, قال فيه البخاري: منكر الحديث, وقال يحيى بن معين: ليس بشيء, وقال: وقد تركه الإمام النسائي -رحمة الله تعالى على الجميع- وإذ لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد فعله الصحابة, فعله ابن عباس وفعله عمر -رضي الله عنهم- كما في بعض الروايات؛ وحينئذ نقول لا حرج أن يسجد عليه الإنسان وإن كانت السنة أن يقبله، وقد أنكر مالك السجود عليه ولكننا نعلم أنه يسجد لله على الحجر.
ما الفرق يا شيخ بين التقبيل والسجود؟
السجود: أي يضع جبهته على الحجر, والتقبيل: يضع شفته على الحجر, هذا هو الفرق وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المرفوع ضعيف ولكن لو فعل لا بأس بذلك ولكن السنة أن يقبله فحسبز
المؤلف -رحمه الله- يقول: (ويقول: بسم الله والله أكبر) البسملة عند الطواف لم ترد مرفوعة بإسناد صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما رواها البيهقي وأبو داود في مسائله: (أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا بدأ الطواف قال: بسم الله والله أكبر, ثم كبَّر عند كل شوط) فالأولى ألا يسمي الإنسان حين استلامه للحجر أو حين بدايته في الطواف إلا مرة واحدة والأُخر يكبر فقط, أما الذي ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنما هو التكبير كما روى البخاري وغيره من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بعير كلما أتى على الحجر أشار إليه وكبر) وقد روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كلما أتى على الركن استلمه وكبر).
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مسألة: بعض الإخوة إذا لم يستطع أن يستلم الحجر نلاحظهم -هداهم الله- يبالغون في استلامه ويظنون أن ذلك سنة, الصواب أنه ليس بسنة إذا وجد زحام؛ لأنه ربما يفعل سنة أو يتقصد فعل سنة ويؤذي إخوانه المسلمين؛ ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كما عند الإمام أحمد: ( يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي فإن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر) وهذا في حق الرجال, أما في حق النساء فإنه لا يشرع في حقهن أن يخالطن الرجال ويزاحمن الرجال, ولربما وقعت منكرات, لا أقول منكر بل منكرات بسبب خطأ بعض النساء -هداهم الله- في الزحام على استقبال الحجر وربما وقعت في محرمات بسبب قصد فعل سنة ونقول: حنانيك لا تصنعي سنة لتفعلي محرم.
الأخ الكريم يقول:
السؤال الأول: ما صحة حديث أبي رافع في قصة زواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بميمونة وهل هناك وجه لإعلال حديث خلاد بن السائب عن أبيه النبي -صلى الله عليه وسلم- ( إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال) وهل هناك وجه لإعلال هذا الحديث؟
السؤال الثاني: كأني فهمت في بداية الدرس أن ذي طوى والأبطح وخيف بني كنانة أنها موضع واحد فأريد أن أصحح هل صحيح ما فهمت أم أخطأت؟
السؤال الثالث: أسأل عن الاغتسال عند دخول مكة الآن ذو طوى دخلت في حدود مكة فهل الآن يغتسل قبل دخول مكة أم الاغتسال مقصود به تحية لدخول البيت فهل يصح للإنسان أن يغتسل من مكة قبل أن يبدأ بالطواف؟
السؤال الرابع: الحديث الذي ذكره الشيخ حديث عمر (إنك رجل قوي ) حديث رواه أبو يعفور قال حدثني شيخ من مكة عن عمر هذه جهالة ما أدري هل يكون الحديث بهذا اللفظ لا يصح؟
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حديث أبي رافع هو أنه قال: (تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهما حلالان قال وكنت أنا الرسول بينهم) وحديث أبي رافع عند عامة الفقهاء أصح من قول ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو حديث صحيح, وتضعيف بعض أهل العلم فيه نظر؛ لأن يزيد بن الأصم أيضا روى الحديث نفس رواية أبي رافع.
أما حديث خلاد بن السائب عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ( إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا اصواتهم بالتلبية والإهلال) هذه الحديث فيه كلام حيث إن خلاد بن السائب تُكلم فيه, والأقرب -والله أعلم- أن خلاد هذا قريب الحديث, خاصة أن أهل الحديث يرون أن الرجل ولو كان ضعفه يسير إذا روى عن قريب منه ملاصق له فإن الأقرب أنه لا يكاد يخطئ فيه فخلاد بن السائب إنما يروي من أبيه فالأقرب أن حديث خلاد بن السائب حسن.
أما مسألة هل ذي طوى هي المحصب وهي خيف بني كنانة ؟ الأقرب أن مكانها كلها قريبة من بعض وإن كان ذي طوى قريباً من خيف بني كنانة؛ لأن المقصد هو الوادي وكلها تقع -المحصب والخيف وذي طوى فيما أعلم وأفهم- في هذا الوادي.
أما ذي طوى الآن أصبحت داخل مكة, نقول: نعم يذهب ويبيت إن أحب, وعلى كل حال المسألة على الاستحباب لكن لو لم يبت ثم بعد الفجر يذهب إلى مكة لا حرج في ذلك؛ لأن البيتوتة لا يلزم فيها النوم.
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المسألة الأخرى في الحديث الخامس قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (يا عمر إنك رجل قوي) هذا الحديث رواه الإمام أحمد وفيه أن شيخاً كبيراً من أهل مكة كان يحدث زمن الحجاج عن عمر بن الخطاب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال, وهذا الرجل مبهم لكن جاء عند البيهقي أن هذا الرجل هو عبد الرحمن بن الحارث وإن كان في سنده بعض الضعف, ومثله حديث سعيد بن المسيب عن عمر, ولكن هذا الحديث بمجموع طرقه يدل على أنه له أصل وأنا لم أرد أن أذكر هذه الأحاديث؛ لأن بعض الإخوة ربما لا يفقه كثيراً من هذه الأسانيد ولكن أسئلة الأخ كلها أحاديث وأنا أشكر للأخ محبته لعلم الحديث:
فدين النبي محمد أخبار *** نعم المطية للفتى الآثار
لا ترغبن عن الحديث وآله *** فالرأي ليل والحديث نهار
ولربما نسي الفتى أثر الهدى *** والشمس طالعة لها أنوار
تقول ما وقت الصيام الفدية لفعل المحظور هل هو في أيام الحج أو يجوز أن يؤخره إلى باقي أيام السنة ؟
الأولى أن يبرئ المرء ذمته في ذلك, ولكن أيام التشريق لا ينبغي له أن يصوم إلا لم لم يجد هدي وهو هدي التمتع والقران كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم: ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي) لأن هذا مما يفوت وقته أما فدية الأذى فله أن يصوم في أي وقت شاء وفي أي مكان شاء وإن كان الأولى أن يصوم حيث وجد سببه كما ذكر المؤلف.
تقول: اختلط عليها إدخال العمرة في الحج أو الحج في العمرة أيهما جائز؛ أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو العكس أو أن يحرم بأحدهما ثم يفسخه إلى الآخر وما أحوال ذلك؟ أرجو التفصيل.
سؤال جيد أيها الإخوة: فرق بين الفسخ وبين الإدخال:
القسم الأول: إذا أنت لبيت بالعمرة ثم أدخلت عليها الحج صرت قارناً؛ لأنك أهللت بالعمرة والحج جميعا فصرت قارناً كما صنعت عائشة -رضي الله عنها.
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القسم الثاني: أن تلبي بالحج وتدخل عليها العمرة فجماهير الفقهاء لم يجوزوا ذلك, إذا أنت أهللت بالحج صرت مفرداً وإذا أدخلت ومعنى أدخلت: يعني أنك لم تبطل الأول واستفدت من الثاني, فإذا أدخلت العمرة على الحج لتكون قارناً فإن أكثر الفقهاء منع من ذلك، قالوا لأنه لم يستفد شيئاً؛ لأن الإفراد أفضل من القران الذي لم يسق الهدي فيه.
القسم الثالث: هو أن يكون حاجاً -يعني مفرداً- ثم يفسخ الحج ليجعلها عمرة فهنا جائز, سواء لبَّى بالعمرة والحج جميعاً ليفسخ القران ويكون معتمراً -يعني متمتعاً- أو يكون ملبٍ بالحج مفرداً فيفسخ الحج ويكون معتمراً أي متمتعاً وأرجو أن يكون هذا التوضيح واضحاً.
تسأل تقول: من أتى أهله قبل طواف العمرة هل عليه بدنة؟
نعم من أتى أهله قبل طواف العمرة فقد فعل محظور من محظورات الإحرام المغلظة وهو الوطء قبل أن يتحلل التحلل الأول وحينئذ فقد أفتى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن عليه البدنة وهذا جيد ولكن لو ذبح شاة أجزأه -إن شاء الله- وإن كان الأحوط أن يذبح بدنة -والله أعلم.
يقول: هناك امرأة نوت الحج مع زوجها لكن قبل أيام توفي عنها زوجها وقد جاءت موافقات من السلطات بالحج لهذه المرأة ولزوجها المتوفى فهل تحج وتؤدي فرض الحج بدون زوجها أم تجلس للعدة, مع العلم أنها إذا لم تحج فلن تستطع الحج قبل عشر سنوات بسبب عدم إعطاء الموافقة لها من قبل السلطات المختصة قبل عشر سنوات, مع العلم أنها امرأة كبيرة في السن وقد دخلت في القواعد من النساء
العلماء -رحمهم الله- ذكروا أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وقد شرعت في الحج لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يموت زوجها في الطريق فإن أكثر أهل العلم قالوا لها أن تكمل حجها؛ لأجل أنها لو رجعت فسوف ترجع بلا محرم ولو أكملت فسوف تكمل بلا محرم وعلى هذا فحكمها سيان فتبدأ بإكمال الحج.
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الحالة الثانية: إن توفي عنها زوجها وهي مازالت في بلدها فإن الأولى أن تبقى في عدتها وكونها أنها لا تستطيع أن تحج إلا بعد عشر سنين, فنقول: كل من لا يستطع أن يحج إلا بناء على أنظمة لخمس سنوات أو عشر سنوات فإنه يعد غير قادر على الحج, فالمرأة إذا لم تجد محرم فنقول حينئذ لم يجب عليك, أما من هو قادر على الحج ولكنه لم يستطع بسبب أنه كل خمس سنوات, فنقول: لو مات؛ وجب عليه أن يخرج من تركته, لماذا؟ لأنه وجب عليه الحج ومسألة الخمس سنوات يسميها العلماء إنما هو للزوم السير إلى الحج -والله أعلم- فأرى الأخت أن تبقى لأجل العدة والعدة أعظم من سيرها والله أعلم.
ذكرتم في تفسير حديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أفرد بالحج, فإذا قال الصحابة إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج وكانوا يقصدون بذلك أعماله, هل معنى ذلك أنه كان قارناً أم ماذا؟ وإذا كان قارناً فكيف نجيب على من قال إن التمتع أفضل مع كون الرسول -صلى الله عليه وسلم- قارن؟
السؤال الثاني بالنسبة للوقوف في عرفة إلى غروب الشمس, من فاته ذلك هل يعتبر فاته الحج؟
من ابتدأ الطواف بدون أن يكبر جهلاً منه فما حكم طوافه؟
وما الأفضل بالنسبة للطواف الذِّكر أم الدعاء؟
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قول ابن عمر -رضي الله عنهما- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج) إنما رواه بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج وقد ذكر ابن تيمية أن بكر بن عبد الله المزني إنما رواه عن ابن عمر بالمعنى وإلا فإن ابن عمر -رضي الله عنهما- قد بين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تمتع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه فبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة, وهذا يدل على أن قوله: (أفرد الحج) يحتمل أن يكون هذا من قول ابن عمر -رضي الله عنهما- ويحتمل أن يكون من قول بكر بن عبد الله المزني الراوي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ولو قلنا أنه أفرد الحج بمعنى أنه عمل أعمال المفرد بدليل أن أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- يجمع بعضهاً بعضاً, لا يترك بعضها ويأخذ ببعض, وقد روى البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه بين: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تمتع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه) فكل من تمتع وساق الهدي فإنه يكون قارناً, وقد بينا وقلنا أن الصحابة يسمون القارن متمتعاً, كما قال عمران بن حصين في الصحيحين: (تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج ).
السؤال الثاني تقول: الوقوف بعرفة إلى الغروب من فاته الوقوف بعرفة إلى الغروب لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون قد دخل عرفة قبل الغروب: فإنه لو خرج قبل الغروب وجب عليه أن يرجع ليخرج بعد الغروب فإن أتاها بعد غروب الشمس وجب عليه دم.
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الحالة الثانية: ألا يأتي عرفة إلا بعد الغروب: فنقول وقوفك بعرفة صحيح ولا شيء عليك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في قصة عروة بن مضرس: (حيث أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي الفجر في مزدلفة فقال: يا رسول الله جئت من جبل طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي فوالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة أي ليلة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه) وبالتالي فنقول: إن الوقوف بعرفة لا يخلو أن يأتيها قبل الغروب أو يأتيها بعد الغروب كما جاء التفصيل عليه قبل قليل.
المسألة الأخرى: التكبير في الطواف: عامة الفقهاء يرون أن التكبير في حق المعتمر أو في حق الطائف إنما هو مستحب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك ولم ينقل عن أحد من الصحابة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتكبير فيدل فعله على الاستحباب والله أعلم.
تقول الأفضل الذكر أم الدعاء؟
هذا السؤال جيد وكنت سوف أفصل فيه في شرحنا لكن أما وقد فعلت الأخت فنقول أن الأفضل في حق الطائف أن يدعو أي دعاء شاء, يدعو يسبح يهلل, وهل له أن يقرأ القرآن؟ الأقرب -والله أعلم- أن له أن يقرأ القرآن خلافاً لبعض السلف كعبد الله بن المبارك فإنه أنكر ذلك, ابن تيمة يقول: وكون المعتمر أو الحاج يفعل ما لم يختلفوا عليه أولى من أن يفعل ما اختلفوا عليه. ما هو الذي لم يختلفوا عليه؟ التسبيح والدعاء والتهليل والتكبير وغير ذلك من الذكر هذا لم يختلفوا عليه فهو أفضل من أن يقرأ القرآن لكن لو قرأ القرآن جائز ولا حرج في ذلك -إن شاء الله تعالى.
تقول هل رفع اليد عن الحجر مرة أو ثلاث؟
رفع اليد عند الحجر فيه مسائل:
- الأولى: أنه يشرع أن يرفع يديه واحدة, وما يفعله بعض الإخوة من رفع يديهم جميعا فهذا خطأ.
- الثانية: أن طريقة الرفع إنما هي الإشارة, أما ما يفعله بعض الإخوة على طريقة الدعاء فهذا خطأ.
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- الثالثة: أنه يشير إليه مرة واحدة لا يشير إليه مرتين أو ثلاث كما يصنعه العامة -والله أعلم.
يقول: فضيلة الشيخ: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أنه يحبك في الله، سؤاله يقول: هل يجب الحج على من عليه دين أن يستدين من شخص ليحج بذلك الدين؟
قد روى الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- (أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد مر رجل من الصحابة عندهما فقال يا رسول الله إني والله لأحب فلانا قال اذهب إليه فأخبره أنك تحبه) فنقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه ولاشك أن المحبة في الله إذا كانت خالصة لوجهه من أعظم القربات إلى الله كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- عند مالك (المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي).
أما سؤال الأخ: فأنا أقول: أن كل من عليه دين لا يخلو من أحوال:
الحالة الأولى: إن كان الدين حالاً نقول إن كان عنده ما يفي فلا بأس أن يحج ويعطيه وإن كان ليس عنده ما يفي فلا يجوز له أن يحج حتى يفي, ولكن لو حج فحجه صحيح مع الإثم.
الحالة الثانية: إذا كان دينه مؤجلاً, فإن كان دينه مؤجلاً وحلوله يحل قبل انتهاء الحج فنقول أيضاً لا يجوز لك حتى تعطيه حقه, فإن كان الدين سوف يحل بعد رجوعه من الحج فنقول حج ولا حرج عليك, هذا في حق من ليس دينه على التقسيط أما الذي دينه على التقسيط ويسحب من راتبه فإنه يحج؛ لأنه يعتبر له ما يفي فيه والله أعلم.
الأسئلة للحلقة القادمة:
السؤال الأول: متى يشرع الاضطباع؟
السؤال الثاني: ماذا يقول الطائف عند استلام الحجر؟
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
(10/24)



مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس الحادي عشر
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الحادي عشر
تابع باب دخول مكة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.
وقفنا أحبتي الكرام عند قول المؤلف: (ويقول) أي الطائف ( بسم الله والله أكبر) وقد قرأنا شيئاً كثيراً من هذا الفصل ولعلنا نبدأ بالشرح فنقول:
المؤلف -رحمه الله- قال: (ويقول) أي الذي يبدأ بالطواف يستلم الركن ويقبله -على الأحوال التي مرت معنا- ثم يقول بسم الله والله أكبر، أما قول: ((بسم الله)) فلم يرد بإسناد صحيح ولا حسن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: (بسم الله) والثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وكما في صحيح مسلم من حديث جابر وابن عمر وغيرهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: (الله أكبر) قال ابن عباس -رضي الله عنهما- (طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بعير يستلم الحجر بمحجنه ويكبر) وكذلك قال جابر -رضي الله عنه- (كلما أتى الركن استلمه وكبر) وكذا قال ابن عمر -رضي الله عنهما- مشيراً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.
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وقد روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى وأبو داود في مسائله من طريق نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- (أنه كان إذا طاف استلم الحجر، وقال: بسم الله والله أكبر) فهذا يدل على أن البسملة إنما ثبتت عمَّن؟ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وأما مرفوعة فلم ترد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيقال أن التكبيرة سنة، وأما البسملة فحسن؛ لأنها فعل صحابي ولا بأس بذلك.
وقول التكبير ليس بواجب عند عامة الفقهاء فلو أنه مر على الحجر ولم يكبر لا شيء عليه ولم يترك واجبا إنما ترك السنة، وأما التسمية فحسن فقد فعلها ابن عمر -رضي الله عنهما- وكان يقولها أما مرفوعة فلم ترد.
يقول المؤلف: ((ويقول اللهم إيماناً بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك -صلى الله عليه وسلم)) هذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر: لم أجده بهذا اللفظ، ورواه بن عساكر نحوه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه ضعف، وروى البيهقي من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي -رضي الله عنه- أنه كان إذا استلم الحجر قال: « اللهم إيماناً بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك» هذا الأثر عن علي -رضي الله عنه- في سنده الحارث الأعور، ومعلوم أن الحارث الأعور أكثر رواياته عن علي وهي ضعيفة، ولكن الثابت أنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من الصحابة بإسناد صحيح أنهم كانوا يقولون لفظاً في أول ابتداء الطواف، نعم ثبت عند أبي شيبة بسند جيد من حديث المسيب بن رافع عن حبيب بن صهبان قال سمعت عمر -رضي الله عنه- وهو يطوف عند البيت وليس له هجير إلا أن يقول:? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ?[البقرة: 201].
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إذا ثبت هذا وقول المؤلف -رحمه الله : ((يقول: اللهم إيماناً بك...)) وبينا أن هذا ليس من السنة ولكن لو أن إنساناً قال ذلك من الأدعية التي يقولها فلا حرج في ذلك، كما بينا أن المسلم يدعو بما أحب وبما شاء من خيري الدنيا والآخرة.
وهل له أن يقرأ القرآن قلنا أن عمر بن الخطاب كان هجيراه كما ثبت عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول: ? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ? وهذا دليل على جواز أن يقرأ القرآن، وهذا قول أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم وهو قول عند أحمد: أنه لا ينبغي، قال ابن تيمية -رحمه الله: ومعلوم أن المرء يفعل ما اتفقوا عليه خير له من أن يفعل ما لم يتفقوا عليه. والذي اتفق عليه السلف في الطواف ما هو؟ الدعاء والذكر، والذي اختلفوا فيه ما هو؟ قراءة القرآن، والصحيح أن قراءة القرآن جائزة، والذكر جائز، ولا شك أن الذكر والدعاء خير من قراءة القرآن وهذا من الأشياء التي ذكرها أهل العلم أن الفاضل ربما يكون في زمان أو في مكان أو في حالة مفضولاً كما لا يخفى أن قراءة القرآن من أعظم القربات ولكن قراءتها في الركوع أو في السجود محرمة عند جمهور الفقهاء.
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يقول المؤلف: (ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره) الواجب في حق الطائف أنه إذا استقبل الحجر أن يستقبله ثم يستلمه أو يشير إليه -إن لم يستطع ذلك- ثم يتقدم عن يمينه جاعلاً البيت عن يساره، والسنة أن يستقبل الحجر بكامل بدنه أما لو استقبله ببعضه جاز ذلك -خلافاً للجمهور- ودليل جواز أن يستقبل الحجر ببعض بدنه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف على بعيره) ومن المعلوم أن الإنسان إذا طاف على بعير فمن الصعوبة أنه إذا وصل إلى الحجر يجعل البعير مستقبلاً الحجر حتى يستقبل الراكب بكامل بدنه، فدل ذلك على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يصنع بأن يجعل البعير يمر ويلتفت ويستقبل الحجر ببعض بدنهو ثم يشير ويكبر وهذا يدل على أن الاستقبال الكامل للبدن سنة، وأما واجب -كما يقول الجمهور- فلا.
أن يأخذ على يساره ذهب عامة الفقهاء إلى أن الواجب في حق الطائف أن يجعل البيت على يساره وقد ذكروا في ذلك حكماً وأرى أن فيها تكلف، ولكن الحكمة الحقيقية هي اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم.
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أما أن يجعل البيت عن يساره فنقول الواجب أن يبدأ الطائف من جهة الباب، أما أن يلزم أن يجعل في كل لحظة وفي كل شوط جاعلاً البيت عن يساره فأرى أن ذلك فيه كلفة ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بذلك إنما فعله وقد جعل البيت عن يساره، لكن إذا كان هناك زحام، فربما جعل الإنسان يتقدم قليلاً ويجعل البيت خلفه ثم ينحني ذات اليسار، وأرى أن ذلك لا بأس به، ومما يدل على التخفيف في هذا -وقت الزحام أو وقت المشقة أو وقت العذر- أن الصحابة كأبي بكر -رضي الله عنه- ثبت أنه طاف بابنه محمد بن أبي بكر وهو في المهد ومعلوم أنه لم يؤمر أبا بكر أن يجعل الطفل جاعلاً البيت عن يساره، وكذلك الذي يُحمل، فمن العادة أن الإنسان إذا حمله ربما يجعل المحمولُ البيتَ عن يمينه أو خلفه، ولم ينقل عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يشددون في هذا الأمر مما يدل على أن الأولى والأحرى والأخلق بالطائف أن يجعل البيت عن يساره، لكنه لو بحث عن طفله مثل، الطفل ضاع وبدأ يلتفت ذات اليمين وهو يتقدم فلا حرج في ذلك -إن شاء الله- لأن العبرة بأن يبدأ طوافه من جهة الباب لا يذهب من جهة الركن اليماني كما يقول الأحناف.
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إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول: (فيطوف سبعاً يرمل في الثلاثة الأُول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة) لا يصح طواف الحاج أو المعتمر حتى يطوف سبعة أشواط هذا قول عامة الفقهاء خلافاً لبعض الأحناف، فالذي يجب فيه هو أن يطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، وقولنا: من الحجر إلى الحجر بلا شك أن الإنسان كلما ابتعد عن الحجر كلما كانت محاذاة الحجر أبعد وأكبر وبالتالي لا يلزم أن يبدأ من نقطة وينتهي من نفس النقطة كما يظنه بعض الناس المهم أن يبدأ محاذي للحجر وينتهي محاذي للحجر، العبرة بالمحاذاة ليست العبرة بوجود خط -والحمد لله- أن الخط الذي كان موجوداً قد أزيل؛ لأن وجوده ربما يكون في مشقة وكلفة على الحجاج؛ لأنهم يرون أنهم لا يصح بداية طواف ولا انتهاء طواف إلا من هذا الخط، ولا شك أن الأصل المحاذاة، والمحاذاة بابها واسع، فالمسلم متى ما حاذى الحجر جاز له أن يبدأ وجاز له أن ينتهي، ولا يُنظر للنقطة التي ابتدأها والنقطة التي انتهى منه، هذا هو الأقرب والله أعلم، ولأن العبرة بالمحاذاة كما يقوله الفقهاء، هذه مسألة.
المسألة الثانية: يقول المؤلف: (فيرمل في الثلاثة الأُول) الرمل معناه: هو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب، يعني نلاحظ يا إخوان أن بعض الإخوة إذا أراد أن يرمل تجده يرفع ثيابه وربما شد وقفز وكأنه في حلبة مسابقة، وهذا ليس من السنة، السنة أن يسرع في المشي ويتقارب في الخطى، من غير وثب؛ يعني من غير قفز، هذا هو السنة.
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والسنة أيضاً أن تكون في الثلاثة الأول، فلو أنه نسي أن يرمل في أحد الأشواط فهل له أن يستأنف ذلك في الشوط الرابع أو الخامس أو السادس؟ ما تقولون في ذلك؟ لو أنه مثلا الشوط الأول لم يرمل فتذكر في الشوط الثاني فرمل الشوط الثاني ثم رمل الشوط الثالث يبقى له شوط واحد لم يرمل، هل يرمل في الشوط الرابع؟ نقول: لا يرمل، لِمَ ؟ لأن السنة في الثلاث الأول الرمل، والسنة في الأشواط الأربعة الأخرى المشي، فهو سوف يفعل سنة ليترك سنة، والسنة إذا ثبتت في محل لا تتجاوز غيرها ويقال: سنة فات محلها.
دليل الرمل: هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أول ما قدم طاف بالبيت فخب ثلاثة أشواط ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر) وقال جابر -رضي الله عنه- (وحاضت عائشة بسرف فكان أول ما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن طاف بالبيت فرمل ثلاثة أشواط ) وفي رواية ( فخب ثلاثة أشواط ومشى أربعة) ومثله قول المشركين: إن محمداً وأصحابه سوف يقدمون عليكم ولا يستطيعوا أن يطوفوا؛ لأنهم وهنتهم حمى يثرب فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يرملوا يقول ابن عباس: (فكانوا يرملون إلى الركن ويمشوا ما بين الركنين) هذا في عمرة القضاء في أي سنة ؟ صلح الحديبية في السنة السادسة وعمرة القضاء في السنة السابعة، فالصحابة حينما قالت المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يرملوا من الوهن أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول، أما في حجة الوداع فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمل من الحجر إلى الحجر، قال جابر في صحيح مسلم: (فرمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الحجر إلى الحجر حتى انتهى إليه ثلاثة أشواط).
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فائدة: المؤلف يقول: (ويرمل في الثلاثة الأول) هذا الرمل إنما هو سنة وليس بواجب فلو تركه لم يجبره بشيء هذا قول عامة الفقهاء خلافاً لبعض السلف كالحسن وغيره.
أما المرأة فإن المرأة لا يشرع في حقها رمل؛ لأن الرمل إنما شرع لأجل إظهار الجلد والقوة، ومن المعلوم أن المرأة لو فعلت ذلك لانكشف شيء من عورتها -من أرجل أو سيقان- وهي مأمورة باجتناب ذلك أمام الرجال الأجانب، وهذا إجماع من أهل العلم كما قال ابن قدامة بغير خلاف نعلمه وكذا نقل الإجماع ابن المنذر، ومن الخطأ أن بعض الإخوة -هداهم الله- إذا كان معهم نساء ربما يرملوا معهن، وهذا خطأ وليس من السنة، وقد ذكر الفقهاء أن الإنسان إذا كان معه عاجز أو يحمل مريضاً أو امرأة معه فإن السنة في حقه تسقط؛ لأنه يفعل سنة ليقع في محظور آخر من الممنوعات، وهو أنه ربما يترك موليته في شدة الزحام، وربما حصل كما لا يخفى من ضياع أو زحام وغير ذلك.
يقول المؤلف: (من الحجر إلى الحجر) وقد بينا أن من الحجر إلى الحجر هو آخر فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع.
يقول المؤلف: (وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل) المؤلف ذكر ثلاث سنن:
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السنة الأولى: أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود، قال ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في الصحيحين: (ما تركت استلامهما مذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمهما ) وقال -صلى الله عليه وسلم- كما عند الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما: (مسحهما يحط الخطاي) وهذا من السنن التي يغفل عنها كثير من الإخوة في عدم استلامهم للركن اليماني وربما يسهل عليهم ذلك، ولكنهم لا يصنعو، فنقول: السنة أن تستلموه، وبين المؤلف أن الاستلام إنما يكون في ماذا؟ في الركن اليماني والحجر الأسود، أما الركنين الشاميين فلا يستلمهما وقد كان معاوية -رضي الله عنه- يطوف بالبيت ومعه ابن عباس فكان كلما أتى على أي ركن استلمه فقال ابن عباس لم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم إلا الركنين اليمانيين فالتفت إليه معاوية وقال: لم يكن شيء من البيت مهجور، قال ابن عباس: ? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ?[الأحزاب: 21]، قال ابن عمر -رضي الله عنهما- وأرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما استلم الركنين اليمانيين؛ لأنهما بنيت على قواعد إبراهيم، وأما الشماليان فإنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم لوجود الحجر فيه وهذا واضح لا يخفى، أم الاستلام فثبت.
السنة الثانية: قال: (وكبر) بلا شك أن مسألة التكبير للحجر الأسود ثابتة وقد مرت معنا أما قول المؤلف: ويكبر عند استلام الركن اليماني، فهذا رواه الطبراني بسند ضعيف والسنة الثابتة في الصحيحين وأكثر أهل العلم، أن استلام الركن اليماني، يستلمه من غير تكبير، وإن شق عليه الاستلام فإنه لا يسوغ له أن يشير إليه -كما يقول الحنابلة- والسنة ألا يشير إلا في الحجر الأسود في الطواف، أما الركن اليماني إن استطاع أن يستلمه وإلا فليس فيه سنة غير الاستلام.
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السنة الثالثة: يقول المؤلف: (وهلل) يعني يستحب لمن مس الحجر الأسود أو الركن اليماني أن يهلل فيقول: لا إله إلا الله، أما الركن اليماني فقد مر معنا أنه لم يثبت التكبير فكيف بالتهليل فعلى هذا لا يشرع أن يهلل المسلم عند استلامه للركن اليماني.
أما الحجر الأسود فالثابت في الصحيحين وأهل السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر فقط، وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يسمي.
أما التهليل فإنما رواه الإمام أحمد من طريق شيخ كبير زمن الحجاج كان يحدث عن عمر أنه كان يزاحم على الحجر، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ( يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذِ الناس فإن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر) هذا الأثر أوهذا الحديث في سنده جهالة، نعم رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن المسيب عن عمر من غير لفظة: (وهلل) ونقول: إن الحديث يتقوى بمجموع طرقه إلا أن لفظة: (وهلل) لم يكن لها أصل إلا بهذا الطريق المجهول الذي رواه شيخ من أهل مكة؛ وبالتالي نقول: لا يستحب أن يقول المسلم لا إله إلا الله.
إذن اختصاراً ما الذي يشرع في حق من مس الحجر نقول يشرع أن تقول بسم الله والثاني أن تكبر وأن تقبله فإن لم تستطع أن تقبله تقبل يدك التي استلمت عليه، فإن لم تستطع تقبل الشيء الذي مسسته به من عصا ونحوه، فإن لم تستطع فإنك تشير وتكبر أو تسمي.
أما الركن اليماني فإنه يستلمه فقط وهل يقل شيئا؟ لا يقول شيئا.
البسملة يا شيخ هل يكررها عند الحجر؟
نعم روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه يقولها في أول مرة، وروي عنه أنه يقولها في كل مرة وهذا أولى، بعض العلماء المعاصرين قال: إنه يقولها في أول طوافه، وأما رواية البيهقي: (وكان ابن عمر إذا مس الحجر قال: بسم الله والله أكبر) وهذا يدل على التكرار.
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يقول المؤلف: (ويقول بين الركنين) ما هما الركنان؟ اليماني والحجر الأسود، يقول: ( ? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ? ) دليله ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن السائب أنه قال: (سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول بين ركن بني جمح) يقصد بذلك الركن اليماني (والحجر الأسود يقول: ? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ?) هذا هو السنة، وروي نحوه عن أنس وفي سنده ضعف، هذا السنة أن يقول: ? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ? هل يكرر ذلك؟ نقول: يكرر ذلك حتى يصل إلى الحجر.
بعض الذين يطوفون يزيدون فيقولون ? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ? ما بعدها؟ وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، وهذا لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والسنة هو الاختصار لا شك أنه لو دعا بدعاء لا بأس، لكن أن يظن العامة أن هذا الدعاء ملازم لقول: ? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ? فهذا لا شك أنه غير مشروع، وخير الأمور السالفات اتباع سلف هذه الأمة.
يقول المؤلف: (ويدعو في سائره بما أحب) يعني يدعو في سائره بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: (اللهم قنعني بما رزقتني واخلف لي على كل غائبة بخير)، وقال ابن تيمية: وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان كثيراً ما يقول -وهو يطوف- اللهم قني شح نفسي. وروي عن بعض السلف أنه كان يقول: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وهذا إنما ثبت عن ابن مسعود بين الصفا والمروة، أما في الطواف -فالله أعلم- ولا أظنه يثبت عن أحد من الصحابة، ولكننا نقول: يقول ما أحب من خيري الدنيا والآخرة.
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ومما ينبغي التفطن له أن ذكر أدعية مخصوصة لكل شوط فهذا لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وما يوجد مع بعض الإخوة من كتيبات يقولون دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، فهذا لا يشترط، نعم لا بأس أن يستفيدوا من هذه الكتب فيذكروا الأدعية، لكن لا يخصصوا كل شوط بدعاء، بل يدعوا من خيري الدنيا والآخرة، بل أنهم لا يستطيعوا أن يستحضروا الأدعية وقت الطواف، وإذا لم يستطع الإنسان أن يدعو لأجل الزحام فليستمر على قول: استغفر الله أستغفر الله استغفر الله؛ لأن الاستغفار من أعظم ما يتقرب به إلى الله -سبحانه وتعالى- كما قال أبو العباس بن تيمية: « وكلما أحس المسلم في نقص في دين أو علم أو نقص حال أو رزق أو ولد أو تقلب قلب فعليه بالاستغفار والتوحيد» [الفتاوى / ج11]
يقول المؤلف: (ويدعو في سائره بما أحب) المؤلف قال يدعو، وقد بينا أنه له أن يقرأ ولكن الأفضل هو الدعاء والذكر.
لم يذكر المؤلف هل يكبر في آخر شوط أو لا يكبر؟ قولان عند أهل العلم، الأقرب -والله أعلم- أن المسلم إذا مر على الحجر كبر سواء في أول شوط أو آخر شوط، وهذا هو ظاهر قول ابن القيم -رحمه الله- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول جابر فيه: (كلما أتى على الركن استقبله وكبر) فهذا يحصل في أول الشوط ويحصل أيضا في آخره؛ لأن التكبير ليس لأجل البداية.
قال المؤلف: (ثم يصلي ركعتين خلف المقام) إذا انتهى الطائف من طوافه فإن الأفضل في حقه -لم يذكر المؤلف- أن يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ: ? وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ?[البقرة: 125]، كما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر -رضي الله عنه- أنه قال: (حتى إذا كان آخر طواف ذهب إلى مقام إبراهيم وقرأ: ? وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ? )
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ثم يصلي خلف المقام، هذا هو السنة أن يصلي خلف المقام، وهل يجب؟ نقول: لا يجب وقد صلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سنة الطواف هذه بذي طوى، وقد صلت أم سلمة أيضاً -في ركعتي طواف الوداع- في المحصب وعلى مرأى ومسمع وعلم من النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعلوم أن هذا نوع من الإقرار والتقرير ولكن الأفضل أن يصلي، ولا يلزم في تطبيق السنة أن يتقدم خلف المقام؛ لأنه لو ابتعد فإنه يصدق عليه أنه صلى خلف المقام.
لو صلى عن يمين المقام مثلاً من وراء هل يعتبر له يا شيخ؟
ما فيه مانع -إن شاء الله- لا شك أن استقبال المقام أفضل، ولكن لو جعل المقام عن يمينه قليلاً أو عن يساره قليلاً فيصدق عليه -إن شاء الله- أن يكون صلى خلف المقام: ?وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى? ولكن الأفضل هو أن يستقبله بلا شك.
ماذا يقرأ في الركعتين؟ نقول يقرأ في الركعة الأولى: ?قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ?[الكافرون:1]، وفي الركعة الثانية بـ ?قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ? [الإخلاص: 1]، كما في قصة صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم.
المؤلف يقول: (ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه) السنة -إذا صلى ركعتين- أن يأتي إلى الحجر فيستلمه، أما إذا لم يستطع أن يستلمه فلا يشير، ودليل الاستلام: ما ثبت عن جابر في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال جابر: ( فلما صلى رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من بابه) الحديث وقد روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه يصنع ذلك، قال ابن قدامة: وهذا بغير خلاف نعلمه.
وهل له أن يذهب إلى زمزم فيشرب؟ لم يذكر المؤلف هذ، وما جاء في رواية الإمام أحمد: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما صلى ركعتين ذهب إلى زمزم فاستقى أو فشرب) فالله أعلم أن هذه الرواية فيها ضعف، وأكثر الرواة رووها عن جعفر بن محمد عن جابر من غير ذكر هذا.
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يقول المؤلف: (ثم يخرج إلى الصفا من بابه) قوله: (من بابه) كان الصفا بعيداً عن المسجد فكان الذي يريد أن يطوف يخرج من المسجد فيدخل الصفا والمروة؛ ولهذا قال: (من بابه) يعني من الباب الذي في المسجد إلى الصف، والمعلوم أن الصفا لم يكن له حجز مثل وقتنا هذ، ولكن (من بابه) أي من الباب الذي في المسجد أقرب إلى الصف، هذا معناه.
وقوله: (من بابه فيأتيه فيرقى) السنة أنه إذا رأى البيت أو رأى الصفا قال: ? إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ? فقط لا يزيد في هذه الآية؛ لأن جابر قال فقر:أ ? إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ? فسكت وأكثر الرواة لم يذكر: ? فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ? ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به أو نبدأ بما بدأ الله به، هذه روايتان؛ الأول: رواية مسلم، والثاني رواية النسائي وأما: ابدأوا بما بدأ الله به، فهي رواية لا تصح.
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قال: (فيأتيه فيرقى عليه) السنة -لمن أراد أن يسعى- أن يرقى على الصف، والحمد لله الآن مجرد أنك تتعدى الرخام المربع الصغير تكون قد رقيت على الصف، فتلتفت إلى البيت فإن رأيت البيت فإنك ترفع يديك وتقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر -ثلاث تكبيرات- لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك. وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يطيل الدعاء، ثم إذا انتهى من الدعاء وهو رافع يديه يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو وهو ما زال رافعاً يديه ثم يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ينصرف إلى المروة، ولا يدعو بعد الثالثة؛ لأن الراوي جابر -رضي الله عنه- يقول: (ودعا بينهم) ومن المعلوم أن الدعاء بينهما ؛بين هاتين، لكن له أن يدعو وهو منحط إلى المروة.
المؤلف يقول: (ويكبر الله ويهلله ويدعوه) في رواية مسلم لم يبين جابر -رضي الله عنه- كم كبَّر، وقد روى الطبراني بإسناد جيد عن سعيد بن منصور، وقد قال فيه ابن تيمية إسناده جيد وروي نحوه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن يكبر ثلاث ثم يهلل اثنتين ثم يدعو ثم يكبر ثلاث ويهلل اثنتين ثم يدعو ثم يكبر ثلاث ثم يهلل اثنتين ثم ينصرف، إذن كم تكبيرة؟ تسع، وكم تهليلة؟ ست، وكم دعاء؟ مرتين، وما يفعله بعض الإخوة أنه إذا أراد أن يكبر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر إشارة فهذا ليس من السنة، السنة أن يرفع يديه ويدعو، هذا هو السنة كما لا يخفى.
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يقول المؤلف: (ثم ينزل فيمشي إلى العَلَم) هذا يدل على أن العلم الأصفر الموجود عندنا كان موجوداً في السابق، وكان يقولون العلم بين العلمين هو بيت العباس بن عبد المطلب؛ فبيت العباس كانت بين العلمين من جهة اليمين لمن انحدر إلى المروة.
المؤلف يقول: (ثم يسعى إلى العلم الآخر) هذا هو السنة، وما دليل ذلك؟ هو حديث جابر: (ثم سعى بينهم) وأما حديث حبيب ابن أبي تجرأة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي) هذا حديث ضعيف، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم كابن الجوزي وغيره ولا يصح بمجموع طرقه.
ذكر أهل العلم أن السعي هو الإسراع في المشي وإذا ثبت عندنا أن حديث: (حتى إني لأرى ردائه يدور من عنده) فهذا فيه ضعف، وأرى -والله أعلم- أنه يسعى ولكن لا يبالغ في ذلك؛ لأننا نلاحظ بعض الإخوة يسرعون وربما تصادموا مع الناس وشق ذلك على حجاج بيت الله ولا ينبغي للمسلم أن يشد أو يصيب العنت على حجاج بيت الله والرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (أيها الناس السكينة إن الحج ليس بإيضاع الخير ) نعم يسعى كما ثبت، ولكن السعي شيء والوثب الشديد شيء آخر، نعم روي: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سعى بدت ركبته) ولكن في هذا الحديث ضعف كما مر معنا.
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الرسول -صلى الله عليه وسلم- لِمَ سعى؟ روى ابن خزيمة من حديث ابن عباس: (أن هاجر -أم إسماعيل- عندما أرادت أن تبحث عن الماء -كان الوادي منصب- فهي ترقى الصفا فإذا وصلت إلى العلم هذا الذي هو الوادي تسرع حتى تقطعه) فبعضهم قال: هذا يدل على أن للمرأة أن تسعى مثل الرجل؛ لأن هاجر سعت، وهذا بعيد، بل أجمع أهل العلم -خلافاً لابن حزم وغيره- أنه لا يستحب للمرأة أن تسعى، وما ثبت عن هاجر، نقول: تعبدنا في المشي بين الصفا والمروة -أو بين العلمين- إنما هو الاقتداء بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وليس بهاجر، وهاجر ليست بنبية ولا نؤمر باتباعه، إنما اتباعنا بمن؟ بمحمد -صلى الله عليه وسلم.
يقول المؤلف: (ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصف) قوله: (فيفعل كفعله على الصف) يعني في الدعاء والتكبير، أما أن يقول: أبدأ بما بدأ الله به أو ? إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ? فهذا إنما هو في الصفا فقط، إنما في المروة يستقبل البيت ويرفع يديه ويكبر ثلاث ويهلل مرتين ويدعو ثم يكبر ثلاث ويهلل مرتين ويدعو ثم يكبر ثلاث ويهلل مرتين ويدعو؛ وبالتالي يكون ذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر شوط وعودته من المروة إلى الصفا شوط ثان، ويكون آخر طوافه على المروة.
يقول المؤلف: (ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه يفتتح بالصفا ويختم بالمروة) المؤلف بين هذا؛ لأن بعض الفقهاء كما يقال أن المحب الطبري -وهو شافعي- ذكر أنه من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا يعتبر شوط، ونُقل عن ابن حزم، وقال ابن القيم: وما حج أبو محمد. يعني بذلك ابن حزم -رحمة الله تعالى على الجميع.
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المؤلف لم يبين في آخر طوافه هل يدعو على المروة أو لا يدعو؟ الأقرب -والله أعلم- ألا يدعو في آخر الطواف على المروة، ودليل ذلك: قال جابر في صحيح مسلم (حتى إذا كنا في آخر طواف على المروة قال لنا النبي -صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم. قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله) وهذا يدل على أنهم في آخر طواف أمروا بالإحلال وهو الحلق أو التقصير،وهذا يدل على أن المسلم لا يدعو في آخر المروة.
قد يقول قائل: نحن قلنا في الحجر أن يكبر فلماذا لا نقول في السعي والمروة أن يدعو؟ قلنا أن الحجر مقصود به التكبير بخلاف المروة -والله أعلم.
هل نكرر الآية في كل شوط ? إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ?
لا يكرر -قلنا هذا- إنما يقول أبدأ بما بدأ الله به و ? إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ? إنما يقولها مرة واحدة عند رؤية الصفا.
ومما ينبغي التنبيه له أن الصعود إلى الصف، ذكر أهل العلم أنه سنة، وبعضهم شكك في هذا والأقرب أنه سنة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يستطيع أن ينظر إلى البيت إلا وقد صعد على الصف، لكن الصعود إلى الجبل يرقى الجبل -مثل ما نلاحظ بعض الإخوة يتعلق بالجبل- هذا ليس من السنة، لكن يجب على المسلم أن يأخذ شيئا من الصفا؛ لأن-الحمد لله- المسؤولين على الحرمين أطالوا جدار العربات؛ لأنه كان جدار العربات قصير وبالتالي يأتي هؤلاء الشباب الذي يدفعون الضعفاء ربما بمجرد انتهاء مكان العربات تجدهم ينحرفون ويبدأون بشوط جديد ولم يصلوا بعد إلى الصفا أو لم يصلوا بعد إلى المروة، وبداية الصفا والمروة هو بمجرد بداية الانحناء وهي -في واقعنا المعاصر- اختلاف الرخام من بداية الرخام الأملس مع الرخام المربع يكون قد بدأ الصف، فيجب عليه أن يكون كعقبيه في بداية الصفا أو في بداية المروة -والله أعلم.
أما الذين يطوفون في الدور الثاني، فلهم أن يدوروا على الدوران القبة ولا حرج في ذلك -إن شاءالله.
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يقول المؤلف (ثم يقصر من شعره إن كان معتمر) قول المؤلف: (إن كان معتمر) لأن المفرد والقارن لا يسوغ لهم أن يقصروا؛ لأنهم يجب عليهم أن يبقوا على إحرامهم؛ لأن طوافهم الأول كان طواف قدوم، والسعي سعي للحج والعمرة في حق القارن، وللحج في حق المفرد.
المؤلف يقول: (ثم يقصر من شعره إن كان معتمر) هذا هو السنة، إذا كان الوقت -وقت يوم الثامن من ذي الحجة- قريباً فإن السنة أن يقصر؛ لأن الصحابة انتهوا في يوم الرابع، جاء في حديث جابر: (قالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال) وهذا يدل على أنهم انتهوا في نهاية صبيحة يوم الرابع من شهر ذي الحجة.
لو أنه أخذ عمرته في أول شوال يقال له: الأفضل في حقك أن تقصر أو أن تحلق؟ تحلق؛ لأنك سوف ينبت شعرك وقت يوم الثامن من شهر ذي الحجة.
يقول المؤلف: (وقد حل) يعني المتمتع المعتمر قد حل (إلا المتمتع إن كان معه هدي) المتمتع إن قال: لبيك عمرة وقد ساق الهدي فيجب عليه أمران: الأمر الأول: ألا يتحلل من إحرامه، الأمر الثاني: أنه يجب عليه أن يدخل الحج على عمرته، ما دليل أنه لا يسوغ له ولا يجوز له أن يتحلل من إحرامه؟ ما رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان معه هدي فلا يحل وليهل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميع) فنقول: الأول: يبقى على إحرامه ولا يسوغ له أن يتحلل، الثاني: أن يدخل الحج على عمرته ليكون قارناً؛ لأنه لبى بالعمرة ولم يلب بالحج فإذا أدخل الحج على العمرة صار قارناً وقد بينا أن صورة القران هو أن يلبي بهما جميعا أو يلبي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج.
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يقول المؤلف: ( والمفرد والقارن فإنه لا يحل) المفرد والقارن لا يحل من إحرامه حتى يكون يوم العيد، قالت حفصة -كما في الصحيحين: (ما شأن الناس حلوا من إحرامهم ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر) يعني إذا نحرت فقد شرعت في الإحلال وهو الحلق أو التقصير، هذا هو السنة في حق القارن وفي حق المفرد، وقلنا وبينا أن الأفضل في حق المفرد والقارن -لمن لم يسق الهدي- أن يفسخ قرانه أو إفراده إلى عمرة، قال جابر في صحيح مسلم: (حتى إذا كنا في آخر طواف على المروة قال لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أحلوا من إحرامكم، قلنا: أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا يا رسول الله –كما في رواية علي بن أبي طالب عند البخاري- تقطر مذاكيرنا ثم نذهب إلى عرفة، قال: افعلوا ما آمركم به) وهذا يدل على أن قريش كانت ترى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض كما مر معها في الصحيحين من حديث ابن عباس: (ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر) فهذا هو الأفضل في حق المفرد والقارن، لكن إذا أحب أن يستمر فلا حرج عليه.
يقول المؤلف: (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي) فالمرأة:
- مثل الرجل في استلام الركن اليماني ما لم تجد زحاماً أو مشقة أو رجال، فإن المرأة ممنوعة من الاختلاط بالرجال بحيث تثير فتنة أو تَفتن أو تُفتِن.
- وكذلك مثل الرجل في الأدعية بأن تقول: ? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ? بين الركنين.
- مثل الرجل بأن ترفع يديها عند الصفا وتستقبل البيت وتدعو مثل الرجل وكذلك عند المروة.
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إلا أنها في الرمل لا تفعل، وكذلك في السعي بين الصفا والمروة لا تصنع، وكذا الاضطباع، هذا واضح فالمرأة لا يسوغ لها ذلك إطلاق، هنا نكون قد انتهينا من هذا الأمر وبينا أن الرمل والسعي في حق المرأة لا يشرع، وهو إجماع من أهل العلم كما نقل ذلك إجماع ابن قدامة وابن المنذر.
وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب -باب دخول مكة- أسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق وأن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والله أعلم وصلى لله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الإجابات: تقول: الاضطباع سنة، يشرع في حق المحرم من ابتداء الطواف حتى آخره وليس من حين الإحرام، ولا يشرع في الصلاة لما جاء في الصلاة لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يصلي أحدكم في ثوبه وليس على عاتقه منه شيء) وقول عامة الفقهاء أنه لا يشرع أيضا في السعي، وهو الراجح خلافاً للإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- وقد سئل الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أيضطبع في السعي؟ قال: ما سمعنا منه شيء. والقياس لا يصح منه إلا ما عقل المعنى وهذا تعبد محض.
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السؤال الآخر: تقول ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- التكبير عند استلام الحجر لما روى البخاري وغيره من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعير كلما أتى على الحجر أشار إليه وكبر) وكذلك روى مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كلما أتى على الركن استلمه وكبر)، وقول المؤلف -رحمه الله تعالى- (ويقول: بسم الله والله أكبر) البسملة عند الطواف لم يرد فيها حديث بإسناد صحيح مرفوع، إنما رواه البيهقي وابو داود أن ابن عمر -رضي الله عنهما- (كان إذا بدأ الطواف قال بسم الله والله أكبر ثم كبر عند كل شوط) فالسنة أن يكبر المسلم حين استلام الحجر مرة واحدة حين ابتداء الطواف وفي الأشواط الأخرى يكبر فقط.
ما شاء الله، الإجابة شافية وافية، إلا أن الأخت ذكرت أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يسمي يقول: بسم الله والله أكبر في أول الشوط ثم يكبر بعد ذلك، قلنا: إن هذه رواية وقد ذهب إليها بعض العلماء المعاصرين، وقد وجدت رواية تبين أنه كان يكبر يقول: بسم الله والله أكبر إذا مس الحجر، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يسمي ويكبر في كل طواف، أو في كل شوط - والله أعلم.
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لدي أسئلة حديثية: السؤال الأول: سؤال عن سنية قراءة الكافرون والإخلاص خلف مقام إبراهيم، حديث أبي جعفر محمد عن جابر في مسلم رواه عن جابر جماعة منهم حاتم بن إسماعيل كما عند مسلم وأبي داود ورواه أيضا إسماعيل بن أبي أويس ووهيب بن خالد بن جريج ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، وقد نص الخطيب البغدادي في كتابه الفصل لوصل المدرج في النقل أن هذه اللفظة لفظة: وكان أبي أنها مدرجة من قول جعفر فليست من قول جابرو فضلاً عن أن تكون من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ذكر المرويات قال وذكر هاتين السورتين خاصة في هذا الحديث ليس بمرفوع وإنما هو حكاية جعفر بن محمد عن أبيه كما بينه أبو أويس عن جعفر وكذلك رواه وهيب وابن جريج عن جعفر عن أبيه وقال لم يذكر ذلك في حديث جابر انتهى المراد نقله. السؤال: إذا صح أن هذه اللفظة مدرجة من قول جعفر، هل يقال حينئذ أنه ليست هناك سنة للقراءة خلف مقام إبرهيم؟
السؤال الثاني: أن التكبير عند الإشارة إلى الركن جاء في البخاري من حديث عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن عكرمة: ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف على بعيره كلما أتى إلى الركن أشار إليه) من غير لفظة تكبير وترجم عليه البخاري: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، في الباب الذي يليه قال البخاري: باب التكبير عند الركن، وهو بسند الحديث خالد بن عبد لله عن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال وتابعه إبراهيم بن طهمان في ذكر التكبير السؤال الاختلاف هنا في ذكر التكبير هنا في البخاري هل يدل على أن المسألة التكبير أنها غير ثابتة؟
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السؤال الأخير: قراءة الآيتين قراءة آية: ? وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ? و ? إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ? حال الناس اليوم أنهم يقرئون: ? إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ? ولا يقرأون آية ? وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ? عند المقام مع أن الحديث واحد ومخرجه واحد وراويه واحد، هل يقال حينئذ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال هاتين الآيتين تعليماً للصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- بالقول والفعل فنقول لهم الآية: ? وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ? ثم يصلى الركعتين وكذلك عند الصفا فيقال إن هذه تفعل إذا كان الإنسان مع أناس يعلمهم أما إذا كان بمفرده لا يقولها؟
الأول: هل لابد من النظر إلى الكعبة أثناء السعي؛ لأنه أحيانا يكون زحام فلا يستطيع المرء أن يرى البيت عند الصعود إليه؟
الثاني: هل لابد من الدعاء على المروة في كل شوط أم في الشوط الأول فقط؟
الأخ يذكر مسائل حديثية وأنا لا أحب أن أذكر هذه الاستطرادات؛ لأن كثير من الإخوة لا يستوعبها وأكثر الإخوة لا يكون قد درس الأسانيد، على كل حال أنا أرى -والله أعلم- أن قول محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه وأحسبه رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- كافية في ذلك ولا يلزم للمحدث أن يذكر كل شيء على الجزم؛ ولهذا يقال شك مشعر أحب إلينا من يقين غيره فمشعر -رحمه الله- كان كثيراً ما يذكر الحديث بالشك، ومالك ابن أنس صاحب الموطأ -رحمه الله- أكثر روايته بالموطأ بالمراسيل، مع أن البخاري ومسلم قد رويا هذا الحديث من طريق مالك في صحيح البخاري ومسلم، موصولا فأرى -والله أعلم- أن قول الخطيب البغدادي هذه وجهة نظره، وأرى أن قول مسلم -رحمه الله- أولى وأن رواية محمد حين قال وأحسبه أن محمد بن جعفر هو أقرب بالرواية من غيره.
أريد أن أسئل عن الطواف هل يجوز للمرأة الطواف بدون محرم؟
(11/24)



تقول: فهمت منكم -حفظكم الله- أن من دخل المسجد الحرام وقد أقيمت الصلاة أنه يطوف بعد الانتهاء من الصلاة فهل يطوف في كل دخوله إلى المسجد الحرام وإن كان في وقت الزحام الشديد، كتحية للمسجد ؟
وتقول هل ورد دعاء عند رؤية الكعبة المشرفة؟
المسألة الثانية: قول ابن عباس كلما طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بعير يشير إليه ويكبر البخاري روى مرة لفظة: ويكبر ومرة لم يرويها وقد بين الأخ أن قال البخاري وقد تابعه إبراهيم بن طهمان، وأرى -والله أعلم- أن البخاري حينما ذكر هذه اللفظة مما يدل على أن البخاري قوى هذا الأثر وإن كان بعض العلماء يخالف في ذلك فأرى أن البخاري حينما ذكر هذه اللفظة، وقال: تابعه إبراهيم بن طهمان. أن هذا دليل على أن البخاري يقويه، نعم قد يذكر البخاري أحياناً أن في غير الإسناد يقول: وذكر بعضهم كذ، مثل قول البخاري حينما روى قصة امرأة ثابت بن قيس عندما خالعت زوجها وقال: (اعتدي بحيضة) هذه اللفظة رواها البخاري، لكن لم يروها موصولة إنما أشار إليها إشارة، وهذا يدل على أن البخاري يرى أنها مرسلة ليست مرفوعة أما ? وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ? نقول يحتمل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك من باب البيان، ويحتمل أن يكون الرسول -صلى الله عليه وسلم- قاله من باب الاقتداء، وإذا تعارض بيان واقتداء فالأولى أن نأخذ بالاقتداء لأن هذا هو فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في جميع أموره -بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.
أما المسألة الأخرى هل يلزم رؤية الكعبة عند الصفا؟
لا يلزم رؤية الكعبة عند الصفا ولا عند المروة، لكن السنة هو استقبال البيت، ومعلوم أنه في هذا الزمان أن يرى الكعبة بسبب البناية أو الأبنية ولكن إذا استقبل البيت فإنه يكفيه -والله أعلم.
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تقول هل الطواف جائز بلا محرم للمرأة؟ نقول نعم، فقد روى سعيد بن منصور عن عائشة -رضي الله عنها- أنها طافت بالبيت حجزة من الرجال ولم تطف مع محرم، والطواف بالمحرم شيء والسفر مع المحرم شيء وأخذ الطواف بلا محرم شيء آخر، فلها أن تطوف مع زميلتها أو تطوف وحدها إذا كانت تبتعد عن الرجال.
وهنا مسألة أحب أن أبينها أيها أفضل في حق الطائف أن يقترب من البيت أم يبتعد؟ نقول: إن كان ثمة في الطواف رمل فالسنة أن يبتعد ليرمل؛ لأن العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العباد المتعلقة بمكانه، فهذا يدل على أن الرمل أفضل وإن ابتعد عن البيت، أما إذا لم يكن ثمة رمل، فإن الأولى أن يتقدم ويقترب من البيت، لكن لو أنه اقترابه من البيت يمنعه من الخشوع ويمنعه من الذكر، فنقول: العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العباد المتعلقة بمكانه، فنقول ابتعد واذكر ربك وتضرع إليه.
تقول: فهمت مني أني أقول المحرم إذا دخل؛ السنة أن يبدأ في الطواف كما قالت عائشة -رضي الله عنها- : (أول ما بدأ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن طاف بالبيت) لكن لو أقيمت الصلاة فالسنة أن يصلي؛ لأن هذا مما تفوت –الجماعة- بخلاف الطواف، أما الذي يأتي البيت وهو غير محرم فالسنة في حقه أن يصلي سنة المسجد مثله مثل غيره من المساجد، أما الطواف بالبيت ابتداءه إنما في حق المحرم أما غير المحرم فإنه يشرع في تحية المسجد -كما لا يخفى.
المسألة الأخرى: هل ثبت في رؤية البيت حديث؟ قلنا: لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في رؤية البيت حديث، إنما ثبت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: (كان إذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. فقط، وهذا قلنا أنه اقتداء بعمر حسن أما مرفوع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يثبت في ذلك شيء.
الأسئلة:
السؤال الأول: ما هو الذكر الوارد عند الصفا والمروة ؟
السؤال الثاني: ما هي السنة في الركن اليماني في حق الطائف؟
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أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس الثاني عشر
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الثاني عشر
باب صفة الحج
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، وبعد ...
أحبتي الكرام وصلنا إلى قول المؤلف: (باب صفة الحج)، وصفة الحج هي أهم ما في باب كتاب الحج؛ لأنها هي عمود أعمال النسك التي يفعلها الحاج أيام الحج العظمى, وهي من يوم التروية إلى آخر غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، فلتقرأ -بارك الله فيك- باب صفة الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم, باب صفة الحج: يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالاً أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين, ثم يروح إلى الموقف وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة, ويستحب أن يقف في موقف النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قريباً منه عند الجبل قريباً من الصخرة )
لا.. اللفظ الصحيح: (من الصخرات) هذا الذي جاء في الحديث وهذا الذي في النسخة، وهذا أفضل تغيير النسخ حتى يعرف الناس, هذا فيه فائدة عظيمة.
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(يقول: أو قريباً منه عند الجبل قريباً من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكباً ويكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله -عز وجل- إلى غروب الشمس, ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار ويكون ملبياً ذاكراً لله عز وجل، فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما، ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو ويكون من دعاءه: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق: ?فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ..? [البقرة الآيتين: 198, 199]).
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، يقول المؤلف -رحمه الله-: (باب صفة الحج)، يعني بذلك الكيفية التي ينبغي للحاج أن يعمل بها اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم.
يقول المؤلف: (إذا كان يوم التروية فمن كان حلالاً أحرم من نفسه) هذا الكلام فيه فوائد ومسائل:
المسألة الأولى: أن من كان حلالاً: وهو المعتمر لأنه تحلل من عمرته وأصبح حلالاً, وكذلك كل من كان بمكة من أهلها أو من غيرها ممن أخذ وجلس في مكة، فإن هذين الشخصين يستحب لهما يوم التروية أن يُهلا بالحج.
ويوم التروية هو اليوم الثامن، سمي يوم التروية بذلك:
- على الأشهر: لأن الناس كانوا يتروون الماء إلى منى ويحتاجون إليه في عرفة أيضاً، هذا هو الأفصح.
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- وقيل: لأن إبراهيم -عليه السلام- حينما رأى الرؤيا رآها يوم الثامن -رأى الرؤيا أنه يذبح ابنه- فلم يرى هل هي وحي أم لا ؟ حتى تيقن ذلك في عرفة وعرف أنها رؤيا حق، فسميت يوم التاسع يوم عرفة، ويوم الثامن يوم التروية.
والأقرب -والله أعلم- هو المعنى الأول؛ لأن الناس كانوا يتروون الماء في يوم الثامن.
يقول المؤلف: (إذا كان يوم الثامن فمن كان حلال) أفادنا المؤلف في قوله: (حلال) ليخرج بذلك من؟ يخرج بذلك القارن والمفرد؛ لأن القارن والمفرد يلزمهما بقاء الإحرام في حقهما بعدما طافا للقدوم وسعى سعي الحج [إذا كان مفرد], أو الحج والعمرة إذا كان قارناً ويبقيان على إحرامهما إلى يوم العاشر؛ ولهذا قال المؤلف: (فمن كان حلال) والحلال هو المتمتع الذي أخذ عمرته, وكذلك من كان من أهل مكة فإنه يهل يوم الثامن.
هذا هو الأشهر, وهو الراجح أن الإهلال هو يوم الثامن، وهذا قول أكثر أهل العلم ودليل ذلك ما رواه جابر في صحيح مسلم قال -رضي الله عنه-: (فحلَّ الناس كلهم إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن كان معه هدي فإنهم لم يحلوا من إحرامهم، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث...) الحديث.
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المؤلف -رحمه الله- يقول: (فمن كان حلالا أحرم من مكة)، قوله: (من مكة)، بل بالغ بعض الحنابلة، والأفضل أن يحرم من تحت الميزاب، ولا شك أن إحرامه بمكة جائز، لكن أن يكون سنة الأقرب والله أعلم هو اختيار أبي العباس ابن تيمية -رحمه الله- وهو أن الأفضل أن يحرم من المكان الذي هو فيه، ومن الموضع الذي هو فيه، فإن كان هو بمنى، فإنه يحرم من منى، وإن كان بمكة فإنه يحرم بمكة، إن كان في بيته فإنه يحرم ببيته كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (حتى أهل مكة يهلون منه) ومما يدل على ذلك هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يهلوا يوم التروية، قال جابر: فأهللنا بالأبطح)، ومن المعلوم أن الأبطح في السابق غير مكة.
يقول المؤلف: (وخرج إلى عرفات) الأفضل في حق المتمتع ومن كان من أهل مكة أن يذهبوا إلى منى, وأن يدخلوا في النسك ضحى يوم التروية، بحيث يكون زوال الشمس من اليوم الثامن يكونون محرمين، ومن الأخطاء التي تحصل عند كثير من الحجاج أنهم لا يهلون إلا ليلة عرفة، أو صبيحة عرفة أو ضحى يوم عرفة، ولا شك أن هذا مخالف للسنة ومن العجب أنك ترى بعض الإخوة لا يحرم يوم الثامن، ويقرأ القرآن ويتعبد فيقال له: أرأيت لو كانت قراءتك للقرآن وأنت محرم فإن ذلك أفضل بلا شك لأمور:
الأمر الأول: للاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم.
الأمر الثاني: ولأنك لو ذكرت الله -سبحانه وتعالى- وأنت محرم فإن ذلك أفضل مما لو ذكرته وأنت غير محرم.
الأمر الثالث: أنك إذا أحرمت فإنه يشرع في حقك أن تلبي, والتلبية في حقك أعظم القربات من الأذكار الأخرى, وأنت إذا لم تكن قد أحرمت فإنك تفوتك هذه السنة.
الأمر الرابع: وهو مهم أن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأنت محرم -أنتِ محرمة أختي الفاضلة- أقرب عند الله وأفضل مما لم تكن محرماً.
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الأمر الخامس: وهذا مهم جداً أيضاً, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال: (اغسلوه بماء وسدر، ولا تحنطوه، وكفنوه في ثوبيه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبي)، فالرجل الذي أحرم ومات يوم الثامن فإنه يكون يوم القيامة مهلاً وملبياً، أما لو كان لم يحرم فإنه قد فاته هذا الفضل العظيم بلا شك.
يقول المؤلف: (وخرج إلى عرفات) المؤلف لم يفصل في هذا والسنة أن يبقى في منى ليلة عرفة وهل المبيت بمنى ليلة عرفة واجب أم سنة؟ نقول: سنة وهذا قول عامة الفقهاء, بل نقل ابن المنذر الإجماع على أن المبيت بمنى ليلة عرفة سنة، خلافاً لبعض أهل الظاهر حيث أنهم أوجبوا المبيت بمنى ليلة عرفة، ولا شك أن هذا القول بعيد، ومما يدل على قول عامة الفقهاء أنه سنة هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَه, وفِعْلُه إذا خرج بياناً لمجمل قول دل على أنه مأمور به, وهذا المأمور إما أن يكون سنة وإما أن يكون واجب, وقولنا: أنه سنة دليله هو حديث عروة بن مضرس، حديث عروة بن مضرس كما عند أهل السنن أنه قال: (يا رسول الله جئت من جبل طيئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي فوالله ما تركت من حبل -وفي رواية- من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) ومن المعلوم أن عروة هل بات ليلة عرفة في منى أم لم يبت؟ الظاهر أنه لم يبت، وهذا هو الأقرب.
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فعلى هذا فالأفضل أن يبقى في منى ويبيت فيها فإذا صلى الفجر جلس يذكر الله –تعالى- حتى تطلع الشمس, والسنة في الخروج من عرفة [ لعرفة ] هو بعد طلوع الشمس، لكن في شدة الزحام قد يترك الإنسان السنة رفقاً بالحملة، وأرى أنه يجوز للإنسان أن يترك السنة رفقاً بالحملة وربما يثاب إثابة عظيمة؛ ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: (ولولا حدثان قومك بالكفر لرأيت أن أنقض البيت فأجعل لها بابين)، ومن المعلوم أن ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الأمر إرفاقاً بحديث عهدٍ بالإسلام وألا يشق عليهم, هذا أفضل من أنه يبني، مع أن البناء سنة؛ ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأخذ بالرفق بالناس ربما يكون أعظم من فعل الشيء نفسه, وهذا ينبغي أن يكون ليس على إطلاقه، بل ينبغي أن يكون بتأن وتروي فلا يفتح المجال إلا بعالم خبير بالآثار.
(فإذا خرج إلى عرفات) فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فخرج -عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح مسلم من حديث جابر: (فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام) ما هو المشعر الحرام؟ المشعر الحرام هو مزدلفة، وذلك لأن قريش كانت في الجاهلية تقف يوم عرفة في مزدلفة, وأما بقية العرب فتقف في عرفة ويقولون نحن أهل الحرم نحن الحمس, فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يبعث يقف مع الناس، فأمره الله يوم حجة الوداع أن يقف مع الناس: ?ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ? [البقرة: 199]، أفاض الناس من أين؟ من عرفة إلى مزدلفة؛ ولهذا كانت قريش لا تشك إلا أنه واقف عند المشعر الحرام؛ لأن الرسول من أين؟ من قريش، ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- خالفهم, وخالف عاداتهم فوقف بنمرة.
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قال جابر: (فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فأقام فيها حتى كان زوال الشمس) السؤال: هل الجلوس بنمرة هل هذا على سبيل الاستحباب أم هو راحة؟ قولان عند أهل العلم, وأقربها هو أن البقاء في نمرة سنة، لمن قدر على ذلك، ودليله أمران:
- الأول: أن هذا هو فعله -عليه الصلاة والسلام-، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (خذوا عني مناسككم).
- الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: (ثم أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة) فهذا يدل على أنه فعل أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم- ولهذا اتخذها الأمراء كما يقولها عبد الله بن عمر، ولا شك أن نمرة ليست من عرفة على الراجح وهو قول عامة الفقهاء.
لكن الإنسان بسبب شدة الزحام لو أنه ذهب من منى إلى عرفة ابتداءً وبقي في مخيمة فأرى أن هذا لا حرج فيه, خلافاً لمن جعل ذلك من البدع, كما في بعض الكتب المتأخرة تحكم أن هذا من البدع, ولا شك أن هذا ليس من البدع؛ لأن هذا أسمح للإنسان, ولا شك أن الذي يذهب إلى عرفة ابتداءً لا يقول أنا فعلت السنة إنما يقول: أنا فعلت الأسمح لي, ولو طلب من الناس أن يطبقوا السنة في كل أمر لشق ذلك على الناس, ولكننا نقول كل من استطاع أن يطبق السنة فنعمَّا هي.
يقول المؤلف: (وخرج إلى عرفات) المؤلف أجمل في بعض السنن، ونحن نشرح هذه السنن بناءً على جمعنا للأحاديث التي بينها الصحابة -رضي الله عنهم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم, السنة أن يبدأ بنمرة ويبقى فيها حتى زوال الشمس ثم يذهب إلى عرفات.
السؤال: متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة؟
ذهب عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند أحمد, بل نقل ابن حزم في مراتب الإجماع وابن عبد البر في التمهيد ؛ الإجماع على أن بداية الوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال الشمس، يعني من بداية وقت الظهر هذا قول من؟ قول عامة الفقهاء واستدلوا على ذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقف بعرفة إلا بعد زوال الشمس، هذا قول عامة الفقهاء.
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وذهب الحنابلة إلى أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الشمس، أو من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من ليلة العيد، واستدلوا على ذلك:
- بحديث عبد الرحمن بن يعمر، الذي رواه الثوري عن بكير بن عطاء الليثي عن عبد الرحمن بن يعمر: (أن ناساً من أهل نجد أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن أتى عرفة قبل ذلك ليلاً فقد تم حجه وقضى تفثه)، قالوا: فهذا يدل على أن وقوفها ينتهي قبل الفجر.
- وأما بدايته فقالوا لحديث عروة بن مضرس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهار) قال المجد أبو البركات في كتابه المنتقى قال: وفي هذا دلالة على أن الوقوف بعرفة يبدأ من الفجر، أو كلمة نحوها، ودليله: (وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهار) فالنهار يطلق عليه قبل الزوال أو بعد الزوال.
وقول الحنابلة قوي، إلا أننا نقول: أنه يجب عليه أن يقف بعد الزوال، أولاً: للأحوط ولكنه لو لم يقف إلا قبل الزوال ثم خرج, فأرى والله أعلم أن قول الحنابلة هو ظاهر النص ولكن يجبره بدم؛ لأنه لم يبقَ إلى غروب الشمس.
وأما انتهاؤه فواضح -وهو قول عامة الفقهاء- أن وقت عرفة ينتهي متى؟ من طلوع فجر يوم العيد, وهذا قول عامة الفقهاء كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر.
يقول المؤلف: (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بأذان وإقامتين) يستحب للإمام يوم عرفة أن يأتي الموقف -وعرفة كلها موقف كما سوف يأتي بيانه- ثم يخطب الناس كما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكرهم مسائل الحج؛ من الوقوف بعرفةو ومن أحكام مزدلفة, ومن أحكام منى, ومن أحكام رمي الجمار والطواف وغير ذلك, كما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويذكر ما أهمَّ الناس من أمر دينهم كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بدكم هذا في شهركم هذا...) الحديث.
(12/8)



ومن المسائل أيضاً؛ أنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم قصراً وجمعاً هذا في حق الإمام المسافر، أما الصلاة الجمع في عرفة فإنه يشرع للحجاج المقيمين والمسافرين أن يجمعوا بين عرفة بين الظهر وبين العصر جمع تقديم، هذا قول عامة الفقهاء، بل نقل بعض أهل العلم كابن عبد البر الإجماع، وإن كان بعض أصحاب الحنابلة منع من الجمع إلا في حق المسافرين، والصواب أن الجمع ليس لأجل السفر فحسب بل الجمع لأجل الحاجة، فيجوز للإنسان أن يجمع وهو مقيم, ويجوز أن يجمع وهو مسافر، وإن كان أصل السفر مظنة الحاجة فلو جمع وهو مسافر من غير حاجة جاز له ذلك؛ لأن أصل السفر هو بحد ذاته من الحاجات، لكن له أن يجمع وهو مقيم كما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر)، وفي رواية: (من غير خوف ولا سفر)، طيب هذا الجمع ثابت؛ يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر.
حتى أهل مكة يا شيخ؟
حتى أهل مكة يجمعون.
السؤال الثاني: هل يقصر أهل مكة؟ أما المسافرون فإنهم يقصرون وهذا قول الأئمة الأربعة أن المسافرين يقصرون لا إشكال في ذلك، لكن هل المكي يقصر أم لا؟
- الجمهور من الحنابلة والشافعية والأحناف يرون أنهم لا يقصرون، والأحناف لهم قولان لكن المشهور أنهم لا يقصرون فيما أذكر.
- وذهب مالك -رحمه الله- إلى أنهم يقصرون, وهو اختيار ابن تيمية لكن مالك قال: يقصرون لأجل النسك وابن تيمية قال: يقصرون لأجل أن أهل مكة إذا خرجوا من مكة أنهم مسافرون.
ولا شك أن دعوى أن أهل مكة مسافرون في هذا الزمان دعوة بعيدة؛ لأن أصبحت منى ومزدلفة وعرفات من مكة، وبالتالي إما أن يقال: لا يجمعوا؛ لأنهم غير مسافرين، أو يجمعوا لأنه نسك، واضح يا إخوان، إما أن يقال: لا يقصروا؛ لأنهم غير مسافرين، أو يقال يقصروا؛ لأنه نسك، ولا شك أنهم غير مسافرين.
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السؤال: هل ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر أحداً من أصحابه أن يقصر لأجل النسك؟ نقول: لا.. بل بين -عليه الصلاة والسلام- أن القصر إنما هو لأجل المسافر كما روى أنس بن مالك الكعبي، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصوم والصلاة)، فقصر الصلاة لأجل السفر، ثم إن قول المالكية أنه يقصر لأجل النسك، قلنا: لو كان لأجل النسك يقصر, فإنه يشرع له القصر من حين إحرامه في الحج ولا قائل به، يعني هو في بيته -المكي وهو في بيته- لبس الإحرام وقال: لبيك عمرة وحضرت وقت الظهر فإنه يقصرها ولا قائل به من أهل العلم المتقدمين -فيما أعلم- إلا بعض العلماء المتأخرين, وهذا بلا شك قول لم يقله أحد من أهل العلم المتقدمين إلا مالكا قال: يقصر بعرفة وبمزدلفة وبمنى، فلو صلى المكي خارج عرفة, قال مالك: لا يقصر.
الراجح -والله أعلم- أن المكي يجمع في عرفة وفي مزدلفة ولكنه لا يقصر، أما في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنهم ربما يقال: أنهم كانوا مسافرين، وربما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- بيَّن لهم -عليه الصلاة والسلام- ولا يلزم أن يقال أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبين لهم؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد بين لهم أحكام العبادات مطلقاً، ولو قيل بذلك؛ لقيل أن المكيّ الذي صلى خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- في مكة لم يقل له النبي -صلى الله عليه وسلم- أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، وهذا الحديث لم يصح مرفوعاً، رواه عمران بن حصين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يصح إنما صح وقفه عن عمر كما رواه مالك في موطأه.
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يقول المؤلف: (صلى الظهر والعصر يجمع بأذان وإقامتين)، السنة أن يؤذن المؤذن أذاناَ واحداً ويقيم إقامتين هذا الذي رواه جابر في صحيح مسلم، وأما ما رواه ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن أذاناً واحداً وإقامة واحدة فإن هذا وهم من ابن عمر -رضي الله عنه- وقد وافق جابراً غير واحد من الصحابة -رضي الله عنهم- كأسامة بن زيد وغيرهم ولعل ابن عمر سمع الإقامة الأولى ولم يسمع الإقامة الثانية؛ لأجل البعد -والله أعلم.
يقول المؤلف: (بأذان وإقامتين، ثم يصير إلى الموقف)، الموقف هنا ما هو؟ الموقف هو عرفة؛ ولهذا قال: النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف) كما رواه أبو داود وغيره، والأفضل أن يقف المسلم بنحو ما وقف به النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال جابر في صحيح مسلم: (ثم أمر بناقته القصواء فركبها, ثم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة وجعل يرفع يديه يدعو)، ولكن هذا ليس دليلاً على هذا المكان -أنه يجب- بل كل عرفة موقف كما روى يزبد بن شيبان كما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال: (أتانا بن مربع النصاري فقال: إني رسولُ رسولِ الله إليكم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: أقيموا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم) وهذا الحديث قال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح.
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المؤلف -رحمه الله- قال: (وعرفة كلها موقف) عرفة موقف كلها، أما عرنة فليست بموقف؛ وهو المسيل الذي ترونه الوادي, وكذلك نمرة على الأقرب -والله أعلم-، أما عرنة فليست بموقف لما روى ابن خزيمة بسند جيد من طريق أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن وادي محسر)أو قال: (بطن محسر) ورواه ابن خزيمة أيضاً موقوفاً عن ابن عباس بلفظ: (كان يقال: ارتفعوا عن وادي محسر, وارتفعوا عن بطن عرنة)، هذا قول عامة الفقهاء, بل نقل ابن عبد البر الإجماع على أن عرنة ليست بموقف، قال: إلا ما حكي عن مالك أنه إن وقف فإنه يصح حجه ويهريق دماً وفي هذا نظر والله أعلم.
يقول المؤلف: (ويستحب أن يقف في موقف النبي -صلى الله عليه وسلم-) وبينا موقف النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو أن يجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وحبل المشاة بين يديه وأن يستقبل القبلة, ومعنى حبل المشاة، ما معنى حبل المشاة؟ يعني جبل المشاة الذي يمشون عليه أو الوادي الذي يمشون عليه.
(ويستقبل القبلة ويكون راكب)، قول المؤلف: (ويكون راكب) أيهما أفضل للواقف بعرفة أن يكون راكباً أم يكون غير راكب؟
- المؤلف يقول: (يكون راكب) ما دليله؟ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا وهو راكب.
- القول الثاني: قالوا: أن الأفضل أن يجلس قالوا: وأما النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن ذلك لأجل أن يشرفوه؛ يعني يطلع عليه الناس، والرسول -صلى الله عليه وسلم- مشرع بأبي هو وأمي، فكل من كان على حالة النبي -صلى الله عليه وسلم- معلماً للناس ومرشداً فإنه يصنع مثل فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأما إذا لم يكن مرشداً ولا معلماً إنما هو من عامة الناس أو هناك إمام الحج فإنه يجلس.
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- وذهب ابن تيمية -رحمه الله- إلى أن ذلك على حسب الأرفق به، فإن كان الأرفق به الركوب دعا ربه راكباً، وإن كان الأرفق به الجلوس دعا ربه جالساً, وهذا بلا شك قول وسط، إلا أننا نقول: إنه إن كان يقتدى بفعله وفعاله فإنه ينبغي له أن يبرز للناس حتى يقتدوا به، ويسألونه.
يقول المؤلف: (ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير)، هذا أفضل ما يدعو الحاج بقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) كما روى البيهقي والطبراني وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) يكثر من ذلك, يجعل قول: لا إله إلا الله أكثر من ألف مرة, ألفين حتى يتشجع, ليس معنى قولنا: ألف أو ألفين أن هذا تحديد, ولكن الحاج أو الإنسان إذا جعل له هدف وهو أن يقول ألف, فإذا وصل ألف قال سوف أفعل ألفين, فإذا وصل ألفين قال سوف أفعل ثلاثة حتى لا يكل ولا يمل، ولا يكسل، فهذا هو معناه، فيكثر من قول لا إله إلا الله، وهو بين أثناء قوله لا إله إلا الله يكثر من الدعاء والتضرع والابتهال والانطراح بين يدي الله والانكسار بين يديه, وليتذكر أن الله -سبحانه وتعالى- كريم يحب انكسار وانطراح العبد بين يديه؛ ولهذا استحب للحاج يوم عرفة أن يفطر مع أن يوم عرفة يكفر سنتين، ومع ذلك أمر الحاج أن يفطر ليتفرغ لعبادة ربه والانطراح بين يديه؛ ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح مسلم: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته) وفي رواية قال: (ما أراد هؤلاء ....) كما رواه مسلم في صحيحه، وليستشعر العبد أن الله كريم في هذا الموطن، وأن يستشعر كرم الله ورجاءه وعفوه.
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ولهذا كان سفيان الثوري جالس مطأطئ الرأس وكان معروف عنه الخوف وكان وجلاً في كثير من عباداته، ولكن عبد الله بن المبارك أتاه فوجده يبكي وهو منطرح ساكن ذليل مخبت منيب، قال عبد الله المبارك -وقد جثى على ركبتيه- يا أبا عبد الله -يعني بذلك سفيان- يا أبا عبد الله من الخاسر في هذا اليوم؟ فرفع سفيان الثوري رأسه وقد خضبت لحيته من الدمع قال: إن الخاسر من ظن أن الله لا يغفر له.
والفضيل بن عياض -رحمه الله- رأى الحجاج والحجيج ما بين قائم وقاعد وساجد وباك وجاع وقارئ فنظر إلى أصحابه فقال: أترون هؤلاء الحجيج لو وقفوا عند ملك من ملوك الدنيا كريم، وسألوه دانق، الدانق يا إخوان سدس درهم، الدرهم يقدر بريالين ونصف، سدس الدرهم تقريباً كم؟ ربع وزيادة، أليس كذلك؟ تقريباً، قال: فسألوه دانق أترونه يردهم؟ قالوا: والله لا يردهم وأنت تقول كريم، قال: والله لله أكرم من هذا الملك بدانقه. نعم، إن العبد كلما استشعر عظمة الله, استشعر فقره إليه, واستشعر غنى ربه عنه، واعترف بذنوبه وتقصيره فإن الله -سبحانه وتعالى- كريم, وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لم؟ لأن هذه الصفة الذل والخضوع والإخبات، والعبد كلما كان كذلك؛ كلما كان ذلك أنفع لدعائه, وليكثر من الدعاء وقول: لا إله إلا الله.
وأذكر أن سفيان بن عيينة جاءه رجل فقال: أي الدعاء أفضل يوم عرفة؟ قال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فقال: يا أبا عبد الله هذا ثناء، وأنا أريد دعاء، قال: أوما سمعت قول الأعرابي:
أأذكر حاجتي أم قد كفاني *** حيائك إن شيمتك الحياء
إذا أثنى عليك المرء يوماً *** كفاه من تعرضه الثناء
فهذا يدل على أن العبد إذا أثنى على الله ووصفه بصفات الكمال والإجلال والعظمة استفاد أمرين: الأمر الأول: أنه أثنى على الله، والثاني: أنه دعا؛ لأن هذا دعاء عبادة، كما بين أهل العلم ذلك.
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المؤلف -رحمه الله- قال: (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة) بعدما يدعو العبد ربه يستمر مع ذلك إلى غروب الشمس؛ كل من دخل عرفة نهاراً يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس, يجمع بين الليل والنهار, هذا هو قول أكثر أهل العلم، بل إن مالكاً -رحمه الله- قال: لا يصح حجه حتى يجمع بين الليل والنهار؛ لأن مالكا يرى أن الليل هو أهم شيء, واستدل على ذلك بحديث رواه ابن عمر: (من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة بليل فلم يدرك الحج وعليه أن يتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل) هذا رواه ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي سنده ضعف، فيه صدقة، أو رحمة بن مصعب وهو ضعيف، هذا الذي أذكره وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم.
على هذا نقول: يحق لمن دخل من النهار أن يخرج بعد غروب الشمس, أما إن خرج قبل ذلك فيجب عليه أن يرجع فإن رجع قبل غروب الشمس فلا شيء عليه، فإن رجع بعد غروب الشمس وجب عليه دم؛ لأنه خرج قبل وقته والله أعلم.
يقول المؤلف: (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة)، السنة في الانتقال من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى منى، هو التلبية، قال الفضل بن عباس: (كنت رديف النبي -صلى الله عليه وسلم- من مزدلفة إلى منى، فلم يزل يلبي حتى أتى جمرة العقبة) وقال أنس: قال محمد بن أبي بكر ما كنتم تصنعون وقت ذلك؟) يعني بذلك من منى إلى عرفات، قال: (كان يلبي الملبي منا فلا ينكر عليه, ويهل المهل منا فلا ينكر عليه)، ولا شك أن التلبية هنا أفضل كما قال عبد الله بن مسعود: (ما شأن الناس أنسوا أم أخطئوا سمعت الذي نزلت عليه البقرة يلبي في مثل هذا الموطن).
الرديف يا شيخ لعله أسامة
أسامة هو رديف النبي -صلى الله عليه وسلم- من عرفة إلى مزدلفة.
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قال المؤلف: (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزِمين)، بكسر الزاي على الأشهر فيما أعلم، يقول المؤلف: (وعليه السكينة والوقار)، هذا هو السنة أن الإنسان يمشي بسكينة ووقار وهو يلبي كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- قال جابر: (فجعل ناقته القصواء إلى مورك رحله وهو يقول بيده: أيها الناس: السكينة، السكينة) وقال عند البخاري من حديث ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال بعدما سمع ضرباً بالسوط - يضربون النوق حتى تسرع- فقال: (أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيضاع الإبل) لأن بعض الناس يحاول أن يصل مزدلفة قبل الناس, وإذا انتهى الحج أو سار أياماً منها قال: أنا وصلت مزدلفة وقت كذا وأنا وصلت مزدلفة وقت كذا، ولا ينبغي للإنسان أن يخلص النية لله وأن لا يؤذي عباد الله وليعلم أنه كلما كان حجه من غير فسق ولا جدال؛ كلما ذلك كان أقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- وأدعى للقبول؛ ولهذا قال عروة ( سألت أسامة: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسير حينما خرج من عرفة إلى مزدلفة؟ قال: كان يسير العَنَق فإذا وجد فجوة نص) العنق: يعني الشيء اليسير، فإذا وجد فجوة: يعني منفذ، نص: يعني وثب وأسرع بأبي هو وأمي -عليه الصلاة والسلام.
يقول المؤلف: (ويكون ملبياً ذاكراً لله -عز وجل-، فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهم)، نقف عند هذا الموقف ونسمع أسئلة الإخوة والأخوات وتتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
إجابات الحلقة الماضية:
لعلي قبل أن أبدأ بالإجابات أعرض السؤالين:
السؤال الأول يقول: ما هو الذكر الوارد عند الصفا والمروة؟ هذا سؤالكم في الحلقة الماضية.
السؤال الثاني: ما هي السنة في الركن اليماني في حق الطائف؟
الإجابات في مجملها لعلها تتلخص في:
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إجابة السؤال الأول تقول: الذكر الوارد عند الصفا والمروة عندما يدنو إليها يقول: ?إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ? [البقرة: 158]، أبدأ بما بدأ الله به، وعندما يرى البيت ويستقبل القبلة يوحد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, ثم يدعو ثم يكرر هذا الدعاء ثم يدعو مرة أخرى ثم يكرر هذا الدعاء ثم ينصرف.
أما بالنسبة للسؤال الثاني فتقول: السنة في الركن اليماني في حق الطائف أن يستلمه فقط من غير تكبير ولا تهليل, وإن لم يستطع لا يشير إليه ثم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يدعو في ث\سائره بماء يريد من خيري الدنيا والآخرة.
الإجابة صحيحة لكن نقص منها قولها: أنه لم تذكر أن التكبير يكون تسع وأن التهليل يكون ست -كما بينا ذلك- فيرفع الحاج أو الحاجة يديها أو يديه ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, ثم يدعو, ثم يقول مثل ذلك, ثم يدعو, ثم يقول مثل ذلك, ثم ينصرف.
الأخ الكريم من الكويت يقول: بالنسبة لمن يجوز له فسخ الحج إلى عمرة, هل يكون ذلك في وقت معين مثلاً قبل يوم التروية أو قبل الوقوف بعرفة؟ أم أنه جائز على الإطلاق؟
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سؤال جميل، الراجح أن الفسخ فسخ الإحرام من المفرد والقارن إلى تمتع أنه يشرع قبل الوقوف بعرفة، ودليل ذلك هو حديث جابر في صحيح مسلم: (قال حتى إذا كنا في آخر طواف على المروة قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أحلوا من إحرامكم، قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله)، وهذا يدل على أنهم طافوا طواف القدوم وهو سنة في حق المفرد والقارن وسعوا سعي الحج في حق المفرد أو سعي الحج والعمرة في حق القارن, وأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يجعلوها عمرة, فدل ذلك على أن طوافهم للقدوم انتقل إلى طواف عمرة يعني ركن, ويستمر على هذا إلى وقت عرفة, أما عرفة فإن الأفضل في حقه أن يذهب إلى عرفة ولا يفسخها -والله أعلم، لكن لو فسخها في نهار عرفة ثم لبى بعد ذلك بحج جاز له ذلك -والله أعلم.
الأخ الكريم يقول: لدي عدد من الأسئلة.
السؤال الأول: إذا قيل بأن أحاديث الارتفاع عن بطن عرنة ضعيفة، فهل هناك حجة لمن قال بجواز الوقوف فيها كما هو مذهب مالك؟ أو لا يصح الوقوف فيها لأنها ليست من عرفة ؟
السؤال الثاني: عن صحة حديث: (خير الدعاء يوم عرفة) وجاء عند الترمذي حديث إسناده حماد بن أبي حميد، وجاء مرسلاً في الموطأ من حديث طلحة بن عبيد الله بن زياد، أسأل عن تقوية هذه الأخبار، هل يصح تقوية مثل هذه الأخبار أم لا ؟
السؤال الثالث: تسمية مسجد نمرة بهذا الاسم اليوم هل هي تسمية صحيحة؟ لأن وادي عرنة بين نمرة وعرفة؟
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السؤال الرابع: أنا وقفت للشيخ عبد الله الجاسم في منسكه لما تكلم أن نمرة ليست من عرفة قال: لأن حد عرفة من الغرب هو ذو عرنة، بالنون، ونمرة هي غرب وادي عرنة من جهة الحرم، وكذلك مسجد عرنة المسمى مسجد إبراهيم ليس من عرفات، ولا عبرة بقول من قال: آخر المسجد من عرفات لأنه يكذبه الحس الظاهر بالمشاهدة لعلمي عرفة، ولأن نفس المسجد مذكور في بطن وادي عرنة بالنون وبالوادي بقية من جهة عرنة شرقي المسجد وكل ما ذكرناه يتضح بالوقوف والمشاهدة والله أعلم. سؤالي: هل المسجد توسع؟ لأن المسجد الآن أوله ليس من عرفة وآخره من عرفة؟ وهل كلمة الشيخ عبد الله على المسجد كحقيقة موجودة اليوم أو أشكل علي كلام الشيخ عبد الله الجاسم؟
الأخت الكريمة تقول: لماذا جعل القران مع السوق في المنزلة الأولى من التفضيل؟ مع أن القران بدون سوق نفس أعمال القران مع السوق وكل منهما فيه هدي؟ ثم لم كان الإفراد أفضل من القران بدون سوق مع أن الإفراد بدون هدي؟
السؤال الثاني: أنت ذكرت في شرح المحاضرة السابقة قلت بالمناسبة بعض الناس يقول: أنا مفرد، تقول له: ما معنى مفرد فيقول: أنا ما أريد أن أذبح هدي فيطوف ويسعى ويحلق أويقصر ويلبس ثياب قلت فهنا يكون تقصيره ولبسه لثيابه محظور من محظورات الإحرام، هنا إشكال يا شيخ، ما تصورت موضع الخطأ هنا؟ يمكن يعاد بداية الوقوف بعرفة إعادة مختصرة؟
الأخت الكريمة تقول: لدي سؤالين:
السؤال الأول: ذكرتم فضيلة الشيخ أن البقاء في نمرة سنة، وكذلك أن نمرة ليست من عرفة، فكيف نجمع بين هذا وكون الحاج يجب أن يستمع لخطبة يوم عرفة علماً أن الإمام يؤديها في مسجد نمرة؟
السؤال الثاني: ما حكم صلاة الرواتب وقيام الليل بالنسبة للحاج إذا كان من أهل السفر؟
لعلي أذكر الإجابات على عجل؛ لأنَّا نحب أن نستمع لإجابات أكثر وأكثر.
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أما الارتفاع في بطن عرنة الحديث -كما أشار الأخ- رواه ابن ماجة من حديث جابر وفي سنده القاسم بن عبد الله العمري وهو ضعيف, ورواه ابن خزيمة من طريق أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس، وهو أحسنها الموقوف, ونحن نقول: لو لم يثبت هذا الحديث إلا حديث أبي داود: (وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف) لكفى ذلك؛ لأن عرنة ليست من عرفة فكونه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف) فكل ما سمي عرفة فإنه موقف وما عداه فليس بموقف، وهذا إجماع كما مر معنا قول ابن عبد البر، وأما قول بعضهم: إن الحديث ضعيف, فعلى هذا يكون عرنة موقف نقول: ما الذي خص عرنة لماذا لا يكون أيضاً الوقوف بمزدلفة وقوف, أو قريبا من عرنة وقوف وهو خارج عرفة, فدل ذلك على أن عرفة هي الخصوص التي معروفة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأما عرنة فليست من عرفة.
أما تقوية حديث: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) هذا الحديث في سنده ضعف, لكن أجمع أهل العلم على أن أفضل الدعاء هو الثناء, وأفضل الثناء هو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنا لا أحب أن أشير إلى هذا, ولكن ينبغي أن نعرف قاعدة للأخ أو غيره أن طريقة المتقدمين من أهل العلم حينما يضعفون الحديث لا يلزم بالضرورة أن لا يعملوا به، ففرق بين تضعيف الحديث والاحتجاج به، فهم يضعفونه خوفاً من أن ينسبوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما لم يقل، لكن مع ذلك يحتجون به ويرون أن العمل به خير من الرأي أو من الحديث التي أشد وهناً، فينبغي أن نعرف -خاصة طلاب العلم- أن الأئمة أحيانًا يضعفون الحديث ولكن يعملون به, وليس معنى العمل الوجوب, أما الإيجاب فهذا يحتاج إلى دليل صحيح، أما العمل من باب الرغائب فهذا الذي أشار إليه الإمام أحمد أن الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي أو من القياس كما قال.
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الأخ الكريم يقول: أنت ذكرت بداية عرفة أنها على قولين أنا أبغي أن تضيف بزيادة لو خرجت بعد طلوع الشمس أو مثل هذا أنت ذكرت عليه دم، لكن ما أدري ما الدم بالضبط هل إذا خرج قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس؟
نعود يا شيخ إلى أسئلة الأخ الكريم على عجل؛ لأن الإخوة أسئلتهم كثيرة
الأخ الكريم، مسجد نمرة, كلام الشيخ عبد الله الجاسم الله أعلم هل المسجد هذا زيد فيه أو لم يزد فيه، الله أعلم لكن الذي أنا أعرفه أن المسجد هذا قديم, وما زال، والشيخ عبد الله الجاسم توفي قريبا قبل تقريباً عشرين سنة أو زد عليه قليلاً.
المسألة الأخرى: لماذا قيل القران مع سوق الهدي أفضل؟ فنقول: هذا هو فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن الله -سبحانه وتعالى- لم يكن ليختار لنبيه إلا ما هو أفضل، هذا قاعدة، أما مسألة التعب والمشقة فنقول: هو أخذ عمرة وحجة بلا شك أليس كذلك؟! لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتكِ جميع) هذه العمرة غير منفصلة يعني ليست كاملة وهذا الحج غير كامل؛ لأن شارك معه طواف وسعي للعمرة، ولكن سوق الهدي الذي فيه تعظيم لشريعة الله -سبحانه وتعالى- وتعظيم للحرم كان السبب أفضل من العمرة المستقلة والهدي والحج المستقل، هذا الذي يظهر وهذا حكمة نلتمسها وإلا فطاعة الله وطاعة رسوله خير لنا.
أما مسألة: لماذا الإفراد أفضل من القران؟ نقول: الإفراد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأما القران من غير سوق فقد اختلف العلماء فيه، ثم إن الهدي هذا اختلف العلماء فيه هل هو دم جبران أم دم شكر، ثانيًا: أن طوافه هنا طواف للعمرة والحج وسعيه سعي للعمرة والحج، ولا شك أن الإشراك أقل من التأكيد والتأسيس، والله أعلم.
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أما خطأ من نوى الإفراد ويقصر نقول: المفرد إذا قال: لبيك حجاً فإنه يطوف الأول طواف قدوم ويسعى سعي حج، ويبقى على إحرامه إلى أن يحله متى؟ يوم العيد، أما أن يقصر لأنه رأى أصحابه قصروا فهذا التقصير هل هو في وقته ومكانه؟ نقول: لا، فيكون حينئذ محظور من محظورات الإحرام, ثم يأتي بعد ذلك هل فعله عن علم أو من غير علم، فإذا كان قد فعله عن غير علم فإنه معذور ولا شيء عليه، ولكنه فعل محظور ولكن لا فدية فيه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للرجل الذي لبس الجبة وعليها أثر طيب قال: (اغسل الطيب الذي بك واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) وقد قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي فيه ضعف ولكن عليه العمل: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
سؤال الأخت الكريمة: البقاء في نمرة تقول: كيف نقول البقاء في نمرة مستحب ويجب علينا الاستماع إلى الخطبة؟ لا يجب علينا الاستماع إلى الخطبة, لكنه هو الأفضل وقد بين الإمام أحمد: من لم يستمع الخطبة الأفضل ألا يصلي حتى يصلي إمام الحج، فهذا نقول: استمعوا إليه عبر الراديو أو عبر وسائل الإعلام, فإذا انتهى الإمام وصلى فإنَّ من لم يصلي معه الأفضل أن يصلي بعده كما أشار إلى ذلك أهل العلم؛ وعلى هذا فليس استماع الخطبة بواجب كما لا يخفى.
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أما مسألة الوتر عائشة -رضي الله عنها- تقول كما في الصحيح تقول: (ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة الفجر ولا الوتر في حضر ولا سفر) وعلى هذا فيشرع للإنسان أن يوتر في سفره حتى ليلة العيد في جمع، وأما قول جابر: (ثم صلى الرسول المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع حتى الفجر) فهذا الذي بلغه جابر، إنما أخبر بما بلغه علمه، وإلا فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام قبل الليل وأمر سودة بنت زمعة أن تخرج وخاطب الصحابة وخاطب أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- فهذا يدل أن جابراً ربما لم يدرك كل فعله -عليه الصلاة والسلام- إلى الفجر، ولكن عائشة قالت: (ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الوتر في سفر ولا حضر) وقد أدركت حال النبي -صلى الله عليه وسلم- في مزدلفة، وعلى هذا فنقول: يصلي المسافر في الوتر وله أن يصلي الليل, ولكن الوتر هو آكد والوتر هو الركعة أو الثلاث ركعات المتواصلة أو التسع ركعات المتواصلة دون الركعتين, الركعتين فإنها من صلاة الليل ولكنها ليست من الوتر.
الأخ الكريم يقول: نريد بيان لعرفة وما هو وقتها؟ نقول: الصحيح أن وقت عرفة الواجب يبدأ من بعد دخول وقت الظهر من يوم عرفة وينتهي إلى طلوع الفجر من يوم العيد -يوم العيد العاشر- ولكن من جاء عرفة قبل الغروب فيجب عليه أن يبقى إلى الغروب، ومن خرج قبل الغروب فإنه يؤمر أن يرجع إلى عرفة ليخرج مع الناس ?ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ? [البقرة: 199]، وهذا أمر، فإذا أفاض قبل الناس فقد ترك واجباً، فعليه أن يذبح دم؛ لأنه ترك واجباً، فإن رجع بعد غروب الشمس فقد رجع بعد إفاضة الناس وترك الواجب حينئذ، واضح.
الأخت الكريمة من المدينة تقول: ?إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ? [البقرة: 158]، تقول: هل تقرأ الآية كاملة؟ أم فقط بدايتها كما ورد في الحديث؟
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الأقرب والله أعلم أنها لا تقرأ كاملة إنما تقرأ أولها: ?إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ? [البقرة: 158]، فقط.
الأخت الكريمة من الجزائر تقول: إذا قلنا إن المكي لا يقصر فماذا عن الحجاج القادمين من الخارج قبل يوم عرفة بأسابيع، فأصبحوا في عداد المقيمين؟
الصواب والله أعلم وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية, أن كل من قدم إلى بلد ليست هي بلده الموطن، التي يستوطنها فإنه له أن يقصر حتى يرجع إلى بلده، هذا الأقرب والله أعلم، ولا حد لأربعة أيام أو ثلاثة أيام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سافر سفرات كثيرة ولم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أتم بعدما جلس أربع, ومن المعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما يأتي إلى فتح مكة يعلم أنه سوف يبقى فيها أكثر من أربع ليال، والله أعلم.
الأخ الكريم من عمان يقول: هل يجوز الجمع بالإضافة إلى القصر في منى لأجل الحاجة؟
المسافر يجوز له أن يجمع أيام منى الظهر والعصر في وقت أحدهما أو المغرب والعشاء في وقت أحدهما؛ لأنه مسافر والمسافر يجوز له أن يجمع ولكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها, والله أعلم.
الأخت الكريمة من السعودية تقول: نحن من أهل مكة وفي يوم عرفة نقصر الصلاة ونجمعها فهل فعلنا هذا صحيح؟
أما مسألة هل فعلنا هذا صحيح، نقول: الأولى هل فعلنا هذا صواب على الراجح أما مسألة الصحة فعلمها عند الله
هي يا شيخ عبرت بحسن لكن أنا قلت صحيح
الأولى أن يكون أهل مكة يتمون, وهذا قول جماهير أهل العلم, الأولى بأهل مكة أن يتمون إلا في عرفة ومزدلفة فإنهم يجمعون مع الإتمام والله أعلم.
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الأخت الكريمة من ألمانيا تقول: هي امرأة نوت الحج في هذا العام وأرادت أن توقف دورتها الشهرية؛ لأنها ستأتي أول أيام الحج، فأخذت حبوب منع الحمل فتقول: أخذتها من الدورة الشهرية الماضية لكن الدم لم يتوقف بعد انتهاء مدة الدورة الشهرية وهي ستة أيام، تقول: وما زال مستمر نزول الدم معها، تقول شيخنا: هل يعتبر هذا الدم من الحيض لو استمر معها حتى أيام الحج بحيث يمنعها من الطواف أم أنه دم استحاضة ويمكنها معه قضاء جميع مناسك الحج؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟
جميل هذا سؤال جيد، أقول المسألة فيها تفصيل، التفصيل هو:
- المرأة إذا كان لها عادة، عادتها الستة أيام أو السبعة أيام فإنها تستمر على عادتها، ما لم يستمر بها الدم، فإنها تعتبره حيض، واضح, استمر بها الدم عن ستة أيام فإنها تعتبره حيض, وتبقى حائض حتى يمر عليها خمسة عشر يوماً، فبعد ذلك تغتسل وتصلي وتكون -بعد خمسة عشر يوماً- مستحاضة تصلي وتتوضأ لكل صلاة، وتكون في عداد الطاهرات.
- طيب إن استمر بها الدم حتى جاء الشهر الثاني والدم ما زال مستمراً فنقول: هل تميزين الدم أو لا تميزينه، لأنه تعرفين الدم هل هو أسود أم ليس بأسود، هل هو ثخين، أو ليس بثخين، هل له رائحة أو ليس له رائحة، أو ليس له رائحة، فإن كنتِ تميزين فإنا نقول: اعتبري بهذا التمييز ستة أيام أو سبعة أيام ثم بعد ذلك إذا خف الدم أو احمر ولم يسود فإن بعد ذلك تغتسلين ثم تتوضئين لكل صلاة وتكونين طاهرة.
فلو فرض أنك طفتي زمن الاستحاضة فإن طوافك يعد صحيحاً، أما لو طفتي زمن الحيض فإن طوافك يكون لا يصح؛ لأنك طفتي وأنت حائض، والله أعلم.
الأخ الكريم يقول: ما معنى لا يخلق على كثرة الرد وأنا قرأت هذه الجملة في بيان القرآن؟
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لا يخلق عن كثرة الرد، الحديث أولاً رواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يصح مرفوعاً, إنما صوابه عن علي بن أبي طالب، ولا يخلق عن كثرة الرد، طبيعة كلام البشر -ولله المثل الأعلى- كلام البشر يملون الناس منه، أما كتاب ربنا -سبحانه وتعالى- فإنه كلما ازددت قراءة له كلما جاءك من الإشراقات الإلهية والنفحات الربانية ما لم تكن قد استفدته قبل ذلك، فأصبح هو لا يخلق من كثرة الرد بل يزيد إمعاناً وإتقاناً وجمالاً وحلاوة.
أترك لكم ختام هذا الدرس في نصف دقيقة أو أقل لعله يكون هو الختام
أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن نكون ممن وفق لحج هذا العام وأن يكون حجنا مبروراً وسعينا مشكوراً، وذنبنا مغفوراً وأشكر الإخوة والأخوات الذين استمعوا إلى هذا الدرس ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس الثالث عشر
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الثالث عشر
تابع : باب صفة الحج
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم.
أيها الأحبة: رغبة من المستمعين والمستمعات وتسهيلا لمن أراد أن يحج, رغب الإخوة أن يكون هناك شرحاً لصفة الحج -سواء كان متمتعاً أو قارناً أو مفرداً- بحيث يستطيع الحاج أن يرى هذا الأمر أو هذا النسك قبل أن يعمله؛ لأن كثيراً من الأسئلة يسألون عنها بعد فعل العبادة والنسك؛ والسبب في ذلك: أن طالب العلم أو أن العالم أو أن المفتي أو أن المرشد حينما يبين للمستمع صفة الحج والعمرة لا يتصورها التصور الواضح مثلما لو فعل العبادة, وبالتالي تكون أسئلة غالب الحجاج للنسك إنما بعد أن يفعلها؛ لأنه يتصور الكلام تصوراً واضحا وبالتالي يستطيع أن يسأل عن الشيء المشكل؛ ولهذا سوف نذكر -إن شاء الله- صفة الحج والعمرة بصورة مختصرة على حسب ما نراه في الشاشة, الأخوة -جزاهم الله خيراً- رغبوا في ذلك, فيكون الشرح على نفس النمط الذي سوف تظهر فيه الشاشة -إن شاء الله.
ونبدأ -بإذن الله- من حين إحرامه من الميقات واغتساله واتجاهه إلى مكة, وبالتالي فسوف نتحدث من حين دخول المتمتع أو القارن أو المفرد إذا أراد أن يطوف للقدوم ويسعى سعي الحج أو المتمتع إذا أراد أن يأخذ عمرته وسوف نتحدث من حين دخوله المسجد الحرام.
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الحاج بعد أن يحرم من الميقات -سواء كان من أهل مكة أو من أهل الشام أو من أهل نجد أو من أهل العراق- فإنه يلبس ثياب الإحرام ويلبي بالعمرة -إن كان متمتعاً- أو يلبي بالقران ويقول لبيك عمرة وحجاً -إن كان قارناً- أو يقول لبيك حجاً, ثم يتجهون جميعاً إلى البيت, وبعد اتجاههم إلى البيت لم يزالوا يلبون؛ كل واحد منهم يقول لبيك عمرة -إن كان متمتعاً- أو لبيك عمرة وحجاً, ويدخلون البيت, الآن المشاهد سوف يشاهد -بإذن الله- الصورة من حين دخولهم البيت وهو ما زال يلبي, وفي هذه الصورة يدخل الحاج البيت وهو لم يضطبع بعد؛ لأن السنة أن الاضطباع إنما يبدأ من حين دخول الحاج أو المتمتع أو القارن من حين بدايته في الطواف, فيكون الرداء على كتفيه, فإذا شرع في الطواف فإنه يضطبع، والاضطباع أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل باقي رداءه مغطياً لكتفه الأيسر ويكون هذا هو الاضطباع, ويتجه الحاج إلى الحجر وإن كان لا يستطيع أن يمس الحجر لمشقة الزحام لا يستحب له ذلك إذا كان يؤذي الحاج, ولكن يستقبل الحجر, وفي استقبال الحجر يلبي, وتشاهدون أيها الإخوة أن بعض الناس يبالغون في الزحام, وهذا ليس من السنة, بل ينبغي الإنسان أن يأخذ بسكينة ووقار وألا يمس جدار البيت أو غيرها من الجدار, إنما المشروع أن يمس فقط الركن اليماني والحجر الأسود, وتلاحظون في الصورة هنا أن الناس يبالغون في الزحام ولقد قال -صلى الله عليه وسلم- (يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذ, فإن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل) كما جاء عند الإمام أحمد, وإن كان في سنده ضعف.
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وتجدون في هذه الصورة مبالغة الإخوة في التمسح بالملتزم, والسنة في الملتزم إنما هي في الوداع, كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند أبي داود, أما أن يفعل هذا الفعل قبل الانتهاء من الأنساك, فهذا لم يرد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه وبالتالي فتمسح المرء في البيت أو في المقام أو في غيرها أو في الحجر فليس من السنة بل هذا غير مشروع؛ ولهذا عندما طاف معاوية -رضي الله عنه- ومعه ابن عباس -رضي الله عنهما- فكان معاوية يمس الأركان كلها فقال له: ابن عباس لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يستلم إلا الركنين, قال: يا ابن عباس لم يكن شيء من البيت مهجوراً فقال ابن عباس ? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ? [الأحزاب: 21].
الحاج أو المعتمر يستقبل الحجر ويشير بيده اليمنى, ويقول: الله أكبر, أو يقول: بسم الله والله أكبر كما روى عن ابن عمر -رضي الله عنهما- من غير تكرار مرة واحدة يقول: الله أكبر والتكبير سنة, وإن شاء قال: بسم الله والله أكبر كما روى أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد وكذا البيهقي فإنها لا بأس بذلك.
وتشاهدون في هذه الصورة أن الإخوة -هداهم الله- يتمسحون في جدار البيت وهذا ليس من السنة بل هذا غير مشروع عن النبي-صلى الله عليه وسلم- ونحن حينما نتمسح بالحجر فإن هذا التمسح إنما هو على حسب ما ورد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- كما قال عمر: «والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر, ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقبلك ما قبلتك»
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تلاحظون على الشاشة زحام الناس في الحجيج, وينبغي للمسلم أن يبتعد عن البيت إذا كان يشق ذلك عليه ولا يخشع في طوافه؛ لأن العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بمكانها، ثم إذا بدأ الحاج في الطواف فإنه لم يزل يدعو ويهلل, ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة, فإذا وصل إلى الركن اليماني فإنه إن استطاع أن يتمسح, مسحه وإن لم يستطع فإنه لا يشير ولا يكبر ولا يقول شيئاً, وإذا وصل بعد الركن اليماني فإنه يشرع له أن يقول: ? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ? [البقرة: 201]، يقول ذلك بين الركنين, كما ثبت ذلك عند البيهقي وغيره من حديث عبد الله بن السائب أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يقول بين ركني بني جمح والحجر الأسود: ? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ? هكذا يقول.
ثم بعد ذلك يعتبر أنه طاف شوطاً واحداً, ثم كلما مر على الحجر استقبله ثم أشار إليه بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر أو يقول الله أكبر.
يستقبله بجسده
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الأفضل أن يستقبله بجسده وإن استقبله ببعضه فهذا جائز كما اختار ذلك أبو العباس بن تيمية, ومن المفترض أن يجعل البيت عن يساره ويطوف؛ ومعنى عن يساره ويطوف يعني يطوف بداية جاعلاً البيت عن يساره, ولا يلزم أن يكون في كل شوط أو في كل لحظة جاعلاً البيت عن يساره لأن ثمة مشقة وحرج ومن المستطاع أن الإنسان في كل شوط يكون جاعلاً البيت عن يساره؛ لأن الإنسان ربما يفرض عليه الزحام ولا يستنطيع أن يطبق هذ الواجب أو يطبق هذا المستحب, وقد قال أبو العباس بن تيمية: «وغاية الواجبات أن تفعل إلا بالعجز فإذا كان ثمة عجز فإنها تسقط» وتلاحظون أن بعض الحجاج -هداهم الله- يتمسح بالمقام, وهذا ليس من السنة بل هذا غير مشروع, فلم يرد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه تمسح في شيء من البيت إلا الركن اليماني والحجر الأسود وما عدا ذلك فلا يشرع, نعم روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يجلس في الملتزم -وهو ما بين الباب وما بين الحجر الأسود- فهذا إذا أراد أن يودع الحاج بيت الله الحرام, أما قبل ذلك فهذا لم يرد عن النبي-صلى الله عليه وسلم.
وينبغي للحاج أن يذكر الله -سبحانه وتعالى- ويخشع ولا يشرع في كل شوط دعاء مستقل كما يفعله بعض الإخوة في كتيباتهم فهذا لم يرد عن النبي ولا عن أحد من أصحابه, وبلا شك أن تقييد ما لم يرد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- مع وجود المقتضي والسبب في عهده ولم يفعله, ففعله بعده غير مشروع.
ومن الأخطاء أيضا أن بعض الحجاج إذا أراد أن يطوف تجده يدخل ما بين الحجر والبيت, وهذا خطأ؛ لأن الحجر من البيت كما ثبت ذلك عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أن كل ما كان من الحجر بمقدار ستة أذرع وشيئاً فإنه داخل من البيت
على بناء إبراهيم
على بناء إبراهيم, وبالتالي فإن طواف الإنسان داخل الحجر يعتبر لم يكمل شوطاً كاملاً وبالتالي يجب عليه أن يعيد هذا الشوط.
وقد يمشي على الشاذروان
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لا... الشاذروان القديم, الأول كان الشاذروان على شكل مستطيل يمكن أن يمر الناس عليه فلما جاء المحب الطبري أمر الوالي في زمانه أن يجعله على هيئة مائل بحيث لا يستطيع الناس أن يمشون عليه, وتلاحظون في الصورة هنا أن الناس يتمسحون بالحِجْر وهذا ليس من السنة, وكذلك تسمية بعض الناس للحِجْر بحِجْر إسماعيل وهذا لم يرد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه, السنة أن يسمى الحجر, ويخطئ كثير من الحجاج أو المعتمرين حينما يدخلون ما بين الحجر والبيت؛ لأن دخولهم هنا يعد لم يتم شوطاً كاملاً.
بعدما ينتهي الحاج من طواف سبعة أشواط يشرع في حقه أن يزيل الاضطباع ويجعله على كتفيه؛ لأن بعض الحجاج تجدهم يضطبعون من أول ما يحرمون حتى يخلعوا ثياب الإحرام, حتى في الصلاة, وهذا ليس من السنة بل هذا مخالف للسنة؛ ولهذا يجب على الحاج أن يكون اضطباعه في أول طواف يقدم عليه الحاج كما قال الحنابلة والمالكية.
وبعد انتهائه من الطواف فإنه يضع ردائه على كتفيه ثم يتجه إلى مقام إبراهيم ويقول: ? وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ? [البقرة: 125]، فإن استطاع أن يصلي خلف المقام فهذا من السنة, وإن لم يستطع قريباً فإنه يبتعد ولو صلى في المصابيح -بعيدا صحن البيت- فإن هذا يكون أيضا قد طبق السنة, فإن لم يستطع فإنه يصلي في أي مكان شاء, كما ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه صلى ركعتي الطواف في طوى, وكذلك ثبت عن أم سلمة -رضي الله عنهم- فيصلي الركعتين مستقبلا البيت ويقرأ في الركعة الأولى ? قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ? وفي الركعة الثانية ? قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ?، وبعد انتهاءه من الركعتين إن استطاع أن يستلم الحجر وإلا فإنه يذهب إلى الصفا والمروة, ولا شك أن في هذا الزمن لا يستطيع الإنسان أن يمسح الحجر الأسود, ولا يشير إليه.
في هذه الحالة لا تكفي الإشارة
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لا تكفي الإشارة -لا يشير إليه- إن استطاع أن يستلمه وإلا فلا يشير إليه, ولا شك أن استلامه في هذا الزمان فيه المشقة؛ ولهذا نقول: السنة في وقت الزحام تركها لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- إن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يفرض عليهم وكذلك مخافة أن يؤذي كما قال لعمر: (يا عمر إنك رجل قوي) ولا شك أن تطبيق السنة إن كانت مدعاة إلى أذية المسلمين فالأولى تركه.
فيذهب الحاج إلى الصفا والمروة فيرقى على الصفا, عندما يتجه إلى الصفا يقول: ? إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ? [البقرة: 185]، فقط ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به, ثم يتجه إلى الصفا, فإذا رقي على الصفا استقبل البيت, ثم يرفع يديه ثلاثاً يقول: هكذا -وهو مستقبل البيت- يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, ثم يدعو, ثم بعد الدعاء يقول: الله أكبر ثلاثاً, ولا إله إلا الله مرتين, ثم يدعو ويطيل في دعاءه, ثم بعد ذلك يقول: الله أكبر ثلاثاً, ولا إله إلا الله مرتين, ثم يتجه إلى المروة ولا يدعو بعد الثالثة, يدعو مرتين هذا هو الراجح, والله أعلم.
البعض قد يشير
وهذا من الأخطاء؛ بعض الناس إذا اتجه إلى البيت وهو راقي على الصفا تجده يقول الله أكبر الله أكبر هذا ليس من السنة, السنة أن يكبر وهو رافع يديه يوحد الله ويدعوه بخيري الدنيا والآخرة, ويكون ذلك بسكينة ووقار ويظهر عليه سمت الدعاء والسكينة والتضرع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى.
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ثم بعد ذلك ينصرف إلى المروة وتلاحظون هنا أن الصفا في الدور الأرضي وللإنسان أن يطوف في الدور الأرضي وله أيضا أن يطوف في الدور العلوي وهو بالخيار, ولو طاف في الدور الأرضي الشوط الأول فإن له أن يتجه إلى الدور الأرضي أو الدور العلوي في الشوط الثاني فله ذلك كله -إن شاء الله- ولا حرج في ذلك.
بعد ذلك يكون من ذهابه إلى الصفا يقول: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت الأعز الأكرم, هذا يستحب له أن يقولها كما ثبت عن عبد الله بن مسعود، فإذا وصل الحاج بين العلمين فإنه يسعى, والسعي هنا هو أن يكون سعيه شديداً ولكن لا يكون على سبيل الوثب المبالغ فيه كما يصنعه بعض الإخوة الشباب هذا ليس من السنة, السنة السعي, والسعي أن يسرع أو أكثر من الهرولة قليلاً.
يكون خاص بالرجال
يكون خاص بالرجال وليس للمرأة اضطباع ولا رمل ولا سعي بين الصفا والمروة, وتجدهم بين العلمين يقول الحاج يسرع الحاج أو المتمتع أو القارن أو المفرد يسرعان بين الخطين الأخضرين ولا يقولون شيئاً, ثم يتجهون بعد ذلك إلى المروة ويصنعون في المروة مثل ما صنعوا في الصفا بأن يستقبلوا البيت ويكبروا ثلاثاً ويهللوا مرتين ويدعون, ثم يكبرون ثلاثاً ويهللوا مرتين ويدعون, ثم يكبرون ثلاثاً ويهللوا مرتين ويدعون, ويكون تكبيرهم تسع وتهليلهم ست ودعاءهم مرتين, وتلاحظون هنا في الدور الثاني حلقة دائرية, لا يلزم أن يطوف الإنسان أو يدورها كلها بل إذا وصل إلى أول الحلقة فإنه يكفيه ويستقبل البيت ويكون قد أدى الصفا والمروة بكاملها, ومن الملاحظ أن بعض الناس يظن أنه لا يصح سعيه بين الصفا والمروة حتى يكمل الحاج الدوران وهذا ليس له أساس من الصحة.
(13/8)



بعدما ينتهي الحاج من سعيه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا فإنه يذهب فيقصر كما تلاحظون هنا التقصير, والتقصير هنا في حق المتمتع واجب أما المفرد والقارن فإنهما يبقيان على إحرامهما حتى يخلعانه بعد التحلل الأول -بعدما يرميان- ويحلقان فإنهما ينزعانه أما المتمتع أو المعتمر فإنه يتحلل, إذا تحلل المتمتع فإنه يتجه ضحى يوم الثامن فيفعل مثل ما فعله في الميقات بأن يتنظف ويغتسل ثم يلبس ثياب الإحرام, ويقول: لبيك اللهم لبيك أما المفرد والقارن فبعد انتهائما من الصفا والمروة فإنهما يتجهان إلى حيثما شاءا, إما إلى منى وإما إلى البيت أو غير ذلك.
الإحرام يا شيخ: البعض يعتقد أنه لابد أن يكون من جوار الحرم
نعم, إحرام المتمتع من الموضع الذي هو فيه كما شرحنا ذلك في حديث جابر قال: (فأهللنا من البطحاء) وما يذكره الحنابلة أن الإهلال يكون من مكة فهذا ليس له دليل يعتمد عليه, والسنة أن يحرم من المكان الذي هو فيه, ومن الأخطاء أن بعض الحجاج لا تجده يهل ضحى يوم الثامن فيترك الإهلال أويترك الدخول في النسك حتى صبيحة يوم عرفة, ولا شك أن صلاته وهو محرم -الضحى قبل الزوال فيصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب ويصلي العشاء ويصلي الفجر وهو محرم- خير له من عدم إحرامه.
بعد أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء, فإنه يسن في حقه أن يبيت في منى.
حكم الصلاة هل تكون قصراً وجمعاً؟
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السنة -وهو مذهب الجمهور- أن يصلي الحاج المسافر الظهر قصراً والعصر قصراً والمغرب والعشاء قصراً من غير جمع, هذه السنة أن يصليها من غير جمع, فإن جمع فنقول ترك السنة, وإلا فالسنة أن يصليها من غير جمع, وكذلك المكي أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى من غير قصر, ثم بعد ذلك يبيت الحاج في منى, ومنى تلاحظون أن الحجاج يبيتون ليلة عرفة في منى, إذا باتوا فإن السنة في حقهم أن يبقوا إلى طلوع الشمس فإذا طلعت الشمس فإنهم يتجهون إلى عرفة يلبون, (لم يزل يلبي -عليه الصلاة والسلام- حتى رمى جمرة العقبة) فإن كبَّر فلا بأس بذلك كما قال أنس: (كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه)
(13/10)



يتجه الناس الآن إلى عرفات, والسنة أن يبقوا في نمرة, ولا شك أن ذهاب الحجاج كلهم إلى نمرة هذا فيه صعوبة؛ ولهذا نقول: إذا كان ثمة مشقة فإنه يتجه إلى عرفة, وما يذكره بعض الفقهاء أن دخول الحاج عرفة قبل الزوال ليس من السنة, نقول: لا يلزم من فعل الحجاج هنا أن يقصدون السنة, لكنهم يقصدون ما هو أيسير لهم, وبالتالي يذهبون إلى عرفة, فإن وصلوا عرفة وبقوا فيها فلا حرج, وإن ذهبوا إلى نمرة واستمعوا إلى خطبة الإمام فهذا أفضل, وينبغي للحجاج أن يعتنوا مكان عرفة لأن بطن عرنة ليست من عرفة وكذلك نمرة ليست من عرفة كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة) وكذلك نمرة ليست من عرفة إلا آخرها - آخر مسجد نمرة- هو من عرفة؛ ولهذا تجدون في الصورة نهاية عرفات, فيجب على الحاج أن يعتني بحدود عرفات حتى لا يقع في المحظور وربما يكون حجه باطل؛ لأنه لم يصل عرفة بيقين, فلهذا يجب على الحاج أن يتيقن بقاءه في عرفة ولو لحظة حتى يدرك عرفة؛ لأنه لو بقي في عرفة جزءا من النهار ثم خرج يكون قد ترك واجباً, أما لو وقف في عرنة ولم يدخل عرفة نقول قد ترك الحج وعليه أن يتحلل بعمرة ويحج من قابل إن استطاع إلى ذلك سبيلاً.
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ثم بعد بقاءه في عرفة السنة أن يبقى ويدعو ويتضرع ويبتهل إلى الله -سبحانه وتعالى- وخير الدعاء أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, يكثر من ذلك وإن خلط ذلك بدعاء وتضرع وانكسار بين يدي الله, فإن ملَّ قرأ القرآن, وإن ملَّ أيضاً قرأ الكتب النافعة, لكن لا ينبغي للحاج أن يضيع وقته بالقيل والقال, ولقد كان السلف -رضوان الله عليهم- يهتمون في مثل هذا الموقف, لِمَ ؟ لأن الله يباهي بهم ملائكته كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنوا ثم يباهي بهم ملائكته) فيستمر الحال يدعو ويتضرع إلى الله -سبحانه وتعالى- ويكون دعاءه وتضرعه يبدأ من بعد الصلاة, فإن كان مع الإمام صلى هذا خير وأولى وإن كان لم يصلّ مع الإمام فالأفضل في حقه أن لا يصلي حتى يصلي الإمام, فإذا صلى الإمام فإنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم.
في مسجد نمرة بعد الخطبة
بعد الخطبة إن استطاع أن يصلي مع الإمام فهذا خير, وإن لم يستطع فإنه إذا كان بعيداً عنها فإن الأولى أن ينتظر حتى يسلم الإمام ثم إذا سلم الإمام شرع فأذن بأذان واحد وإقامتين يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم.
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أما أهل مكة: فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن الأولى في حقهم أن يصلوا الظهر أربعاً ويجمعوها مع العصر أربعاً, والجمع ليس من خصوصيات السفر بخلاف القصر فالقصر إنما هو من خصوصيات السفر, ولهذا من المعلوم أن المكي إذا جاء عرفة أو جاء منى لا يعد مسافراً -كما لا يخفى- ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- في حديث أنس بن مالك الكعبي: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصوم والصلاة) وهذا يدل على أن قصر الصلاة إنما هو من خصوصيات السفر, وليس نسكاً هذا الصحيح، ولو قيل من نسك قلنا كما قال ابن تيمية قال: «ولو قلنا أنه نسك للزم من ذلك أن يقصر من حين إحرامه بالحج ولا قائل به» وهذا لا يلزمه كما لا يخفى بل لو فعل لأمر بالإعادة.
بالنسبة للوقوف بعرفة البعض قد يعتقد في الجبل أن يعتلي مكان النبي -صلى الله عليه وسلم
من الأخطاء أن بعض الناس تجده يهتم في الوقوف في الجبل الذي يسمى جبل الرحمة أو جبل عرفات, وهذا ليس له أساس بالتسمية, ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يتقصد هذا المكان أو كان يدعو عنده ولم يرد عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يتقصدون الذهاب إليه والجلوس فيه, ومن الأخطاء أن ذهاب الناس, بل إنك تجد أنواع ترفيه من الأكل والشرب وبعض الأشياء, وربما وقعوا في منكرات من ازدحام بين الرجال والنساء, وكل هذا لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا على أحد من الصحابة, والسنة هو أن يفعل مثل فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه إنما جاء لتحقيق العبودية ? وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَميِقٍ ?[الحج: 27]، ولهذا ينبغي للحاج أن يعلم أن كمال حجه وأن يكون مبروراً إنما هو باتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- لا فيما تشتهيه نفسه, ولا ينبغي للحاج أن كل ما رأى الناس يفعلون شيئا فعله, فإنه ينبغي له أن لا يفعل إلا أن يكون متيقنا لذلك.
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بعدما يصلي الحاج الظهر والعصر جمع تقديم فإنه يدعو ربه مستقبل القبلة يتضرع, ولقد كان حبيبك -صلى الله عليه وسلم- يبالغ في تضرعه حتى قال أنس كما عند النسائي قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واقفاً على بعير حتى إن خطام ناقته ليسقط فيأخذ بخطامه بيد واحدة ويدعو باليد الأخرى) حتى اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- صائماً أم لا من شدة تفرغه لمناجاة ربه وابتهاله, فقالت أم الفضل: (تمارى أناس هل صام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة أم لا؟ قالت: فأتيت بقدح اللبن فأتي به فشربه -عليه الصلاة والسلام) وكل هذا يدل دلالة واضحة على أن الإنسان ينبغي له أن يتضرع إلى الله -سبحانه وتعالى- ويفتقر إليه ولا يضيع وقته من هذا.
إن قال قائل: أنا أمل وأكلْ وأكسل فما ترون؟ قلنا: اقرأ القرآن, فإن قال: أجد مشقة, قلنا: اقرأ بعض الكتب النافعة التي تعينك -مثل كتب المناسك- على قضاء المناسك الأخرى على علم, فإن قال: هل ترون أن أجد عملاً خيراً غير هذا ؟ قلنا: أعن إخوانك في التوزيع, فهذا من البر ومن الإحسان, ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فإن هذا أيضاً من البر, وكثير من الحملات يذهبون ويبقى معهم شيئاً من الطعام فتجدهم يقومون بتوزيعها, فليتبرع الإنسان بوقت من وقته فيوزع لإخوانه, ويكون توزيعه من غير منة, وأن يكون متئداً في ذلك وعليه السكينة, وإذا رأى بعض الإخوة يزاحمونه لأخذ شيء من الطعام فليحلم عليهم فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالسكينة وأمر بالهدوء كما قال -صلى الله عليه وسلم- (أيها الناس إن البر ليس بإيضاع الإبل)
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يبقى الحاج في عرفة حتى غروب الشمس فإذا غربت الشمس وغاب القرص, فإنه يتجه إلى مزدلفة ويكون من حين اتجاهه وهو لم يزل يلبي, كما قال الفضل بن عباس: (لم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى جمرة العقبة) وقال أسامة: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسير العنق فإذا وجد فجوة نص) وهذا من الأخطاء التي يفعلها الحجاج حيث إنهم يبالغون في الاهتمام في سرعة الوصول إلى مزدلفة, وهذه السرعة ربما تكون سببها أذية لإخوانه المسلمين, ولا ينبغي للمسلم أن يفعل هذا, بل ينبغي له أن يتئد في مشيه وأن يكون عليه السكينة ولا يخالف رجال الأمن الذين قد وضعوا في أمكنتهم لراحة الحجيج وإيجاد الأماكن والراحة والسعة لهم, فلا ينبغي للحاج أن يبالغ في ذلك, والمشاهد في واقعنا أن اختلاف الأصوات واختلاف اللغات سبب لتزاحم الناس ,وربما هذا له حق وهذا له حق, بل ينبغي للحاج أن يتئد في مثل هذه الأمور وإذا لم يصل بعد ساعة فسوف يصل بعد ساعتين, وإذا لم يصل حتى انتهى مزدلفة بسبب الزحام, فإنه واجب يسقط ولا حرج عليه في ذلك كما هو مذهب الحنابلة في رواية والمالكية في رواية.
لو انصرف من عرفة قبل الغروب
لو انصرف الحاج من عرفة قبل الغروب فإنه:
- يلزمه أن يرجع فيبقى مع الحجاج حتى ينصرف معهم بعد الغروب, فإن لم يرجع فعليه دم, لِمَ ؟ لأنه ترك واجباً وهو النفور من الغروب.
- الأمر الثاني: إن رجع إلى عرفة قلنا نظرنا فإن كان رجوعه نهاراً قبل أن ينفر الناس إلى مزدلفة فإنه لا حرج عليه في ذلك ولا شيء ويبقى إلى أن تغرب حتى ينفر معهم ويسير معهم.
إن جاءها بعد الغروب: فإنه يلزمه دم ولا ينفعه رجوعه لِمَ ؟ لأنه لم يجمع بين ليل ونهار هذا هو مذهب الحنابلة والحنيفية وقول عند الشافعية.
المالكية يرون أنه يجب عليه أن يرجع وعليه دم فإن لم يرجع المالكية يقولون لم يصح حجه؛ لأنه يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار ويرون الليل أهم شيء.
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والصحيح أنه لو بقي جزءا من النهار ونفر فإن حجه صحيح, ولكن يلزمه أن يجبره بدم لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول كما في حديث عروة بن المضرس: (قال -صلى الله عليه وسلم- من شهد صلاتنا هذه ووقف معن) يعني صلاة الفجر في مزدلفة (ووقف معنا حتى نفيض وقد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه)
على القول بوجوب أن يجمع بين الليل والنهار, إذا أتى الحاج بعد الغروب في جزء من الليل.
العلماء يقولون: إذا جاء بعد الغروب فلم يأت بعد نفرة الناس, وأرى -والله أعلم- أنه لو جاء بعد الغروب فإن ذلك ينفعه -بإذن الله تعالى- لِمَ ؟ لأنه جمع بين ليل ونهار, خلافاً للحنابلة, والله أعلم.
ويكون الوقوف بعرفة إلى متى نهاية
وعرفة يبدأ -الصحيح على مذهب الحنابلة- من طلوع الشمس وينتهي إلى طلوع الفجر, والجمهور يقولون: يبدأ من زوال الشمس -من الظهر- ولكن الصحيح أنه يبدأ من طلوع الشمس لقوله -صلى الله عليه وسلم- (أي ساعة شاء من ليل أو نهار)
إذا نفر الحاج إلى مزدلفة وعليه السكينة فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين, إن كان مسافراً صلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين, أما إن كان من أهل مكة فإنه يصلي المغرب ثلاثاً ويصلي العشاء أربع ركعات.
ومن الأخطاء: أن بعض الناس لا يهتم في استقبال القبلة, فتجده يصلي كيفما اتفق ولا يستقبل القبلة, وهذا من الأخطاء الظاهرة والشائعة, ومن المؤسف أن بعض الناس مجرد رؤية الناس يصلون تجده يصلي معهم, والحمد لله قد وضعت لوحات إرشادية تبين للحجاج الذين قد باتوا بمزدلفة تبين لهم مكان القبلة واتجاهها فلا ينبغي للحاج أن يفرط في مثل هذا الأمر.
يلاحظ أن بعض الإخوة بمجرد وصولهم إلى مزدلفة تجدهم يسارعون في التقاط الحصى, وهذا ليس من السنة بل السنة أن يتفرغ الحاج لصلاة المغرب والعشاء, ثم بعد ذلك يبقى يتضرع... يدعو ربه.. أو ينام.
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بعض الناس يبدأ بتنزيل أغراضه قبل الصلاة
هي مسألة فيها خلاف, لكن الأولى أن يصلي وكما هو مذهب الحنابلة المتأخرين وعليه الفتوى الآن, وإن كان جمهور العلماء يرون أن الأفضل أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء تأخير كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما صلاة المغرب وصلاة العشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتمو) وقد نقل ابن المنذر وابن عبد البر وابن حجر والنووي والإمام ابن تيمية, ونقل أيضاً الإمام أحمد -رحمه الله- وابن قدامة الإجماع على أن: السنة في حق الحاج في عرفة أن يصلي الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم ويصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير. لكن لو صلى فالمسألة محل تأمل, لكن لو صلى لا حرج في ذلك لكن تلاحظ أن بعض الإخوة يكون حملة, فتجد أن بعض أصحاب الحملة لا ينتظر بعضهم لبعض وهذا ليس من السنة بل ينتظرون, والحمد لله ينتظر بعضهم بعضاً ثم يصلون.
ولا حق لحق الانتظار
لا، ينتظر حتى يجتمعوا وصلاة الرجل مع الرجلين خير له من صلاته وحده كما لا يخفى.
شيخ عبد الله أيضا مع الحملات ومع الزحام قد يخرج وقت العشاء وهم ما زال لم يصل إلى مزدلفة.
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هذا من المسائل أيضا فإن بعض الناس إذا نفر من عرفات إلى مزدلفة ربما لا يصل مزدلفة إلا بعد الفجر، فنلاحظ أن بعض الحجاج تجدهم لا يصلوا, وقد ذهب ابن حزم ورواية عن الإمام أحمد -وهي الأقرب في نظري- أن وقت العشاء ينتهي إلى منتصف الليل أو إلى نصف الليل الآخر, كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ووقت العشاء إلى نصف الليل الآخر) وقال -عليه الصلاة والسلام- في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى حينما جاء جبرائيل فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الوقت فصلى جبرائيل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فبين له أول الوقت وآخر الوقت في كل صلاة, فجعل آخر وقت العشاء ثلثي الليل أو ثلث الليل الآخر, وفي حديث أبي موسى: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال أين السائل عن المواقيت, قال: أنا, قال: الوقت ما بين هذين) ومن المعلوم أن بعض الحجاج ربما يتأخر فلا يصلي المغرب والعشاء إلا بعد طلوع الفجر أو بعد الفجر, وهذا خطأ بل يصلي قبل منتصف الليل أو قبل منتصف الليل الآخر, فإن قال أنا مازلت في الحافلات نقول: إنا استطعت أن تنزل فصلي, وإن لم تستطع فصل في حافلتك فإن وجدت ماء فإنك تتوضأ, فإن لم تجد ماء فإنك تتيمم, فإن لم تجد تيمماً -يعني تراباً ولا شيء- فإنك تنوي الطهارة وتصلي؛ لأن هذا واجب -أعني به الصلاة في الوقت- ولا تفعل هذا التيمم أو الصلاة من غير طهارة, إلا إذا خشيت خروج وقت العشاء.
الآن كثير من العامة يضبطون منتصف الليل بالساعة الثانية عشر, مع أنها تختلف من وقت للآخر
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منتصف الليل ينبغي للحاج أن يجمع أو أن يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيحسب كم عدد الساعات, وفي هذه السنة يؤذن المغرب في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة في مكة الساعة الخامسة وست وخمسين دقيقة, ويؤذن الفجر الساعة الخامسة وثمان وثلاثين دقيقة؛ وبالتالي تكون عدد ساعات الليل إحدى عشر ساعة ونصف تقريباً, ومنتصف الليل يكون تقريباً الساعة الثانية عشر إلا ربع, وهذا على سبيل التقريب والله أعلم.
بعدما يصلي الحاج المغرب والعشاء في مزدلفة فإن الأفضل أن يضطجع كما قال جابر: (ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع) وهل له أن يصلي الوتر؟ بعض أهل العلم قال: لا يستحب له أن يصلي الوتر, والسنة -والأقرب والله أعلم- أن يصلي الوتر لأمور:
- أولا: لأن جابر لم يبلغه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام قبل الفجر ومن المعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام قبل الفجر وأذن لنساءه أو بعض نساءه أن تنفر من مزدلفة إلى منى, قال ابن عباس -كما في صحيح مسلم- قال: (قدَّمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع ثقلة أهله بسحر ليلة النحر) وهذا يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قام واستأذنته سودة, وقالت عائشة: (أرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم سلمة فأصابت قبل الفجر, ورمت ثم ذهبت إلى مكة) فكل هذا يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد قام, وربما صلى ولم يبلغ ذلك جابراً.
- أمر آخر: أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة الفجر ولا الوتر في حضر ولا سفر) وعائشة -رضي الله عنها- أدركت النبي -صلى الله عليه وسلم- في مزدلفة وأدركته في غيرها, والمثبت مقدم على المنفي.
بالنسبة للتطوعات وقيام الليل يتركها ؟
نعم, التطوعات يتركها, لكن قيام الليل -الذي هو الوتر- يصليها, فإن الأفضل أن يوتر هذا لابد منه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما ترك الوتر في حضر ولا سفر.
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وينام مبكراً, ومن الأخطاء أن بعض الحجاج -خاصة أصحاب الحملات- ربما يكون في أول أيام الحج لم يعرف بعضهم بعضاً, فتجد أن الكلفة رفعت ليلة النحر فتجدهم يتحدثون وترتفع أصواتهم ويبالغون في الضحك والمرح, وهذا ليس من السنة, بل السنة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يذكر الله -سبحانه وتعالى- عند المشعر الحرام, وأمره الله بذلك: ? فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ? [البقرة: 198]، فينبغي للحاج أن لا يضيع أي دقيقة -لا أقول ساعة- أقول دقيقة في ذكر الله -سبحانه وتعالى- وأذكر أن أحد علماءنا كان يختم في ليلة النحر القرآن من اجتهاده, وهذا يدل على أن الإنسان إذا فرَّغ نفسه للعبادة والطاعة فإنه يستطيع أن يفعل ما عمله الأولون, فرحم الله امرءاً عرف قدر نفسه وعرف قدر هذا الوقت وعرف أنه إن لم يستغله فسوف يتحسر حتى لو كان من أهل الجنة.
الحجاج بعدما يصلون المغرب والعشاء فإنهم يبيتون, وهذا واجب في حقهم ويجوز للضعفاء أن ينفروا بسحر, ومعنى السحر هو بعد منتصف الليل تقريباً -بعد غياب القمر- وغياب القمر في هذه السنة تقريباً يكون الساعة الواحدة إلا ربع.
السؤال الأول: بالنسبة لي أنا من أهل الكويت ربما ما أجد إيجار في داخل مكة وبحثت عن إيجار في الطائف خارج الميقات وأعود إلى مكة تأدية المناسك الرجم والمبيت ولكن مبيتي في النهار يكون في الطائف خارج الميقات هل علي شيء في هذا؟
السؤال الآخر: أدركنا -السنة الماضية- في الحج البرد الشديد, هل أرتدي البشت مثلا أو الغطاء على كتفي فوق الإحرام؟ هل يضرني أو يؤثر على إحرامي في شيء؟
السؤال الأول: حكم الاشتراط في الإحرام هل هو جائز حتى لو لم يخشَ المرض؟
السؤال الثاني: لو اشترطت المرأة قبل الإحرام ثم حاضت؟
نكمل الحديث ثم نستعرض الأجوبة على تلك الأسئلة
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بعدما يبقى الحاج يبيت بالمزدلفة حتى طلوع الفجر فيصلي الفجر في أول وقتها, ومن الملاحظ أن بعض الحجاج ربما صلى الفجر قبل ميقاته, وهذا ينبغي له أن يتأكد هل دخل الوقت أم لا ؟ ولا ينبغي للحاج بمجرد أن يرى الناس يصلون أن يصلي, فإن بعض الناس ربما يكون جهل ويريدون أن ينهوا الصلاة فيظنون أنه إذا ناموا فبمجرد قيامهم دخل وقت الفجر, وهذا ليس بصحيح, بل الفجر له وقت معلوم فلا ينبغي للحاج أن يصلي, بل يحرم عليه أن يكتفي بهذا؛ لأنها صلاته تكون من صلاة الليل –تطوع- أما أن يصلي قبل الفجر فيجب عليه أن يعيد, فإن لم يعد فإنه يأثم إلا أن يكون على جهل ولم يخبره أحد ذلك.
وهذا يكون في أول الوقت
يكون في أول الوقت, فإذن يصلي الفجر ثم بعد ذلك يتفرغ الحاج للتضرع لله -سبحانه وتعالى- ويدعو كما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخبر بذلك جابر, فإذا دعا وتضرع إليه فإنه يقوم بالتقاط الحصى, والتقاط الحصى هنا إما أن يكون في مزدلفة أو يكون في منى, أي شيء أحب فعل ذلك, ولا يشترط أن يكون من مزدلفة, ولكن الأفضل أن يكون في طريقه إلى منى, هذا هو الظاهر من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حين أمر ابن عباس أن يلقط له حصيات, والحصى في مثل حصى الخزف؛ يعني فوق الحمص قليلاً, هذا هو الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم.
لعلنا نمثل بالأنملة لأنها واضحة
مقدار الأنملة أو نصف الأنملة, هذا السنة, وليس من السنة التقاط حصى كبيرة كما سوف نشاهد -إن شاء الله- أخطاء بعض الحجاج في مثل ذلك, وليس من السنة أيضا أن يلتقط حصى صغيرة جداً بل السنة أن تكون بمثل حصى الخزف, في مثل حبة البليلة -كما يسميه العامة- حبة الحمص هذا هو السنة, فإذا لقطها الحاج يلقط سبع حصيات, بعض الحجاج يلقطون كل الحصى الذي سوف يرمونه جمرة العقبة وأيام الجمار وهذا ليس من السنة لكنه لو صنع فلا حرج.
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حول رمي الجمرات شروط كثيرة ومسائل تشكل على الناس أنا أخشى أن يداهمنا الفاصل فنحتاج إلى قطعها, إذا أذنت لي أن نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود لنفصله
وصلنا إلى رمي الجمرات, وكما ذكرت أن هنا تحصل إشكاليات كثيرة في حجم الحصى, وهل يشترط غسله؟ أو هل يشترط لها لون معين؟ هل يمكن أن تكون من الطين؟ فلعلنا نعرضها على شكل مفصل.
قلنا: إن السنة في حق الحاج أن يبيت في مزدلفة ثم بعد المبيت في مزدلفة فإنه يدعو ويتضرع إلى الله -سبحانه وتعالى- ثم يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس, وبعض الحجاج ينتظر, يقول: أنتظر الزحام, والأولى أن يخرج قبل طلوع الشمس حتى لو انتظر في طريقه أو مشى الهوينى, فهذا أفضل إن كان الأمر بغير إرادته فإن هذا أمر خارج عن إرادته, والواجبات والمستحبات إنما هي على حسب التكليف والاستطاعة.
فإذا التقط الحصى فإنه يجب أن تكون الحصى مجموعة بشروط:
- أولاً: أن تكون من الحصى, فلو كانت من الذهب أو من الفضة أو من النحاس أو من الطين فإنها ليس يجزئ, لماذا ؟ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (بمثل هذا فارموا وقال ألقط لي حصيات) فهذا يدل على أن الحصى واجب, فإذا ضرب بزجاج –المائي- فإنه لا يجزئه؛ لأنه لا يسمى حصى هذا واحد.
- الثاني من الأخطاء أن بعض الناس يجمعها فيغسلها وليس من السنة غسل الحصى.
- وهل السنة أن يلقطها بنفسه أو يلقطها أحد غيره أم يشتريها؟ نقول: الأولى أنه يلقطها هو أو يلقطها أحد غيره؛ لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم- لم يلقط الحصيات يوم العيد كما قال لابن عباس ألقط لي حصيات، أما لو اشتراها -بسبب أن أناس جمعوها- فأرى أن هذا لا بأس به, نوع خدمة وهو بذل لأجل الخدمة, وإن كان الأولى أن يلقط هو بنفسه وشك أن تعب في ذلك على أجره كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (إن أجرك على قدر نصبك) حينما خاطب عائشة -رضي الله عنها.
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فإذا لقط الحصى فإنه يتجه على طريق المأزمين -الذي هو طريق المسجد الحرام إلى منى- يذهب إلى منى ليرمي جمرة العقبة -التي أقرب الجمار إلى مكة- أما الضعفاء أو من كان معهم الذين خرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل -يعني الساعة واحدة إلا ربع- فإنهم الأولى في حقهم ألا يرموا إلا بعد طلوع الفجر, فإن رمو قبل الفجر فإن ذلك يجزئ, والدليل على ذلك هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون بالمزدلفة, ويذكرون الله ما بدا لهم, ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع, فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر, ومنهم من يقدم بعد ذلك, فإذا قدموا رموا الجمرات, وأسماء -حينما رمت الجمرة قبل الفجر- قال لها غلامها أي هنتاه لقد غلسنا, قالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن للظُعن كما في الحديث المتفق عليه من حديث أسماء, وهذا يدل على جواز الرمي, وما جاء من الأحاديث من طريق الحسن العرني عن ابن عباس عندما قال لهم: ( أي بني لا ترموا حتى ترموا الجمرة ) فهذ الحديث وإن صححه بعض المتأخرين فإنه منقطع؛ لأن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس.
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إذا اتجه الحاج إلى الجمرة فإن الأفضل أن يرميها مستبطن الوادي, وهذا كان هناك وادي, فطريقة الاستقبال وطريقة الرمي: أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة الكبرى, والجمرة الكبرى تلاحظون أن الدائرة نصف قطر, والسبب في ذلك أنها سميت جمرة العقبة لأن كان ثمة عقبة وهو جبل, والواجب أن يرمي الحاج الحصى في المرمى, ومعنى المرمى -هو لا يلزم الحوض- بل هو يسمى مجتمع الحصى, فلو امتلأ الحصى -يعني صار الحجاج كثير وامتلأ الحصى- وكان حصى قريباً من الحوض فإن ذلك يجزئه -إن شاء الله- وإذا لم يمتلئ فنوجب أن يبلغها مجمع الحصى ولا يشرط الشاخص, بل إن الشاخص إنما وضع لعلامة على الحجر, فلو ضرب الشاخص وابتعدت الحصاة بعيداً عن المرمى أو مجتمع الحصى فإن ذلك لا يجزئه, فالعبرة أيها الإخوة إنما هو فيما اجتمع الحصى أو المرمى.
ومن الأخطاء أن بعض الناس يأخذ يأخذ حصى كبيرة فيرميها, أو يأخذ -أعزكم الله- بعض الأحذية أو الخشب أو غير ذلك, وهذا ليس من السنة, بل السنة أن يرمي بمثل حصى الخزف وهو متجه إلى منى يلبي, فإذا وصل الجمرة فإنه يقطع تلبيته ويبدأ يكبر مع كل حصى, والواجب أن يرمي, فلو كان قريبا من الحوض فوضعها فإن ذلك لا يجزئ؛ لأن الأصل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (فبمثل هذا فارمو) والوضع لا يسمى رمياً في لغة العرب.
من الأشياء التي نفتقدها في هذا الموضع كثير من أخلاقياتنا, البعض يلعن ويسب ويشتم
هناك أخطاء سلوكية يصنعه الحاج: أولاً: حينما يتجه إلى الجمرة كأنه يريد أن يضرب الشيطان, بل إننا سمعنا أناسا يواعدون الشيطان ويتوعدونه, وهذا ليس من السنة بل هذا خطأ, فإنما هم يرمون على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل, فهذه هي الحكمة والغاية, وإن كان قد جاء عند ابن خزيمة أن إبراهيم رمى إبليس أو الشيطان في هذا المكان لكن عبادتنا لأجل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك. هذا خطأ.
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من الأخطاء أيضاً أن بعض الحجاج تجده يرمي بعيداً عن مكان المرمى, وهذا يولد أمور أولاً: يصيب آخرين في رؤوسهم أو ربما يؤذيهم في أعينهم وقد حصل شيء كثير في هذا, فلا ينبغي للحاج أن يرمي إلا وهو قريب, فإذا وجد زحاماً وهو متجه إلى الجمرة فإنه يكون فطناً لبيباً ثقفاً فإنه يأتي إليها من جهة أخرى فسوف يجد المكان هيناً ليناً سمحاً سهلاً؛ ولهذا يجب على الحاج أن يكون فطناً في مثل هذا.
ومن أسباب الزحام الحاصلة هو أن الإخوة -هداهم الله- يذهبون جماعات وضبائر ولو أنهم تفرقوا وكل واحد مسك بصاحبه فإن ذلك يكون سهلا على الحجاج وعلى نفسه, ولهذا يقول قدامة بن عبد الله رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي الجمار يقول: (لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك) انظر حينما يتأذى الحجاج بسبب رمي الجمار, وكل سنة تلاحظ أن بعض الناس (كلمة غير مفهومة) والسبب أمور: أن بعض الحجاج -هداهم الله- يرى أن كبار السن أو النساء الضعاف يجب أن ترمي, وهذا ليس من السنة, ليس من السنة أن يكون الإنسان بمجيئه إلى الرمي يؤذي نفسه وربما يموت, وقد قال الله تعالى: ? وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ?[البقرة: 195]، بل إنه يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه, بل ذهب الحنابلة إلى أوسع من هذا, قالوا: إذا كان حجه حج نفل فله أن يرمي عنه شخص حتى لو كان يستطيع, يعني يجوز أن يوكل؛ لأنه إذا جاز له أن يوكل في أصل الحج فله أن يوكل في بعض أنساكه, وإن كان الأولى ألا يصنع هذا.
إذا رمى الحاج فإنه إن كان متمتعا أو قارناً فإن الأفضل أن ينحر, وبعد النحر يذهب فيحلق أو يقصر وإن كان الحلق أفضل كما دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- للمحلقين ثلاثاً, فإذا حلق يكون قد تحلل التحلل الأول -بعدما رمى وحلق فيكون قد تحلل التحلل الأول- وله بعد ذلك أن يلبس ثيابه.
ولا عبرة بالنحر لأنها تشكل على الناس
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لا... ليس العبرة بالنحر, وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر) قوله: (حتى أنحر) يعني إذا نحرت شرعت بالتحلل, وهو الحلق, والسبب -أن النحر ليس سببا في التحلل- أن النحر لم يكن مشتركاً بين الأنساك كلها, فالمفرد لا ينحر وبالتالي لم يُعلق فيه شيء, ونقل غير واحد الإجماع على ذلك.
إذا نحر وحلق فإنه يلبس ثياب الإحرام, والسنة في حقه أن يتطيب وأن يذهب إلى طواف الإفاضة؛ ليطوف بذلك طواف الإفاضة, إذا طاف طواف الإفاضة:
- فإن كان متمتعاً فإنه يسعى بعد ذلك.
- وإن كان مفرداً أو قارنا ولم يكونا قد سعيا قبل عرفة فإنهما يسعيان بعد طواف الإفاضة, إذا لم يسعى مع طواف القدوم يعني لم يذهب إلى البيت قبل عرفة فإنهم يطوفون للإفاضة ويسعون سعي الحج.
وبالتالي إذا طاف الحاج طواف الإفاضة -وقد فعل الرمي والحلق- يكون قد تحلل التحلل الأول والثاني, فله أن يأتي النساء.
ومن الأخطاء -وهذه فائدة أحب أن أذكرها للإخوة- أن بعض الحجاج أيام العيد يكون قد تحلل التحلل الأول بأن رمى وحلق, ولكنه لم يتحلل التحلل الثاني -فيجوز له كل شيء إلا النساء- تجد أنه ربما خاطب زوجته في أيام العيد بمخاطبة لا تصلح أن تكون إلا للزوجة أو يراسلها عبر الجوال برسائل لا تصلح إلا أن تكون للزوجة, فهذا محظور من محظورات الإحرام سواء بالكتابة أو بالرسالة أو بالمحادثة والمشاهدة.
إذن الأمر ليس مقتصرا على مسألة الجماع
ليس الأمر مقتصر على مسألة الجماع -كما يظن البعض- بل قول عامة الفقهاء أن الأمر متعلق بالمباشرة ومن ضمٍ أو غزل أو غير ذلك, وكذا الجماع فلا يجوز للحج أن يصنع هذا, نعم يقول كلمات عادية اعتاد مثلا أن يقولها للزوجة هذا ليس فيه بأس, ولكن حديثاً لا يمكن أن يصرح به إلا للزوجة بينه وبينها, فهذا لا يجوز للمحرم أن يصنعه حتى يتحلل التحلل الثاني.
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إذا تحلل المحرم التحلل الثاني بأن رمى وحلق وطاف, فإنه يجوز له أن يأتي النساء, ويكون قد تحلل تحللاً كاملاً, ولم يبق عليه إلا المبيت بمنى أيام منى, والمبيت بمنى واجب يسقط مع العجز أو مع الحاجة, يمكن أن يكون مرافقا لمريض أو لم يجد مكاناً, فإنه إذا لم يجد مكاناً فنقول: الأولى أن يبقى في منى أو قريباً من منى, فإن لم يجد فله أن يبقى في أي مكان, وما يذكره بعض الفضلاء أو بعض المشايخ قال: إنه إن لم يجد مكانا في منى فإنه يبقى قريباًَ منها على حسب اتصال الصفوف. فهذا الكلام, هذا الأولى, لكنه له أن يذهب إن شاء إلى مكة أو في العزيزية لماذا؟ لأن الحكم متعلق بمنى فإذا لم يجد مكاناً في منى فإن الحكم يكون قد سقط في حقه فله أن يبيت في أي مكان شاء, ولا شك أن بقاءه قريباً من منى أدعى لاستحضار عبادة النسك والإقبال على الله -سبحانه وتعالى- والتضرع إليه واستشعار المناسك أكثر مما لو كان بعيداً عن الحجيج وما يفعلونه.
بالنسبة للصلاة أيام منى
أيام منى: السنة أن يصلي كل صلاة بوقتها, فإن كان مسافراً صلى قصراً الظهر بوقته أو العصر بوقتها والمغرب بوقتها والعشاء والفجر بوقت كل واحد منها, لو جمع جاز له ذلك, أما المكي فإنا نقول: الأولى ألا يجمع, والأولى ألا يصليها قصراً, وأرى أن هذا واجب.
البعض يحرص على أن يؤديها في مكة -في الكعبة- عند الحرم
(13/27)



لا.. السنة أن يصلي أيام التشريق في منى, ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى في مكة إلا الظهر حينما أراد أن يطوف للإفاضة, إذا طاف الإنسان للإفاضة وسعى سعي الحج فإنه يبقى في منى ويبقى عليه الجمار, والسنة والواجب أن يرمي الجمار يوم الحادي عشر بعد زوال الشمس, أما اليوم الثاني عشر فهل له أن يرميها بعد زوال الشمس؟ الحقيقة أن جمهور الفقهاء يقولون: لا يجوز له أن يرمي؛ لأن ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: (كنا نتحين) وأرى أنه روى عبد الرزاق بسند جيد من طريق ابن جريج قال حدثني أبو العالية قال: (رأيت ابن عباس رمى جمرة العقبة يوم النفر الأول) يعني يوم الثاني عشر (قبل زوال الشمس ثم نفر) أقول: إذا ثبت عن ابن عباس ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة صحيحة صريحة في وجوب أن يرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال, فأقول أنه لا ينبغي أن يعنف الحاج في رميه قبل الزوال يوم الثاني عشر, أما اليوم الحادي عشر فإنه لا يجوز له أن يرمي إلا بعد الزوال, لِمَ ؟ لأن أيام التشريق حكمها غير حكم جمرة العقبة, ولا يبدأ وقت الرمي إلا بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر.
ومما يدل على جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر أنه في حديث عاصم بن عدي قال: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخّص لهم في البيتوتة عن منى, وأن يرموا يوم النحر ثم يرموا اليوم الحادي والثاني عشر في أحدهم) فقوله: (في أحدهم) دليل على أنه يجوز للرعاة أن يرموا اليوم الثاني عشر في وقت الحادي عشر وهذا حديث بإسناد صحيح.
وعلى هذا فنقول: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما جوَّز لهم للحاجة, ولا شك أن أعظم حاجة وجود الزحام؛ فلهذا نقول: يجوز لهم اليوم الثاني عشر أن يرموا قبل الزوال, ولكن الأولى ألا يرمي إلا بعد الزوال خروجاً من الخلاف.
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البعض قد يحتج بالقياس على جمرة العقبة, وأيضا بما قبل الزوال يعد من يوم التشريق, يقول: حتى في اليوم الحادي عشر يرمي قبل الزوال
قياس جمرة العقبة على أيام التشريق هذا قياس مع الفارق لم ؟ لأن جمرة العقبة مستقلة, ولهذا لو [ترك] رمي الجمار مطلقاً عليه دمان: دم لجمرة العقبة ودم لأيام التشريق, هذا هو الصحيح, هذا هو الراجح والله أعلم.
فإذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم الثاني عشر فإنه يجب عليه -إن كان متعجلاً- أن يخرج من منى قبل غروب الشمس, فإن رمى الجمار قبل الغروب ثم صادفته الزحام فإنه يخرج ولا شيء عليه, ولو رمى قبل أو بعد الظهر ولم ينو الخروج ثم نوى الخروج قبل غروب الشمس فنقول: له أن يخرج ولا شيء عليه حينئذ.
وإذا رمى الحاج الجمار, فإنه بعد ذلك يتجه إلى طواف الوداع, وللحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وينويهما جميعاً, فيطوف طواف الإفاضة والوداع ينويهما للإفاضة والوداع, له كل ذلك -إن شاء الله- لأن العلماء ذكروا أن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب ويجوز أن يدخل الصغير على الكبير وينويهما جميعاً.
وإذا طاف طواف الوداع فيجب عليه أن يخرج ولا يبقى في عرفة, فإن بقي فيجب عليه أن يعيد, فإن خرج إلى منى -إلى مخيمه- جاز ذلك كما نص على ذلك الإمام أحمد, ويكون بذلك الحاج قد أنهى جميع الأنساك كلها.
هذه صفة الحج والعمرة ذكرناها مختصرة, وإن كان فيها شيئا من السرعة بسبب ضيق الوقت, وهي آخر حلقة قبل الحج, ولهذا أستسمح الإخوة بسبب السرعة في هذا, ولكن هذا الذي سمح به الوقت والله أعلم.
سأل يقول: إنه من أهل الكويت ولا يجد إيجار في مكة ويستأجر في الطائف فما حكم ذلك؟
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الأولى أن يبقى في منى أو قريباً من منى, فإن خرج إلى مكة أو بعيداً من مكة -من الطائف- فلا حرج عليه في ذلك, لكن لو رمى الجمار أيام منى فإنه لا يجوز له أن يخرج إذا لم يبق عليه إلا طواف الوداع, بل يجب عليه أن يطوف الوداع ثم يخرج, فإن بقي عليه شيء من الأنساك غير طواف الوداع, فإن له أن يخرج, فإن لم يبق إلا طواف الوداع فلا يجوز له أن يخرج حتى يطوف طواف الوداع.
يقول: في السنة الماضية كان الجو بارداً فلبس المشلح؟
لبس المشلح هو لبس القباء, وقد جاء في بعض الروايات عند أهل السنن: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس القباء) فلا يجوز للحاج أن يلبس المشالح التي توضع على الكتف حتى لو لم يضع يديه فيها, وبالتالي ماذا يصنع؟ نقول: يأخذ المشلح ويلتحف به التحافاً بأن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه, وبالتالي يكون لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.
تسأل عن حكم الاشتراط ثم تذكر لو حاضت المرأة؟
بينا حكم الاشتراط في درس سابق وقلنا إن الأقرب -والله أعلم- أن الإنسان إذا كان محتاجاً فإنه يسن له ذلك, وإذا لم يكن محتاجاً فإنه له أن يشترط, وإن المرأة إذا خشيت الحيض فإن لها أن تشترط وإذا اشترطت فإنها متى جاءها الحيض فإنها تبقى, فإن ذهب أهلها فإنها تتحلل ولا شيء عليها إن شاء الله .
تقول: هل النهي عن أن يأخذ المضحى من شعره وأظفاره على سبيل الوجوب أم أنه يأثم إن فعل ذلك؟
الوجوب أي يأثم, المعنى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى, والنهي: الصواب أنه للتحريم هذا هو الراجح -والله أعلم- وعلى هذا فإنه يأثم, ولكن لو فعل فإنما الأضحية على حالها.
تقول: أنها تنوي أن تضحى في إحدى الدول الفقيرة, لكنها إلى الآن لم تدفع المال ولم تحدد ذلك, فهل يجوز لها أن تأخذ من شعرها وأظفارها؟
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إذا نوت أن تضحى حينئذ لا يجوز أن تأخذ من شعرها ومن بشرتها -إذا نوت- لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي) ولا يلزم تعيين الهدي حتى يكون يمنع من أخذ الشعر, بل مجرد النية, نوى أن يضحي فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيء.
تقول: ما حكم استعمال البودر للجسم بالنسبة للمحرم وهل يدخل هذا في الطيب؟
لا بأس بالبودرة إذا كانت ليست بطيب, أما إذا كانت طيب معطرة فلا يجوز.
تقول: كان -صلى الله عليه وسلم- يكثر من كلمة التوحيد (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) في يوم عرفة تقول: هل يشرع للحاج التلبية أو الإكثار منها وهل يوازن بينهما؟ أم الأفضل الإكثار من التلبية؟
الأفضل الإكثار من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, ويخلط ذلك بالاستغفار والدعاء والتهليل والتكبير.
بالنسبة لغير الحاج
أما لغير الحاج فإنه يقول: لا إله إلا الله ويدعو, أما التلبية فإنها لا تشرع لأهل الأمصار؛ لا تشرع لمن لم يحج.
أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجعل حجنا مبروراً وذنبا مغفوراً وسعينا مشكوراً وألا يكلنا إلى أنفسا طرفة عين, ولا إلى أحد من خلقه, وأن يرنا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرنا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
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وأنصح الإخوة -قبل نهاية هذه الحلقة- لمن أراد أن يحج أن يذهب مع طالب علم أو يذهب مع حملة فيها طلاب علم يرشدونه ويبين له المناسك, فإن لم يجد فإنه يأخذ كتيبات من كتب مشايخنا أمثال شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين وشيخنا عبد الله بن جبرين فيها خير كبير, أو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمة الله على الجميع- ففيها خير كبير وكثير, أما إذا لم يجد هذا ولا هذا -هو عامي- فإنه يذهب قريب له يرى أنه هو أهلا لأن يقتدى به؛ لأن ذهاب الناس من غير علم يسبب الزحام ويسبب المشقة والعنت.
أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس الرابع عشر
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الرابع عشر
تابع : باب صفة الحج
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل, اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين أواهين منيبين, اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وثبت حجاتنا واسلل سخيمة قلوبنا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين.
العود أحمد -إن شاء الله- نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتم علينا نعمه وأن يبارك لنا في القول والعمل وأن يخلص لنا النية والسريرة إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.
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وها نحن قد عدنا بعد أداء فريضة من أعظم فرائض الله - سبحانه وتعالى- وهي فريضة الحج, وقد ذكر الله -سبحانه وتعالى- أهمية هذا الحج -كما سبق أن ذكرنا ذلك- وبين النبي-صلى الله عليه وسلم- بأبي هو وأمي أهميته وفضله بقوله -صلى الله عليه وسلم- (من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) ومن حج فهنيئا لك, ولكن أتبع الحسنة تمحها, فإتباع الحسنة الحسنة دليل على قبول العمل, فقد كان السلف -رضي الله عنهم أجمعين- كانوا يرون أن إتباع الحسنة الحسنة بمثلها دليل على قبول العمل, وهذا ما كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يُهنون الذي أدى العبادة وأقبل على الله -سبحانه وتعالى- كما كان ابن مسعود يقول ذلك في آخر رمضان: «أيها المقبول هنيئا لك, أيها المحروم جبر الله مصيبتك» فأهني كل من أدى عبادة الله -سبحانه وتعالى- في أداة الحج, وأقول: لا تكل إلى عملك هذا واقبل على الله -سبحانه وتعالى- واعلم أن استمرارك على العبادة والطاعة دليل على القبول, وكم هو جميل أن يقبل الإنسان على قراءة القرآن وعلى أداء الصلاة في أول أوقاتها وأن يدع قول الزور وأن يدع الغيبة والنميمة, وقد حث النبي-صلى الله عليه وسلم- في ذلك في الحج كما رواه الدارقطني وأبو داود وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم كثير وكثير من حديث أسامة بن شريك أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال حينما سئل عن الحج فقال: (لا حرج لا حرج لا حرج إلا على مسلم أخذ من عرض أخيه المسلم ) فدل ذلك على أن أعراص المسلمين من الأهمية بمكان.
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وبداية كم يحزننا وكم آلم قلوبنا وأقض مضاجعنا ما سمعناه وشاهدناه من الحملة المسمومة على سيد البشر ونبينا محمد-صلى الله عليه وسلم- ولكن الذي يفرحنا أن الله -سبحانه وتعالى- قد كفاه -سبحانه وتعالى- بقوله: ? إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ? [الحجر: 95]، وقد غطت قناة المجد مشكورة هذا الحدث بما لا مزيد عليه, ولكن من باب الذكر ومن باب المشاركة أحببنا أن نذكر هذا, وإن كان النبي-صلى الله عليه وسلم- عنا لغني, ولكننا من باب أداء الواجب, ومن باب أن نحظى بالدفاع عن النبي-صلى الله عليه وسلم- كانت هذه الوقفة.
وصلنا أحبتي الكرام إلى قول المؤلف: (فإذا وصل المزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما).
فيما يتعلق بمسألة النصرة رأينا حقيقة ما يسرنا وهو نصرة المسلمين, لكن أخشى أنه في غير التغطيات الإعلامية في غير المجد سواء كانت مقروءة أو مرئية وقعنا في خطأ من غير قصد؛ وهو أن بعض الإخوة من باب الغيرة أظهروا هذه الصور فوقعنا في محظورين:
- المحظور الأول أنهم وسعوا دائرة الانتشار بعض الأفراد يقول لم أراها إلا من خلال الإنكار.
- والأمر الآخر -وهو الأخطر وأتمنى أن تنبهوا عليه- أنه قد يترتب على هذه الصور ارتباط ذهني يكون عند النشء عندما يذكر -صلى الله عليه وسلم- قد يحصل في العقل اللاوعي ما يسمى بالارتباط الذهني.
فحبذا لو نبهنا على ذلك؟
على كل حال هذه المسألة, الإخوة في قناة المجد ذكروا أنهم استفتوا سماحة المفتي في ذكر هذه الصور, فسماحة المفتي من باب اطلاع المشاهدين على هذه الصور ذكر أن هذا لا بأس, لكن ينبغي على القول بهذا القول أو عدمه ألا نتوسع في هذا الأمر وإن كنت أن لا أحب أن لا تظهر صورة النبي-صلى الله عليه وسلم- لأمور:
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- الأمر الأول: دع الناس يعيشون بجو لا يعرفون ما مداه؛ لأن بعض الناس قصير الهمة, ضعيف النظر فربما إذا نظر إلى هذه الصور قال كل هذه الحملة لأجل هذه الصور!! فهو لا يستشعر عاقبة هذا الأمر. هذه نقطة.
- النقطة الثانية: أن بعض الناس ضعيف الإدراك, فهو إذا اطلع على هذه الصور تجده أنه يرتكز في ذهنه كلما ذكر النبي-صلى الله عليه وسلم- ارتكزت في نفسه هذا الأمر, وهذه خطيرة.
ولهذا أحب ألا تنتشر هذه الصور بل يذكر للناس هذا الأمر بتصوير كلامي أرى أن هذا أفضل, وبقاء جناب النبي-صلى الله عليه وسلم- أرحم وأوجب من تصور الناس على أن يفعلوا أو لا يفعلوا؛ لأننا نقول أنه واجب عليك أنك إذا سمعت النبي-صلى الله عليه وسلم- سب أو انتهك عرضه أن تدافع عنه, ولا يلزم أن تسمع الشعر أو غير ذلك, ولله در معاذ بن عفراء ومعاذ بن معوذ حينما قالا لعبد الرحمن بن عوف: يا عم هل سمعت بأبي جهل؟ هل تعرف أبا جهل؟ قال وما شأنك به قال سمعت أنه يسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فوالله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يكون الأعجل منا. فهذا يدل على أن الإنسان قد سمعت أنه يسب الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن لا يتوسع ولا يبحث عن هذه الصور لأنه ربما يترسب في ذهنه بعض الأشياء, وإن كنت أحب ألا يطلع ويكفي الناس أنهم سمعوا ما فيه الكفاية.
(14/4)



هناك نقطة مهمة: الناس -الحمد لله- تفاعلوا مع هذا الأمر, وهذا أمر جميل ويشكرون عليه وهو واجب وأقل ما نفعله للنبي -صلى الله عليه وسلم- لكن يجب أن نعرف أن هؤلاء كفار, والخطأ منهم.. سبوا الله -سبحانه وتعالى- فهذا ليس بمستغرب, لكن الغريب والعجيب أن نجد من أبناء جلدتنا ومن يتسمى بالإسلام حينما لا يسب الرسول -صلى الله عليه وسلم- في عرضه, ولكن حينما يترك سنته وربما انتهك حرمات الله -سبحانه وتعالى- وشرائع النبي-صلى الله عليه وسلم- ولم يعمل بها, وقال: هذه لها زمانها وليس هذا زمانها, وقد ذكر أهل العلم في قول الله تعالى: ? لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ? [الحجرات: 2]، قالوا: هذا في حياته وبعد مماته في ترك سنته أو ترك العمل بسنته -صلى الله عليه وسلم- ولهذا يجب أن نعرف أن كل مستهزئ بدين الله -سبحانه وتعالى- أو بسنة النبي-صلى الله عليه وسلم- هو داخل في هذا الأمر وإن كان يحزننا من هؤلاء ولكنهم كفار, ولكن الحزن أعظم حينما يكون من أبناء جلدتنا ومن المسلمين الذين يتسمون بالإسلام.
وصلنا إلى قول المؤلف في باب صفة الحج يقول -رحمه الله- (فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما, ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو, ويكون من دعاءه اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتك بقولك -وقولك الحق- ? فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ? [البقرة: 198]، الآيتان، يقف إلى أن يسفر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس, فإذا بلغ محسِّرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى)
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بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- المؤلف -رحمه الله- قال كلمة وجيزة فيها مسائل عظيمة:
المسألة الأولى: قوله: (فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء) أفادنا المؤلف بهذه العبارة الموجزة مسائل كبيرة المسألة الأولى: أن السنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء بجمع يعني بمزدلفة, هذا هو السنة للحاج، وهو مشروع, وقد نقل غير واحد الإجماع على أن السنة التي فعلها النبي-صلى الله عليه وسلم- هو أن يجمع المغرب والعشاء في جمع, وقد نقل الإجماع غير واحد منهم: ابن المنذر والنووي والخطابي وابن تيمية وابن حجر وابن عبد البر وغيرهم كثير, بينوا أن السنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء بجمع بعد مغيب الشفق؛ يعني بعد العشاء, وهذه سنة متواترة والدليل على ذلك:
- أولاً: حديث جابر وهو كما رواه مسلم في صحيحه قال جابر: (حتى أتى المزدلفة فصلى به المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع)
- الحديث الآخر حديث أسامة -كما في البخاري ومسلم, واللفظ للبخاري- قال: (ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة, ثم أمر بالأذان فأذن ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال, فلما حطَّوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة, ثم صلى العشاء الآخر بإقامة بلا أذان) هذا هو لفظ البخاري.
- حديث أسامة حينما قال للنبي-صلى الله عليه وسلم- (يا رسول الله الصلاة, قال الصلاة أمامك)
المسألة الثانية: لو ترك الصلاة -صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة- فما حكم ذلك؟ يعني صلى المغرب والعشاء في عرفة أو في طريقه قبل المزدلفة نقول اختلف العلماء في ذلك -مع إجماعهم على مشروعية الصلاة في مزدلفة- هل تجزئ أو لا تجزئ ؟
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- ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه: لو صلى المغرب أو المغرب والعشاء في غير جمع -يعني في غير مزدلفة- أساء وإن كانت صلاته صحيحة, واستدلوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث مسلم من حديث جابر:( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) وقوله -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر:( قال: فأينما أدركتك الصلاة فصل فإنما هو مسجد) وهذا عام يدخل فيه وقت مزدلفة وغيره.
- وذهب الحنفية وابن حزم وداود وبعض أصحاب المالكية إلى أنه: لو صلى المغرب والعشاء أو صلى المغرب في غير جمع في غير مزدلفة؛ وجب عليه أن يعيد الصلاة, هذا هو مذهب الحنفية وابن حزم من الظاهرية وغيرهم, واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أسامة: (أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أتى الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فتوضأ وضوء ليس بالبالغ وبال, فقلت: يا رسول الله الصلاة, قال: الصلاة أمامك) قال الحافظ ابن حجر: استدل به على الصلاة في مزدلفة, وهذا مجمع عليه يعني أنه سنة, لكن ذكر الظاهرية أن هذا واجب استدلالاً بهذا الأمر.
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وهذا فيه نظر على أن يكون هذا واجب, نقول: نعم قول النبي-صلى الله عليه وسلم- (الصلاة أمامك) دليل على مشروعية أن تكون الصلاة في المزدلفة, لكن أنَّى لهم أن تكون الصلاة باطلة ويجب عليه أن يعيد؟! أنى لهم ذلك؟! فليس في الحديث ما يدل على ذلك, ومن الأدلة على هذا قالوا: إن النبي-صلى الله عليه وسلم- صلى قال كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: (إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء) وصلى النبي-صلى الله عليه وسلم- الفجر في غير وقتها, قالوا: فقوله: (حولتا عن وقتهم) الصلاة في هذا المكان, دليل على أنه لا يجزئ أن يصلي الإنسان المغرب والعشاء إلا في جمع, ونقول:إن هذا فيه نظر؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال إنهما حولتا عن وقتما, يعني في أول وقتهما ليس الوقت المقصود به الوقت الكامل إنما هو الوقت المستحب, بدليل أن صلاة العشاء صليت في وقتها -وإن كانت في أول الوقت- وهذا هو مراد النبي-صلى الله عليه وسلم- لكننا نقول: الأفضل والأحرى وخروجاً من الخلاف ألا يصلي الإنسان المغرب أو المغرب والعشاء إلا في مزدلفة في الوقت, لكن إن خشي خروج وقت العشاء فإنه -والحالة هذه- يصلي المغرب والعشاء جمعاً في أي مكان شاء؛ لأن الصلاة في وقتها أولى من العبرة بمكانها؛ لأن العبرة بالوقت أعظم من العبرة بالمكان.
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وهناك مسألة: وهي متى يخرج وقت العشاء؟ نقول: إن وقت العشاء يخرج -كما هو رواية عند الإمام أحمد وهو مذهب ابن حزم وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين وله رسالة في هذا أطال فيها وهو أقوى- وهو أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل؛ لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (ووقت العشاء إلى منتصف الليل) ومثله حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- (حينما جاءه السائل فقال له متى الصلاة ؟ فلم يجبه, ثم أمر بلالاً أقام في أول وقت كل صلاة وفي آخر وقت كل صلاة, فلما حضر العشاء أقام في وقتها وصلى, وفي اليوم التالي أقام في آخر وقتها عند ثلث الليل, وقال الصلاة ما بين هاتين) فهذا يدل على أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل.
لكن كيف يحسب يا شيخ؛ لأن الناس يتبادر إليهم أنه الساعة الثانية عشرة
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منتصف الليل يختلف شتاءً وصيفاً, فيحسب الإنسان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيجمعه ثم يقسمه على اثنين, فهذا هو منتصف الليل, وأحب أن أبين أن الإخوة الذين يخرجون من عرفة إلى مزدلفة, ربما يحبسهم زحام فلا يصلون إلا بعد صلاة الفجر, وأرى أن هذا ليس بصحيح, وإن كان جمهور الفقهاء يرون أن وقت العشاء للضرورة ينتهي إلى الفجر, واستدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى) قالوا: فهذا يدل على أن كل صلاة لا تنتهي إلا بدخول وقت الصلاة الأخرى, قلنا: إن هذا ليس على ظاهره بدليل أن صلاة الفجر بينها وبين الظهر وقت مقطوع ليس من وقت الظهر ولا هو من وقت الفجر, وقول الله تعالى ? أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ? ثم قال سبحانه: ? وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ? [الإسراء: 78]، مما يدل على أن وقت العشاء منقطع ما قبله مع ما بعده, فهذا يدل على أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل. هذه مسألة ذكرها المؤلف -رحمه الله.
المسألة الثالثة: هل السنة أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو وقت العشاء؟ الذي عليه عامة الفقهاء -وهذا ربما تستغرب الناس هذا الطرح- الذي عليه عامة الأئمة الأربعة وغيرهم, بل هو مسألة إجماع أهل العلم -نقل الإجماع غير واحد كما سوف نذكر ذلك إن شاء الله- أن السنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء -في جمع- في وقت العشاء، كما أن السنة للحاج أن يصلي الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم واستدلوا على ذلك بأدلة:
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أولاً: الإجماع نقل الإجماع غير واحد: أولاً ابن المنذر, ومنه أيضاً ابن تيمية -رحمه الله- قال في مجموع الفتاوى: «فإن الجمع بمزدلفة إنما المشروع فيه تأخير المغرب إلى وقت العشاء بالسنة المتواترة واتفاق المسليمن» وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في شرحه لحديث أسامة بن زيد عندما قال: (الصلاة أمامك) قال: «واستدل به على جمع التأخير بمزدلفة, وهذا إجماع من أهل العلم» وذكر ذلك ابن عبد البر التمهيد وذكره الخطابي وذكره النووي.
بل إن نصوص الأئمة تدل على ذلك, من ذلك مالك بن أنس -رحمه الله- كما سئل في المدونة «هل الرجل يصلي قبل مغيب الشفق لو وصل مزدلفة قبل مغيب الشفق؟» يعني قبل دخول وقت العشاء قال مالك: « لا أظنه, ولو وصل أحببت له ألا يصلي حتى يغيب الشفق أو حتى يدخل وقت العشاء» وقال الشافعي -رحمه الله- كما ذكر ذلك النووي: «قال:والسنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء في جمع -جمع تأخير- ولو صلى المغرب في وقتها أو صلى المغرب والعشاء في غير جمع أو صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها؛ أساء وترك الفضيلة» وكذلك نص الإمام أحمد على أن السنة للإمام في الحج أن يجمع جمع تأخير.
ومن الأدلة على ذلك:
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أولاً: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي الأحوص عن ابن مسعود أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: ( إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان فلا يقدم الناس جمع حتى يتمو) (إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء) فدل ذلك على أن المغرب حولت عن وقتها إلى وقت العشاء والعشاء حولت عن وقتها المستحب –المتأخر- إلى التقدم؛ لأن السنة الصلاة في العشاء هو أن يؤخر الصلاة, لكنه في مزدلفة يتقدم في الصلاة, فهذا هو المراد, هذا هو قول عامة الفقهاء, بل هو قول الحنابلة المتأخرين, وقد كان الحنابلة في كتبهم يذكرون هذا إلى أن جاء وقت الحافظ ابن مفلح في كتاب الفروع قال: «وظاهر كلامهم على أنه لو أتى مزدلفة قبل مغيب الشفق أنه يصلي» فابن مفلح ذكر ذلك فهماً من عنده ثم تبع ذلك الأئمة الحنابلة على هذا الأمر, وهذا يدل دلالة واضحة على أن المتقدمين من الحنابلة وغيرهم يذهبون إلى ما ذهب إليه الأئمة, وهو أن السنة أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء.
والقول الثاني في المسألة: وهو قول بعض أهل الحديث قالوا: إن السنة للحاج أنه متى ما قدم مزدلفة فإنه يصلي سواء كان في وقت المغرب أو كان في وقت العشاء, وهذه المسألة استدلوا بها على حديث جابر كما في صحيح مسلم قال: (حتى أتى مزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين) فجعلوا العبرة بالوصول.
وأنا أقول المسألة إنما هي على سبيل الاستحباب, فسواء صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب أو صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء, الحمد لله المسألة مسألة استحباب, وإن كنت أرى أن قول الأئمة الأربعة وقول ما ذكر الإجماع على أن السنة أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء هو أولى وأحرى.
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لكن هنا وقفة، هو أن بعض الإخوة -خاصة بعض أصحاب الحملات- بمجرد وصولهم إلى مزدلفة تجدهم يصلون ولا ينتظرون أصحابهم, وقد وصل النبي-صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أسامة قال: (حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة ثم أمر بالأذان) فهذا يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- توضأ في مزدلفة. فتَسارع الناس في الصلاة في هذا الأمر قبل جمعهم وقبل اجتماع إخوانهم أرى أن هذا ليس بالأفضل, ومن المعلوم من السنة المتواترة أن صلاة المرء مع صاحبه أولى من صلاته وحده وصلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الرجل هذا هو الذي ينبغي التنبيه عليه.
إذا توقع أنه لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد خروج وقت العشاء, فيصلي في الطريق ثم تسير السيارات الطريق كاملاً فيصلي قبل خروج الوقت فنقول: يعيد أو تجزئ الصلاة ؟
لا.. لو أنه خشي خروج الوقت ثم صلى ثم وصل مزدلفة قبل منتصف الليل فنقول: صلاته صحيحة, ولا يجوز له أن يعيد؛ لأنه أدى الصلاة بما أمره الله وقد قال ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعا إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- (إن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين) فإذا أمرنا الشارع أن نصلي الصلاة قبل مزدلفة حفاظا على الوقت فلا ينبغي أن نعيد الصلاة؛ لأن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين.
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لكن هناك مسألة، وهي مسألة ربما غير داخلة في الحج, وهي أن الإخوة يقولون: نحن نكون في الباصات ويصعب علينا أن ننزل؛ لأن الباصات عن يميننا وعن شمالنا وربما إذا دخلنا مع الناس إذا نزلنا من الباصات ربما يحصل أذية ربما يحصل موت ودهس من المسلمين فأرى -والله أعلم والحالة هذه- إذا خشي خروج الوقت وهو في الباص فإنه يصلي كيفما اتفق, ومعنى يصلي كيفما اتفق؛ فمن استطاع من الرجال أن ينزل من الباص ومن الحافلات فيصلي مستقبل القبلة فهذا هو الذي يجب عليه, ومن لم يستطع مثل الصغار أو كبار السن أو النساء اللاتي لا يستطعن أن ينزلن من الحافلات فإنهن يصلين في الباصات كيفما اتفق, فإن استطعن أن يقمن في أداء ركن القيام فعلن ذلك, وإن استطعن أن يركعن فعلن ذلك والله -سبحانه وتعالى- يقول: ? فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ? [التغابن: 16]، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)
المسألة الثالثة: هو أنه لو ترك الجمع يعني صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها أو غير ذلك قلنا خالف السنة ولا يلزمه الإعادة خلافاً للحنفية وخلافاً لابن حزم -رحمه الله.
يقول المؤلف: (ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس)
هذا الكلام فيه مسائل:
المسألة الأولى: هل يشرع قيام الليل في هذه الليلة ؟ يعني مزدلفة هل يشرع قيام الليل في هذه الليلة ؟ نقول:
ذهب بعض شراح الحديث وبعض الفضلاء إلى أن: السنة ليلة النحر -ليلة الجمع- هو ألا يصلي الوتر ولا يصلي الليل, هذا قول بعض شراح الحديث من المتأخرين وبعض الفضلاء واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: (حتى أتى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع حتى طلع الفجر) فقالوا: فجابر -رضي الله عنه- أخبر عن فعل النبي-صلى الله عليه وسلم- فدل ذلك على أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يوتر, وهذا يدل على أن الأفضل هو عدم الوتر.
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وذهب بعض أهل العلم -وهو الأقرب والأظهر وهو الذي تعضده الأدلة- إلى أن: السنة للحاج أن يصلي الليل ويوتر في مزدلفة لأمور:
- الأمر الأول: أن عائشة -رضي الله عنهم- أخبرت وهي أعلم بشئون النبي-صلى الله عليه وسلم- الداخلية من جابر وقد استفتى جابر عائشة -رضي الله عنهم- في بعض المسائل التي لا يعلمها إلا النساء مثل متى يجب الغسل؟ كما رواه مسلم وأصله في الصحيحين فعائشة -رضي الله عنهم- قالت: (ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم – الوتر ولا ركعتي الفجر في حضر ولا سفر) كما ثبت ذلك في الصحيح, فهذا خبر عام فلا يجوز لنا أن نبطله بأدلة ربما لا تكون قوية كما سوف يأتي.
قد يجمع بين قولها وبين حديث جابر الحديث عن الوتر
جابر لم يبلغ هذا -كما سوف نأتي إليه- فنقول عائشة أخبرت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما ترك فربما جابر لم يبلغه هذا الأمر.
- الأمر الثاني: أن جابر -رضي الله عنه- لم يحفظ كل أفعال النبي-صلى الله عليه وسلم- في حجه, فهناك مسائل في الحج لم تبلغ جابر, بل إن في حديث جابر حديث جابر الطويل ترك جابر مسائل فعلها النبي-صلى الله عليه وسلم- وأمر أصحابه وأمر نساءه من ذلك ليلة جمع حينما جوز لنساءه والضعفة والثقل جوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة إلى منى ولم يبلغ جابر -رضي الله عنه- ولم يذكر جابر ذلك, مع العلم أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يخرجوا ليلة جمع فهذا لم يبلغ جابر -رضي الله عنه- ومما يدل على أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أيضا استيقظ قبل الفجر, هو أنه أرسل بأم سلمة قبل الفجر وقال اخرجي إلى منى فرمت الجمرة ثم أفاضت ثم رجعت إلى منى, فجابر لم يبلغه أن النبي-صلى الله عليه وسلم- استيقظ قبل الفجر, ومن المحال أن يقوم النبي-صلى الله عليه وسلم- قبل الفجر ويخاطب أصحابه ولا يذكر الله ولا يصلي, هذا من البعبد فالنبي -صلى الله عليه وسلم- هو أقرب إلى ربه من البشر.
(14/15)



- الدليل الثالث: أن الصحابة -رضي الله عنه- كانوا يصلون, وجابر لم يقل لم يوتر, إنما قال حتى اضطجع فربما جابر نسي أن يذكر هذا أو لم يبلغه هذا, إنما ذكر بما حفظه, وكما في الصحيح من حديث أسماء: (أنها أتت المزدلفة فصلت ساعة, ثم قالت لغلام عبد الله: هل غاب القمر؟ قال: لا, ثم صلت ساعة فقالت: هل غاب القمر؟ قال: لا, فصلت ساعة, ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال: نعم, قالت: فارتحل بن) فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يصلون.
- الدليل الرابع: ومن المسائل أيضا أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يوقظ ضعفة أهله ويجعلهم يقفون ويذكرون الله قبل أن يقف الإمام وقبل أن يبدأ، كما في الصحيحين من حديث سالم -رضي الله عنه- ويذكر أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أرخص في أولئك.
- الدليل الخامس: نقول: إن الوتر ليس من المناسك أصلاً, فالوتر ليس من المناسك, فهب أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يفعل فالرسول -صلى الله عليه وسلم- ربما يترك الأمر من باب ما يغلبه من النعاس والتعب والرهق -يعني التعب- وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت: (وكان إذا غلبه نوم أو نعاس عن صلاة الليل صلى من النهار اثنتى عشرة ركعة) فهذا يدل على أن النبي-صلى الله عليه وسلم- فعل أفعال ربما لا يستطيع أقوياء وأشداء البشر أن يصنعها مثل النبي-صلى الله عليه وسلم-؛ مثل أنه يقوم -بأبي هو وأمي- وهو رافع يديه من حين الوقوف -يعني من بعد الزوال إلى غروب الشمس- لا يفتر -بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام- وهو يخاطب الناس, وقد قالت عائشة: (صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم– قاعداً بعدما حطمه الناس) فالناس يسألونه, فهم مائة ألف حاج يسألون النبي-صلى الله عليه وسلم- فلماذا لا نقول إنه ربما ترك -إذا ثبت أنه ترك- لأجل التعب والإرهاق.
حكم الوقوف بمزدلفة
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المسألة الأخرى: هو قول المؤلف: (ثم يبيت به) حكم الوقوف بمزدلفة, وأنا أرى أن نقول: (حكم الوقوف بمزدلفة) لا أقول: (المبيت بمزدلفة) لماذا ؟
- لأن المبيت كما سوف يأتي لم يذكر لا في كتاب الله ولا في سنة النبي-صلى الله عليه وسلم- ولا ذكره الصحابة ولا التابعون كما أشار إلى ذلك ابن تيمية -رحمه الله- في شرح العمدة، فالمبيت إنما ذكر في منى ولم يذكر في مزدلفة, إنما ذكر في المزدلفة الوقوف, كما في حديث عروة بن مضرس كما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم كثير وكثير بإسناد صحيح أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ) فأقول: إنه لا ينبغي أن نقول البيتوتة.
- المسألة الثانية -مما يدل على ذلك- أن جمهور أهل العلم من الحنابلة والشافعية قالوا لمن وافى مزدلفة بعد منتصف الليل: لا يلزمه البيتوتة, فهذا يدل على كلمة (حكم المبيت بمزدلفة) الأولى أن نقول: (حكم الوقوف بمزدلفة) لأن الحنابلة والشافعية هم الذين اختصوا بالبيتوتة من وافاها قبل منتصف الليل وجب عليه أن يبيت إلى منتصف الليل. إلا -زيادة على ذلك- من قال: بوجوب المبيت في مزدلفة.
على كل حال نقول: حكم الوقوف في مزدلفة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: هو أن الوقوف بمزدلفة واجب في الجملة وهذا هو مذهب الحنفية وهو مذهب الشافعية وهو مذهب المالكية وهو مذهب الحنابلة, أن الوقوف بمزدلفة واجب في الجملة مع اختلافهم في ما هو مقدار الوقوف؟ وما هو الزمان الواجب في ذلك؟ كما سوف نذكر تفصيل ذلك، لكنا نذهب إلى أن عامة الفقهاء ذهبوا إلى أن الوقوف بمزدلفة واجب في الجملة, هذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة:
الدليل الأول: أن الله -سبحانه وتعالى- يقول: ? فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ? [البقرة: 198]، والمشعر الحرام هو مزدلفة, وهذا أمر, والأصل في الأوامر الوجوب.
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الدليل الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقف بمزدلفة, وقال: (خذوا عني مناسككم) والحكم إذا خرج بياناً لمجمل القول دل على أنه مأمور فيه في الجملة.
الدليل الثالث: هو قوله -عليه الصلاة والسلام- كما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم كثير كثير في حديث عروة بن مضرس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع -وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً- فقد تم حجه وقضى تفثه).
الدليل الرابع: على وجوبها وعلى عدم ركنيتها هو قوله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (الحج عرفة فمن وقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه) فإذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر لم يستطع أن يبت بمزدلفة, هذا يدل على أن مزدلفة ليست بركن, وليست بمستحب كما يقول بعض أصحاب الشافعية.
القول الثاني: هو قول النخعي -من السلف- والأسود والشعبي والحسن البصري, وهو قول لبعض أهل الظاهر, ذهبوا إلى أن الوقوف بمزدلفة ركن واستدلوا على ذلك:
بقوله تعالى: ? فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ? ونقول: هذا يدل على الوجوب لا يدل على الركنية, ثم إننا نقول إنه بصلاته في مزدلفة يكون قد أدى هذا الأمر, ولكننا قلنا الأقرب أنه واجب.
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وأما استدلالهم بحديث عروة بن مضرس في الدليل الثاني لمن قال بالركن, قالوا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) قالوا: فمن لم يقف بالمزدلفة لم يتم حجه ولم يقض تفثه قال الحافظ الإمام الفقيه أبي محمد الموفق بن قدامة: إن هذا الحديث لم يلتزموا به على ظاهره؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول (من شهد صلاتنا هذه) وقد أجمع أهل العلم -خلافاً لبعض أهل الظاهر- على أنه لو صلى وحده في مزدلفة أنه أجزأ, ثم إنه لو نام -كما يقول ابن قدامة- ولم يصل الفجر في مزدلفة أجزأه ذلك, فدل ذلك على أن الحديث ليس على ظاهره, فلا ينبغي أن نأخذه على ظاهره بهذا الإطلاق.
على كل حال الأقرب -والله أعلم- أن الوقوف بالمزدلفة واجب.
السؤال الآخر: الجمهور القائلون بأن الوقوف بمزدلفة واجب اختلفوا في قدر الوقوف:
فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن: قدر الوقوف أو المبيت الواجب هو من وصوله إلى مزدلفة قبل منتصف الليل إلى منتصف الليل؛ يعني إذا أتى مزدلفة قبل منتصف الليل وجب عليه أن يبقى إلى منتصف الليل, ولو كان الوقت قصيراً, لكنه يجب عليه أن يبقى, فلو أتى مزدلفة بعد غروب الشمس وجب عليه أن يبقى إلى منتصف الليل, ولكن لو وافاها بعد منتصف الليل فإنه يدرك الوقوف إلى طلوع الفجر لحظة, فمن وافاها بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر ولو بمقدار لحظة وافاها ولا شيء عليه. فقالوا: إن من أتى مزدلفة قبل منتصف الليل وجب عليه أن يبقى إلى منتصف الليل فلو خرج قبل منتصف الليل قالوا وجب عليه أن يرجع ويبقى إلى منتصف الليل ثم يخرج, ولو لم يرجع قالوا: يجب عليه دم؛ لأن الوقوف إلى منتصف الليل, قالوا: هذا واجب.
هذا قول من ؟ الشافعية والحنابلة, واستدلوا على ذلك بأدلة:
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الدليل الأول: قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- بقي ولم يأذن لأحد بالخروج قبل منتصف الليل حتى الضعفاء، فوجب علينا أن نأخذ هذا الأمر.
وأما تحديد ذلك بمتنصف الليل فإن هذا هو المشهور عندهم, والقول الآخر عندهم قالوا: التحديد بمغيب القمر, أما تحديدهم بمنتصف الليل قالوا: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال ابن عباس: (بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من جمع بليل بضعفة أهله) فقالوا: (بليل) يصدق أن يأخذ أكثره؛ لأن أكثر الشيء يقوم مقام جميعه، فإذا بات أكثر الليل بالمزدلفة صار في حكم من بات جميعا.
الرواية الثانية عند الحنابلة وغيرهم قالوا: إن العبرة ليست بمنتصف الليل, ولكن العبرة بمغيب القمر؛ لأن أسماء قالت: (هل غاب القمر؟ قال: لا, ثم قالت: فارتحل بن) بعدما غاب القمر, ثم قال لها في آخر الحديث: (أي هنتاه قد غلسنا, قالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن للظعن) ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه وأحمد من حديث ابن عباس قال: (بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من جمع بسحر بثقل النبي -صلى الله عليه وسلم-) وقد قال ابن منظور في لسان العرب: إن السحر هو آخر الليل, وهو ثلث الليل الأخير, كما أشار إلى ذلك في لسان العرب.
وأرى أن هذا القول أقرب من قولنا بمنتصف الليل, لكن هل يدل على أن من أتى مزدلفة قبل منتصف الليل هل يجب عليه أن يبقى؟ نقول: المسألة مسألة بحث, فالقول قوي.
القول الثاني وهو للمالكية قالوا: إن الواجب هو حط الرحال, فإذا بقي في مزدلفة بمقدار حط الرحال فقد أدى الواجب, واستدلوا على ذلك بأدلة؛ قالوا: أن الواجب هو أن يأتي مزدلفة ويبقى فيها ولا يلزمه البيتوتة سواء كان قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل, واستدلوا لذلك بأدلة:
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أولا: حديث عروة بن مضرس كما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (من شهد صلاتنا هذه) وقد قال له عروة: (جئت من جبل طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي فوالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟) فعروة جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي الفجر, يعني بعد طلوع الفجر فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- كلاماً جامعاً قال: (من شهد صلاتنا هذه, ووقف معنا حتى ندفع -وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً- فقد تم حجه وقضى تفثه) فقوله: (وقد وقف معنا بعرفة قبل ذلك) هذا هو المقدار، فإذا وقف بها بمثل هذا المقدار فإنه أدى الواجب, وإن كان الأولى والأحرى أن يبقى إلى خروج الناس قبل طلوع الشمس هذا هو الواجب ولا حرج, ولو خرج قبل منتصف الليل أساء, ولكن لا يلزمه شيء.
واستدلوا على ذلك بأدلة ثانية: قالوا: إن الشارع أمر الحجاج بأن يذكروا الله عند المشعر الحرام, قال: ? فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ? وذكر الله عند المشعر الحرام يصدق عليه أن يذكره في مزدلفة بأن يصلي المغرب والعشاء, أو بأن يذكر الله في المشعر الحرام -يعني في الجبل- قبل طلوع الشمس, فعلى قول الحنابلة والشافعية إما أن يأخذوا بمثل أول الحديث يعني صلاة المغرب والعشاء وإما أن يأخذوا بآخره, فهم لم يأخذوا بأول الحديث قالوا ? فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ?؛ يعني إما أن يقال ذكر الله عند المشعر الحرام هو الصلاة في مزدلفة فهذا هو أدى الواجب, وإما أن يقال المشعر الحرام ذكر الله هو الوقوف بالمشعر الحرام كما وقف النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل طلوع الشمس، فذكر الله -سبحانه وتعالى- كما سوف يأتي, فهذا يدل على أن الوقوف الواجب هو هذا المقدار, وإن كان أساء إذا خرج.
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أما قولهم: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك, نقول: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك, وفعله يدل على الوجوب في الجملة, لكن إذا جاءت أدلة تقوي عدم وجوب هذا الأمر؛ دل على أنه ليس بواجب, ودليله أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (وقد وقف معنا بعرفة قبل ذلك)
أما استدلال الحنابلة والشافعية على حديث عروة بن مضرس بأن ذلك إنما كان بعد منتصف الليل, نقول: هذا يحتاج إلى دليل, ومن قال أن من أتى قبل منتصف الليل يجب عليه أن يبقى؟ هذا محل نظر وتأمل, ومما يدل على ذلك أيضاً ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما يقول ابن تيمية واحتج به الإمام أحمد عن الأسود: (أن رجلا أتى عمر -رضي الله عنه- وهو بجمع بعدما أفاض من عرفات فقال: يا أمير المؤمنين الآن قدمت أو قال قدمت الآن, قال عمر: أما كنت وقفت بعرفة ؟ قال: لا, قال فأتِ عرفة وقف بها هنيهة ثم أفض, فذهب الرجل فنام عمر حتى أصبح وصلى الفجر, ثم قال أقد جاء الرجل؟ قالوا: لا, قال: أقد جاء الرجل؟ قالوا: جاء, ثم قال: عمر فلننصرف إذن أو فلنسر إذن) وعمر -رضي الله عنه- لم يأمره بشيء, مما يدل على أن المبيت بمزدلفة يبقى -هذا من الأدلة- إلى قبيل طلوع الشمس, وأيضا أنه قد فعل الواجب.
هذا استطراد رأيت أنه من الأهمية بمكان, وإن كنت أرى أن الأولى ألا يخرج من مزدلفة إلا بعد مغيب القمر.
يقول: ما معنى مغيب القمر, هل هو مغيبه تماماً ؟ لأن القمر قد يغيب حتى طلوع الفجر أم المقصود أن يختفي خلف الجبل؟
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المقصود بمغيب القمر هو مغيبه عن مزدلفة ليس عن الجبل؛ مغيبه عن مزدلفة, وهذا يكون قبل الفجر بساعة تقريباً أو بساعة ونصف, وجمع الأدلة يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أذن بسحر وقد قال الحافظ بن منظور -رحمه الله- في كتابه لسان العرب قال: بسحر هو آخر الليل قبل الفجر, ومما يدل على ذلك أن الوقت قريب وليس بمنتصف الليل؛ لأن منتصف الليل يكون قبل الفجر بثلاث ساعات تقريباً؛ أن ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول كما روى سالم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- (أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون قبل الفجر بالمشعر الحرام قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يخرجون إلى منى فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك) فهذا يدل على أن الوقت كان قريبا وقصيرا فهذا هو الأولى والأحرى.
المسألة الأخرى قول ثالث هو قول الحنفية، الحنفية يقولون: مقدار الوقوف الواجب ليس هو الليل بل هو من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، وهذا غريب, لم يشتهر هذا القول, لكنهم قالوا: لو وقف قبل ذلك لمستحب, لكن الواجب هو أن يبقى من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس, فلو خرج القوي قبل ذلك مع الضعفاء -وهو ليس منهم- قالوا: ترك واجباً؛ لأنه يجوز ترك الوقوف للضعفاء والحيض -كما يقولون المرأة الحائض- ومن خاف بزحام الناس؛ قال جاز له ذلك, أما القوي فإنه لو خرج بعد مغيب القمر ترك واجباً وعليه أن يجبره بدم.
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جمهور أهل العلم أو الحنابلة والشافعية قالوا: إن القوي لو خرج بعد مغيب القمر ولو لم يكن معه ضعفة قالوا: أساء ولا عليه شيء, وهذا يدل على أنه ينبغي لطلاب العلم وينبغي لطالب العلم ألا يضيق ذرعاً بقول اشتهر عنده؛ لأنه ربما إذا ذهب وقرأ أقوال الأئمة يجد أن المسألة فيها مندوحة، وما من إمام من أئمة الإسلام إلا وقد اغترف من بحر جود النبي -صلى الله عليه وسلم- وسنته -عليه الصلاة والسلام- فتجد أن هذه الأقوال إنما ذكرتها لأبين أن لها قوة ولها اهتمام, وإن كنت أرى أن الأولى الأخذ بقول الشافعية والحنابلة, لكن القول بالوجوب محل تأمل ونظر, وكما أننا لا يجوز لنا أن نقول هذا حلال, كذلك لا يجوز لنا أن نقول هذا حرام إلا بسنة ناصعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم.
على كل حال مذهب الحنفية استدلالهم بهذا محل نظر؛ لأنهم استدلوا بحدث عروة بن مضرس وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) قالوا: فهذا هو المقدار الواجب, ولكننا نقول إن هذا محل نظر؛ لأن الله تعالى يقول: ? فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ? ويصدق هذا إذا صلى في مزدلفة أو ذكر الله في مزدلفة أو وقف بمزدلفة؛ لأن مجرد الوقوف بمزدلفة إنما هو ذكر, وهذا هو المراد بالحديث, وهذا هو مسألة الوقوف بمزدلفة هل هو واجب أو لا؟
هناك سؤالان فيما يتعلق بمزدلفة: الأول يقول: فضيلة الشيخ بعض الناس -من غير كبار السن أو العاجزين- لا يقف في مزدلفة ويقول: الزحام يؤخرنا ولا نخرج من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل, علماً أن نيته عدم الوقوف؟
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الذي يبيت النية على أنه لا يريد أن يقف بمزدلفة وليس ثمة عذر أصلاً إلا أنه خوفاً من دعوى الزحام؛ فقد ترك واجباً, فمن لم يقف بمزدلفة فقد ترك واجباً, فيجب عليه أن يجبره بدم, أما من أتى مزدلفة أو أراد أن يدخل مزدلفة فلم يستطع أن يدخل لمشقة الزحام أو لم يستطع أن يصلها إلا بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس, فأرى -والله أعلم- أنه ليس عليه بأس -إن شاء الله- لأن الواجب -كما قال ابن تيمية- وغيره: أن غاية الواجبات تسقط بالعجز وعدم القدرة. فإذا لم يستطيع الإنسان من عند غير نفسه فإنه قد ترك لأجل العذر والمشقة, ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
يقول: رجل ترك صلاة المغرب والعشاء إلى بعد منتصف الليل, ويقول إن الواعظ الذي كان معنا قال: لا تصلوا إلا بعد الوصول إلى مزدلفة, ولم نصل إلى بعد منتصف الليل؟
على كل حال هذا الذي أفتاهم أفتاهم بناء على قول, وهو قول الشافعية والمالكية, فلا حرج في ذلك -إن شاء الله- لأنه أخذ بقول, وقد قال الإمام الشاطبي -رحمه الله-: إذا افتى العالم العامي فهو كما لو أفتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العلماء. وأشار إلى ذلك أن العامي لا يستطيع أن يتبحر في العلم ويأخذ الأقوال, فإذا أخذ بقول أحد فإنه لا يلزمه شيء, كما قال ابن تيمية -رحمه الله- قال: ومن تعامل بمعاملة في اجتهاد أو تأويل أو تقليد فما أخذ من هذا الأمر فليس عليه بأس؛ لأنه فعل بناء على اجتهاده. والله أعلم.
مسألة من أتى مزدلفة في وقت المغرب هل السنة حينئذ أنه لا يؤدي المغرب والعشاء حتى يأتي وقت العشاء ويجمعهم جمع تأخير, أو يقال أنه يصلي المغرب ثم يتنظر حتى يأتي وقت العشاء فيصلي كل صلاة في وقتها؟ وهل صح ما روي عن عبد الله بن مسعود في ذلك أنه صلى المغرب ثم انتظر حتى دخل وقت العشاء فصلى العشاء؟
وهنا مسألة أخرى إن لم أكن واهماً, هناك ثلاثة أقوال في حكم الوقوف بمزدلفة, ذكرتم الركن والواجب, ما أدري إن كان هناك قول بالسنية ؟
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نسيناه المسألة فيها ثلاثة أقوال, ولم نذكر القول الثالث.
في مسألة المبيت بمزدلفة هل الاستطراد يعني أن الوقوف إلى نصف الليل غير واجب؟ يعني التحديد بنصف الليل, نرجو التوضيح؟
عندي سؤال: معظم الحملات التي تأتي غالباً من خارج المملكة يحكمها تصرف القائمين على الحملة, والكثرة منهم يقولوا ليس هناك حاجة إلى المبيت بمزدلفة, ولكن صلوا وخذوا الحصيات ثم ينطلقوا -للضعيف والقوي وغيره- والناس نظراً لأنهم أغراب ولم يعتادوا الحج معظمهم قبل ذلك ويخشوا الضياع؛ فيركبوا معهم ويستمر الأمر
القائل الواعظ في الحملة أو صاحب الحملة؟
صاحب الحملة غالباً, لا يكون هناك واعظاً بمعنى الواعظ
الأمر الآخر هو ما هو أفضل الكتب لشرح عمدة الفقه؟
يقول: من أتى مزدلفة وقت المغرب هل يصلي المغرب أو ينتظر العشاء ؟
من أتى المزدلفة فإننا نقول: إما أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب, وإما أن نقول يصلي المغرب في وقت العشاء, أما ما يقوله بعض الفضلاء أنه يصلي المغرب في وقتها -إذا جاء قبل مغيب الشفق- فإذا دخل وقت العشاء يصلي العشاء؛ فأقول: هذا خالف السنة, بل نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن السنة الجمع, فهو إذا صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقته فقد ترك الإجماع.
وأما حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- فهو عند البخاري وغيره: (أنه صلى المغرب ثم دعا بعشائه ثم صلى العشاء) فنقول:
- هذا الأثر أو هذا القول من ابن مسعود إما أنه لم يبلغه سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فجابر وأسامة ربما يكونا أخَبَرَ بابن مسعود من ذلك, فجابر ذكر صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الأمر.
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- الثاني أننا نتأول لابن مسعود أنه إذا صلى المغرب ثم دعا بعشائه ثم تعشى ثم صلى العشاء في وقت العشاء, فما زال هو وقت جمع, أما أن يصلي المغرب في وقت المغرب فإذا جاء وقت العشاء صلى العشاء في وقت العشاء, فهو خالف ابن مسعود؛ لأن ابن مسعود إنما أمر أن تصلى في وقت العشاء, فهو يصدق عليه أنه جمع, ولكن يدل على أن الجمع لا يلزم فيه الموالاة, أما أن نصلي المغرب في وقت المغرب ثم ننتظر حتى إذا جاء وقت العشاء نصلي العشاء استدلالاً بالفصل الذي فعله ابن مسعود؛ نقول: هذا محل نظر؛ لأن ابن مسعود إنما فصل في وقت العشاء, وهذا الفصل يدل على أنه جمع المغرب والعشاء في وقت العشاء, ولكنه يرى أنه لا يلزم الموالاة في الجمع.
وأنا أرى أن الأولى: أن يؤخروا حتى يدخل وقت العشاء فيصلي المغرب والعشاء, ولو صلوا لا بأس في ذلك.
القول الثالث في الوقوف بمزدلفة تركتموه
القول الثالث في الوقوف بمزدلفة سوف نذكره -إن شاء الله- هو قول لبعض أصحاب الشافعية يرى أن الوقوف بمزدلفة مستحب, واستدلوا على استحباب ذلك على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) قالوا: وهذا يدل على أن الوقوف بمزدلفة ينتهي بطلوع الفجر, وهذا محل نظر, إذ أن الوقوف بمزدلفة -كما سوف نذكر إن شاء الله مبيناً بالأدلة- أن الوقوف بمزدلفة ينتهي قبيل طلوع الشمس, وهذا الاستدلال في محله فيه نظر.
يقول المبيت بمزدلفة هل يكون واجباً إلى منتصف الليل
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أنا أرى أن من جاء مزدلفة قبل منتصف الليل أو قبل مغيب القمر ينبغي له أن يبقى إلى قبيل طلوع الشمس, ومن كان معه من الضعفاء فإن الأولى ألا يخرجوا إلا بعد مغيب القمر أو بسحر قبل الفجر بساعة أو ساعة ونصف تقريباً, هذا هو الأولى, لكن لو أنهم خرجوا قبل ذلك بناء على فتوى ومثل ما سأل الأخ قال تصرف القائمين ببعض الحملات, ربما يكونوا من المغرب الإسلامي, والمغرب الإسلامي يظهر فيهم المذهب المالكي, والمذهب المالكي قال: الواجب حط الرحال والصلاة والخروج, هذا هو مذهبهم فأرى أنه إذا كان بناء على أحد يفتونه بذلك فالحمد لله, لكني أرى أنهم أساءوا وأخطأوا, وإن كان لا يلزمهم دم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (فقد تم حجه وقضى تفثه) ولكنه أساء, والذين ينبغي: أن يبقوا إلى قبيل الفجر أو قبيل مغيب القمر.
الأخ سأل تصرف القائمين, قلنا: بناء على إذا كانوا قد أخذوا مذهب المالكية فالحمد لله ولا حرج, وإذا كانوا لا يعلمون إنما أخذوا بفتاوى يسمعونها أنه يجب عليهم البقاء, فإن كان يشق عليهم البقاء -ربما يجد الضياع أو غير ذلك- وهم أدرى بذلك والمسألة مسألة دين فإن كان يشق عليهم, وربما أصيبوا بكرب في ترك الحملة؛ فإنهم يخرجون ولا حرج عليهم في ذلك -إن شاء الله- وإن كانوا يستطيعون البقاء فأرى أن الواجب أن يبقوا, ويتركوا صاحب الحملة كما هو يرى.
يسأل عن أفضل شرح لعمدة الفقه؟
أفضل شرح لعمدة الفقه: أرى أنه لا يوجد شروح, ولكن أفضلها هو شرح لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي وهو العدة في شرح العمدة بتحقيق معالي الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي.
يقول: كنتم قد قلتم إن مغيب القمر لليلة النحر هذا العام سيكون الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة, يقول ففعلنا, فلما أتينا مكة فجراً وجدت القمر في منتصف السماء, فما قولكم؟ وجزاكم الله خيرا؟
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أنا أشكر الأخ على هذا السؤال العظيم وأنا كنت سأنبه على هذا, وهذا مما يدل على أن الفلكيين ربما يخطئون أكثر, وقد اتصلت على فلكي أو أخبرني أحد طلبة العلم الكبار أن فلكياً مشهوراً في هذا الزمان أخبر أن مغيب القمر في اليوم التاسع ليلة العاشر من ذي الحجة عام 1426سوف يغيب الساعة الواحدة إلا ربع يعني اثنا عشرة وخمس وأربعين دقيقة, وقد قلت أنا هذا بناء على هذا الأمر –بناء على الحسابات- باعتباره متخصص فأخطأ في هذا الأمر, وأنا قلت هذا الأمر أيضاً لأصحاب الحملة الذين معي, فلما وصلنا منى وجد الإخوة أن الساعة الثالثة إلا ربع أو اثنين ونصف القمر ما زال باقياً, على كل حال أرى: أن من خرج واحدة إلا ربع أجزأه ذلك -إن شاء الله- لأني أرى أن الخروج بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر إنما هو على سبيل استحباب الأكيد, ولو خرج قبل ذلك أساءوا ولا حرج عليهم في ذلك, فأقول -بارك الله فيك- لا حرج في ذلك, وقد أخطأت وأستغفر الله مما فعلت وقلت, وإن كان الخطأ من الفلكي, وهذا يدل على أن كلام الفلك ربما يصيب وربما يخطئ فليس كلامهم قطعاً, وأنا مقلد في هذا الأمر, ولكن أرى أن الإنسان لا يخرج إلا قبل الفجر بساعة ونصف ساعتين, وهذا أقرب كما ذكر ابن منظور إلى أن السحر هو قبل الفجر بساعة, وكلمة ساعة ليست هي الساعة التي عندنا ولكنها وقت قريب.
تقول: أنها تقوم بالتلخيص مع فضيلتكم لكنها تجد صعوبة في التلخيص في أقوال العلماء والجمع بينها, وكذلك هذه الأقوال تجد أنها تشتت الذهن وهم طلبة علم مبتدئين فماذا نفعل؟ وما هي الطريقة الصحيحة للتلخيص مع الجمع بين الأدلة ليسهل علينا حفظها والاستدلال بها ومراجعتها؟ ووالله لقد أشكلت علينا كثير
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المشكلة أن بعض الإخوة المستمعين من طلبة العلم يستحبون فعل هذه الطريقة ويقول كم هي الأقوال التي لم نعرف قوتها ولا دليلها إلا بوجود هذ الشرح, وكذلك الاستطراد في الأدلة وأقوال الأئمة هناك أناس يحبون ذلك, ولكني أرى من الأخت وكذلك الإخوة أنهم يلخصوا هذا الأمر ويذكروا بالتلخيص وهذا الذي أراه في الامتحان, هو أن يُذكر قول المؤلف ويُرد على قول المؤلف, إن كان هو الراجح فالحمد لله, وإن لم يكن هو الراجح يذكرون القول الراجح الذي رجحته وينسبونه إلى أقوالهم؛ يعني إلى الأقوال التي ذكرتها, فمثلاً قول الوقوف بمزدلفة قوله المبيت بمزدلفة نذكر هذا, فإذا قلنا قول الحنابلة قلنا: وفي قول عند المالكية كذا كذا وأرى أن قول الحنابلة قوي إلا أن المسألة في الدم لا يلزم كما هو مذهب المالكية.
فأنا أقول أنه يتركون الأقوال التي ضعفتها, ويذكرون القول الراجح بتسمية من ذهب إليه بأدلتهم, واحد أواثنين يكفي إن شاء الله.
إذن الهدف الأسمى من الشرح هو طلب العلم والامتحان إنما يكون ثانوي نقتصر فيه على الكتاب
بعض الإخوة يقول إن هذا الشرح نريد أن يكون لنا -في كل سنة نذكر هذا الأمر- وهذا الذي جعلني أستطرد, الأمر الثاني: أن مسألة الامتحان هو أن الواجب في الامتحان هو: ذكر كلام المؤلف, فإن كان هو القول الراجح يذكر بالأدلة التي أذكرها، وإن لم يكن هو القول الراجح فيذكر القول الراجح -الذي رجحته- منسوباً إلى أقوال الأئمة التي نسبت إليها بأدلتهم, والأقوال الأخرى التي ضعفتها لا حرج في تركها والله أعلم.
ما حكم من لم يبت في منى لسبب؟ كما وقع في موسم الحج الذي احترقت فيه خيام منى ليلة المبيت في منى تلك الليلة, يقول: وهل يترتب على من لم يبت تلك الليلة شيئا؟
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المبيت بمنى الأقرب -والله أعلم- أنه واجب كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرخص لابن عباس في البيتوتة عن منى), والرخصة ضدها العزيمة وأرى أن البيتوتة بمنى واجب, والواجب هذا يسقط مع العجز؛ وذلك لأن العباس إنما أراد أن يسقي الحجاج, ومعلوم أن الحجاج يستطيعون أن يسقي بعضهم بعضا أو يسقي الواحد من نفسه, ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الحجاج يسقي ومن معه من باب فعل المستحب, وقال: (اسقوا ولولا أن تغلبكم الناس لسقيت معكم) فهذا يدل على أن الإنسان إذا شق ذلك عليه أن لم يجد مكاناً, أو كان المكان الذي وجده غالي الثمن فلا يستطيعه أو يشق عليه؛ فأرى أنه يسقط لأن غاية الواجب يسقط مع العجز وعدم الإدراك, وكذلك وقت احتراق منى منذ سنوات فأرى أن هذا لا يلزمهم البيتوتة لأن ذلك خارج عن إرادتهم, والله أعلم.
يقول: ما حكم من لم يقصر في منى انطلاقاً من المذهب الذي يتمذهب به؛ لأنه أقام بمكة أكثر من ثلاثة أيام وأنه يتم بمكة المكرمة.
المسافر فأرى أنه يقصر حتى على قول من قال إنه أربعة أيام, حتى على قول الأئمة الأربعة قالوا: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقي في مكة ثلاثة أيام أو أربعة أيام فقصر, فأرى أنه يقصر, إلا إذا كان جلوسه في منى قبل الوقوف بمنى؛ يعني أتى منى مثلا يوم الواحد من شهر ذي الحجة, فهذا بناء على قول الجمهور أنه إذا بقي أربعة أيام فإنه يتم, لكن إذا جاء اليوم الثامن وذهب إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى فإنه لا يصدق عليه أنه بات بمنى -أنه بقي في منى أربعة أيام- لأن الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية يرون أن خروجه من منى إلى عرفات قد فارق السفر والله أعلم.
السؤال الأول: ما حكم الوقوف في مزدلفة؟
السؤال الثاني: ما حكم ما لو صلى المغرب والعشاء خارج مزدلفة؟
أرجو أن تكون الإجابة بالقول الراجح بالأدلة.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
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أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
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تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس الخامس عشر
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الخامس عشر
تابع : باب صفة الحج
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.
وصلنا إلى متى ينتهي وقت الوقوف بمزدلفة ؟ وقت الوقوف بمزدلفة يبدأ من بعد الوقوف بعرفة -كما ذكر ذلك أهل العلم- وقد ذكر ابن تيمية -رحمه الله- «وفي النص في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على أن الوقوف بمزدلفة لا يعد إلا بعد الوقوف بعرفة» فمتى وقف بعرفة ثم وقف بمزدلفة أجزأه ذلك، وقولنا: بعد الوقوف بعرفة؛ لأنه لو وقف بعرفة أول النهار ثم خرج من عرفة قبل غروب الشمس, ثم وقف بمزدلفة أجزأه ذلك عند بعض أهل العلم؛ لأنه وقف بمزدلفة، وقال بعض أهل العلم: إنما يبدأ الوقوف بمزدلفة بعد غروب الشمس؛ بعد غروب شمس هذا اليوم، وهذا القول فيه قوة؛ لأنها سميت ليلة جمع، ولا تسمى ليلة إلا من بعد غروب الشمس وهذا أقوى والله أعلم؛ وعلى هذا فوقت الوقوف بمزدلفة يبدأ من بعد غروب الشمس؛ بعد الوقوف بعرفة.
وأما متى ينتهي؟ فقد اختلف العلماء في ذلك:
فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوقوف بمزدلفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، وهذا القول فيه نظر.
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ولهذا كان القول الثاني هو قول أبي حنيفة, ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية -رحمه الله- إلى أن: وقت الوقوف بمزدلفة ينتهي قبيل طلوع الشمس من صبيحة يوم العيد، يعني من جاء بعد الفجر يدرك الوقوف بمزدلفة قبل طلوع الشمس, والأدلة على ذلك القول كثيرة جداً:
أولى هذه الأدلة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عروة بن مضرس -رضي الله عنه- : (أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الفجر، فقال: يا رسول الله جئت من طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، فوالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج ؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من شهد صلاتنا هذه, ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه، وقضى تفثه) وجه الدلالة من الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (فقد تم حجه، وقضى تفثه) ولفظ التمام يدل على عدم الحاجة إلى جبره بدم أو نحوه، مما يدل على أن عروة أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الفجر, قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: قال: «وهذا نص في مزدلفة تدرك بعد طلوع الفجر كما تدرك قبل الفجر» لأن هذا السائل -يعني عروة- وافاها بعد طلوع الفجر، وأخبره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن حجه تام، وانتهى حجه، وتأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز، إذ لو كان عليه شيء لأخبره النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، ولا يصح أن يقال إن الرجل قد جاء قبل الفجر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع) ومن المعلوم أن إدراك الصلاة يكون بعد طلوع الفجر، هذا هو الدليل الأول.
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الدليل الثاني: ما رواه سعيد بن منصور في سننه من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود: (أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعدما أفاض بعرفات فقال: يا أمير المؤمنين الآن جئت، قال: أما كنت قد وقفت بعرفة قبل ذلك؟ قال: لا, قال: فاذهب فقف بعرفة هنيهة ثم أفض حتى تقف معنا، فلما أصبح عمر -رضي الله عنه- قال: أقد جاء السائل؟ قالوا: لا) وفي رواية: (أقد جاء الأعرابي؟ قالوا: لا, ثم ذكر الله ثم قال: أقد جاء الأعرابي؟ قالوا: نعم، قال فلننفر إذن)، وهذا الحديث كما قلت رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: «واحتج به الإمام أحمد» على هذه المسألة على أن الوقوف بمزدلفة ينتهي قبيل طلوع الشمس، ومجيء هذا الرجل لا يعد مجيئه إلى عمر حينما سأله وهو بمزدلفة لا يعد شيئًا؛ لأن المزدلفة قلنا أنها تعتبر بعد الوقوف بعرفة وهو لم يقف بعرفة.
الدليل الثالث على أن الوقوف بمزدلفة ينتهي قبيل طلوع الشمس: هو ما رواه بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتاه ناس قالوا: ما الحج؟ قال: الحج عرفة)، أناس سألوا عن الحج قال: (الحج عرفة، فمن جاء عرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه) ومن المعلوم أن العبادات المتعاقبة لا يدخل وقت بعضها على بعض بل يكون وقت أحدهما بعد وقت الأخرى, كالصلوات الأخرى كما ذكر ذلك ابن تيمية -رحمة الله تعالى عليه- والأدلة في هذا كثيرة جدًا، وقد أسهب في هذا الأمر أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه العظيم في شرحه عمدة الفقه, وهو من أفضل الشروح إلا أنه لا يوجد إلا العبادات فقط.
هذه مسألة.
المسألة الثانية: هو حكم تقديم الضعفة من النساء والصبيان وكبار السن في هذه الليلة، ذكر ابن قدامة -رحمه الله- أنه لا يعلم خلافاً عند أهل العلم في جواز تقديم الضعفة قبل الفجر، ليلة مزدلفة، قال: «بغير خلاف» والأدلة على هذا كثيرة جدًا منها:
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- ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (استأذنت سودة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة جمع، تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة)، قال القاسم والثبطة: الثقيلة، قالت عائشة: (فحبسنا حتى خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلأن أكون استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأدفع قبل دفعه أحب إلي من مفروح به) وهذا الحديث متفق عليه.
- الحديث الآخر ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة عن سالم بن شوال قالت أم حبيبة: (كنا نفعله على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نخرج ليلة جمع بغلس إلى منى)
- والحديث الآخر: حديث ابن عمر كما في الصحيحين من حديث سالم عن ابن عمر: (أنه كان يقدم ضعفة أهل فيقفون عند المشعر الحرام فيذكرون الله ما بدا لهم قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك, فإذا قدموا رموا الجمرة) وقال ابن عمر: (أرخص في أولئك رسول الله -صلى الله عليه وسلم)
- ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء: (أنها أتت مزدلفة فصلت ساعة ثم قالت لغلامها عبد الله -مولى أسماء- يا غلام هل غاب القمر؟ قال: لا، ثم صلت ساعة، فقالت: هل غاب القمر؟ قال: لا، ثم صلت ساعة، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال: نعم، قالت: فارتحل بنا، قال: فارتحلنا حتى أتينا منى فرمينا الجمرة ثم أتت بيتها فقلت: أي هنتاه لقد غلسنا، قالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن للظعن)
- والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا، منها حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (كنت فيمن قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- بضعفة أهله بليل) ورواه مسلم قال: (بعث بي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغلس، ليلة جمع بثقل النبي -صلى الله عليه وسلم)
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وهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على جواز تقديم الضعفة ومن في حكمهم من الأقوياء؛ لأن ابن عباس قال: (بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع أغيلمة بني عبد المطلب) وكانوا هؤلاء شبان أقوياء.
ما الذي يقصد بمن في حكم الضعفة؟
"ومن في حكمه الضعفة" يعني مثل الأقوياء الذين معهم الضعفة يذهبون معهم، لأنهم يدخلون معهم تبع، هذا هو السنة أو هذا هو الجواز.
مسألة مهمة وهو متى يخرجون؟ مرت معنا -ولعلي أذكر الإخوة المستمعون- أن مر معنا أن الحنابلة والشافعية يجوزون الخروج بعد منتصف الليل, وقلنا: إنهم عللوا ذلك بمنتصف الليل؛ لأنه جاء في رواية ابن عباس : (بليل) قالوا: ويصدق عليه أن يأخذ أكثر الليل, وإذا فعل معظم الليل يصدق عليه أن أفعل الليل، هذا دليلهم, وترى أن هذا الدليل فيه ما فيه ؛ لأن كلمة (بليل) من حديث ابن عباس فسرت كما في صحيح مسلم (بغلس) والغلس كما يقول ابن منظور -رحمه الله- في كتابه العظيم لسان العرب: «هو آخر الليل قبيل الفجر، وقيل: هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر» هذا يسمى التغليس، وهذا أمر, والصحيح أن التغليس يطلق على: «من ثلث الليل الآخر إلى بعد الفجر بقليل» ودليل ذلك كما في الصحيحن من حديث عائشة: (أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الفجر بغلس) فلو كان إلى طلوع الفجر كان صلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- الفجر قبل وقتها وهذا ليس بصحيح, والصحيح أن الغلس يطلق قبل الفجر -وهو عند ثلث الليل الآخر- ويمتد إلى قبل الإسفار.
هذا المذهب قلنا أن فيه نظر.
(15/5)



والقول الثاني: أنه عند مغيب القمر، ومغيب القمر يصدق عليه أنه عند ثلث الليل الآخر, ويصدق عليه أنه عند التغليس, وهذا هو الذي ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ومما يدل على ذلك -أن الوقت قبل الفجر بوقت قصير- هو فعل ابن عمر حينما كان يقدم ضعفة أهله, فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر, ومنهم من يقدم بعد ذلك, فلو كان بمنتصف الليل كان بين منتصف الليل وبين الفجر أربع ساعات إلا قليلاً -وقت طويل- فهم يستطيعون يذهبوا إلى منى ويجلسون في منى فيرمون قبل الفجر ثم يذهبون إلى البيت الحرام.
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بعض أهل العلم كأبي يعلى من الحنابلة قال بمنتصف الليل لما روى الإمام أحمد والدارقطني أن عائشة قالت: (أرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم سلمة أن تدفع قبل الناس فرمت الجمرة ثم أفاضت إلى البيت ثم صلت الفجر في البيت) يعني البيت الحرام، قالوا: فهذه المدة وهي بين مزدلفة وبين منى سبعة أميال كما أشاروا إلى ذلك والميل أكثر من الكيلو؛ يعني –السبعة أميال- تقريباً عشرة كيلو أو إحدى عشر كيلو، قالوا: فإذا خرجت أم سلمة من مزدلفة إلى منى ثم تخرج من منى إلى البيت فتصلي صلاة الفجر في البيت؛ دليل على أنه قبل الفجر بوقت طويل، وهذا الحديث أولاً: ضعفه الإمام أحمد، وقال في بعض الروايات: (حتى توافيه إلى البيت) قال: ما هذا الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى الفجر في مزدلفة فكيف توافيه، قال الأثرم: » فذهب رجل ممن سأل أحمد -عندما أنكر أحمد هذا الحديث- فذهب إلى يحيى بن سعيد -وهو من المحدثين الأفذاذ- فقال: إن الإمام أحمد يضعف هذا الحديث فقال: لم؟ قال: لأنه يقول: كيف توافيه إلى البيت، قال: يحيى بن سعيد، فإن أبا معاوية حدثناه عن الأعمش (حتى توافي البيت) و(ليس توافيه) قال: فذهبت إلى أحمد فأخبرته فقال: ما أشد يحيى بن سعيد في تثبته»، انظر الأئمة -رحمهم الله- الإمام أحمد ما تعصب إلى قوله, عندما قال له يحيى بن سعيد قال: إنما الذي حفظته من طريق أبي معاوية عن الأعمش حتى (توافي البيت) و(ليس توافيه)، «قال يحيى بن سعيد: اذهب إلى عبد الرحمن بن مهدي فيحدثك فحدثه عبد الرحمن بن مهدي بمثل ما ذكره يحيى بن سعيد، فذهب الراوي إلى أحمد فأخبره بهذه القصة فقال: ما أشد تثبت يحيى بن سعيد» وهذا دليل على أن الإنسان وطالب العلم يجب عليه أن يرجع إلى الحق ولا يتعصب لقوله, والإمام أحمد رجع إلى هذا, وهذا يدل على أن قول ابن القيم أن الإمام أحمد ضعفه دليل على أنه رجع إليه كما في بعض هذه الروايات.
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[انقطاع في الصوت ولعل هناك سائلاً يسأل عن علة عدم ذكر رأي الأحناف والمالكية]
لم أذكر قول الحنفية ولا قول المالكية في متى وقت خروج الضعفة؛ والسبب في ذلك لأن الحنفية لا يرون وجوب أهل الضعفة أن يقفوا ؛ لأنهم يرون أن وقوف المزدلفة -عند الأحناف- يبدأ من بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس؛ ولهذا قالوا: يجوز للضعفة ألا يأتوا إلى مزدلفة أصلاً؛ لأن الرسول رخص لهم، قالوا: والوقوف الواجب يبدأ من بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، هذا قول الحنفية؛ ولهذا نقول: لو خرج -على مذهب أبي حنيفة- الضعفة ومن في حكمهم قبل منتصف الليل جاز لهم ذلك.
ولم نذكر أيضاً قول المالكية؛ لأن المالكية يقولون: الوقوف الواجب في مزدلفة هو قدر زمن حط الرحال, فإذا وقفوا بمقدار زمن الرحال أو صلُّوا المغرب والعشاء جاز لهم أن يخرجوا قبل منتصف الليل, ولكن الأفضل أن يخرجوا كما حصل للنبي -صلى الله عليه وسلم- حينما أمر نساءه أو بعض نساءه أن يخرجن بعد مغيب القمر؛ ولهذا أرى أن السنة لمن كان من الضعفة أو في حكمهم أن السنة في حقهم ألا يخرجوا من مزدلفة إلا بعد مغيب القمر, ولو خرجوا قبل منتصف الليل أساءوا ولا شيء عليهم -إن شاء الله.
هذا هو الذي ذكرناه في مسألة الوقوف بمزدلفة، قوله: (ثم يبيت فيها)
(15/8)



قوله: (ثم يصلي الفجر بغلس)، السنة للحاج في هذه الليلة أن يبقى إلى أن يسفر جداً ثم يخرج كما حصل للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فيصلي الفجر بغلس، يعني يبكر في الصلاة، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال: (ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة قبل ميقاتها إلا صلاتين؛ صلاة المغرب والعشاء في جمع، وصلَّى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) ومعنى: (قبل ميقاتها) يعني قبل وقتها المعتاد، في أول الوقت؛ ولهذا جاء في صحيح البخاري: (أن ابن مسعود صلَّى الفجر في جمع وقائل يقول: قد طلع الفجر وقائل يقول: لم يطلع الفجر) وهذا يدل على تأكيد التبكير في الصلاة، لكن نلاحظ أن بعض الحجاج -هداهم الله- يخطئون كثيرًا؛ من ذلك أنهم حينما يستيقظون من النوم تجدهم يصلون الفجر قبل وقتها، يعني قبل أن يدخل وقت الفجر، وهذا خطأ كبير, فيجب على الحجاج أن يتأكدوا من دخول وقت الفجر فيصلُّوا عند ذلك، ومن الأخطاء أيضاً: أنهم لا يبالون في استقبال القبلة، فتجد أنهم يصلون كيفما اتفقوا، بل إنك تجد بعض الحجاج حينما يرى جماعة -اثنان أو أكثر- تجدهم يتجهون إلى جهة؛ تجدهم يقلدونهم ولا يهتمون ولا يجتهدون, وهذا خطأ كبير, والحمد لله ولاة الأمر قد وضعوا مراسيم تبين اتجاه القبلة في كل منطقة من مناطق مزدلفة؛ فعلى هذا يجب على الحجاج أن يراعوا هذا الأمر حتى لا تكون صلاتهم باطلة ولم يجتهدوا الاجتهاد الواجب الذي يكفيهم.
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قول المؤلف: (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده) المشعر الحرام هنا أراده المؤلف وهو جبل صغير بني فيه مسجد, وهو الذي يسمى جبل قزح، وقد ذكر الترمذي -رحمه الله- بسند جيد من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة قال : حدثنا زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف) وهذا الحديث قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة وهو إسناد جيد، فهذا يدل على أن المشعر الحرام هنا الصواب -الأصل إطلاقه- على مزدلفة، وهو الذي ذكره الله في كتابه بقوله: ? فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ? [البقرة: 198]، ولكن يطلق قزح هذا على المشعر الحرام من باب ذكر الخاص بحكم لا يخالف العام، وسمي المشعر الحرام؛ لأنه من علامات الحج.
المؤلف يقول: (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده) ولا يلزم أن يقف عند هذا, بل يقف في كل مزدلفة كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وقفت ها هنا وجمع كلها موقف).
المؤلف يقول: (فيقف عنده ويدعو) هذا الدعاء يكون بعد الفجر قبل الإسفار فيذكر الله -سبحانه وتعالى- ومن الملاحظ أن كثيرًا من الحجاج بعد صلاة الفجر تجدهم لا يذكرون الله بل ينشغلون بالتهيؤ والأولى أنهم يهيئون أمورهم قبل الفجر وفي الليل, فإذا صلى الفجر يدعو الإنسان؛ لأن هذا الدعاء كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص عليه، يحرص عليه -بأبي هو وأمي- ويقول جابر: (وكان من دعائه أنه يستقبل القبلة ويحمد الله ويدعوه ويكبر ويهلل)، هذا الذي رواه جابر في صحيحه، قال: (ثم ركب ناقته القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة وحمد الله وكبره وحمد الله وهلله وكبره ووحَّده).
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أما المؤلف هنا يقول: (ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق ? فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ? [البقرة: 198]، الآيتين)، أولاً لنا وقفتان على كلام المؤلف.
تأذن لي في وقفة قبلها، الأخ الكريم يقول: لدي سؤالان:
السؤال الأول: ما المقصود بقول أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها-: (هل غاب القمر؟) هل هو اختفاؤه كاملاً؟ وفي أي ساعة يكون تقريباً؟ وأيضاً هناك من المشايخ -حفظهم الله- من يفتي بالانصراف إلى منى من منتصف الليل ومنهم من يقول: الثلث الأخير، ومنهم من يقول: آخر الليل فما هو الضابط؟
السؤال الثاني: خرج إلينا كاتب اليوم يكتب ينفي أنه لا سعيان في الحج وهذا الكاتب هو نفسه الذي كتب قبل بإلغاء الإفراد؟
نجيبب يا شيخ ولا نستكمل الحديث؟
لعلنا نستكمل ونجيب بعد ذلك.
قول هذا الدعاء أولاً نقول: هذا الدعاء لم يرد، الصحيح أنه ذكر الآية على سبيل الإطلاق ? فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ? [البقرة: 198]، دليل على التوسعة فيذكر الإنسان ما بدا له من خير الدنيا والآخرة، لكنه لا ينبغي له أن يقتصر في دعائه على أمور الدنيا, كما قال الله تعالى: ? فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآَخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ?200? وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ?201? ? [البقرة: 200، 201]، فليدعو الإنسان بخيري الدنيا والآخرة.
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أما قوله: (وقولك الحق: ? فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ ? الآيتين)، فذكْر الآيتين هنا لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة, ولا أعلم حديثاً يستحِبُ ذكر الآيتين في مثل هذا الموطن؛ وعلى هذا فالأقرب -والله أعلم- أنه لا يذكر هاتين الآيتين، نعم يذكرها ليس على سبيل الاستحباب إنما من باب الذكر، لكن تقييد ذلك في هذا الموطن فأرى أن هذا لا يستحب ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يذكرون ذلك، وقد ذكر جابر أنه وقف وحمد الله ووحده وهلله وكبر، وذكر علي بن أبي طالب أنه وقف وقال: (هذا قزح وهذا الموقف وجمع كلها موقف) ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك أمر واضح.
الأخ الكريم سأل قال: متى يخرج الإنسان من مزدلفة؟ نقول: السنة أن يخرج بعد مغيب القمر، ومعنى بعد مغيب القمر: قبل الفجر بسويعات، يعني ساعة, ساعة ونصف, ساعتين، هذا الأولى، ولكن لو خرج بعد منتصف الليل جاز له ذلك، لا لأنه ورد في ذلك تحديد ولكنه يقترب منه قول عائشة: (أن الرسول أرسل بأم سلمة إلى منى فرمت الجمرة ثم أفاضت فصلت الفجر بالبيت) فهذا يدل على أنه كان وقت طويل، ولكني أرى أن قول المالكية وقول الحنفية في هذا قوة، أنه لو خرج بمنتصف الليل أو قبل منتصف الليل جاز ذلك, ولكنه خالف السنة، والسنة في الضعفة ومن في حكمهم أنهم يخرجون بعد مغيب القمر، ومعنى مغيب القمر قبل الفجر بساعتين أو ساعة ونصف تقريباً.
الأخ الكريم يقول: بالنسبة للوقوف في مزدلفة إذا كان إنسان تعمد الخروج قبل الفجر؟
السؤال الثاني: عند تعمد أيضاً أقصد في مبيت منى أيام التشريق, يقول العلماء أغلب الليل، يعني المقصود بأغلب الليل هل هو التحديد بالساعة مثلاً إذا كان الليل اثنى عشر ساعة، أن يكون ست ساعات، بعض الشباب رأيتهم يقفون عند حدود منى، يعني ممسكين ساعاتهم ويقولون: باقي دقيقتين ثلاث دقائق، هل هذا التحديد مقصود؟
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السؤال الثالث: بالنسبة للحاج هل يجوز له أن يقصر الرباعية في أيام التشريق وهو في العزيزية ؟
نعود الأخ الكريم يقول: ما رأيكم فيمن يقول: لا سعيان في الحج؟
لعلنا نذكر مسائل المزدلفة ثم نذكر هذه المسائل.
الأخ الكريم قال: في الوقوف بمزدلفة يتعمد الخروج قبل الفجر وكان من الأقوياء:
بعض أهل العلم ذكر -منهم أهل الحديث وهو رواية عند الإمام أحمد- ذكروا أن الأقوياء لا يجوز لهم الخروج بعد مغيب القمر، إلا لمن كان في حكم الضعفة أو داخل معهم، أما القوي من الشباب أو الرجال الذين ليس معهم ضعفة؛ لا يجوز لهم أن يخرجوا بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، واستدلوا على ذلك قالوا: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أرخص في الضعفة، ولم يرخص في غيرهم وبقي النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى قبيل الفجر, ولو كان ثمة جواز لأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقالوا: إن ابن عمر أرخص في أولئك رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
وذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأقوياء إذا خرجوا بعد مغيب القمر أساءوا ولا شيء عليهم، قالوا: لأنه حينما جوَّز للضعفة أن يخرجوا دليل على أنه وقت للخروج، أما الأقوياء فقد أساءوا حينما لم يأخذوا بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن كان يجوز لهم ذلك.
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وأما قوله: (أرخص في أولئك) الرخصة في كلام أهل العلم تطلق على معنيين : الرخصة التي هي ضدها العزيمة، والثانية: الرخصة التي هي بمعنى المباح، مثل صلاة المغرب والعشاء في المطر رخصة وليست سنة، هي جائزة, فمعنى: (أرخص في أولئك) يعني جوَّز لهم في أولئك, ومما يدل على ذلك أنه كما في بعض الرويات أنه: (أرخص لهم بليل) وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع) فهذا هو الاعتبار بمقدار وقت قصير, هذا هو الواجب؛ وعلى هذا فأقول: إن الأقوياء لا يسوغ لهم أن يخرجوا من مزدلفة إلا قبيل طلوع الشمس، ولكن لو خرجوا أساءوا وينبغي لهم أن يرجعوا, ولكن لا شيء عليهم.
وذهب الأحناف إلى: أنهم إن لم يقفوا بعد الفجر بمقدار لحظة فعليهم دم، والأقرب -والله أعلم- هو قول جماهير الفقهاء، كما ذكر ذلك ابن قدامة -رحمه الله- في المغني.
أما مسألة السعي -حكم السعي- ذهب جماهير الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية إلى أن المتمتع يلزمه سعيان، السائل يقصد المتمتع؛ لأن المفرد عليه سعي واحد بالإجماع، وكذلك القارن عليه سعي واحد على قول جماهير الفقهاء خلافاً للأحناف, أما المتمتع فالراجح والله -تبارك وتعالى أعلم- هو قول جماهير الفقهاء أن عليه سعيان: سعي لحجه وسعي لعمرته.
وذهب الإمام أحمد في رواية اختارها ابن تيمية -رحمه الله- ونصرها هو أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد، واستدل على ذلك بأدلة: أولاً: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أنه قال: (ولم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه الذين معه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحد) هذا قول جابر, وجابر ممن تحلل، ولهذا قال في صحيح مسلم: (فأهللنا -يعني يوم الثامن- فأهللنا من البطحاء) فهذا دليل على أنه تحلل, وذهب الجمهور إلى أن جابر ربما لم يبلغه ذلك.
والدليل على أن المتمتع يلزمه سعيان أمور:
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الأمر الأول: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة قالت: (فأهلّ الذين تحلوا من عمرتهم طوافاً آخر) فقولها -رضي الله عنها-: (طوافاً آخر) دليل على أن المقصود به السعي؛ لأن طواف الإفاضة يلزمهم للجميع، فقولها بعد عرفة: (طوافا آخر) دليل على أن هذا الطواف هو طواف بين الصفا والمروة.
وأما قول ابن تيمية أن هذا حديث ضعَّفه الإمام أحمد, وقال إنه من قول الزهري, فنقول: عامة المحدثين وهو اختيار البخاري ومسلم أن هذا الحديث صحيح، ومما يقوي هذا من حيث النظر هو أن المتمتع يأخذ عمرة مستقلة ويهل بحج مستقل، بدليل -وهذا الراجح وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين- على أن المتمتع لو قال لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعاً بالحج وأخذ عمرة كاملة لا يلزمه أن يحج من عامه، فلو جاءه ظرف لا يلزمه أن يحج, فهذا يدل على أنه أخذ عمرة مستقلة وحجاً مستقلاً، بل إن أهل العلم قالوا: لو أخذ عمرة وليس في نيته أن يحج من عامه ثم بدا له صبيحة يوم عرفة أو يوم الثامن أن يحج فليحج وليسعى، فهذا يدل على أن سعيه الأول سعي للعمرة وليس هو سعي للحج، والله أعلم.
وعلى هذا فالراجح أن المتمتع يلزمه سعيان: سعي لعمرته مستقلة وسعي لحجه المستقل، ولا يقال أنه حكمه حكم القارن، لا.. القارن أمره منفرد ولهذا قالت عائشة -رضي الله عنها-: (يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد) لأن عائشة كانت قارنة، فقال: (طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة، يجزئ عن جحك وعمرتك جميع) أما المتمتع فإنه عمرته مستقلة وحجه مستقل, هذا هو الأقرب -والله تبارك وتعالى أعلم.
الأخ الكريم يقول: بالنسبة لمن رمى -هذه السنة- قبل الزوال متعجل, ومعه امرأة رأى الزحمة، تأول هناك مسألة، وتأول ورمى ومشى؟
السؤال الثاني: ذكرت يا شيخ الفرق بين الرخصة والعزيمة، الرخصة المقصود بها المباحة نريد مثالان لهذا؟
الأخ الكريم يقول: من رمى قبل الزوال ومعه امرأة؟
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دعنا نذكر الرخصة ثم نذكر هذه المسألة.
الرخصة عند الفقهاء تطلق على معاني:
القسم الأول: الرخصة وضدها العزيمة وهو الوجوب, ومن أدلة ذلك هو قول النبي -صلى الله عليه وسلم- كما الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطرو) قال: فكانت عزيمة, ومن المعلوم أن الفطر في السفر رخصة, فدل ذلك على أنه سوف يتأذى المسلمون ولن ينتصروا على الأعداء إذا لم يفطروا، فالرخصة أقوى لكم، فهذا رخصة مقابلة للوجوب.
القسم الثاني: الرخصة المبنية على الاستحباب مثل: المسح على الخفين, هي رخصة ومع ذلك هي مستحبة إذا كان الإنسان قد لبس الجوربين أو قد لبس الخفين, هي متسحبة, ومن الأمثلة على أن الرخصة مستحبة هو الفطر في السفر، فذهب جمهور السلف -خلافاً لجمهور الفقهاء- على أن السنة في حق المسافر الفطر في؛ السفر لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ليس البر أن تصوموا في السفر).
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القسم الثالث: الرخصة أن تكون مباحة, من ذلك هو جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو مقيم غير مسافر للحاجة، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر)، وفي رواية (من غير خوف ولا مطر)، فهذا يدل على جواز الجمع في ليلة مطيرة أو في الظهر والعصر للحاجة، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس: (أنه خطب الناس بعد أذان الظهر فأطال حتى كان قريبا من دخول وقت العصر فقام رجل من تيم يقول: يا ابن عباس الصلاة الصلاة، فلحظ إليه ابن عباس ولم يباله، ثم بدأ يحدث الناس ويعلمهم أمور دينهم، فقال: يا ابن عباس: الصلاة الصلاة) وهذا أعرابي ربما لم يفقه فقه ابن عباس، فقال ابن عباس: (أتعلمني بالسنة -لا أم لك- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر) قال عبد الله بن شقيق –الراوي-: «فذهبت فحاك في صدري ما قال ابن عباس أو ما فعل ابن عباس، فذهبت إلى أبي هريرة فقال: صدق ابن عباس» فهذا يدل على أن هذا الجمع إنما هو مباح، هذا الجمع مباح.
ومن ذلك نقول: الضعفة مباح لهم ذلك، والسنة لهم -إذا كانوا يقدرون- البقاء؛ ولهذا قالت عائشة: (استأذنت سودة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وأما نحن فحبسنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى قبيل الفجر) فهذا يدل على أن هذا جائز وليس بسنة، هذا هو معنى الرخصة، تطلق على ثلاث معاني.
الأخ الكريم يقول: لدي سؤالين:
السؤال الأول: هل يشترط للطواف الطهارة؟
السؤال الثاني: هل تجوز الوكالة في الرمي؟
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الأخ الكريم يقول: في مسألة سعي المتمتع سعيان، الزيادة الورادة في حديث عائشة، الذي أعرفه إن شيخ الإسلام ابن تيمية إنما قال إنها مدرجة ولم يضعف الحديث، فإن الحديث مخرج من حديث الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فالإمام ابن تيمية يقول إنها من قول الزهري والإمام أحمد يقول: إنها من قول عروة وابن القيم يقول: إنها من قول هشام, وكونها مدرجة هذا موجود في البخاري.
أنا قلت: ضعيفة مرفوعة, يعني لا يستدل بها من حيث الرفع وإلا ابن تيمية -رحمه الله- ذكر في المجلد السادس والعشرين أن أحمد -رحمه الله- ذكر أنها مدرجة من كلام الزهري، أنا قصدي ضعيفة يعني مرفوعة ليست من قول عائشة -رضي الله عنها- هذا قصدي.
طيب أحسن الله إليكم حديث جابر -رضي الله عنه- المخرج في صحيح مسلم: (ولم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه الذين معه إلا طوافا واحد) وعامة أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا متمتعين إلا خمسة أو ستة كما قال ابن القيم فكيف نحمل عموم هذا الحديث أصحابه إلا على القرين ومع أن أكثرهم كانوا متمتعين؟
الذين قالوا إن السعي الواجب واحد والثاني يكون على وجه الاستحباب؟
بالنسبة لقول ابن القيم -رحمه الله-: لم يتحلل إلا خمسة، هذا محل تأمل؛ لأن الأقرب -والله أعلم- أن الذين كانوا مثل فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ربما يكونوا خمسة، أما الذين تحللوا, فقد تحلل كثير, والدليل على هذا قول جابر: (لسنا ننوي إلا الحج ما نعرف العمرة) فهذا يدل على أن أكثر الصحابة قد تحللوا إلا من ساق الهدي، والذي ساق الهدي هم ربما يكونوا خمسة كالرسول وعلي وطلحة وغيرهم، واضح.
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أحسن الله إليك أنا قصدت من هذا أن ابن القيم كلامه لم يتحلل، أن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا متمتعين فلا يمكن أن نحمل حديث جابر: (لم يطف أصحابه إلا القرين) وهم خمسة وأكثرهم متمتعين، فلا نُقيِّم على جهة أنهم متمتعين, ما طافوا إلا طواف واحد؛ لأنهم أكثر أصحابه.
لكن يا شيخ أنا قلت أن جابر -رضي الله عنه- لعله لم يبلغ, يعني ربما يكون اختلف الصحابة, الآن نحن بين قولين من الصحابة: قول عائشة وقول جابر، إما أن يكون أحدهما أصاب وأحدهم أخطأ، أليس كذلك؟
بلى.
فنحن نرجح قول عائشة على قول جابر لأمور:
أولاً: لأن عائشة أثبتت طوافاً واحداً والقول المدرج يحتاج إلى دليل؛ فهذه الدعوى تحتاج إلى دليل، أليس كذلك؟
بلى.
الأمر الثاني: أن المتمتع سوف يعتمر عمرة مستقلة وسوف يحج حجة مستقلة أليس كذلك؟
بلى.
طيب العلماء ذكروا حتى ابن تيمية -رحمه الله- ذكر أن حجة المتمتع التي هي من مكة ليست بأفضل من حجة المفرد، أليس كذلك؟
بلى.
فالمفرد سوف يسعى سعي حج، وسوف يطوف طوف إفاضة, فإذا كان كذلك فالمتمتع في يوم الثامن لابد أن يحج، فتكون حجته مكية كما قال موسى بن عقبة: «تمتعت بالعمرة إلى الحج فقال الناس: تكون حجتك مكية» لماذا؟ لأنه سوف يهل بالحج من مكة، أليس كذلك؟
بلى.
والسؤال: المكي هل يلزمه سعي أم لا؟
المتمتع المكي
المكي لو أهل بالحج, هل يلزمه سعي؟
يلزمه.
التابعون كانوا متوافرون, ويقولون لموسى: تكون حجتك مكية؛ لأنه سوف يفعل مثل ما يفعل المكي المتمتع أليس كذلك؟
بلى.
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جابر -رضي الله عنه- قال لموسى -وكان قد حج معه العام الذي ساق فيه الهدي- فأخبر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يهلوا بالحج من يوم التروية، فهذا يدل على أن المتمتع يكون حجه مستقل عن عمرته، ولكن العمرة سبب لوجوب الهدي، فهذا يدل على أن -من حيث النظر- المتمتع يلزمه سعيان؛ لأن السعي الأول سعي لعمرتة والآخر سعي لحجه، ولو قلنا بالدمج لكان لا يسوغ له أن يتحلل، لا يسوغ أن يتحلل، وهذه قول ابن تيمية؛ لأن ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن كل من أهل بالعمرة في أشهر الحج وقد بقي ناوياً للحج, قال: يلزمه أن يحج من عامه، والقول الآخر: أنه لا يلزمه, وهذا كما قلنا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن العثيمين.
حديث عائشة الذي أخرجه الدارقطني جاء في الصحيح من حديث عائشة قولها: (فحبسنا حتى خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلأن أكون استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأدفع قبل دفعه أحب إلي من مفروح به) فهل هذا وجه الإعلان من حديث أم سلمة أنها خرجت لكن يشفع له أن في صحيح مسلم حديث أم حبيبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعثها للجمع بليل؟.
ما معنى هذا السؤال ما فهمته؟
يعني أن عائشة تقول: (فحبسنا حتى خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلأن أكون استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأدفع قبل دفعه أحب إلي من مفروح به) فهذا يدل أن النساء باستثناء سودة دفعن مع النبي -صلى الله عليه وسلم-؟
بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- دفع يقول ابن عباس في صحيح مسلم: (بعث بي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغلس بثقل النبي -صلى الله عليه وسلم-) وأم حبيبة كما في صحيح مسلم قالت: (كنا نفعله في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نخرج من مزدلفة إلى منى بغلس).
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الأخ الكريم يقول: قزح: الشيخ عبد الله الجاسم ذكر الآن في نفس المسجد لكن كنت وقفت على بعض المعاصرين يقول: إنها إلى الشرق من المسجد، الموجودة الآن في القصور الملكية، فماذا إن كان لكم تعليق؟
الأقرب -والله أعلم- أن نقول: قزح هو الجبل الصغير الذي هو قريب من المسجد، المسجد جزء منه، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- كما عند علي أنه صعد على الجبل، قزح هو الجبل الصغير ويصعد عليه، فيكون المسجد قريباً من قزح أو حوالينا؛ حوالي جبل قزح.
الأخت الكريمة تقول: بعدما دفعنا من مزدلفة -دفعنا بغلس- ثم بعد ذلك رمينا جمرة العقبة، ثم عندما عدنا ونحن في طريقنا ما قدرنا نصلي صلاة الفجر، وقد دخل الوقت، بسبب الزحام والطريق ما نقدر نصلي كوننا نساء، فما صلينا إلا في المخيم بعد طلوع الشمس، فما حكم صلاتنا؟
الأخت الكريمة كانت تقول: أنه دفعوا من مزدلفة بغلس ثم رموا جمرة العقبة ولم يتمكنوا من صلاة الفجر إلا في المخيم بعد خروج الوقت؟
سؤال الأخت الكريمة فيه شقان:
الشق الأول: حكم رمي جمرة العقبة قبل الفجر, الشق الثاني: الصلاة بعد خروج الوقت.
أما مسألة الرمي قبل الفجر، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد منتصف الليل أو من بعد مغيب القمر -على الخلاف في ذلك- واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
- أولاً: ما جاء في الصحيحين من حديث سالم عن ابن عمر: (أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام فيذكرون الله ما بدا لهم قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع, ثم يقدمون منى، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة) فيقول: (أرخص في أولئك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) فابن عمر -رضي الله عنهما- علق الأمر بمجرد وصولهم، فإذا وصلوا ولو قبل الفجر جاز لهم أن يرموا، هذا الدليل الأول.
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- الدليل الثاني: ما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء: (أنها صلت ساعة ثم خرجت بغلس فرمت الجمرة بغلس فقال لها غلامها عبد الله: أي هنتاه لقد غلسنا فقالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن للظعن) فهذا يدل دلالة صريحة على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما جوّز لهم أن يخرجوا بعد مغيب القمر جاز لهم أن يرموا قبل الفجر.
- ومن ذلك حديث عائشة: (أن الرسول أرسل بأم سلمة فرمت الجمرة قبل الفجر ثم ذهبت إلى البيت فصلت الفجر في البيت) فلو كان لا يجوز؛ لأخبرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا الذي نصره البخاري في التاريخ الأوسط، وضعف كل الأحاديث الواردة في عدم ذلك.
والقول الثاني: هو قول الحنفية والمالكية قالوا: لا يجوز الرمي إلا بعد الفجر على خلاف عندهم، هل بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، أم بعد طلوع الشمس؟ على خلاف، لكني أقول أن العبرة بالحديث، واستدلالهم بما رواه الحسن العرني عن ابن عباس قال: (بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع غليمة بني عبد المطلب وجعل يلطخ على أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس) فهذا الحديث ضعيف، إذ أن الحديث العرني لم يسمع من ابن عباس، وكل حديث -وهذه فائدة- كل حديث فيه عدم جواز الرمي قبل الفجر كلها ضعيفة، كما أشار إلى ذلك أو ظاهر فعل البخاري -رحمه الله- في التاريخ الأوسط.
وعلى هذا فكونهم يجوز لهم الخروج قبل حطمة الناس فما فائدة ذلك، إذا جاز لهم أن يخرجوا قبل حطمة الناس ولا يرمون إلا بعد طلوع الشمس فربما زاحموهم الناس؛ ولهذا فنقول: الأقرب -والله أعلم- جواز الرمي قبل الفجر.
(15/22)



الشق الثاني: تقول إننا لم نصل الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فنقول: أسأتم وأخطأتم, وكان الأولى أن تصلوا صلاة الفجر قبل طلوع الشمس, فإن كنتم في الحافلات فإنكم تستقبلون القبلة تصلون كيفما اتفق ? لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ? لأن المحافظة على الوقت من الأهمية بمكان، أما وقد فعلتم وصليتم بعد طلوع الشمس نقول: استغفروا ربكم وتوبوا إليه، ولا شيء عليكم بعد ذلك إذا قد صليتموها.
هي تقول: منعهم الزحام لعله يا شيخ من الناس؟
الزحام من الناس بالسيارات أم ؟
يمكن أيضاً يكون مشي.
إذا خشي الإنسان وهو يمشي خشي من شدة الزحام يصلي ركبانا أو على أرجله كما قال الله تعالى: ? حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً ? [البقرة: 238]؛ لأن المحافظة على الوقت من الأهمية بمكان.
طيب يا شيخ عبد الله ترى أني أعرض بعض الأسئلة من الموقع أو نستمر في المادة؟
والله يا شيخ أنا أحب أننا نكمل, وأما المسائل التي لم نبلغها في الشرح أرى أن نرجئها.
يقول المؤلف: (ثم يدفع قبل طلوع الشمس) هذه هي السنة؛ أن يدفع الإنسان قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين, كما روى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: (إن المشركين كانوا يفيضون بعد طلوع الشمس ويقولون: أشرق ثبير, كيما نغير) ومعنى أشرق ثبير: أن جبل ثبير في مزدلفة فإذا خرجت الشمس من فوقه نفروا أو فاضوا إلى منى، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير, ومعنى كيما نغير: حتى ندفع للنحر؛ حتى ندفع لنذبح هدايانا ونذورنا، ولكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- خالفهم فلم يخرج قبيل الإسفار، أو خرج قبيل الإسفار, ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: (حتى أسفر جدًا ثم نفر إلى منى)، هذا هو السنة أن يخرج قبل طلوع الشمس.
هناك مسائل لكن لعلنا نرجئها؛ لأنه ربما تكون هناك مسائل أهم منها.
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يقول المؤلف: (ثم بلغ محسراً, فإذا بلغ محسراً أسرع قدر رمية بحجر) محسر وادي، وهو برزخ بين مزدلفة وبين منى، وقد اختلف العلماء هل وادي محسر من منى؟ أو من مزدلفة ؟ أو ليس من منى ولا بمزدلفة ؟ نقول:
- ذهب جماهير الفقهاء إلى أن وادي محسر برزخ ليس من منى وليس من مزدلفة, واستدلوا على ذلك بما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ارفعوا عن بطن عرنة, وارفعوا عن بطن محسر)، ومثله ما رواه أيضاً ابن خزيمة من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه قال: (كان يقال: ارتفعوا عن بطن محسر وارتفعوا عن عرنات)، وهذا سنده جيد, وهذا القول أقوى.
- وذهب بعض أهل العلم إلى أن محسر من منى وهو رواية عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من طريق الليث بن سعد عن أبي مسلم عن أبي زبير المكي عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل وكان رديف النبي -صلى الله عليه وسلم- عشية عرفة، وغداة ليلة جمع حينما نفر الناس إلى منى قال: (عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته -يقول الفضل- وهو كاف ناقته حتى دخل محسراً وهو من منى فقال: عليكم بحصى الخزف الذي يرمى بها الجمرة) فقوله: (وهو من منى) اختلف العلماء: هل هو من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا فيه نظر، والأقرب -والله أعلم- أنه ربما يكون من قول بعض التابعين أو من قول مسلم -رحمه الله- لأنه في المطبوع أنهم وضعوا على: (وهو من منى) قوسين، وقد يقال: أنه من قول التابعين, أما أن يكون من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فهذا محل نظر؛ لأن الأحاديث الصحيحة تخالف في ذلك، ومما يدل على أن هذه الزيادة مدرجة أن البخاري رواها ولم يذكر (وهو من منى) ؛ فعلى هذا في الصحيح أن محسراً ليس من منى وليس من مزدلفة.
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المؤلف يقول: (أسرع قدر رمية بحجر)، يقول النووي -رحمه الله-: فهذه سنة من سنة السير في ذلك الموضع؛ أنه يسرع إلى مزدلفة إلى منى، وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- أن هذا من عادته؛ أنه في المواضع التي نزل بها بلاء أو بأس بأعداءه أنه يصنع ذلك، كما صنع ذلك -بأبي أبي هو وأمي- في سلوكه في الحجر وديار ثمود، تقنع بثوبه وأسرع السير، هذا كلام ابن القيم، وقوله -رحمه الله- «في الموضع التي ينزل فيها بأس الله» هذا إنما ذكر ذلك لأنه يرى والعلم عند الله أن محسر إنما سمي محسر لأن فيل أبرهة حسر في هذا الموطن، وفي هذا نظر والصحيح -والله أعلم- أن فيل أبرهة لم يحسر في وادي محسر إنما حسر في المُغمس, وفيل أبرهة لم يدخل منطقة الحرم أصلاً, وهذه محسر من الحرم, فلم يدخل منطقة الحرم، وهذا هو الراجح والله أعلم.
وقال بعض أهل العلم إنما أسرع -وهذا أرى أنه من القوة بمكان- مخالفة للمشركين, وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا وصلوا إلى محسر بعد مزدلفة يقفون فيها ويذكرون وينشدون أشعارهم؛ يتمدحون قبائلهم وأنسابهم وعشائرهم, فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يخالف في ذلك, ومما يقوي هذا الأمر هو ما جاء في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان إذا أتى محسرا أسرع ويقول: (إليك سعد قلقلاً وظينها، مخالفا دين النصارى دينها معترضا في بطنها جنينه)، فهذا فعل لعمر -رضي الله عنه- وبين أن ذلك لأجل مخالفة المشركين, وأرى أن هذا أقوى والله أعلم.
يقول المؤلف: (حتى يأتي منى)، لم يذكر المؤلف من أين يجمع الحصى، وقد اختلف العلماء من أين يجمع الحصى؟ فذهب الشافعي -رحمه الله- ورواية عند الحنابلة أن الحصى يجمعها من جمع، وقد ذكر البيهقي في سننه -السنن الكبرى- أن ابن عمر كان يجمع الحصى من جمع كراهية أن ينزل, وقال سعيد بن منصور: «كانوا يتزودون الحصى من جمع» هذا قول الشافعية وقول عند الحنابلة.
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القول الآخر عند الحنابلة قالوا: يجمع الحصى حيث شاء في طريقه.
والقول الثالث: وهو قول ابن حزم ورواية عن الإمام أحمد -وأرى أنها أقوى- أنه يجمع الحصى -في أيام منى وفي صبيحة يوم النحر- إنما يجمعها في منى والدليل على ذلك ما رواه النسائي وابن ماجة من طريق زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له غداة العقبة: القط لي حصيات، قال: فلقطت له بمثل حصى الخزف، فأخذه النبي بكفه فنفضهن وقال: بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو) وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لابن عباس: (القط لي حصيات) ومن المعلوم لدى كافة أهل العلم أن ابن عباس كان ليلة جمع قد خرج بثقل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى منى، وقد لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- في منى فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (القط لي حصيات) فذلك دليل على أن الرسول أمر ابن عباس في منى، هذا هو الأقرب والله أعلم.
وقد أجمع أهل العلم على أنه من أي مكان لقط الحصى أجزأه ذلك, إلا أنهم كرهوا أن يلقطها من خارج الحرم، ولهم تفصيلات: حكم لقطها من بعد ما رمي بها, أو رمى بنجاسة, سوف نذكرها -إن شاء الله- في موطنها.
قال: (فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخزف، يكبر مع كل حصى) هذا هو السنة أن يبدأ الحاج في منى بجمرة العقبة لا يبدأ بغيرها هذا هو السنة, وهي تحية منى؛ جمرة العقبة تحية منى، وقد بين ابن تيمية -رحمه الله- أن صلاة العيد بمنزلة رمي جمرة العقبة للحاج, وأن النحر للحاج بمنزلة الأضحية لغير الحاج، كما أشار إلى ذلك في مجموع الفتاوى.
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قال: (فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات) هذا هو السنة، (أن يرميها بسبع حصيات كحصى الخزف، يكبر مع كل حصى) هذا هو السنة أن يكبر مع كل حصاة, ولكن المؤلف لم يذكر أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يزل ملبي حتى رمى جمرة العقبة، كما جاء في الصحيحين من حديث الفضل: (لم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى جمرة العقبة) ومتى يقطع التلبية هل من أول حصاة ؟ أو من آخر حصاة ؟ الصحيح أنه من أول حصاة، وما رواه ابن خزيمة: (قطع التلبية عند آخر حصاة) فهذه زيادة ضعيفة كما أشار إلى ضعفها البيهقي رحمه الله.
إجابة الحلقة الماضية
الأخت الكريمة تقول: اختلف العلماء في حكم الوقوف بالمزدلفة, والقول الراجح هو قول الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، وقولهم أنه واجب واستدلوا بقوله تعالى: ? فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ? [البقرة: 198]، والمشعر الحرام هي مزدلفة واستدلوا أيضاً بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لتأخذوا عني مناسككم).
ثانيًا: صلاة المغرب والعشاء جمعاً بعد العشاء في مزدلفة سنة، ومن صلاهما خارج مزدلفة فقد أساء وإن كانت صلاته تجزؤه فالأولى والأحرى ألا يصلي الحاج إلا في مزدلفة إلا إذا خاف خروج وقت صلاة العشاء, والدليل رواية البخاري -رحمه الله تعالى-: (إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان) إذن من صلى سواءً المغرب وحده والعشاء وحده دون جمع أو صلاهما في غير مزدلفة بدون عذر فقد أساء وترك الأفضل والله أعلم.
أحسنتم إجابة وافية.
إذا كان لكم يا شيخ تعليق على هذه الإجابة أو انتقل إلى الأسئلة؟.
لا.. الإجابة صحيحة.
إذن لعلي انتقل إلى الأسئلة:
السؤال الأول يقول: أنه لم يفهم وجه الاستدلال للمالكية بحديث عروة بن المضرس في القدر الواجب للوقوف بمزدلفة؟
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أحسنت. يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع) فهذا وقت قصير، فإذا كان كذلك فيمكن أن يدرك بمقدار الصلاة ثم وقف حتى يدفع، فهذا يدل على أن هذا الوقت هو الواجب والله أعلم.
الأخت الكريمة تقول: ذكرتم في الدرس السابق أن الأولى أن نقول: من واجبات الحج الوقوف بمزدلفة ولا نقول: المبيت بمزدلفة، تقول: لكن لماذا لا نقول: المكث أو البقاء؛ لأن لفظ الوقوف ينصرف فيه الذهن إلى عرفة مباشرة ولا مشاحة في الاصطلاح وهذه وجهة نظر؟
لا.. لا يلزم الوقوف: الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة، لا يلزم، لكن العلماء قرروا هذا؛ لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل، وقولنا أن الوقوف بمزدلفة؛ لأن الحنابلة والشافعية الذين قالوا وجوب المبيت، لا يرون وجوبه في من وافاها بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، حتى الأقوياء.
الأخت الكريمة من السعودية تقول: هل نقوم بحفظ المتن أم نكتفي بالقراءة وما هي الطريقة الصحيحة في فهم مادة الفقه؟ علماً أننا طلبة علم مبتدئين ويصعب علينا بعض الأمور فما المرجع الصحيح لهذه المادة؟
الأخت الكريمة من عمان تقول: إذا كنت مع حملة في الحج ولم تستطيع أن تطبق شيء من السنة هل أنت تأثم بأنك لم تفعل ولأن الأمر صعب مثل رمي الجمار؟
هذه سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (افعل ولا حرج) العبرة بالفعل فإذا أدى الإنسان الفعل الحمد لله, الوقت وغير ذلك لا حرج في ذلك, ويصعب لدى الإنسان في هذه الزمان أن يطبق السنة التي فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- لمشقة الزحام بل إني أقول ربما أنه في فعل السنة مع الإضرار بالحجاج ربما يكون أكثر إثما مما لو فعلها، والله أعلم.
لعلنا نكتفي بهذا القدر وتعرضون ما لديكم من أسئلة.
السؤال الأول: ما هو المشعر الحرام؟
السؤال الثاني: هل محسر من مزدلفة ؟ أو من منى؟
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الله يجزيك خير، وجزى الإخوة المستمعين والمستعمات, وأشكركم على حسن استماعكم وتفاعلكم في هذا الدرس, وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين, وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- والتقوى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس السادس عشر
Error! Not a valid embedded object.
الدرس السادس عشر
تابع : باب صفة الحج
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.
وبعد أحبتنا الكرام. وها نحن نتواصل في إكمالنا لشرحنا لكتاب الإمام الموفق ابن قدامة في كتابه الموسوم عمدة الفقه، وقد وصلنا إلى قول المؤلف: (ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي ويستبطن الوادي) فلتقرأ يا شيخ بارك الله فيك.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب صفة الحج: (ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي, ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره, ثم قد حل له شيء إلا النساء.
ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج, ثم يسعى بين الصفا والمروة -إن كان متمتعا أو ممن لم يسع مع طواف القدوم- ثم قد حل له كل شيء.
ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علماً نافعاً ورزقاً واسعاً ورياً وشبعاً وشفاءً من كل داء, واغسل به قلبي واملئه من خشيتك وحكمتك).
الحمد لله رب العالمين, وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
المؤلف -رحمه الله- يقول: (ويرفع يده في الرمي)
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هذه المسألة الأولى وهي مسألة: صفة الرمي، نقول: أنه يرفع يده، وهذا قول عامة الفقهاء, لأنه لو وضعها فلا يسمى رميا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول -كما عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس: (في مثل هذا فارموا وإياكم والغلو) فإذا وضعها فقد خالف ما ورد، ولهذا يجب عليه أن يرميها، ولهذا استحب بعض أهل العلم أن يظهر إبطه بذلك لأنه أدعى وهو أحرى من جهة فعل الرمي.
المسألة الأخرى: يُكبِّر مع كل حصاة: كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- أنه قال كما في حديث في سنة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فرماها بسع حصيات يكبر مع كل حصاة)
قال: (ويقطع التلبية بابتداء أول الرمي) هذا هو الثابت كما مع الصحيحين من حديث ابن عباس عن الفضل ابن عباس قال: (لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة) ومعنى (حتى رمى جمرة العقبة) أي بمعنى: حتى شرع في رمي جمرة العقبة, وتكبيره -عليه الصلاة والسلام- في كل حصاة دليل على أن التلبية قد انقطعت, وما جاء في بعض الروايات كما رواه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة والبيهقي من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس أنه قال: (قطع التلبية في آخر حصاة) فهذا الحديث -وإن كان إسناده ظاهره الصحة- فالأقرب -والله أعلم- أن هذه الزيادة (آخر حصاة) غريبة، هذا الحديث بهذا الإسناد في متنه غرائب:
- الغريبة الأولى: أنه ذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أردف الفضل من خروجه من عرفة إلى مزدلفة، ومن المعلوم أن الأحاديث الثابتة الصحيحة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أردف الفضل من مزدلفة إلى منى، وإنما كان الذي أردفه من عرفات إلى مزدلفة إنما هو أسامة بن زيد -رضي الله عنه-، فهذا نكارة.
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- النكارة الأخرى هي قوله: (في آخر حصاة) ولهذا ضعف الحافظ البيهقي -رحمه الله- هذه الزيادة وقال: «والأكثر رووه عن ابن عباس عن الفضل بلا ذكر هذه الزيادة» وقال: «وقد ذكرها ابن خزيمة واختارها, وهي غريبة ليس لها ذكر في حديث ابن عباس عن الفضل ابن عباس» ثم قال: «وتكبيره -عليه الصلاة والسلام- مع كل حصاة دليل على أنه يقطع التلبية»
وهذا هو الأقرب -والله أعلم- وما جاء عند ابن ماجة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع التلبية مع آخر حصاة) أيضاً هذا حديث آخر ضعيف في سنده خصيف بن عبد الرحمن.
من المسائل أيضاً: أن العبرة في الرمي إنما هو مجمع الحصى وليس الحوض -كما يظنه البعض- وهذه فائدة مهمة، الحوض إنما وضع بهذه الطريقة في عهد الدولة العثمانية عام (1292م) كما ذكر ذلك كثير ممن كتبوا في تاريخ مكة المكرمة، وبنوه على المذهب الحنفي؛ حيث أن الأحناف يقولون أن القطر أو نصف القطر يكون ثلاثة أذرع، فبنوه على هذا وبعض أصحاب الشافعية، وبعض أصحاب الحنابلة وبعض أصحاب المالكية، قالوا: يرميها بمجمع الحصى وهذه العبارة أرى أنها أدق؛ لأننا حينما نقول: مجمع الحصى, فمجمع الحصى يختلف لكثرة الحجيج من عدمهم, فحجاج مائة ألف ليسوا كحجاج ثلاثة مليون؛ ولهذا نقول: مجمع الحصى, فإذا رمى الحجاج في الحوض وامتلأ الحوض وسقط بجانبه ووقع الحصى على ما تحت الحوض وهو ملئان, فإن هذا يجزؤهم إن شاء الله، ولهذا وفق الله -سبحانه وتعالى- ولاة الأمر حينما زادوا في بناء الحوض وجعلوه على شكل بيضاوي بحيث يستطيع الحجاج أن يرموا بأي جهة من الصغرى والوسطى، أما الكبرى فإنهم يرمونها في بطن الوادي, هذا هو السنة كما سوف نذكره -إن شاء الله-؛ فعلى هذا فالعبرة هو مجمع الحصى, وعلى هذا فالحجاج يختلفون في مجمع حصاهم من قلة وكثرة.
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المسألة الأخرى: ليس العبرة بوجود الشاخص, وقد اختلف العلماء هل الشاخص كان موجوداً في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أم لا ؟ ولسنا بحاجة إلى ذكر هذا، لكننا نعرف أن الشاخص إنما هو دلالة على أن هذا هو مكان الرمي؛ ولهذا ليست العبرة بضرب الشاخص, ولهذا تجد أن كثيرا من الناس يخطئون كثيراً حينما ينظرون إلى الشاخص من بعيد ثم يقذفون وكأن العبرة أن يضرب الإنسان الشاخص, وهذا خطأ, فالعبرة هو مجمع الحصى؛ فعلى هذا فلو ضرب في الشاخص وابتعدت عن مجمع الحصى أو الحوض الموجود الآن -وهذا وجوده الآن بهذا الكبر يكون هو مجمع الحصى- فإنه لا يعد إذا لم تقع في مجمع الحصى أو الحوض بهذا الاعتبار, أما إذا ضربت الشاخص وسقطت في الحوض فإنه يجزؤه ولا يضيره بعد ذلك إذا سقطت بسبب امتلاء الحصى.
طيب ضرب الشاخص ليس له فضل؟
ليس له فضل إطلاقاً، بل إن بعض الناس يقول: سوف أذهب أرمي إبليس وهذا ليس له أساس من الصحة, إنما روى ابن خزيمة عن ابن عباس أن إبراهيم -عليه السلام- حينما رأى الرؤيا أنه يذبح إسماعيل, جاءه إبليس -أو الشيطان- جاءه عند الجمرة الصغرى فرماه إبراهيم -عليه السلام- ثم ابتعد، فقال: يا إبراهيم: أتقتل ولدك؟ ثم رماه الوسطى، ثم ابتعد عنه فقال: أتقتل ولدك؟ فرماه الكبرى، هذا من أخبار بني إسرائيل والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (حدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)، ومن المعلوم أن المحدثين يقولون أن ابن عباس كان يأخذ من بني إسرائيل, والرمي إنما أخذناه من اتباعنا لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وإقامة شريعته, كما روى الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً والصواب وقفه: (إنما جعل الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى).
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المسألة الأخرى: هي قول المؤلف -رحمه الله- يقول: (ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عنده)، قول المؤلف: (ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة) معنى ذلك أنه يستقبل القبلة ويجعل الجمرة الكبرى عن يمينة, ويرميها على حاجبه الأيمن, يعني يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بهذه الطريقة وهذا ورد حديث فيه رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسمى المسعودي عن جامع بن شداد أبي صخر عن عبد الرحمن بن يزيد -رضي الله عنه- أنه سمع أنه قال: (كنا مع ابن مسعود -رضي الله عنه- فلما أتى جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات ثم قال: والله الذي لا إله غيره من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة) يقول الشارح: وهو حديث صحيح، وهذا فيه نظر، فإن الحديث فيه كلام, حيث إنه خالف الروايات الثابتة الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما جاء في الصحيحين وغيره، وقد روى البخاري ومسلم من حديث إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: (أن عبد الله بن عمر أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات) ومعنى استعرضها -كما يقول العلماء- يعني أتى العقبة من جانبها عرضا بحيث يكون مستقبل الجمرة؛ بحيث تكون منى عن يمينه والبيت عن يساره، بل جاء ذلك نصاً كما عند البخاري وغيره أنه قال: (حتى انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فرماها, فقال: هذا والذي نفسي بيده مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) ولهذا بوَّب البخاري في صحيحه قال: باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، وهذا التبويب من البخاري إشارة إلى تضعيفه لهذا الحديث, والمسعودي فيه اختلاط فقد اختلط بآخره, وإن كان الراوي عنه وكيع, فقد سمع منه وكيع قبل الاختلاط, لكن العلماء يقولون: إن هذا ليس معولاً عليه, والمعول
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على ما جاء في الصحيحين, فلعل الوهن من المسعودي أو الوهن من جامع بن شداد, رحمة الله تعالى على الجميع.
المسألة الثالثة: السنة ألا يدعو الإنسان إذا انتهى من جمرة العقبة, كما ذكر ذلك ابن عباس وابن عمر قالوا: (وينصرف ولا يدعو) هذا هو الثابت, وما جاء في بعض الروايات أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: (اللهم اجعله حجاً مبرورا وسعياً مشكوراً وذنباً مغفور) فهذا جاء عند الإمام أحمد من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه أن عبد الله بن عمر: (كان يرمي الجمرة بسبع حصيات ويقول: اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً, ويذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكره) وهذا الحديث زيادة شاذة, فقد جاء في الصحيحين من غير هذه اللفظة، ولعل الوهن من الليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم يَهِم، وهو ضعيف الحديث -والله تبارك وتعالى أعلم-؛ وعلى هذا فالسنة ألا يدعو، ولكن لو ذكر ذلك من باب لعل الله أن يقبله, ولم يقصد بذلك سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة؛ فلا بأس وهو في طريقه يذكر الله, وذكر الله -سبحانه وتعالى- أولى من الدعاء.
الثابت أن النبي لم يدعو.
الثابت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يدعو، وعلى هذا فإن السنة في حقه أنه إذا انتهى من رمي جمرة العقبة فإنه يشرع في التكبير، كما ثبت ذلك بسند صحيح عند الحاكم والبيهقي وغيره أن عبد الله بن مسعود يقول: (إذا رمى الحاج جمرة العقبة فإنه يكبر حتى غروب شمس يوم الثالث عشر)، وثبت ذلك بإسناد صحيح عن عمر وابن عمر كما ذكر ذلك الحاكم, وذكر البخاري معلقاً بصيغة الجزم.
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المسألة الرابعة: أنه بعدما يرمي, السنة أن ينحر, هذا هو السنة: أن ينحر -إن كان عليه نحر- والذي عليه النحر هو المتمتع والقارن، والصحيح أن القارن عليه الهدي -كما ذكرنا ذلك في أول الحلقات- أما المفرد فليس عليه نحر, ولكنه لو تقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- فإن هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله في هذا اليوم المبارك, كما قال تعالى: ?فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ? [الكوثر: 2]، وقد نحر النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة من الإبل، ونحر بيده ثلاثاً وستين؛ ولهذا قال أهل العلم: يستحب أن يتولى الإنسان أضحيته أو هديه بنفسه، فإن شق ذلك عليه فلا حرج أن يوكِّل أحداً يذبحها له ويوزعها أو يطعم الحجاج منها وبعض فقراء أهل الحرم, أو من كان من الفقراء الذين جاءوا إلى الحرم كما قال جابر: (فنحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر) فهذا يدل على أن الإنسان إذا كلّ أو وجد في ذلك مشقة أن يوكل غيره يذبح عنه، هذا هو السنة: أن ينحر.
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ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر, ومن المعلوم أن النحر ليس معولاً على التحليل -كما سوف يأتي- يعني ليس سبباً أو علامة من علامات التحلل؛ والسبب في ذلك بأن المفرد لا ينحر، ومن المعلوم أن الأحكام في التحلل وعدمها لابد أن يشترك فيها أصحاب الأنساك جميعاً، متمتع وقارن ومفرد, وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث حفصة قالت: (ما بال الناس حلُّوا ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبدت رأسي, وقلدت هديي, فلا أحل حتى أنحر) ومعنى: (حتى أنحر) يعني فإذا نحرت شرعت في التحلل وهو الحلق؛ ولهذا فالسنة الثالثة -بعدما يرمي وينحر- أن يذهب فيحلق رأسه أو يقصر، هذا هو السنة: أن يحلق، وقد دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- للمحلقين ثلاثاً كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة, وفي بعض الروايات أنه دعا لهم مرتين، وجاء في بعض الروايات لِمَ دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- للمحلقين ثلاثاً ودعا للمقصر مرة واحدة ؟ قال: (لأنهم لم يشكو) وهذا قاله -عليه الصلاة والسلام- في صلح الحديبية حينما أمرهم أن يتحللوا فبعض الصحابة قال: لعله أن يأتي وحي يجعلهم يكملون عمرتهم أو يصنعون شيئًا غير ما أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في أول أمره, بأبي هو وأمي -عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة للنحر: لاشك أنه فيه مشقة كبيرة في على الحاج في هذا الوقت بالذات, فمن يوكل -سواءً في المملكة أو خارج المملكة- لمن ينحروا هديه, هل يجزئه ذلك؟
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الصواب: أنه يجزئه, فلا بأس بذلك, لكن ينبغي أن ينحروا في الحرم, وهذه هي المسألة الأخرى، أن ينحروا في الحرم, كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (نحرت ها هنا ومنى كلها منحر، ومكة كلها منحر وفجاج وطريق) أو كما قال -صلى الله عليه وسلم- لكننا نلاحظ أن بعض الحجاج -هداهم الله- يتساهلون في هذا الأمر, فتجدهم يذهبون يشترون هداياهم أحيانًا من الشرائع, والشرائع جزء منها خارج منطقة الحرم، فيأخذون الهدي فيذبحونه ولم يتأكدوا هل هذه الشرائع -هذه النقطة أو هذا المكان الذي سيذبحون- هل هو من الحرم أو ليس من الحرم، أو يذهبون إلى عرفة يقولون أهون وأسهل لهم!! بل إن عامة الفقهاء قالوا: لا يجزئ من ذبح خارج الحرم هذا الهدي, بل يجب عليه أن يعيد هديه, وهذا قول قوي, وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمة الله على الجميع- ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، ومكة كلها فجاج ومنحر).
ولا يلزم في الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، فلو اشتراه من منى أو من مزدلفة أو من منطقة من مناطق الحرم، أجزأه ذلك, خلافاً لما قاله مالك -رحمه الله-: أنه لابد أن يشتريه من الحل، لكن الصحيح أن الأفضل أن يشتريه من الحل, أو يجمع بين الحل والحرم -كما قال ابن عمر- ولو اشتراه من مكة أو من الحرم أجزأه ذلك كما قالت عائشة -رضي الله عنها- ورضي الله عن ابن عمر, ورضي الله عن الصحابة أجمعين.
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الحلق هو الأفضل كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإني أعجب حينما ألاحظ أن بعض الإخوة يتساهل في هذا الأمر, ولو قلت لهم: لو أن رجلاً من أعبد عباد الله في هذا الزمان جاء وقال: احلق رأسك وسوف أدعو لك إلى غروب الشمس: اللهم اغفر لفلان ابن فلان، هل تراه يزهد في الحلق؟ أنا أتصور أنه لن ينفك من فعل هذه السنة، وأنا أتعجب هذا الرجل الضعيف الذي يدعو لك إلى غروب الشمس اللهم اغفر لفلان وفلان، لن يكون بأقرب من دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يدعو لك مرة, إنما دعا لك ثلاث مرات؛ ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يزهد في هذا الأمر، بل ينبغي له أن يحلق, والحلق هنا أن يعمم سائر الرأس كما هو مذهب المالكية والحنابلة؛ لقوله تعالى: ?مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ? [الفتح: 27]، وهذا يفيد العموم, خلافاً للشافعي وأبي حنيفة، فأبو حنيفة قال: لو حلق ربع الرأس فأكثر أجزأه ذلك، وإذا حلق دون ذلك لم يجزئه, وقال الشافعي: يجزئه ولو حلق ثلاث شعرات؛ لأنه يطلق عليه أنه حلق، والأقرب -والله أعلم- هو قول المالكية والحنابلة أنه لابد أن يعمم سائر رأسه كما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: (خذوا عني مناسككم) وهو ظاهر الآية.
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أما المرأة فإنها تقصر، وقد اختلف العلماء وذكروا أقوال في كيفية التقصير, وأرى -والله أعلم- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس على النساء حلق، إنما على النساء تقصير) وهذا الحديث إسناده جيد، فقد قواه الإمام البخاري وأبو حاتم -كما ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار- وإسناده جيد من طريق صفية بنت شيبة أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عباس حدثها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس على النساء حلق، إنما على النساء تقصير) وهذا إسناد جيد كما ترى، وقد ذكر ابن المنذر والنووي الإجماع على أنه ليس للمرأة أن تحلق, ولكن يجب عليها أن تقصر, والتقصير أي شيء فعلته أجزأها ذلك، فلو كانت المرأة قد جمعت شعر رأسها كله إلى ضفيرتها فقطعت بمقدار الأنملة -أو أقل أو أكثر- أجزأها ذلك، ولكن لا ينبغي لها -كما ذكر بعض أهل العلم- أن تزيد على هذا, والأقرب أنها لها ذلك؛ لأنها يجوز لها أن تقص شعرها, كما هو ثابت عن عائشة وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنهن يبقين شعورهن بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى تكون كالوفرة) يعني إلى الأذن؛ وعلى هذا فلو زادت أو نقصت أجزأها ذلك، أهم شيء أنها لا تحلق، ولكن بعض النساء يستصعب عليها التقصير إذا كان شعرها مدرجاً، فإذا كان الشعر مدرجاً ماذا تصنع؟ أقول: أنها تحاول أن تعالج هذا التدرج فتأخذ من كل جهة شيئًا فإنه يجزئها ذلك -إن شاء الله-، وإطلاق الرسول -صلى الله عليه وسلم- للتقصير من غير تحديد دليل على أنه يجوز لها ذلك, والله تبارك وتعالى أعلم.
تلاحظ أننا نسرع لأن هناك مسائل كثيرة, وأنا تأخرت كثيرًا ولعلنا نسهب في ذلك ونسرع.
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قلنا: أن الترتيب هو السنة، أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، ولو قدم بعض هذه الأشياء على بعض أجزأه ذلك في قول عامة الفقهاء سواء كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (افعل وما حرج) (فما سئل عن شيء من تقديم أو تأخير إلا قال: افعل ولا حرج) كما في بعض روايات عبد الله بن عمرو بن العاص, وذهب الإمام مالك, ورواية عند الإمام أحمد على أنه لا يجوز لمسلم -علم الترتيب- إلا أن يرتب إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً، فيجب عليه أن يرمي, ثم بعد ذلك ينحر، ثم بعد ذلك يحلق, ثم يطوف ويسعى، وإذا كان عالماً فلا يسوغ له ذلك, إلا إذا كان جاهلاً واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: (أن رجلاً قال يا رسول الله: لم أكن أشعر فحلقت قبل أن أنحر، قال: انحر ولا حرج، فجاء آخر وقال: يا رسول الله لم أكن أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال: ارمي ولا حرج، فجاء آخر قال: يا رسول الله لم أكن أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج) قال عبد الله بن عمر: فما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قُدِّم ولا أُخِّرَ إلا قال: افعل ولا حرج)، وهذا -والله أعلم- إنما هو من باب إجابة السائل بنحو ما سأل، وإلا فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (افعل ولا حرج) فقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (افعل ولا حرج) قاعدة، وهو أن الأولى أن يطبق الإنسان فعل السنة على وقتها التي فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا عجز أو صعب عليه أو ذلك أو وجد في ذلك نصب، فالعبرة هو أداء الفعل، وأرى أن هذه قاعدة عامة، على أن العبادة إذا كان لها وقت ابتداء ووقت انتهاء, فإن الأولى أن يفعلها الإنسان، إذا ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرع في ابتداءها؛ فعلى هذا فيسوغ للإنسان أن يقدم أو يؤخر إذا فعلها، ولكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (افعل ولا حرج) يعني لا تتركها، افعل وهذا يأتينا في مسألة الرمي هل يجوز الرمي
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قبل الزوال أو لا؟ كما سوف نأتي إليه -إن شاء الله.
المسألة السادسة: قول المؤلف: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء)، المحرم إذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه بعد الإحرام إلا النساء، فعلى هذا فيجوز له أن يتطيب, وهذا هو الثابت في الصحيحين خلافاً لابن عمر وخلافاً لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- واختلف العلماء قوله: (إلا النساء) ما معنى النساء؟ أجمعوا على أنه إذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق فقد تحلل التحلل الأول, وهذا هو المقصود، وهذا التحلل الأول سيباح له كل شيء إلا النساء، ولكن العلماء اختلفوا ما هو النساء؟ أجمعوا على أن المراد به الوطء واختلفوا هل مقدماته تدخل في هذا الأمر أم لا؟ يعني كالقبلة والضم واللمس بشهوة أو غير ذلك, هل تدخل أم لا ؟
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نقول: ذهب جمهور الفقهاء -من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة- إلى أن المحرم ممنوع من النساء عامة، سواء كان بقبلة أو ضم أو غيرها من دواعي الاستمتاع أو الوطء، محرم عليه حتى يرمي ويحلق أو يقصر, وحتى أيضاً يطوف طواف الزيارة، أو طواف الإفاضة, فإذا فعل هذه الأشياء الثلاثة جاز له النساء، أما قبل ذلك فإن الله يقول: ?فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ? [البقرة: 197]، فلا يجوز له ذلك؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (إلا النساء) والنساء عام, والرسول -صلى الله عليه وسلم- قد أعطي جوامع الكلم, ولو كان المقصود الوطء، لقال: إلا الوطء، أو قال: إلا الجماع، فلما قال -عليه الصلاة والسلام-: (إلا النساء) دل ذلك على عمومه، وهذا هو ظاهر فعل الصحابة؛ وعلى هذا بعض الإخوة في يوم العيد يريد يُعَيِّد زوجته -وهو قد حج وزوجته لم تحج- فتجده يراسلها بكلام لا يصلح أن يكون إلا لزوجته، وهذا يعد محظوراً من محظورات الإحرام، أو يكلمها -إذا كانت قد حجت- بكلام لا يصلح إلا للزوجة؛ ومعنى كلام لا يصلح للزوجة: أن يكلمها شيئًا لا يحب أن يستمع إلا زوجته، أما قول: حبيبتي أو غير ذلك من الكلمات الدارجة, فهذا لا بأس به؛ لأنه لم يتحلل التحلل الثاني, وعلى هذا فليتنبه بعض الحجاج الذين يراسلون زوجاتهم بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني أن يتأكدوا من هذا الأمر.
المسألة الأخرى: متى يتحلل التحلل الأول؟ هل يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة ؟ أم برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير؟ أو بفعل اثنين من ثلاثة؟ أو بوجود الحلق؟ أم من صبيحة يوم النحر؟ خمسة أقوال: وأرى أننا لا حاجة إلى ذكر هذه الأقوال إلا قولين مشهورين:
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القول الأول: أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، وهذا القول هو قول مالك -رحمه الله- ورواية عند الإمام أحمد -رحمه الله- قوَّاها ابن قدامة ونصرها وقال: وهي الصحيحة عن الإمام أحمد -رحمه الله- واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
- ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من طريق الحجاج ابن أرطأه عن الإمام الزهري -رحمه الله- عن عَمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء) وهذا الحديث ضعيف، فقد ضعفه أبو داود؛ لأن في سنده الحجاج بن أرطأه، وهو مع ضعفه لم يسمع من الزهري ولم يدركه، فهو ظلمات بعضها فوق بعض، فالحديث ضعيف، لا يعوَّل عليه.
- استدلوا أيضاً بما رواه سفيان بن عيينة عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) وهذا الحديث ضعيف فإن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس كما قال الإمام أحمد وأبو حاتم، وهذا الحديث مع انقطاعه فإن الصحيح الذي رواه جمع كثير عن سفيان عن سلمة عن الحسن العرني عن ابن عباس, إنما أوقفوه على ابن عباس ولم يرفعوه، فالحديث مع ضعفه, الصواب أنه موقوف وليس مرفوع.
- وأقوى دليل يستدل به من يقول: أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يتحلل مرفوعاً, هو ما رواه أن النسائي من طريق عمر بن عبد الله بن عروة أن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد أخبراه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذريرة بيدي للحل والإحرام حين أحرم, وحينما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت) قالوا: فهذا يدل على أن الرسول تطيب بعدما رمى جمرة العقبة، فدل ذلك على أن الإنسان يحصل له التحلل من حين رمي جمرة العقبة.
والحديث في هذا الأمر فيه نظر, وعامة من يقول بالتحلل يستدل بهذا الحديث, وأرى أن الحديث ضعيف:
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- أولاً: لأن عمر بن عبد الله بن عروة ذكره الحافظ في التقريب وقال: مقبول، وقال في الفتح ثقة، والذي جعله يقول ثقة, لأن البخاري ومسلم رويا عنه في صحيحهما، فهو من رجال البخاري ومسلم، ولنعلم أنه لا يلزم أن يكون الرجل من رجال الشيخين أن يكون حديثه صحيح، فإنه كما يقول الإمام المزي: «فإن طريقة الإمام البخاري وطريقة الإمام مسلم وأكثر المحدثين ينتقون من أحاديث الضعيف ما عُلم أنه أصاب فيه، كما أنهم يتركون من أحاديث الثقة ما عُلم أنه أخطأ فيه» فعلى هذا فالبخاري ومسلم إنما رويا حديث عمر بن عبد الله بن عروة ما علم أنه أصاب فيه، هذا واحد.
- الثاني: أن البخاري ومسلم روياه من طريق عبد الرحمن بن القاسم المحمدي عن أبيه عن عائشة من غير ذكر هذه اللفظة التي هي: (بعدما رمى جمرة العقبة) كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: (طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) وهذا هو الثابت: (قبل أن يطوف بالبيت) وأما بعد ما رمى جمرة العقبة فهذه الزيادة فيها نكرة، هذا ثانيًا.
- ثالثًا: أن الحديث بهذا الإسناد عمر بن عبد الله بن عروة أن عروة بن الزبير والقاسم محمد حدثاه عن عائشة قالت: ذكره البخاري ومسلم بهذا الإسناد من طريق محمد بن العلاء ولم يذكرا هذه اللفظة، فدل ذلك على أن البخاري ومسلم إنما تركا هذه الزيادة لعلمهما بأنها منكرة، فالنسائي ذكرها من طريق آخر، وترك البخاري ومسلم لها بنفس وجود الطريق يدل على أنها منكرة، كيف لا، وقد روياه من غير طريق عمر، من غير هذه اللفظة.
- الأمر الرابع من حيث النظر: فإننا نقول: أن الرسول يبعد أن يكون قد تطيب بعدما رمى جمرة العقبة؛ لأنه كيف يكون يرمي جمرة العقبة ثم يتطيب ثم ينحر ثم يحلق, ما فائدة الطيب؟ إنما فائدة الطيب أنه يتجمل -بأبي هو وأمي- ثم يفيض إلى مكة، يطوف طواف الزيارة وطواف الإفاضة.
(16/16)



وعلى هذا فالصحيح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما تحلل -يعني لبس ثياب وتطيب- بعدما رمى ونحر وحلق، ثم تطيب ثم ذهب إلى البيت.
القول الثاني في المسألة: هو قول عند الشافعي والحنابلة, أن التحلل يحصل إذا رمى وحلق، أو رمى وقصر، واستدلوا على ذلك بأدلة، لا داعي لذكر هذه الأحاديث, لكننا نقول: أن الأحاديث كلها ضعيفة، يرويه الحجاج بن أرطأه: (إذا رميتم جمرة العقبة وحلقتم) من حديث عائشة: (فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) فهذا الحديث ضعيف، في سنده الحجاج بن أرطأه، وكذلك روي من حديث ابن عباس في سنده ضعف.
ولكننا نقول: والله -تبارك وتعالى- أعلم، الأقرب أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة فهذا أوان الشروع في التحلل، ولا يسوغ له أن يتحلل إلا بما تحلل به النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الحلق؛ لأنه قال كما قال لحفصة: (إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر) فإذا نحر فقد شرع في التحلل وهو الحلق، هذا هو الأقرب, فإذا خالف فرمى جمرة العقبة ولبس ثيابه أو تطيب فنقول: أسأت وخالفت السنة ولا شيء عليك، ودليلنا لهذا القول -أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد شرع في التحلل لكن لا ينبغي له أن يتحلل إلا بالحلق-:
- أولاً: لأن الحلق الصواب أنه نسك ومحظور من محظورات الإحرام، فلا ينبغي له أن يتحلل إلا بما تحلل به النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالرسول تحلل بماذا؟ بالحلق، هذا واحد.
- الثاني: أننا نقول: لو أنه رمى جمرة العقبة فقد شرع في التحلل, أن العلماء أجمعوا -كما ذكر ذلك ابن تيمية في شرح العمدة- أجمعوا على أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة ثم جامع أهله فإن حجه لا يفسد، مما يدل على أنه شرع في التحلل الأول، وقد ذكره ابن تيمية عن الأئمة الأربعة, بل هو قول الظاهري أيضاً ولم يخالف في ذلك إلا بعض أصحاب الحنايلة كأبي يعلى, ورد عليه ابن تيمية -رحمه الله.
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- الثالث: مما يقوي أنه لو رمى جمرة العقبة فقد شرع في التحلل هو قول أكثر الصحابة فقد ثبت عند أبي شيبة بسند صحيح من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء) وثبت أيضاً من حديث عند ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق محمد بن المنكدر أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول ذلك، وقد رواه مالك في موطأه بسند صحيح من طريق نافع وعبد الله بن دينار كلاهما عن ابن عمر عن عمر أنه قال: (إذا جئتم منى فإذا رميتم الجمرة فقد حل له كل شيء حرم على الحاج إلا النساء والطيب) وهذا -مسألة الطيب- اجتهاد من عمر -رضي الله عنه.
وعلى هذا نقول: أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة فقد شرع في التحلل, ولا يسوغ له أن يتحلل إلا بما تحلل به النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الحلق، ولكنه لو خالف في ذلك فلبس ثيابه نقول: أسأت وخالفت السنة ولا شيء عليك؛ لأن هذا هو قول أكثر الصحابة -رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
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يقول المؤلف -رحمه الله-: (ثم يفيض إلى مكة، فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج) سمي طواف الإفاضة بهذا الاسم: لأن الإنسان حينما يأتي منى يفيض إلى مكة, فسمي بذلك طواف الإفاضة، ويسمى أيضاً طواف الزيارة: لأن الحاج يأتي من منى إلى مكة ليزورها لأنه سوف يرجع ولا يبقى في مكة بل يزورها زيارة، فسمي طواف الزيارة، وهذا الطواف هذا من أركان الحج كما نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة، وغير واحد من أهل العلم, لا خلاف عندهم أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ?ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ? [الحج: 33]، وقال تعالى: ?وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ? [الحج: 29]، وقالت عائشة كما في الصحيحين: (حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفضنا يوم النحر فأفاضت صفية -تقول عائشة- ثم إنه أرادها ما يريد الرجل من امرأته، فقلت يا رسول الله: إنها حائض، فقالت: أحابستنا هي؟) وفي بعض الروايات: (عقرى حلقى، أحابستنا هي، قيل يا رسول الله: إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: فلننفر إذن)، قال العلماء فقول النبي: (أحابستن) دليل على أن من لم يفعل فإنه يحبس حتى يفعل, فهذا يدل على أنه ركن من أركان الحج.
التوجه إلى الطواف لابد أن يسبقه حلق؟
لا يلزم، سوف نذكره.
الطواف هنا -طواف الزيارة- له وقتان: وقت فضيلة ووقت إجزاء:
- وقت الفضيلة: السنة أن يطوف نهار يوم العيد بعدما يرمي ويحلق، كما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال جابر في صحيح مسلم قال: (فأفاض إلى البيت ثم رجع إلى منى)، هذا وقت الفضيلة.
(16/19)



- أما وقت الإجزاء: فإن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن بدايته يبدأ من بعد منتصف ليلة العيد, يعني ليلة جمع، وقيل بعد مغيب القمر أو بعد ثلث الليل الآخر -على الخلاف الذي مر معنا في دروس سابقة- والأقرب أن نقول: بعد ثلث الليل الآخر؛ يعني بغلس, كما ثبت ذلك عن ابن عباس وأم حبيبة، بعد غياب القمر كما في حديث أسماء أيضاً، وليس له حد محدود في انتهاءه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين لنا بدايته ولم يبين لنا نهايته, فعلى هذا: السنة أن يطوف يوم العيد, فإن ترك: السنة أن يطوف ثاني يوم العيد, فإن لم يكن: فثالث يوم العيد، فإن لم يكن: فرابع يوم العيد -وهو يوم الثالث عشر- ولا ينبغي له أن يؤخره عن أيام شهر ذي الحجة، ولكن لو تأخر جاز ذلك -على الراجح- وهو مذهب الحنابلة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيَّن أوله ولم يبين آخره؛ فعلى هذا فله أن يؤخره حتى لو بعد شهرين أو ثلاثة, خلافاً لأبي حنيفة ومالك -رحمهما الله- وقال ابن قدامة: «وأجمعوا على أنه إذا لم يطف بالإفاضة فإنه يجب عليه أن يطوفه حتى ولو كان بعد الحج» يعني شهر الحج, إنما الخلاف في ذلك هل يجب عليه دم بتأخيره عن شهر ذي الحجة أم لا؟ والأقرب -والله أعلم- أنه ليس عليه دم، هذا هو الأقرب والله أعلم.
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يقول المؤلف: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتع)، السعي هنا قال المؤلف: (إن كان متمتع) لأن المتمع: الصحيح أنه يلزمه سعيان، هذا قول جمهور الفقهاء؛ لأن سعيه الأول سعي لعمرته, والسعي الثاني سعي لحجه، ولا يدخل الحج على العمرة إلا في القران، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة أنها ذكرت: (أن الصحابة الذين تحللوا طافوا طوافاً آخر) ومعنى الطواف الآخر المقصود به هو السعي بين الصفا والمروة؛ لأنهم لم يطوفوا أكثر من طواف، فلم يثبت أنهم طافوا بعد عرفة إلا طوافا واحداً؛ غير طواف الوداع، فدل ذلك على أن المقصود هو السعي بين الصفا والمروة, وما ذكره ابن تيمية -رحمه الله- أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد فقد قوَّى هذا القول, والأقرب -والله أعلم- أن المتمتع يلزمه سعيان, وهذا من النظر, فالمتمتع اعتمر وحج، فحجه يلزمه سعي والعمرة يلزمه سعي.
أما بعض الإخوة -هداهم الله- وهذا ممن ليس له عنده فقه تجد أنه يذكر بعض المسائل وتجده يرجحها, وهذا لا غضاضة فيه في المسائل الخلافية التي يسع فيها الخلاف، لكنه يتطاول على الأئمة وأنت تعرف أن القول بأن المتمتع عليه سعي قول عامة الفقهاء، فتجده يتطاول على الأئمة, ويقول: هذا متشدد، وأنا أقول: أنه ينبغي لنا أن نحرر المصطلحات صحيحاً، فيجب علينا ألا نصف الإنسان بمتشدد إذا استدل بآية أو حديث أو استنباط, المتشدد: هو الذي ليس عنده من الله فيه برهان ولا من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال تعالى: ?وَرَهْبَانِيَّةً ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ? [الحديد: 27]، فهذا هو المتشدد، أما إذا اختلف العلماء بين مبيح ومحرم, فقول من قال بالتحريم لا يوصف بالتشدد؛ لأنك إذا وصفته بالتشدد فإنك -إذا كانت السنة عنده- فقد وصفت سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشدة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
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وبعض الإخوة تجده في كل مسألة إذا اختلف العلماء بين مبيح ومحرم, قال الأقرب: الإباحة لأن رسول الله ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ويترك النظر في الأدلة وفي الترجيحات, وهذا خطأ, ويؤسفني- أقولها حقيقة- يؤسفني أن نجد بعض الذين يتصدرون لمثل هذه الفتاوى -وهي فتاوى التيسير وفتاوى التسهيل- أنهم لا يحسنون صنعاً في طريقة الاستنباط، لا غضاضة أن الإنسان يختار أحد القولين إذا رأى أنه يعضده الدليل, أما أنك تقول: ما دليلك؟ قال: الأصل التيسير على الناس، ثم يذكر بعض القواعد ويترك النصوص الثابتة في هذا الأمر، إذن فلنقل لا يلزم طواف الإفاضة؛ لأنه زحمة ومشقة ويسروا على الناس, لا تشددوا عليهم, والناس يحجون وهناك مكاسب اقتصادية ومكاسب دنيوية, فينبغي أن نفتح للناس الذي يحج يحج، ويخفف على الناس والحمد لله.... !! هذا لا يقوله عاقل.
على كل حال: المتمتع يلزمه سعي بين الصفا والمروة, أما المفرد والقارن فإن كانا قد سعيا قبل عرفة بعد طواف القدوم، فإنهما لا يلزمهما ذلك، ولهذا قال: (أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم)، يقصد بذلك المفرد والقارن.
يقول المؤلف: (ثم قد حل له كل شيء) يعني بذلك أن المُحرم أو المُحرمة إذا رميا جمرة العقبة، وحلقا أو قصرا, وطافا للإفاضة؛ فإنهما قد تحللا التحلل الأول والثاني، مع خلاف عند أهل العلم هل يدخل السعي مع الطواف أم لا ؟ هل هو ركن أم لا ؟ والصواب أن السعي واجب وليس بركن كما سوف نذكره بعد حلقات قادمة -إن شاء الله- وعلى هذا فإذا طاف ورمى وحلق فقد حل له كل شيء حتى النساء، فعلى هذا فيجوز له يوم العيد أن يأتي أهله وقد أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- صفية لكن قيل له: (أنها حابستنا هي، فقال: فلننفر إذن).
هناك مسألة لعلنا نختم بها، هي قول المؤلف: (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علماً نافعا ..) الأثر أو الدعاء الذي ذكره المؤلف.
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أولاً: يستحب الشرب من ماء زمزم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ماء زمزم طعام طُعم) هذا هو الثابت في صحيح مسلم، أما (وشفاء سقم) فقد زادها أبو داود الطيالسي وفي سندها بعض النكارة أما حديث: (ماء زمزم لما شرب له) فإن الحديث يرويه عبد الله بن المؤمل، عن أبي زبير المكي، عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن مؤمل ضعيف ولا يتابع على حديثه، ومدار الحديث عليه، ولا يتابع على حديثه, ولهذا ضعفه العقيلي والذهبي كما في ميزان الاعتدال وغير ذلك, فالحديث ضعيف.
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وأما ما جاء قول المؤلف: (ويتضلع منه)، إنما ذكر ذلك استدلالاً بما جاء عند ابن ماجة وغيره من حديث عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: (كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم، قال: أفشربت منها كما ينبغي، قال: فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثاً من زمزم، وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين: لا يتضلعون من زمزم)، هذا الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من المحدثين كأبي العباس بن تيمية وغيره، وعثمان بن الأسود لا يعوّل عليه، وعلى هذا فالثابت في زمزم أنه (طعام طعم)، ويدل (ماء زمزم لما شرب له) معناه صحيح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي ذر وقد جاء من اليمن قال: (وما طعامك؟) وقد جلس عشرة أيام لا يأكل شيء (قال: يا رسول الله والله إن طعامي زمزم حتى إني لأرى عكل بطني) يعني سَمِنَ بسبب شرب ماء زمزم، فهذا يدل على أن أبا ذر نوى أن يكون هذا طعامه فنفعه ذلك، فهذا يدل على أنه ينفع الإنسان إذا نوى هذا شفاءً أو غير ذلك، وقد ذكر السخاوي قال: «وكان شيخنا -يعني بذلك ابن حجر- كان يتضلع من ماء زمزم ويقول: اللهم ارزقني حافظة ومعرفة بالرجال كمعرفة الإمام الذهبي بالرجال» يقول السخاوي: «فرزقه الله حافظة ومعرفة بالرجال أكثر من الإمام الذهبي» وهذا صدق، فقد أعطى الله -سبحانه وتعالى- ومنح الله هذه النعمة للإمام ابن حجر, أما أن يكون أعلم من الإمام الذهبي فهذا محل تأمل ونظر والله أعلم.
المؤلف يقول: (اللهم اجعله لنا علماً نافعاً ورزقاً واسعاً ورياً وشبع)، نقول: لم يثبت بإسناد صحيح دعاء في شرب ماء زمزم، وعلى هذا فأيما دعاء دعاه أجزأه ذلك ونفعه, قد يدعو بخير الدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
هنا مسألة يا شيخ بشكل سريع: ما المقصود بالتضلع؟
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التضلع المقصود به: أن يبالغ في الشرب، هذا هو التضلع.
بعض الناس يغسل رأسه ووجه؟
لا بأس أن يغسل الإنسان من ماء زمزم ويتوضأ ويستجمر به, كل ذلك جائز, والدليل على هذا أن ماء زمزم لن يكون بأعظم بركة من الماء الذي نبع بين أصابع النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع ذلك يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (هلم إلى الطهور المبارك) وقال لأحد الصحابة: (خذ هذا فأفرغه عليك حينما كان جنب) كما هو رأي كثير من المحدثين وهو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله.
إجابات الحلقة الماضية:
الأخت الكريمة من السعودية تقول: جواب السؤال الأول: المشعر الحرام: هو مزدلفة، وسمي بذلك لأنه داخل حدود الحرم.
أما السؤال الثاني فتقول: وادي محسر: هو واد بين المشعرين منى ومزدلفة، وقال الحنابلة أن محسر من منى.
إجابتها جيدة لكن فيها نقص وأنا أشكر الأخت الكريمة فهي حريصة على هذا الدرس وهي متابعة لهذا الدرس لكن قولها أن المشعر الحرام هو مزدلفة ؛ لأنها في منطقة الحرم نقول: إجابة صحيحة لكن لأن الله سمّاها المشعر الحرام بقوله: ?فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ? [البقرة: 198]، والإجابة الثانية أن قزح الجبل الذي عند المشعر الحرام يسمى أيضاً مشعرا حراما ولكنه ذكر الخاص بحكم لا يخالف العام؛ لأنه يطلق على المشعر الحرام الجبل يطلق عليه مشعر حرام ويطلق على مزدلفة كلها مشعر حرام، كما قال جابر: (فأتى ناقته القصواء فأتى المشعر الحرام فرقى عليه فدعا وحمد الله وكبر).
أيضاً بعض الأجوبة: المشعر الحرام تقول الأخت الكريمة من السعودية: هو جبل قزح وهو موقف، أما محسر فتقول: اختلف العلماء هل محسر من منى أو من مزدلفة تقول: أن وادي محسر هو برزخ بين مزدلفة ومنى، وليس من منى.
الإجابة صحيحة ولو اجتمعت إجابة الأخت الكريمة مع الأخت السابقة لكان نور على نور.
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نختم بهذه الإجابة من المغرب يقول: الجواب الأول المراد بالمشعر الحرام على مذهب جمهور المفسرين أنها مزدلفة كلها كما في حديث: (كل مزدلفة مشعر) يستشهد بهذا الحديث.
أما الجواب الثاني فيقول: وادي محسر هو واد بين مزدلفة ومنى، وسمي بذلك لأن فيل أن أصحاب الفيل انحسر فيه.
لا، قلنا الصحيح أن الفيل لم ينحسر في محسر, إنما انحسر في المغمس والذي ذكره ابن القيم -رحمه الله- لا دليل عليه، فالصحيح أن الفيل لم يدخل منطقة الحرم أصلاً، والله أعلم.
الأخ الكريم يقول: ذكرتم أن الأحواض إنما بنيت في سنة 1992 وأظنكم تقصدون 1292.
لا.. لا. لعلي وهمت، 1292 ميلادي ، أحسنت.
طيب إذا قيل أن الأحواض مححدة فهل يتوجه مذهب أبي حنيفة أنه إذا كانت الحصى قريبة من موضع الحصى ولو كانت خارج الحوض تجزئ وإن كانت بعيدة عن موضع الحصى فإنها لا تجزئ, خاصة مع كثرة الزحام هذه الأيام؟
أنا قلت هذا العبرة بمجمع الحصى، ولا عبرة بالحوض, فلو كان الحوض مملتئ وكان سيلان الحوض يمتلئ أيضاً فلو أسقطها في مكان قريب من الحوض وفيه مجمع الحصى أجزأه ذلك، فالعبرة مجمع الحصى، والحمد لله الآن كُبِّر الحوض أكبر من الأول, فعلى هذا فالعبرة بمجمع الحصى.
أقول إن قيل بأن قول أكثر الصحابة -رضوان الله عليهم- إنما التحلل الأول إنما يكون من الرمي، فهل قال أحد من الصحابة غير عمر -رضي الله عنه- في إحدى الروايتين عنه أن التحلل بالرمي والحلق؟ وحينئذ نحمل فعل النبي على الاستحباب مع جواز التحلل بعد الرمي؟
السؤال الثالث: من الأحاديث التي تدل على التحلل الأول حديث محمد بن إسحاق عن عبيدة بن زمعة عن أبيه وأمه عن أم سلمة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن زمعة، نعم صح.
فهل عدم ذكركم لهذا الحديث لأن الحديث هذا ضعيف؟
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الأخت الكريمة تقول: مرة حججنا في سنة وطفنا طواف الوداع بدون رمي الجمار، أخي تذكر أنه لم يرمي واحدة، مع أنه كان جالس يوم طفنا وخلصا يعني نحرنا الهدي وكذا, قال أنا سأرجع منى أرمي الرمية التي فاتتني, فهل هذا عليه شيء أو لا؟.
طيب اللي معكم رمى عنكم؟
لا.
أكيد.
أي ما رمى، هو رمى كله يعني الأولى والثانية ونسى الثالثة، أنه ما يرميها يعني هي الكبرى، رمى الوسطى ثم الصغرى، بالنسبة للكبرى قال: نسيتها مع الزحام كله نساها؟.
طيب، وأنتم ما رميتم أبداً؟
إحنا رمينا لكن وممكن أحد رمى عنا، إلا هو ما حد رمى عنه، أنا ما أبغى، أبغى من نفسي؟.
يعني السؤال أن بعض الذين معكم لم يرمي الجمرة الكبرى؟
نعم.
الأخت الكريمة تقول: السنة الماضية ذهبنا للحج وكنا مع حملة وتُهْنَا من الحملة, فارتبطنا بناس مقيمين في مكة، وفي ليالي منى كنا نخرج من المغرب ما نوصل منى إلا الساعة الثانية عشر أو واحدة بالليل، فكان لا نجلس في منى أكثر من ثلاث ساعات، فهل هذا يجزئ أم لا؟
السؤال الثاني: بعد طواف الوداع أنا اشتريت بعد الأغراض، فهل حرام علي أم لا؟
أولاً: الأخ الكريم قال: نهنئكم بنهاية هذا الشهر، ما حكم التهنئة في بداية السنة الجديدة، السنة الهجرية الجديدة؟
أقول: اختلف العلماء في ذلك: هل التهنئة بقدوم شهر رمضان أو في تهنئة بالعام الهجري, من باب العادات أم من باب العبادات، الأقرب -والله أعلم- وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي وللإمام السيوطي رسالة في هذا أنه من باب العادات، ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بإسناد صحيح أنه هنأ أصحابه بقدوم شهر رمضان, والأحاديث الواردة في ذلك: (جاءكم شهر رمضان, وهو شهر مبارك) في سنده علي بن زيد بن جدعان، فعلى هذا فالتهنئة مباحة.
هنا مسألة مرتبطة, فكثير من الناس في نهاية العام يقول: استغلوا نهاية هذا العام, لا يفوت عليكم إلا بالاستغفار؟
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بعض الإخوة جاءتني رسائل ولعل جاءت الكثير رسائل اختموا نهاية هذه السنة بالصيام، نقول: صيام يوم الاثنين مستحب كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- حث عليه، أما تخصيص ذلك بأنه خاتمة الشهر, فإن هذا ليس بمشروع، ليس هذا مشرع، بعض الإخوة يقول: أنا صمت بناء على هذا، نقول: أحسن النية واجعله يوماً فاضلا ترفع فيه أعمالك الصالحة، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف.
المسألة الأخرى التي ذكرها الأخ الكريم: التحلل في رمي جمرة العقبة والحلق، وقال هو إحدى الروايتين عن عمر -رضي الله عنه-، عمرو بن الخطاب -رضي الله عنه- جاء في بعض الروايات أنه قال: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء) وعمر -رضي الله عنه- إنما أراد تطبيق السنة، وهذا أقرب في هذا، فليس عمر -رضي الله عنه- خالف روايته الأخرى، هو قال: (إذا جئتم منى فإذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء) وقوله الآخر: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب)، لعل عمر -رضي الله عنه- إنما أراد فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فأراد فعل السنة، أنه لا ينبغي أن يتحلل إلا بعد أن يرمي ويحلق, وهذا هو الذي رجحناه والله -تبارك وتعالى- أعلم.
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أما حديث محمد بن إسحاق الذي قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن زمعة، أن أباه وزينب بنت أم سلمة حدثاه عن وهبة بن زمعة دخل على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه قميص فقال: (يا أبا زمعة، أكنت قد طفت؟ قال: لا، قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا أمسيتم أصبحتم حراماً..) الحديث، فهذا الحديث ضعيف، أولاً: لأن عبيد الله مجهول، وثانياً: أن محمد بن اسحق -وإن صرح بالسماع- إذا أتى بما ينكر فإنه لا يعول عليه, وقد ذكر الإمام البيهقي أنه لا يعلم أحداً من الفقهاء قال به, وقد ذكر ابن حزم أنه قول قاله عروة بن الزبير, وأرى أن في هذا النقل نظر؛ لأن الإمام ابن حزم -رحمه الله- في عادته أن يذكر آثار الصحابة بإسنادها، أما هذا قوله -قول عروة- لم يذكر بإسناد, فليس بحجة، والأقرب والله أعلم أن الحديث ضعيف لا يعول عليه, وإن صححه بعض المتأخرين.
المسألة الأخرى، مسألة حكم ترك جمرة العقبة بعد طواف الوداع، ليس بعد طواف الوداع، طواف الوداع يكون هو آخر الأنساك, فلو أنه ترك جمرة العقبة ثم طاف للوداع وتذكر ذلك وهو في أيام الحج قبل غروب شمس يوم الثالث عشر، فإنه يجب عليه أن يذهب فيرمي هذه الجمرة -على حسب الترتيب- ولو رماها -إذا كانت في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر- أجزأه إن شاء الله، ثم بعد ذلك يعيد طواف الوداع؛ لأن طوافه هنا لم يكن هو آخر الأنساك، أما وقد انتهى أيام الحج، فإنه يلزمه أن يجبره بدم، ومن ترك واجباً فليهرق دما، يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم.
الأخت الكريمة تقول: نخرج من منى من المغرب ولا نعود إلا...؟.
المبيت بمنى واجب في الجملة كما قال ابن عمر في صحيح مسلم: (رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للعباس بن عبد المطلب في البيتوتة عن منى) والرخصة ضدها العزيمة وقد بينا هذا في درس سابق، معنى الرخصة.
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أما الأخوات أو الإخوة الذين يخرجون أو يذهبون إلى منى فيحبسون ولا يستطيعون أن يصلوا إلا متأخرين فأرى -والله أعلم- أنه لا بأس عليهم, ولو بقوا مقدار ما يصدق عليه البيتوتة أجزأهم ذلك.
أما قول بعض الإخوة أنهم يجلس معظم الليل يقول: بقي دقيقتين أو بقي ثلاث فهذا لا أصل له، ولكن ينبغي له أن يجلس معظم الليل، والبيتوتة تصدق عليهم أن يجلسوا ثلاث ساعات أو أربع ساعات أو خمس ساعات, والأولى كما هو مذهب الشافعي والحنابلة أن يبقى معظم الليل، فإن حبس بسبب الضيق أو الزحام أو غير ذلك فلا بأس في ذلك إن شاء الله.
أما قولها: شراء بعض الهدايا بعد طواف الوداع نقول: إذا كان هذا في طريقك أو أنك تنتظرين صحبتك فاشتريتِ فأرى أن هذا لا بأس به, كما ذكر ذلك الفقهاء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ عبد الله، الحقيقة أدركنا الوقت، ولم ندرك أسئلة الإخوة نعتذر لهم ولعلنا نعدهم -إن شاء الله- في حلقات قادمة لعرض أسئلتهم
كما عودتمونا شيخنا الكريم بطرح سؤالين للإخوة المتابعين.
لعلنا نذكر السؤال الأول: ما حكم السعي بين الصفا والمروة في حق المتمتع؟
الثاني: ما وقت طواف الإفاضة؟
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس السابع عشر
Error! Not a valid embedded object.
الدرس السابع عشر
باب ما يفعله بعد الحل
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.
أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجعل هذا المجلس مجلس خير وبركة, وأن يعمنا بفضله وبركته, وأن تحفنا ملائكته بالرحمة والإنعام, إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.
وصلنا إلى قول المؤلف: (باب ما يفعله بعد الحل) ونحن قد انتهينا من طواف الإفاضة, وبعدما يطوف الإفاضة يرجع إلى منى, فلتقرأ -بارك الله فيك- شيئاً مما ذكره المؤلف من كتابه.
بسم الله الرحمن الرحيم, قال المؤلف -رحمه الله تعالى- تحت: باب ما يفعله بعد الحل, قال: (ثم يرجع إلى منى, ولا يبيت لياليها إلا بها, فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات, يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة, ثم يتقدم فيقف فيدُع الله, ثم يأتي بالوسطى فيرميها كذلك, ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها, ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك, فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب, فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد.
فإن كان متمتعاً أو قارناً فقد انقضى حجه وعمرته, وإن كان مفرداً خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه, ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر, فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه, وقد تم حجه وعمرته.
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وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد, لكن عليه وعلى المتمتع دم لقوله تعالى: ? فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ? [البقرة: 196] )
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
يقول المؤلف: (باب ما يفعله بعد الحل) وقول المؤلف باب ما يفعله بعد الحل يعني بعدما يتحلل التحلل الأول والثاني؛ لأننا قلنا في الدرس السابق أنه إذا رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول, وبقي عليه التحلل الثاني, فإذا طاف للإفاضة فقد تحلل التحلل الأول والثاني, وهذا مراد المؤلف: (باب ما يفعله بعد الحل) يعني بعدما يطوف طواف الإفاضة؛ لأن الله تعالى يقول ? ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ?[الحج: 33]، فإذا طاف الإنسان طواف الإفاضة وإن كان متمتعاً, أو قارناً ومفرداً ولم يكن قد سعيا قبل عرفة فإنهما يطوفان ويسعيان, والسعي هنا لا علاقة له بالتحلل على الراجح؛ لأن السعي واجب وليس بركن كما هو الرواية عند الحنابلة, وليس هو بسنة كما يقول الأحناف, وسوف نتحدث -إن شاء الله تعالى- في درس آت عن حكم السعي, وهل هو ركن أو واجب, وأدلة ذلك.
المسألة الأولى: صلاة الظهر بمنى:
يقول المؤلف: (ثم يرجع إلى منى) قلنا إنه يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يتجه إلى منى, فهل السنة أن يصلي الظهر بمكة؟ كما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: (ثم أفاض يوم النحر فصلى بمكة الظهر ثم رجع) هذا حديث جابر أنه صلى بمكة الظهر, أو يصلي الظهر بمنى؟ كما في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: (أفاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى) اختلف العلماء في ذلك:
- فقيل القول قول جابر أنه صلى بمكة الظهر.
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- وقيل القول قول ابن عمر أنه صلى بمنى الظهر.
- وقيل وهو القول الثالث أنه يجمع بينهما؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى بمكة الظهر ثم رجع فصلى بأصحابه أيضا الذين كانوا قد بقوا في منى.
- والأقرب -والله تعالى أعلم- أن يقال: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يقصد صلاة الظهر في منى ولا في مكة, فنقول السنة أن يطوف نهاراً بعد الرمي والحلق, فإذا اتفق وحضرت الصلاة وهو بمكة فالأقرب أن يصليها في مكة قصراً, إلا إذا كان مع الإمام فيصليها مع الإمام, وإن كان قد اتفق أنه انتهى متن طواف الإفاضة ثم رجع في طريقه قبل الأذان -أو قبيل الأذان- فلا ينتظر حتى يصلي, فإنه يذهب إلى منى فيصلي بمنى الظهر.
بمعنى أننا نقول: أنه يفعل ما هو أيسر له, ولا يتقصد الصلاة في مكة أو في منى, بل كيفما اتفق, العبرة أنه ينهي أعمال النسك ثم يتجه إلى منى, فإن وقع وأدرك الظهر في مكة صلى, وإلا فإنه يتجه فيصلي بمنى الظهر. هذه هي المسألة الأولى.
المسألة الثانية: حكم المبيت بمنى أيام التشريق:
يقول المؤلف: (ولا يبيت لياليها إلا بها) هذه مسألة حكم المبيت بمنى أيام التشريق, اختلف العلماء في ذلك:
فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المبيت بمنى واجب وليس بسنة, ودليل ذلك:
- ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخَّص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته)
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- وجاء أيضاً من حديث مالك بن أنس -كما في موطأه- من طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن محمد عن طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( رخَّص للرعاة عن البيتوتة عن منى) وهذا يدل على كما قال الحافظ ابن حجر قال: «والتعبير بالرخصة دليل على أن مقابلها العزيمة» فهذا يدل على أن المبيت بمنى واجب؛ ولهذا رخص الرسول -صلى الله عليه وسلم- وضد الرخصة العزيمة, كما قال الحافظ ابن حجر, وابن قدامة أشار نحواً من ذلك هذا دليلهم.
- واستدلوا أيضاً بما رواه مالك من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (لا يبيتن أحد من الحاج أيام منى من وراء العقبة) يعني خلف الجبال, يعني خلف جبل العقبة, وجبل العقبة هي الجمرة الكبرى, فالجمرة الكبرى هي آخر منى, وهي أقرب الجمار إلى مكة, فإذا تعداها قليلاً فقد خرج من منى, فقال عمر: (لا يبيتن أحد من الحاج أيام منى من وراء العقبة) وكان يبعث رجالاً لا يدعون أحداً يبيت وراء العقبة, هذا القول الأول.
القول الثاني قول أبي حنيفة -رحمه الله- وهو رواية عند الحنابلة وذهبوا إلى أن المبيت في منى سنة وليس بواجب, استدلوا على ذلك بأدلة:
- أولا: قالوا إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كونه يرخص للعباس مع أن ليس ثمة حاجة للناس -لأنهم يستطيعون أن ينزعوا فيشربوا- فكونه رخص للعباس دليل على أنه ليس بواجب, وقالوا: أنه لم يأمر العباس بشيء, ولو كان واجباً لأمره بشيء.
- واستدلوا أيضاً بما رواه ابن أبي شيبة من طريق زيد بن الحباب قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال أخبرنا عمر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: (إذا رميت) يعني الجمار (فَبِتْ حيث شئت)
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وهذا الحديث رجاله رجال مسلم, ولكن اختلف في زيد بن الحباب, فوثقه ابن المديني, وقال أبو حاتم: صدوق, وقال الإمام أحمد: «كان صدوقاً وكان يكتب ويضبط حديثه ولكنه كان كثير الخطأ» فلعل هذا من أوهامه, أو يقال: أنه قول ابن عباس, وقد خالفه غيره من الصحابة كعمر الذي قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا) وكذلك خالفه ابن عمر, وابن عباس اختلف الرواية عنه, فمرة قال: (لا يبت أحد من الحجاج من وراء العقبة) ومرة قال: (بِتْ حيث شئت) وأقول: إن الحديث لعله من أوهام زيد بن الحباب, والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
لكننا نقول: إن الأقرب هو الوجوب, وكونه رخَّص للعباس دليل على أن كل من كان معذوراً عن البيتوتة بمنى إما بسببه كأن يكون مريضاً جلس في المستشفى, أو كان مرافقاً لمريض, أو لم يجد مكاناً في منى فإنه يبيت كيفما اتفق, فإنه يبيت حيث شاء, ولا يلزم -إذا لم يجد مكاناً- أن يبيت بمزدلفة, وما ذكره بعض مشايخنا أنه يلزمه أن يبيت قريباً من منى استدلالاً باتصال الصفوف, فيلزمه أن يبيت بمزدلفة, نقول: إن البيتوتة بمنى مشعر, فإذا لم يجد مكاناً بمنى فسواء بات بمزدلفة أو بات بالعزيزية لا شيء في ذلك؛ لأن العبرة بمنى, فإذا لم يجد مكاناً في منى فإنه يبيت حيثما شاء, كما جاء في بعض الروايات (فبت حيث شئت) وإن كان في سنده ضعف.
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وعلى هذا نقول: إذا لم يجد مكاناً بمنى, أو كانت الخيام غالية الثمن في حقه وأنها أغلى من سعر مثله, أو لا يستطيع, فهنا نقول: لا يلزمه الشراء, ومن الأدلة على أنه لا يلزمه الشراء أن العلماء ذكروا: أن من لم يجد ماء للوضوء إلا بسعرٍ أعلى من مثله قالوا: لا يلزمه الشراء, فإذا وجد ماء مثل سعر المثل فإنه يلزمه الشراء, ونحن نقول أن هذا يختلف بحسبه, فإذا وجد مكاناً بمنى مثل سعر الشراء, فأرى -والله أعلم- أنه ينبغي له ألا يفرط فيشتري؛ لأن هذا بسعر مثله, وإذا كان غالي الثمن فلا يلزمه أن يشتري, إلا أننا نقول: إن بقاؤه قريباً من منى -كمزدلفة- فيه من استشعار عظمة الحج, ووجوده مع الحجيج يستشعر هذه العظمة أكثر مما لو جلس في شقته في العزيزية أو غيرها, لربما لا يستشعر أنه في حج أو غير ذلك.
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على كل حال نقول: إذا لم يجد مكاناً, أو شق ذلك عليه, فإنه يسقط في حقه المبيت ولا يلزمه أن يجلس في الطرقات؛ لأن هذا لا يصلح لمثله, هذا واحد، الثاني: أن بقاؤه في الطرقات مضرة على نفسه, الثالث: أن بقاؤه على المسلمين وكم شق ذلك على الحجاج في الإخوة الذين يفترشون الطرقات, فإن هذا ضرر عظيم, وأرى أنه من الواجب منع الناس من هذا الأمر, ولو أن كل واحد من الحجاج -وهو يسير في طريقه- نصح إخوانه وقال هذا من الأذية, وإماطة الأذى عن الطريق صدقة, كما قال -صلى الله عليه وسلم- فيجب على المسلمين ألا يزاحموا إخوانهم, ولا يلزمهم -إذا لم يجدوا مكاناً- أن يبيتوا في هذا, بل ينبغي لهم أن يبتعدوا, ولو جُعِل طرق معينة كبيرة -ستة أمتار أو عشرة أمتار أو ثمانية أمتار- لا يمكن البيتوتة فيها, وما زاد على ذلك يسمح فيه, لكان في ذلك تخفيف على الناس الذي يذهبون ويجيئون, وأرى أن ذهاب الناس في الليل ربما يكون فيه من المشقة عليهم أشد من النهار؛ لأن الطريق إلى الرمي ربما يشق عليهم أكثر من زحامهم حين يرمون, ولذلك نقول: ينبغي للحجاج ألا يفترشوا الطرقات؛ لأن في هذا مضرة على المسلمين, والمصحلة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
المسألة الثالثة: مقدار البيتوتة بمنى:
إذا ثبت أن المبيت بمنى واجب فما مقدار البيتوتة ؟ بعض الإخوة يرى أن مقدار البيتوتة يحدد بالساعات, فيقسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر على اثنين ويزيد ساعة أو نصف ساعة, استدلالاً بما ذكره النووي في المجموع, وكذا الحنابلة أنه يبيت معظم الليل, قالوا: معظم الليل يكون أكثر من نصف الليل, وأرى -والله أعلم- أن هذا أحوط له, ولكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رخص للعباس في البيتوتة, والبيتوتة تقتضي أمور:
- الأول: أنه لا يلزم من البيتوتة النوم.
- الثاني: أن البيتوتة المقصود بها البقاء في الليل.
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- الثالث أن البيتوتة كل ما صدق عليه إطلاقه في اللغة: (أن فلاناً بات) فإنه يجزئه, وهذا يحصل في معظم الليل أو أقل من ذلك.
وعلى هذا نقول: إذا جلس أربع ساعات أو ثلاث ساعات ونصف أو خمس ساعات فإنه يجزئه -إن شاء الله تعالى- لأنه يصدق عليه أنه بات, وهذا إنما يكون إذا كان في آخر الليل؛ لأن البيتوتة تطلق في الغالب في الليل -في آخر الليل- وقد روى أهل السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبيت هو وعمر وأبو بكر يبيتون يهتمون في أمور المسلمين, والبيتوتة هنا في آخر الليل, وهذا -والعلم عند الله- أقرب, ولكن لو جلس في أول الليل ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات -إن شاء الله- يجزئه ذلك, والعلم عند الله.
الآن نتحدث عن السنة وأن السنة أن يبيت في منى, ولكن تطبيق السنة في هذا الزمن يعجز عنه الإنسان
نحن نقول واجب وليس سنة, ولكن إذا لم يجد مكاناً, فإنه يسقط في حقه, وإذا بحث في أول يوم ولم يجد لا يلزمه كل يوم يبحث؛ لأن الآن منى امتلأت خياماً فلا يلزمه يخرج يبحث في كل يوم, لا.. يكفي مرة واحدة, أو يغلب على ظنه؛ إذا وجد أحداً بحث وقال وجدت الخيام غالية الثمن ولا يصلح لمثلي, فإنه لا يلزمه أن يخرج؛ لأن هذا من باب إخبار الثقة بأمر يحصل فيه الاعتماد عليه في الشرع.
المسألة الرابعة: ترك المبيت بمنى:
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لو ترك المبيت فما يلزمه؟ قلنا: كل من ترك واجباً فإنه يلزمه أن يريق دماً, كما روى عطاء عن ابن عباس أنه قال: (من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دما) ومعنى ترك نسكاً يعني ترك واجباً, وقول بعض الفضلاء أن (من ترك نسكا) معناه أنه يلزم دم سواء كان هذا النسك واجب أو كان هذا النسك مستحب, قلنا: إنه من المعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الصلاة: (سها فليسجد سجدتين) ومعلوم أن السهو المراد به من ترك واجباً ليس فيمن ترك ركناً؛ لأنه لم يؤد الصلاة, وكذلك ليس هو فيمن ترك مستحباً, لكنه من ترك مستحبا -ومثله لا يتركه- فإنه يشرع له أن يسجد للسهو, كما لو كان من عادته أنه لا يفرط في دعاء الاستفتاح فنسيه مرة, فنقول يشرع له أن يسجد للسهو, كذلك يقال هنا: أنه من ترك نسكاً من المستحبات, فالأفضل له أن يتصدق أو يذبح دم, لكن الذي يجب عليه إذا ترك واجباً، كذلك يقال هنا, ولا يمكن أن يقال إن هذا قول ابن عباس وليس بمشتهر, بل إن هذا من أعظم الاشتهار, فأنت تعرف مدارس الصحابة -بعد آخر الصحابة- أربع مدارس؛ مدرسة الحجاز, ومدرسة مصر, ومدرسة العراق, ومدرسة الشام, فأربع مدارس من مدارس المسلمين كل من كان فيهم يرى وجوب الدم لمن ترك واجباً, كما نقل ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وابن المنذر والنووي والخطابي وابن حجر وابن تيمية وابن رشد وغير واحد من أهل العلم, قالوا: إن من ترك واجباً فليهرق دماً, واختلاف الصحابة أو اختلاف التابعين على أنه لا يلزمه شيء لا لأنه لا يرون وجوب الدم على من ترك واجباً, بل لإنهم يرون أن هذه المسألة ليست بواجبة حتى يلزم بدم, وهذه المسألة يسميها علماء الأصول اختلاف في تحقيق المناط, نحن نتفق على أن من ترك واجباً فليهرق دماً, لكنهم يختلفون أن من ترك البيتوتة ترك واجباً أم لا؟ فأبو حنيفة يقول من ترك واجباً فليهرق دماً, لكن لا يلزمه فيمن ترك المبيت في منى الدم لماذا؟ لأنه لا يرى
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وجوب المبيت بمنى, فليس قول أبي حنيفة على أنه لا يلزمه دم دليل على أنه لا يرى الدم في من ترك واجباً, نقول: لا.. بل إنه يرى أن تحقيق المناط في مسألة ترك الواجب لم يتحقق في مسألة البيتوتة, وعلى هذا فَقِس.
قلنا: لو ترك المبيت بمنى فإنه يلزمه دم, ولكن متى يلزمه دم؟ قلنا: الأقرب -والله أعلم- وقد اختلف العلماء في أقوال كثيرة, وبعضهم قال لو ترك ليلة عليه نصف درهم ولو ترك ليلتين عليه درهم وغير ذلك من القياس, وقد قال ابن قدامة في المغني: «وليس في ذلك سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في مسألة الدينار والنصف دينار» والأقرب أن نقول: إن من ترك النسك وهو ليلتان لمن تعجل أو ثلاث ليال لمن لم يتعجل وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل, أو ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر, فإذا تركهما فإنه يلزمه دم, أما لو تعجل وترك ليلة, فإنني أرى -والله أعلم- أنه لم يترك في واجب, إنما ترك بعض الواجب؛ فعلى هذا نقول لو تصدق حسن ولكن لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يترك المبيت, وهذا هو رأي بعض علماء الحنابلة وبعض علماء الشافعية, وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز أنه لا يلزمه الدم إلا إذا ترك الليالي كلها, فإذا ترك بعضاً وفعل بعضاً فقد أساء وخالف السنة وأثم, ولكن لا يلزمه دم؛ لأنه لم يترك النسك كاملا.
المسألة الخامسة: وقت رمي الجمار:
يقول المؤلف: ( فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها ) السنة بإجماع أهل العلم على أن رمي الجمار إنما يكون بعد الزوال من يوم الحادي عشر, واستدلوا على ذلك بأدلة:
- أولاً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى الجمار أيام التشريق بعدما زالت الشمس, قال جابر في صفة حجته كما في صحيح مسلم قال: (رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمرة العقبة في يوم النحر ضحى, وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس)
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- وكما روى البخاري في صحيحه من طريق سفيان عن وبرة: (أن رجلا أتى ابن عمر -رضي الله عنهما- فقال: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمِ, قال متى أرمي الجمار؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا الجمار)
هذا هو السنة بلا شك, ولا اختلاف عند أهل العلم أن السنة أن يرمي الجمار بعدما تزول الشمس, ولكنهم اختلفوا: هل لو رمى الجمرة قبل الزوال هل يصح أم لا ؟ نقول: اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: قول جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو قول ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر -نحن الآن نذكر الخلاف في اليوم الحادي عشر- قول جماهير الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم أنه لا يجوز رمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الزوال, هذا قول عامة الفقهاء, واستدلوا على ذلك بأن: أيام الجمار قسمان: جمرة العقبة في يوم النحر, وأيام الجمار أيام منى, فلا يمكن أن يقاس رمي جمرة العقبة على أيام الجمار؛ ولهذا لو ترك الجمار كلها وجب عليه دَمَان؛ دم لأيام التشريق ودم لجمرة العقبة, قالوا: والرسول -صلى الله عليه وسلم- بيَّن لنا بدايته, وهو إذا زالت الشمس, ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من الصحابة أنه رمى قبل الزوال, فنقول الأصل أن يوم الحادي عشر لا يجوز رميه قبل الزوال وابن عمر وجابر بيَّنا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رمى الجمار بعدما زالت الشمس, دل ذلك على أنه لا يجوز رمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الزوال؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بيَّن بدايته ولم يبين لنا نهايته, إلا في آخره, وهو قبل غروب الشمس يوم الثالث عشر, أو قبل غروب الشمس في يوم الثاني عشر لمن تعجل.
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القول الثاني: هو قول طاوس وروي عن عطاء أنه يجوز أن يرمي الجمار قبل الزوال في اليوم الحادي عشر, ولا أعلم دليلاً في ذلك لهم, إلا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (افعل ولا حرج) وهذا نقول: أن هذا دليل في مسألة الفعل, والرسول -صلى الله عليه وسلم- بين لنا البداية ولم يبين لنا النهاية فلا يمكن أن نستدل قبل ذلك, وعلى هذا نقول: الأصل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (خذوا عني مناسككم) ولا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر, واستدلال بعض الفضلاء أنه إذا جاز رمي جمرة العقبة بعد غياب القمر قبل الفجر فليجوز أيام التشريق قبل الزوال, ولكن هذا قياس مع الفارق؛ لأنه لا يقاس جمرة العقبة على أيام التشريق هذا حكم مستقل.
يعني هم يستدلون بالقياس
نعم هم يستدلون بالقياس, وعموم قوله: (افعل ولا حرج) قالوا: لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بالفعل, وأما الوقت فيختلف. هذا القول المسألة الأولى.
المسألة الثانية: هل يجوز رمي الجمار في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن ينفر أو اليوم الثالث عشر قبل الزوال أم لا؟ نقول: اختلف العلماء في ذلك:
فذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أنه: لا يجوز رمي جمرة العقبة في اليوم الثاني عشر قبل الزوال, ومن رمى قبل الزول في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر وجب عليه أن يعيد وكأنه لم يرمي, واستدلوا على ذلك بأدلة:
- أولا: ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر: (رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمرة العقبة ضحى, وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس)
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- والحديث الآخر حديث ابن عمر -كما مر معنا من طريق البخاري- حدثنا سفيان عن وبرة (أن رجلاً سأل ابن عمر فقال متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فارمِ) فأعاد عليه فقال نفس الجواب ثم قال ابن عمر: (كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا الجمار) قالوا: فابن عمر قال: (كنا نتحين) فهذا يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يتحين, ولو كان رمي الجمار قبل الزوال لرمى -عليه الصلاة والسلام- (وما خُيِّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أمرين إلا اختار أيسرها, ما لم يكن إثم) فكونه يختار بعد الزوال دليل على أنه لا يجوز قبله, يقولون: والرسول قدم الرمي على الصلاة مما يدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال, هذا دليلهم.
- واستدلوا أيضاً بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: (لا ترمى الجمار قبل الزوال) هذا القول الأول.
القول الثاني في المسألة: أنه يجوز رمي الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزاول, مع اختلاف عندهم لمن أراد أن ينفر أو لمن لم يرد أن ينفر, وأرى أن هذا القول هو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وهو قول إسحاق بن راهويه وهو قول عطاء وطاوس وهو قول إمام الحرمين, وهو الذي ثبت عن ابن عباس وابن الزبير؛ أنهم يرمون إذا أرادوا أن ينفروا قبل الزوال في اليوم الثاني عشر, وربما يستغرب الإخوة هذا الأمر, ولولا أثر ابن عباس لجبنا أن نقول به, ولكن أمَّا وقد قاله حبر الأمة فلا نجد غضاضة في هذا الأمر, والذي ينبغي للمسلم وطالب العلم, ألا يعول أقواله على مسألة الحاجة إلا بتقعيد قوي:
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- ونحن عندنا أثر عن ابن عباس بسند صحيح, وهو ما رواه عبد الرزاق في النسخة الغير مطبوعة -كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد- وكذا رواه ابن أبي شيبة كلهم, من طريق ابن جريج, قال أخبرني ابن أبي مليكة, قال: «رمقت ابن عباس رمى الجمار في الظهيرة ثم نفر» وفي رواية «ثم صدر» ومعنى ثم يصدر دليل على أنه رمى ذلك قبل الزوال في الإصدار اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر, وهذا إسناد صحيح, بل قال يحيى بن سعيد القطان: «رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح» فهذا حبر الأمة رمى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فدل هذا على جوازه.
- الدليل الثاني: ما رواه الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح على شرط مسلم قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال أخبرني عمرو بن دينار قال: «ذهبت أرمي الجمار فسألت هل رمى ابن عمر؟ قالوا: لا.. ولكن رمى أمير المؤمنين» يعنون بذلك عبد الله بن الزبير؛ لأنه كان أمير الحج, قال: «فانتظرت حتى زالت الشمس, فخرج ابن عمر فرمى» فهذا يدل على أن عبد الله بن الزبير -وكان أمير المؤمنين في الحج- رمى قبل الزوال, وقد اقتدى الناس وخلق كثير بهم, فيبعد أن نقول أنه لم يكن عليه الصحابة ولا التابعين, فهذا أمير الحج رمى قبل الزوال وقد قال ابن عمر: (إذا رمى إمامك فارم) ومن الأدلة على هذا قول ابن الزبير, وهذا إسناد صحيح محمد ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمر بن دينار, وهذا إسناد على شرط مسلم.
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- ومن الأدلة على جواز رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني عشر هو ما رواه مالك في موطأه قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ( رخص للرعاة في البيتوتة عن منى وأن يرموا يوم النحر, واليوم الحادي عشر والثاني عشر في أحدهما وأن يرموا يوم النفر) هذا الحديث رواه يحيى بن سعيد القطان عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا إسناد صحيح, وأبو البداح بن عاصم بن عدي اختلف في صحبته, فرجَّح الحافظ ابن عبد البر أنه ثقة وأنه صحابي, وخالف في ذلك ابن حجر وقال ليس بصحابي, واختلافهم هل هو صحابي أو ليس بصحابي دليل على أنه ثقة, وقد وثقه ابن حبان, وهذا إسناد صحيح, وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رخص للرعاة أن يرموا يوم الحادي عشر والثاني عشر في أحدهما, يعني لهم أن يرموا الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الحادي عشر, ويجوز لهم أن يرموا الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الثاني عشر, وكون النبي -صلى الله عليه وسلم, بأبي هو وأمي- يُخير الأمر إلى إرادتهم وهواهم, دليل على أنه يجوز رمي اليوم الثاني عشر قبل الزوال, وهذا هو ما ظهر من كلام ابن رشد في بداية المجتهد, وأما قول بعض العلماء: أنه كونه يرخص للرعاة دليل أنه لا يجوز لغيرهم, قلنا: كونه رخص للرعاة أن يرموا يوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر دليل على جواز رمي اليوم الثاني عشر قبل الزوال, ولو كان ليس وقته لَمَا جاز لهم أن يرموا, ومن المعلوم أن العبادات لا يجوز فعلها قبل وقتها, ولو كان لعذر, فالمريض لا يجوز له أن يصلي الظهر قبل وقتها, وهذا يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- خير لهم وجعل ذلك تحت إرادتهم أن يرموا اليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر, أو
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يؤخروا اليوم الحادي عشر لليوم الثاني عشر, وأما قول مالك: «وأرى أنهم يؤخروا» فهذا اجتهاد من مالك -رحمه الله- وقد وخالفه في ذلك بعض العلماء فقال: هذا دليل على جواز رمي الثاني عشر قبل الزوال.
وأرى أن هذا القول قوي, ولو تأمله الإنسان وتأنى فيه لرأى قوة هذا القول, ولكننا نقول لا ينبغي للمرء أن يتعجل في الرمي إلا إذا أراد أن ينفر ويشق ذلك عليه؛ لأن الخلاف في هذه المسألة قوي, ولكني أرى -ولله أعلم- أنه خاصة الضعيف أو الذي يشق ذلك عليه, يعني مثل حجز في الطائرة أو كان معه ضعفاء؛ أنه يجوز له أن يرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن ينفر, أما إذا لم ينفر فإنه لا ينبغي له أن يرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر, كما كان ابن عباس يصنع.
وعلى هذا فيقال هل الرخصة -في اليوم الثاني عشر لمن نفر- لأجل الزحام؟ قلنا ليس لأجل الزحام ولكن لأجل الاعتماد على إيماءات النصوص والتنبيه وفعل ابن عباس -رضي الله عنه- وإن كنا ابن عباس خالف ابن عمر -رضي الله عنهما- وإذا اختلف الصحابة -كما هو أصول الأئمة الأربعة- اجتهد الإنسان على ما هو أقرب إلى النص, وعلى هذا نقول في اليوم الثاني عشر يجوز الرمي قبل الزوال لمن أراد أن ينفر, الاستدلال: ثلاثة أدلة: أثر ابن عباس وهو إسناد صحيح كما رواه ابن جريج وقال أخبرني ابن أبي مليكة, وكذلك أثر ابن الزبير, وأيضاً -الدليل الثالث- أثر مالك أو حديث مالك في مسألة ترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- للرعاة أن يرموا يوم الحادي عشر والثاني عشر في أحدهما.
بالنسبة لقبل الزوال هل يبدأ من الفجر مثلا ؟
الأولى أن يبدأ بعد طلوع الشمس.
استدلال بعضهم بالتيسير على الناس وشدة الزحام إلى آخره
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نقول: أن المسألة إذا لم يرد فيها نص شرعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإننا نقول ينبغي للمسلم أن يسهل على المسلمين؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- (ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما) أما إذا ورد فيه نص أو ظاهر نص فإننا نذهب إليه, قد يقول قائل هناك في المسألة نص وهو ما رواه البخاري من طريق سفيان عن وبرة: (أن رجلا أتى ابن عمر -رضي الله عنهما- فقال: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمِ, قال: متى أرمي الجمار؟ قال: كنا نتحين) قال: فهذا دليل, ولي على هذا الدليل وقفات:
- الوقفة الأولى: أننا نقول أن ابن عمر -رضي الله عنهما- لم يجعل هذا الدليل دليل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال, إنما جاء به دليل على استحباب التبكير في الرمي فقط, ومما يدل على ذلك أنه جاء في بعض طرق الحديث من طريق مسعر عن وبرة: (أن رجلاً أتى ابن عمر -رضي الله عنهما- فقال: يا ابن عمر متى أرمي الجمار؟ قال: ابن عمر: إذا رمى إمامك فارمِ, قال أرأيت إن أخر إمامي الرمي؟ قال: إذا رمى إمامك فارم, قال يا ابن عمر: أرأيت إن أخر إمامي الرمي, قال إذا رمى إمامك فارمِ, قال يا ابن عمر: أرأيت إن أخر إمامي الرمي, قال ابن عمر: كنا نتحين) فابن عمر إنما أشار إلى التحين والرمي قبل الظهر, دليل على استحباب الرمي مبكراً لا متأخراً كما كان أميره يرمي, وابن عمر إنما أمره أن يرمِ مع إمامه من باب أنه لا يحب له مخالفته, فربما شق ذلك عليه وأصيب بشيء يكرهه, فابن عمر إنما جاء بهذا الحديث -لا استدلالاً بأنه لا يجوز له الرمي قبل الزوال- ولكنه دليل على استحباب التبكير ليس إلا.
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- الوقفة الثانية: أن ابن عمر قال: (كنا نتحين) واستدلال بعض الفقهاء أنه لو كان يجوز الرمي قبل الزوال لرمى, والرسول -صلى الله عليه وسلم- ما خير بين أمرين... نقول: الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما خير بين أمرين... ولكنه -عليه الصلاة والسلام- فعل السنة في حجه, ومن أراد أن يفعل السنة فليفعل, فإذا وجد في ذلك مشقة فلا حرج في ذلك, قال عبد الله بن عمرو بن العاص: (فما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ من تقديم أو تأخير إلا قال افعل ولا حرج) فالعبرة بالفعل, فإذا فعل الإنسان وقدَّم أو أخر فلا حرج ذلك لأنه فعل.
- وأما استدلالهم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ترك الظهر ورمى الجمرة ولو كان يجوز قبل ذلك لرمى, قلنا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من المعلوم أن حجه كان في شدة الحر, ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أم الحصين قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من منى إلى عرفات وبلال وأسامة أحدهما آخذ بناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر) ومن المعلوم أن السنة في الحر أن يبرد الإنسان -أن يؤخر الظهر- كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وحديث أبي ذر ومن حديث أبي هريرة -رضي الله عنهم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أبرد أبرد أو قال انتظر) وقال: (إن شدة الحر من فيح جهنم, فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) وقال ذلك -في رواية أبي ذر- في السفر, فالرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما أخر الظهر لأنه أراد أن يبرد, بأبي هو وأمي, عليه الصلاة والسلام.
على هذا فنقول: إن الأقرب هو أن يرمي بعد الزوال, ولكن لو رمى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر أجزأه ذلك إذا أراد أن ينفر, والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
قصره على ذوي الحاجة وكبار السن هل له وجه؟
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نحن نقول هذا من باب الخروج من الخلاف, ولو رمى القوي وأراد أن ينفر قبل الزوال فلا حرج في ذلك, فقد رمى ابن عباس, وابن الزبير -وهو أمير المؤمنين في الحج- فعل هذا, ولا أعلم دليلاً عن الصحابة -رضي الله عنه- في عدم جواز الرمي قبل الزوال إلا أثر ابن عمر -رضي الله عنهما- كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (لا تروى الجمار قبل الزوال) ولكن عندنا أثران عن الصحابة -رضي الله عنهم- وهو أثر ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق, وأثر ابن الزبير كما أخرجه الفاكهي في أخبار مكة بإسناد جيد.
المسألة السادسة: رمي الجمار ليلاً:
المؤلف -رحمه الله- لم يذكر مسألة الرمي ليلاً, وقد اختلف العلماء في ذلك: هل يجوز رمي الجمار ليلاً أو لا يجوز؟
المذهب -مذهب الحنابلة- أنه لا يجوز وهي الرواية المشهورة أنه لا يجوز الرمي ليلاً واستدلوا على ذلك بأدلة:
- قالوا: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- (رمى ضحى يوم جمرة العقبة وما بعد ذلك فإذا زالت الشمس) ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه رمى أو أذن في الرمي ليلاً, هكذا قالوا: أنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى هذا فقالوا فإذا غربت الشمس فإنه ينتظر إلى اليوم الحادي عشر, فيرمي رمي الجمار يوم الحادي عشر ثم بعد ذلك يرمي يوم الثاني عشر.
- واستدلوا على ذلك بأنه رخص للرعاة أن يرموا ليلاً, قالوا: وضد الرخصة العزيمة, على أن غيرهم لا يجوز.
القول الثاني في المسألة: هو قول أبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن أحمد, أنه لا بأس بالرمي ليلاً واستدلوا بأدلة: أولاً: قالوا أنه رخَّص للرعاة أن يرموا ليلاً.
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وأرى -والله أعلم- أنه لا يصح حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في جواز رمي الرعاة ليلاً, كل الأحاديث الورادة فيها ضعيفة رواها أبو يعلى ورواها البزار ورواها ابن ماجة, ولا حاجة لذكر الأسانيد في هذا الأمر؛ لأن كلها ضعيفة, وهذا قاعدة لطالب العلم نقول: كل حديث في ترخيص للرعاة أن يرموا ليلاً كلها ضعيفة, وأصح ما في الباب أثران:
- الأثر الأول: هو ما رواه مالك من طريق نافع: (أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر -رضي الله عنهما- نفست في المزدلفة, فتخلفت معها, فجاءت من الغد بعدما غربت الشمس حتى أتتا ابن عمر -رضي الله عنهما- فأمرهما أن يرميا الجمار, ولم يأمرهما بشيء) فهذا يدل على أن ابن عمر -رضي الله عنهما- أذن لهما أن يرميا في الليل, وهذا أثر بإسناد صحيح.
- الأثر الثاني: ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط -رضي الله عنه- أنه قال: (أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا يقدمون حجاجاً فيَدَعون ظهورهم) يعني النوق التي كانوا يحملونهم (فيدعون ظهورهم, فيجيئون فيرمون بالليل) فهذا أثر, وعبد الرحمن بن سابط -من كبار التابعين- أخبر أن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا يرمون ليلاً, وهذا يدل على جواز ذلك.
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وأما الراعي يرمي في الليل ويرعى في النهار, فهذا أثر رواه أبو يعلى, وسنده ضعيف, وأقرب الأحاديث على أنه لا يصح في الباب شيء, وهذان أثران عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وعن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فدل ذلك على جواز الرمي بعد غروب الشمس, وأما أحاديث البخاري من حديث ابن عباس: (أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- رميت بعدما أمسيت؟ قال: افعل ولا حرج ) هذا ليس دليلاً على الرمي ليلاً؛ لأن المساء يطلق بعد زوال الشمس, ومن المعلوم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- خَطب خُطباً ولم يثبت عنه أنه خطب بعد غروب الشمس, فهذا يدل على أنه خطب بعدما رمى الجمار, فوقف فسأله آخر قال: (رميت بعدما أمسيت, فقال ارمِ ولا حرج) فدل ذلك على أن هذا ليس دليلاً على الرمي ليلاً, وإن كان يطلق على المساء من بعد الزوال إلى بعد الليل.
هل هناك فضل لمن يرمي في النهار مثلا
لاشك, قال: ابن عبد البر: «أجمعوا على أن من رماها بعد الزوال قبل غروب الشمس؛ فقد رماها في السنة» أما إن رمى في الليل فقد اختلف العلماء, وقلنا الصواب جواز ذلك.
لعلنا نقف عند هذا ونستمع للإخوة المتصلين.
السؤال الأول: إذا قيل بأن بالتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة, هل لو طاف وسعى وحلق ولم يرمِ, هل يتحلل أو لا يتحلل حتى يرمي؟
السؤال الثاني: ذكرتم أن حديث: (رمى ثم حلق) حديث ضعيف فيه الحجاج بن أرطأة, وذكرتم أن من ضمن خمسة أقوال في التحلل الأول, وذكرتم فيه حديث ضعيف, فما هو القول الراجح إذن في التحلل الأول؟
السؤال الثالث: القول بأن التحلل الأول فعل اثنين من ثلاثة, هل على هذا دليل ما, دليلهم الذين قالوا اثنين من ثلاثة, هل لهم دليل غير القياس؟
السؤال الرابع: هل صح شيء من الأخبار المروية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأتي الجمار أيام التشريق ماشياً؟
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السؤال الخامس: هل أيام التشريق في الرمي في اليوم الواحد أو كل يوم برمي لوحده؟ بمعنى هل يجوز تأخير الرمي إلى آخر يوم من أيام التشريق مرتبة لمن كان لديه عذر؟
سؤالي بالنسبة للرجم ليلة الثاني عشر حاولت أتأكد من الحملة التي خرجت معها هل يمشون الثاني عشر أم يستمروا للثالث عشر فما أمكن ذلك, يوم الثاني عشر وكَّلت للرمي؛ لأني اضطررت أني أمشي -كل الحملة كانت سترجع- فوكَّّلت للرمي لاضطراري للسير مع الحملة ولا استطيع المكوث؛ لأني بدون محرم, فوكَّلت إنسان -لا أعرفه- للرجم؛ يعني كان في الحملة ناس لا أعرفهم حاجين معي- سؤالي يا فضيلة الشيخ: نحن سمعنا هذا العام أن ناساً توفاهم الله في الرجم في نفس اليوم هذا, فما أدري لو كان الشخص الذي وكلته كان من المتوفين قبل أن يرجم, فما أدري ما الحكم؟
هناك إنسان حج عن ميت وفعل محظور, واستفتى مشايخ, وخُير بين ثلاثة هل يجوز أن يوكل غيره لفعل مثلاً صيام أو إطعام مساكين بما أنه وكيل, يوكل أهله مثلاً الذي حج عن ميتهم؟
لعلنا نسرد الإجابات على شكل سريع:
أولا: يقول إذا قلنا إن الرمي [التحلل] يحصل بعد الرمي وبعد الطواف فهل لو طاف للإفاضة وسعى وحلق هل يحصل التحلل الأول؟ هذا سؤال, نقول: الأقرب -والله أعلم- أن طواف الإفاضة -لو طاف الإنسان طواف الإفاضة- فقد تحلل التحلل الأول؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: ?ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ لْعَتِيقِ? فدل ذلك على أن المسلم لو طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الأول, فيبقى عليه الرمي والحلق, فلو طاف بحد ذاته فقد تحلل التحلل الأول؛ لأن هذا هو الحلُّ كله؛ لأنه فعل الأركان كلها, ولكن لا ينبغي له أن يتحلل التحلل الثاني إلا بعد أن يرمي ويتحلل له ويحلق.
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السؤال الثاني: قوله إذا رميتم وحلقتكم يقول أنكم ضعفتموه بسبب الحجاج بن أرطأة, قلنا نعم, لكن ما القول الراجح؟ قلنا القول الراجح: أن السنة ألا يتحلل الإنسان إلا بعدما يرمي ويحلق؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما تحلل بالحلق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث الصحيحين من حديث حفصة: (إني لبَّدت رأسي وقلَّدت هديي فلا أحل حتى أنحر) لأنه إذا نحر -ومن المعلوم النحر ليس علامة على التحلل- ولكن إذا نحرت فقد شرعت في التحلل وهو الحلق, ولكنه لو رمى وتحلل بغير الحلق, قلنا أساء ولا شيء عليه, ودليل ذلك الآثار الواردة عن الصحابة وعائشة وعمر وابن الزبير, هذا هو المقصد؛ فعلى هذا فالتحلل يحصل برمي جمرة العقبة, ولكن لا ينبغي له أن يتحلل إلا بالحلق استدلالاً بفعل النبي-صلى الله عليه وسلم- ولو تحلل بغير الحلق -كأن لبس ثيابه وتطيب- نقول: أساء وخالف السنة ولا شيء عليه.
أما مسألة الدليل في فعل اثنين من ثلاثة, نقول لم يكن هناك دليل صريح في فعل اثنين من ثلاثة, إنما ذكروه قياساً, قالوا: لأن الرمي تحية منى, والحلق كذلك والطواف قوله تعالى: ? ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ? قالوا: فإذا فعل اثنين من ثلاثة تأكد أنه اقترب من التحلل الثاني ولم يحصل له, ولكن أنا لم أذكر هذا لأنه استدلال بالقياس وقلت أن أشهرهما قولان الرمي والحلق, القول الثاني الرمي, هذا الأقرب والله أعلم.
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أما المسألة الرابعة وهو المشي للجمار, الأقرب -والله أعلم- أن السنة في الجمار أيام التشريق هو أن يرميها ماشياً, ودليل ذلك أن الصحابة الذين نقلوا صفة هدي النبي-صلى الله عليه وسلم- ذكروا أنه رمى جمرة العقبة يوم النحر وهو على ناقته, وأما الثانية فإنه لم يذكروا هذا, وقد ذكر ابن عمر: (أن النبي-صلى الله عليه وسلم- رمى الجمرة, ثم تقدم حتى يسهل) ومن المعلوم أن هذا لا يتأتي إلا والإنسان ماشياً، وهذا هو قول أكثر المحدثين فيما أعلم.
المسألة الخامسة هل أيام التشريق كاليوم الواحد؟ قلنا إن هذه نؤجلها للدرس القادم .
من أخَّر الحلق وتحلل قبل الحلق, ما الواجب في حقه عليه بالحلق على الفور مثلا؟
نقول يجب عليه أن يحلق, لكن لا يجب عليه الفور، لكنه الأولى له أن يحلق أيام التشريق, لا يجوز أن يؤخر عن أيام التشريق.
المسألة الأخرى تقول: أنا أمرت أحد الإخوة أن يرمي عني ولا أدري هل هو من المتوفين مع الزحام أم لا؟ نقول الأصل -الإنسان الذي وكلتيه- أنه قد رمى, ولا حرج عليك في هذا, ولا تُنقبين ولا تبحثين في هذا, فالأصل السلامة إن شاء الله.
يقول: شخص حج عن ميت وفعل محظور وخير بين الثلاث, نقول: الأصل: أن الوكيل إذا فعل محظور أن المحظور يجب أن يفعله هو من ماله لا يفعله من مال الغير أو من مال الموكل, ولكن لو أراد شخص أن يتبرع فيتصدق عنه من مال المتبرع لا حرج, أما الصيام فإنه يجب عليه أن يصوم الوكيل إذا كان غير معذور, وإذا كان معذوراً فإنه لا يصوم بل يطعم أحد عنه, هذا هو الأقرب, والله تبارك وتعالى أعلم.
الوالدة حجت ولم ترمي وهي قادرة على ذلك؟
رُمي عنها, وكلت ؟
لا, هي قادرة على ذلك، راعي الحملة قال لأحد من النساء يرمي, ولم ترمي وهي قادرة, وكَّلت فماذا عليها؟
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نقول مسألة التوكيل في الرمي إذا كان الإنسان -خاصة النساء- إذا كانت حجتها ليست حجة الإسلام بل حجة نفل, فإن الأقرب -والله أعلم- أن لها أن توكل ولو كانت قادرة, ودليل ذلك -كما هو مذهب الحنابلة- أنه إذا جاز لها أن توكل في أصل الحج فلتوكل إلى بعضه, وأرى -والله أعلم- أن هذا يحصل في الحج الفرض والحج النفل لأن النساء الأصل فيهن الضعفة؛ ولهذا أطلق النبي-صلى الله عليه وسلم- في حق النساء أنهم ضعفة -ضعفة أهله- وفي رواية: (أذن رسل للظُعن والضعفة) فدل ذلك على أن النساء أصل طبيعتهن وخلقتهن أنهن ضعفة, وبالتالي يجوز لهن أن يوكلن ولو كن قادرات؛ لأن ذهابهن إلى المرجم أو إلى الجمرات فيه: أولاً خوفاً من أن يهلكن, الثاني: أنه ربما تنكشف عورة المرأة لا تحب أن يظهر شعرها ولا تحب أن يظهر شيء من هذا, وربما حصل شيء لا تريد المرأة أن تراه مثل التصاق الرجال بالنساء, فأرى -والله أعلم- أن النساء يجوز لهن أن يوكلن في الرمي ولو كن قادرات خاصة إذا كان حجة ليست حجة الإسلام, فإذا كانت حجة الإسلام وكانت المرأة قادرة فأرى أنها لها أن ترمي ولكن لو وكَّلت -خاصة الكبيرة- فلها هذا -والعلم عند الله- وعلى هذا نقول للأخت توكيل أمك في حجك لا بأس في ذلك ولا حرج إن شاء الله.
بالنسبة لاختيار الوكيل هل هناك شرط معين؟
اختيار الوكيل: ذهب الحنابلة إلى أن الوكيل يجب أن يكون قد حج هذا العام, وذهب الشافعية إلى أنه لا يلزمه أن يكون قد حج إذا كان يصلح أن يرمي أو أن يحج فله ذلك, إذا كان مسلماً بالغاً عاقلاً, فإنهم قالوا له أن يرمي.
وأرى أن الأولى: هو قول الحنابلة, ولو فعل غير الحاج -ممن يصلح أن يرمي مثل قول الشافعية- فلا حرج في ذلك -إن شاء الله- لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة أطلقوا الوكيل, ولم ينقل أنه لابد أن يكون حاج أو غير حاج, والعلم عند الله.
هل تبرأ الذمة بالإذن بالتوكيل فقط
من النساء، نعم تبرأ الذمة.
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حتى لو تيقنت أنه لم يرمي؟
نقول الأصل أنها وكلت هذا الرجل, والأصل أنه فعل هذا الأمر, ولا تتكلف هل هو من المتوفين أم لا؟ افترض أنه حي لماذا لم تشك هل رمى عنها أم لم يرمِ عنها. الأصل أنه رمى عنها -إن شاء الله- لكن ينبغي -لمن أراد أن يوكل- أن يُوكل شخص يَعَلمُه, وأن يكون صاحب سنة, يعني أن يطبق الأمر على سنته؛ لأنه كلما طبق الأمر على السنة؛ كلما كان ذلك أثراً نافعاً لحجه إن شاء الله.
تقول: سافرت لقضاء عمرة رمضان وأنا من مدينة الخبر وكنت حائض, واشترطت, وكنت منتظرة أن أطهر, ولكني سعيت فقط, ولم أستطع أن أطوف بالبيت, وكنت مرتبطة بالرجوع مع الحملة فهل تمت عمرتي وماذا علي أن أفعل؟
الجواب: أن ركن العمرة هو الإحرام والطواف بالبيت, فإنك إذا لم تطوفي فإنك لك أن تنتظري أو تذهبي إلى الخُبر فحتى إذا طهرتي ترجعين فتطوفين, فإذا شق ذلك عليكي فإنك تتحللين لأنك اشترطت فتتحللين, ولكن كونك تظنين أنك قد أكملت عمرتك ولم تتحللي ولم تنوي التحلل هذا, تقولين أنا تحللت, فإنك إذا فعلت محظور من محظورات الإحرام فقد فعلت محظور وأنت لا زلت محرمة فلا يجوز لزوجك أن يأتيك؛ لأنك ما زلت محرمة, وباقي عليك الطواف, وهو ركن العمرة, ولكن لو شق ذلك الرجوع عليك, فإنك تكونين قد تحللتي ولم تفعلي العمرة بعد, ووطء الزوج في هذا جهل ونسيان, وقد ذهب الشافعية -وهو اختيار ابن تيمية- إلى أن من وطئ زوجته أو وُطأت وهي جاهلة أو ناسية؛ أنه لا حرج عليها, خلافاً للجمهور, فعلى هذا إذا كنت تظنين أنك قد أكملت عمرتك وأتاها زوجها فلا حرج في ذلك إذا كانت جاهلة أو ناسية, ولكنها من الآن إما أن تذهب فتكمل عمرتها -وهي مازالت محرمة- وأما أن تفسخ عمرتها وتكون قد تركت العمرة ولم تعتمر بعد لأنها قد تحللت بسبب الاشتراط, والله أعلم.
هناك مسألة مهمة: مغادرة مكة, بعض الحجاج إذا لم يستطع أن يبيت في منى يغادر مكة -يخرج من مكة- هل يشرع له ذلك؟
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هذه المسألة سوف تأتي -إن شاء الله- في الدرس القادم, لكننا نقول: لا يجوز لمن حج من عامه أن يخرج من مكة قبل ضحى يوم الثاني عشر؛ لأنه يجب عليه أن يطوف للوداع, ويجب عليه أن يرمي الجمار, ولو وكَّل فلا يجوز له أن يخرج إلا بعد ضحى يوم الثاني عشر إذا قلنا بجواز الرمي في الثاني عشر ضحى, أو بعد زوال الشمس من يوم الثاني عشر لمن قال لا يجوز الرمي.
طيب من لم يبت في منى ما الواجب في حقه؟
من لم يبت في منى إذا كان ترك واجباً وليس بمعذور يلزمه دم كما قلنا, ولكن إذا لم يجد مكاناً أو شق ذلك عليه فيسقط في حقه, وقد قال ابن تيمية -رحمه الله- وغاية الواجبات أنها تسقط مع العجز وعدم القدرة, والله أعلم.
السؤال الأول: ما حكم رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني عشر؟
السؤال الثاني: ما المقدار الواجب في المبيت بمنى؟
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس الثامن عشر
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الثامن عشر
تابع : باب ما يفعله بعد الحل
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.
وصلنا أيها الإخوة والأخوات بعد القراءة إلى قول المؤلف: (فيبتدئ بالجمرة الأولى) ونحن قرأنا هذا الكلام لكننا لم نكمل شرحه, فإن رأيت أننا نبدأ بالشرح وإذا وصلنا إلى وقت القراءة تقرأ بارك الله فيك.
المسألة الأولى: حكم الترتيب بين الجمار:
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- (فيبتدئ بالجمرة الأولى) هنا مسألة, حيث إن الإنسان في أيام الجمار -أيام التشريق- يبدأ بالجمرة الصغرى, وهي أقرب الجمار إلى منى, ثم بعد ذلك الوسطى, ثم بعد ذلك الكبرى والمؤلف يقول: (فيبتدئ بالجمرة الأولى) هذه مسألة تسمى حكم الترتيب بين الجمار, هل يجوز له يرمي الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى أو لا يلزمه الترتيب باختصار أم لا؟ المسألة على قولين:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية وأكثر أهل العلم إلى أن الترتيب واجب, فلو لم يرتب لم يصح رميه, واستدلوا على ذلك بأدلة:
- الدليل الأول: قالوا: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رمى مرتباً وقال: (خذوا عني مناسككم)
- قالوا: إن الترتيب عبادة, فلا يجوز لمسلم أن يخالف هذه العبادة بغير دليل (ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) إذن هي توقيفية.
هذا هو قول جماهير أهل العلم.
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وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أن الترتيب بين الجمار سنة واستدل على ذلك بما جاء في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: (فما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذٍ من تقديم بعض الأمور على بعض إلا قال افعل ولا حرج) قالوا: فإذا فعل الإنسان فقد أدى ما عليه.
الجمهور قالوا في هذا الحديث: إنما هو تقديم بعض النسك على بعض؛ كتقديم الطواف على الرمي أو تقديم الحلق على الرمي, أما أن يقدم نسكاً بعضه على بعض؛ كالرمي فلا.
وأرى أن هذا القول بالوجوب قوي جداً, ولكن لو تركه لعذر أو جهل أو نسيان, فلا بأس أن يرمي الجمرة, فمثلاً لو أنه أسقط بعض الحصيات في اليوم الحادي عشر في الجمرة الوسطى, فيقول رميت الوسطى أربع حصيات باقي علي ثلاث, ثم رمى الكبرى بسبع, قبل أن يبتدئ في اليوم الثاني عشر فالأولى -على قول الجمهور- أن يرمي الوسطى ثلاث ثم الكبرى, ولو رمى ثلاث الوسطى أجزأه ذلك -إن شاء الله- إذا كان معذوراً, ولو فعل بأن رتب هذا أولى وأحوط, لكن لو لم يرتب وهو جهل ونسيان فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية: صفة الرمي:
يقول المؤلف: (فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة ثم يتقدم قليلا) المؤلف هنا في الشرح قال: فيجعلها عن يساره, يعني يجعل الصغرى عن يساره, ويستقبل القبلة يعني إذا جاء من منى إلى الجمرة الصغرى يجعل الجمرة الصغرى عن يمينه ويستقبل القبلة فيرميها هكذا بيده اليمنى يجعلها على حاجبه الأيمن ثم يرميها وهو مستقبل القبلة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع حصيات.
يقول: (كما رمى جمرة العقبة)
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- أولاً: مر معنا أن الجمرة الكبرى في يوم العيد الصحيح أنه لا يرميها بأن يجعلها على حاجبه الأيمن ويستقبل القبلة, وقلنا: إن الحديث الوارد في ذلك رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن المسعودي عن جامع بن أبي صخر عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود, وقلنا هذا الحديث ضعيف فالمسعودي ضعيف لا يحتج به، وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد بأن قال: (فاستبطن الوادي فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه) ومتجه جهة الجمرة هذا في الجمرة الكبرى هذا أولا: الحديث ضعيف.
- ثانياً: قياسهم الجمرة الصغرى على الجمرة الكبرى يحتاج إلى دليل, فهذا قياس في العبادات, والقياس في أصول العبادات المحضة لا يسوغ.
فهذا قول المؤلف أنه يستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات, نقول هذا يحتاج إلى دليل, والسنة أن الصحابة -رضي الله عنهم- لم ينقلوا لنا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- صفة معينة وبالتالي نقول:
كل عبادة وقَّتها المرء -لم يؤقتها الله ولا رسوله- بزمان أو مكان أو صفة أو غير ذلك, فنقول هذا غير مشروع؛ وبالتالي نقول السنة: أنه يرميها كيفما اتفق, إن كان الأسهل بأن يجعل الجمرة بينه وبين القبلة, أو يجعل القبلة خلفه, أو أي صفة فعلها أجزأه ذلك, أو أي اتجاه, سواء عن يمينه أو عن يساره, أو يجعل بينه وبين القبلة... لم يرد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- صفة لذلك والقاعدة تقول: الإطلاق في وقت يحتاج إلى بيان ولم يبين يدل على أن الإطلاق هو الأولى. والله أعلم.
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المؤلف يقول: (فيستبقل القبلة فيرميها بسبع حصيات, كما رمى جمرة العقبة) نقول: نعم يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يقول شيئاً, وما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن يقول: (اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً) قلنا هذا الحديث فيه اضطراب كما رواه الإمام أحمد -رحمه الله- وعلى هذا نقول يرميها بسبع حصيات يُكبِّر مع كل حصاة, ثم يتقدم, جاء في بعض الروايات: (ثم يتقدم أمامه) ذكر ابن خزيمة...
قبل التقدم: بعضهم يشكل عليه أثناء الرمي, هل يرميها على الشاخص أو في الحوض؟
مر معنا أن العبرة بمجمع الحصى, وقلنا هذا الذي نص عليه الشافعية والحنابلة ولا عبرة بالحوض؛ لأن الحوض ربما يكون صغيراً وربما يكون كبيراً, والعبرة بعدد الحجاج, فحجاج مثل عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة ألف لم يكونوا ولن يكونوا مثل حجاج ثلاثة مليون في مثل زماننا, فالعبرة بمجمع الحصى, فلو امتلأ الحوض وكان حوله الجمار ممتلئ, فلو رمى الجمرة على الحوض أو قريباً من الحوض الذي فيه حصى ممتلئ أجزأه ذلك -إن شاء الله- والحمد لله الآن أصبح الحوض كبيراً يسع ثلاثة مليون أو أكثر.
البعض يا شيخ لجهله يرمي بشدة في الشاخص فتخرج خارج الحوض
وتخرج خارج الحوض, وقلنا لا عبرة بها, والعبرة ليست بالشاخص, إنما الشاخص إنما جيء به ووضع لعلامة على أن أسفله مرمى.
نكمل:
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في رواية ابن خزيمة -رحمه الله- (ثم يتقدم أمامه) يعني السنة إذا رمى الجمرة الصغرى يتقدم أمامه, وبعض الروايات قال: (فيجعلها عن يمينه) وأقول: إن كل هذا ليس عليه دليل, وما جاء في بعض الروايات: (يتقدم أمامه) لأن هذا هو أسمح له -عليه الصلاة والسلام- ومن المعلوم أن الجمار كانت في السابق فيها وديان وفيها جبال وفيها تلال وفيها هضبات وصخور فالرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ الأسهل له ولهذا جاء في حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: (ثم يتقدم فيأخذ ذات الشمال فيسهل) فالعبرة بالإسهال, يعني أن يأخذ المكان السهل؛ ولهذا نص كثير من الشافعية والحنابلة كابن قدامة وابن حجر وابن تيمية أنه يتقدم أمامه حتى يبتعد عن مجمع الحصى, حتى لا يصيبه الحصى, فالعبرة ليست بأن يأخذ بعد الصغرى ذات اليمين ولا ذات الشمال, وما نص عليه ابن قدامة لم يكن مقصوداً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد روى الحديث البخاري فمرة ذكرها ومرة لم يذكرها مما يدل على أن فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- إنما أخذ الطريق السهل, وعلى هذا نقول للحجاج: إذا رميتم الصغرى فاذهبوا أي اتجاه شئتم إذا كان ذلك أخشع لقلوبكم, فالعبرة بأن يرفع يديه ويخشع, وما يفعله بعض الحجاج بأن يجتمعون ذات اليمين, وربما لم يدعُ الإنسان ولا يتستطيع أن يخشع بسبب من حوله, ظانَّاً أن ذلك سنة, قلنا إن ذلك ليس بسنة.
ثانياً: على فرض أنها سنة فالعبرة: «أن العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بمكانها» فإذا كان زحام في ذات اليمن -إذا افترضنا أن ذات اليمين هو السنة- ولا تخشع في دعائك, نقول العبرة بالدعاء, فنقول العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بمكانها؛ وعلى هذا نقول أنه يذهب أي مكان شاء, إذا كان يذهب إلى مكان هو أخشع لقلبه.
يا شيخ توجيهكم لهذه السنة التي في بعض الأحيان تهجر, البعض فقط يأخذ في اعتباره أنه يرمي الصغرى ثم يذهب إلى الوسطى ثم للعقبة
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وهذا أيضا خطأ وهو أنه لا يدعو, وقد ذكر عامة الفقهاء أنه يستحب للإنسان أن يدعو بعد الصغرى وبعد الوسطى, بل بالغ في ذلك الثوري فقال: «إن لم يفعل الدعاء فعليه دم» من باب شدة وتحري هذا الأمر, ونقول قول عامة الفقهاء أن ذلك سنة ولكن لا ينبغي أن يدعها, وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا رمى الصغرى قام فاستقبل القبلة ودعا طويلاً, وقد كان ابن عمر -رضي الله عنهما- كما روى مالك: (أنه يجلس بمقدار سورة البقرة) تخيل معي شخص يدعو بمقدار سورة البقرة, أترى ربك يرده؟ لا.. والله سبحانه وتعالى يقول: ? ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ?[غافر: 60].
فينبغي للمسلم أن يدعو ويبالغ في الدعاء ويلح في الدعاء ويقول: اللهم اجعله حجاً مبروراً وذبناً مغفوراً وسعياً مشكوراً, ويدعو بخيري الدنيا والآخرة كما قال تعالى: ? وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ? [البقرة: 201].
إذا دعا الإنسان بعد الصغرى يتقدم فيذهب إلى الوسطى, والمؤلف -رحمه الله- قال في الوسطى: يجعلها على حاجبه الأيسر ويرمي, يعني يجعلها على يساره ويستقبل القبلة ويرميها, وقلنا هذا ليس عليه دليل, وعلى هذا فنقول: يذهب إلى أي اتجاه شاء سواء جعل مكة خلفه أو أمامه أو عن يساره, أهم شيء أنه يستقبل المرجم ويرميها بأي اتجاه شاء, إذ لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك صفة معينة.
إذا رمى الجمرة يرميها بسبع حصيات مثل ما رمى في الوسطى, وإن كان وكيلاً عن الغير, يعني هذا يحصل كثيراً بعض الناس يرمي عن نفسه ويكون وكيلاًَ عن زوجته أو عن ابنته أو عن أخته, فنقول: السنة أن يرمي الصغرى عن نفسه ثم الوسطى عن نفسه ثم الكبرى عن نفسه ثم يرجع.
ما فيها مشقة هذه؟
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هذا هو السنة، وهل له أن يرمي الصغرى عن نفسه وعن وكيله ثم الوسطى عن نفسه وعن وكيله؟ الحنابلة قالوا: لا, والأقرب -والله أعلم- جواز ذلك، وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في عهده ممن حج ووكَّل كما قال جابر: (فرمينا عن الصبيان) وإن كان هذا الحديث رواه الترمذي بسند ضعيف، لكن أجمع أهل العلم على أن من الصحابة من وكَّل أو رمى عن الغير, ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك أنه أمر الصحابة أن يرموا عن الوكلاء بصفة معينة, و «ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» والأصل -خاصة في الحج- أنه ما لم يرد نص صريح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في صفة معينة أو في عمل معين فالأصل فيه الجواز: (افعل ولا حرج) كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى هذا فنقول: لهم أن يرموا عن أنفسهم ثم يرموا عن موكِّلهم.
وهل لهم أن يرموا عن موكِّلهم أولاً ثم يرموا عن أنفسهم؟
الشافعية والحنابلة قالوا: إذا كان حج فرض على الوكيل فإنه يبتدئ بنفسه ثم يبتدئ عن موكله, والمالكية والحنفية يقولون: هذا الأولى, ولكن لو فعل وأخطأ أجزأه ذلك إن شاء الله.
وأرى أن القول الثاني هو أسمح لسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما, ولكن نقول: الأولى هو أن يرتب بأن يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الوكيل؛ لأن الحنابلة والشافعية استدلوا على ذلك بحديث شبرمة: (قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب, قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) وقلنا إن الحديث الأقرب -والله أعلم- أنه موقوف على ابن عباس, وأن سعيد بن أبي عروبة أخطأ فيه عن قتادة إذ رواه مرفوعاً, وأكثر الرواة عن قتادة رووه موقوفاً على ابن عباس.
يقول المؤلف: (ثم يرمي جمرة العقبة, ولا يقف عندها)
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أولا: جمرة العقبة لها صفة في المقام الذي يرميها, وهو ما بينه عبد الله بن مسعود قال: (فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها بسبع حصيات) وفي رواية البخاري: (فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه فاستبطن الوادي فرماها بسبع حصيات) يعني يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستبطن الوادي ويرمي جمرة العقبة, هذه هي الصفة التي وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في طريقة الرمي في الجمرة الكبرى فحسب, فإذا رماها بسبع حصيات لا يقف عندها ولا يدعو, وهذا ما ذكره ابن عمر -رضي الله عنهما- كما عند البخاري.
المؤلف قال: (ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك) المقصود باليوم الثاني هو اليوم الثاني عشر, وهو يوم النفر الأول, وهل هو اليوم الأوسط أم لا؟ خلاف عند أهل العلم, فذهب بعضهم أن اليوم الحادي عشر هو يوم الأوسط, وذهب بعضهم إلى أن اليوم الثاني عشر هو أوسط أيام التشريق, وأرى أن هذا الأقرب؛ لأن ابن عمر ذكر أن اليوم الثاني عشر هو اليوم الأوسط, أما يوم الحادي عشر فيسمى يوم القر؛ لأن الناس يقرون يعني يقيمون في منى, فالأقرب -والله أعلم- أن أوسط أيام التشريق إنما هو اليوم الثاني عشر ويسمى يوم النفر الأول.
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المؤلف قال: (ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك) يعني في وقته, فلا يجوز -على مذهب الحنابلة والجمهور- أن يرميها قبل الزوال كما قلنا في اليوم الحادي عشر, ويرميها على الصفة التي ذكرها المؤلف, وقلنا إن الصفة ليست بصحيحة ويرميها كيفما اتفق كما مر معنا في اليوم الحادي عشر، وهيئتها, يعني على الطريقة التي ذكرها المؤلف, وأما الرمي قبل الزوال فقد مر معنا أنه لا يجوز أن يرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر, أما في اليوم الثاني عشر فقد قلنا بجواز ذلك -خاصة للمعذور- وهو قول ابن عباس كما روى ذلك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: (رمقت ابن عباس رمى في الظهيرة) وفي رواية: (في الضحى قبل الزوال ثم صدر) وهو قول ابن الزبير كما روى الفاكهي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن مجاهد -كما مر معنا- وذكرنا أنه بإسناد صحيح.
أحكام التعجل:
المؤلف يقول: (فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب) خرج قبل الغروب من منى, هذه مسألة التعجل, أجمع أهل العلم على أن: للإنسان أن يتعجل وله أن يؤخر, وما ذكر عن عمر: (إلا بني خزيمة) فهذا اجتهاد من عمر, ولعل آل بني خزيمة أراد عمر أن يبقوا؛ لأنهم قريبين من مكة, وإلا بعضهم نص على الإجماع على أنهم يجوز لهم أن يتعجلوا, ويجوز لهم أن يبقوا, كما قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح الذي رواه سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الحج عرفة, فمن وقف بعرفة قبل طلوع الشمس فقد تم حجه, أيام منى ثلاثة, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه, ومن تأخر فلا إثم عليه) هذا هو الإسناد الذي معروف أنه يسمى حديث عبد الرحمن بن يعمر, ويقول وكيع: «هو حديث أم المناسك».
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يقول المؤلف: (فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب) هذا هو قول جماهير الفقهاء, أن من أراد أن يتعجل فيجب عليه أمران: يجب عليه أن يرمي قبل غروب الشمس, وأن يخرج من منى قبل غروب الشمس, فإن كان بقي عليه جزء من الرمي -ولو حصاة واحدة- وجب عليه أن يبقى إلى اليوم الثاني عشر إن كانت قد غربت عليه الشمس وهو لم يرمِ, وإن رمى ثم بقي في منى ولم يخرج؛ وجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس, واستدل العلماء على ذلك:
- بما رواه البيهقي بإسناد صحيح من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: (من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس)
- وروى مالك بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمني فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد) هذا هو قول عامة الفقهاء.
- واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله تعالى: ? فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ ?[البقرة:203 ]، قالوا: واليومان يطلق في لغة العرب على اليوم الذي هو بخلاف الليلة, فإذا قيل يوماً كاملاً صار مع ليلة, وإلا فالأصل أن اليوم يطلق على النهار قبل غروب الشمس.
- قالوا: «وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع فيحدد بالعرف» كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كالخطابي وابن تيمية وابن قدامة وابن حجر وغيرهم كثير كثير.
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وعلى هذا فإذا بقي في منى ولم يخرج حتى غربت عليه الشمس فيجب عليه أن يبقى حتى يرمي اليوم الثاني عشر, ولكن لو أنه حبس بسبب طريق أو بسبب مرض ليس بإرادته -وهو يريد أن يخرج- أو كان في ذلك مشقة عظيمة بحيث ازدحم الناس فلا يستطيع أن يخرج من منى, نقول: «إن غاية الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإدراك» لأن الله تعالى يقول: ? فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ?[التغابن: 16]، ويقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) لأن الحبس هنا ليس بإرادته.
وعلى هذا نقول: العبرة بالرمي قبل الغروب, فلو أن شخصاً رمى قبل الغروب -ولم ينوِ التعجل- فلما بقي وقبل أن تغرب الشمس قال: أحب أن أتعجل, فله أن يذهب ويخرج, لكن العبرة هو أن يرمي ويخرج قبل غروب الشمس, حتى ولو لم ينوِ التعجل.
بعضهم يرمي الجمرات وينتهي قبل الغروب, لكن يرجع إلى مثلاً للمخيمات حتى يأخذ أدواته وأمتعة السفر ويتأخر في ذلك.
إذا كانت المشقة لأجل ربط العفش وضاق عليه الوقت لا حرج, أما أن يؤخر الرمي ثم يذهب يبحث عن أمتعته, فنقول هذا نوع تفريط, وعامة الفقهاء يقول يبقى, لكن إذا كان من غير إرادته فإنه له أن يخرج.
أبو حنيفة -رحمه الله- قال: يجوز له أن يرمي حتى بعد غروب الشمس من اليوم الثاني عشر, العبرة بطلوع فجر يوم الثالث عشر, قالوا: فله أن يرمي في اليوم الثاني عشر بعد الغروب ويخرج منها ما لم يخرج وقت الفجر, فإذا خرج وقت الفجر يجب عليه أن يبقى, واستدلوا على ذلك, قالوا: بأنه لم يدخل رمي اليوم الثالث عشر.
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ونقول الأقرب -والله أعلم- هو قول الصحابيين وهما عمر وابنه -رضي الله عنهما- ولم يرد عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يخالف ذلك؛ وعلى هذا فنقول: لا اجتهاد مع قول الصحابة -رضي الله عنهم- وقول أبي حنيفة معارض بالآية؛ لأن الله تعالى يقول: ? فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ? والعبرة في اليوم في لغة العرب هو النهار دون الليل.
المسألة الأخرى يقول المؤلف: (فإن كان متمتعا أو قارناً, فقد انقضى حجه وعمرته) المؤلف أراد أن يبين أن طواف الوداع ليس من أعمال النسك, ولكنه من أعمال الحج, ويفرق بعض أهل العلم: هل طواف الوداع من أعمال النسك فيلزم -على هذا- أهل مكة وكل من بقي؟ أم هو ليس من أعمال النسك ولكنه عمل لمن فارق مكة ممن حج؟ وهذا هو اختيار ابن تيمية -رحمه الله- فهو ليس من أعمال النسك بحيث أن أهل مكة لا يلزمهم أن يطوفوا للوداع؛ ولهذا قال: (فإن كان متمتعاً أو قارناً فقد انقضى حجه وعمرته) لأن المتمتع اعتمر وحج, والقارن طوافه وسعيه عن عمرته وحجه, كما قال -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: (طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك جميعاً) هذا هو مراد المؤلف.
وعلى هذا فإذا رمى قبل غروب الشمس وأحب أن يتعجل فقد انتهى من تمتعه وقد انتهى من قرانه ولم يبق عليه إلا طواف الوداع إذا أراد أن يخرج, وإن كان من أهل مكة -وقلنا على الراجح أن لأهل مكة أن يكونوا متمتعين كالقارن مثلاً- فإنهم يكونوا قد انتهو من أعمال الحج, ولا يلزمهم طواف الوداع, كما سوف يمر معنا إن شاء الله .
المؤلف فرق بين القارن والمتمتع وبين المفرد قال: (وإن كان مفرداً) بأن رمى قبل غروب الشمس وخرج مع المتمتع والقارن, قال: (وإن كان مفرداً خرج إلى التنعيم) يعني قبل طواف الوداع (خرج إلى التنعيم) يعني قبل طواف الوداع ( فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر) يعني يأخذ عمرة.
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المؤلف -رحمه الله تعالى- أخذ بهذا استدلالاً بفعل عائشة؛ لأن عائشة صارت قارنة وأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تأخذ عمرة من التنعيم, ونقول هذا الاستدلال فيه نظر:
- أولاً: أن هذا في حق القارن وليس في حق المفرد, فعائشة -رضي الله عنها- كانت قارنة بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن عمرتك وحجتك جميع) ومن المعلوم المفرد ليس عليه عمرة.
- الثاني: قولهم: إن المفرد لم يأت بعمرة, والأولى أن يأت بعمرة, قلنا مسألة الأولوية شيء والاستحباب شيء آخر, بل إن أبا العباس بن تيمية في المجلد السادس والعشرين بالغ في هذا وأنكره إنكاراً شديداً وقال: «لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من الصحابة إلا عن عائشة -رضي الله عنها- أنها فعلت ذلك في حجتها مع النبي -صلى الله عليه وسلم» هكذا قال ابن تيمية, وما ذكره ابن تيمية -رحمه الله- محل تأمل, حيث إن عائشة - كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه- كانت تأخذ عادتها في كل ما تحج أنها تبقى قليلاً ثم تخرج إلى التنعيم فتعتمر, فبهذا يقال أن استدلال: أنه لم يفعله إلا عائشة -رضي الله عنها- في حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- فالأقرب أن عائشة -رضي الله عنها- فعلت ذلك بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام.
(18/13)



وذهب بعض أهل الحديث إلى أن كل من أخذ عمرة فعجز عن إتمامها فأدخل الحج على العمرة ليصير قارناً -كحال عائشة- استحب له أن يعتمر بعدما ينتهي من الحج -كما صنعت عائشة- وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز, وأرى -والله أعلم- أن قول شيخنا عبد العزيز بن باز أظهر إلى السنة من قول ابن تيمية -رحمه الله- لأن عائشة قال لها الرسول -صلى الله عليه وسلم- حينما دخل عليها وهي تبكي كما في صحيح مسلم من حديث جابر: (قال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت, وقد حل الناس والناس يذهبون إلى الحج الآن, قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم, فانقضي رأسك وامتشطي وأهلِّي بالحج, فعسى الله أن يرزقكيه) فقول النبي: (فعسى أن يرزقكيه) يعني بذلك العمرة المستقلة التي لم تستطع أن تكملها بسبب حيضها, وأرى أن هذا هو الأقرب.
وأما قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (طوافك بالبيت يجزئ عن حجتك وعمرتك جميعاً) إنما قال ذلك لعائشة حتى يكون ذلك أسمح لأصحابه؛ لأن عائشة قالت: (يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟!) فأحب النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن تترك هذه العمرة رفقاً بأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكنها أصرت فقال: (فاخرج بها يا عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعمرها حتى تلقوني في المحصن) فهذا يدل على أن الأولى للمفرد ألا يأخد عمرة, فإن كان بعيداً ولا يستطيع أن يأتي فنحب له أن يبقى قليلاً -لا يواصل بين الحج والعمرة- فإن أخذ عمرة بعد ذلك فلا حرج في ذلك -إن شاء الله- وهو فعل عائشة -رضي الله عنها- أنها تأخذ عمرة بعد حجها, سواء كان الإنسان قارناً أو كان مفرداً, كما دلت على ذلك السنة.
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وقولنا [قولهم] فعل عائشة أنها كانت قارنة, قلنا: المفرد له أن يأخذ عمرة له وليس بسنة, وفرق بين الأمرين: له أن يأخذ عمرة؛ لأن الصحابة كانوا يأخذون عمرة بعد حجهم من ذلك عائشة, وروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يذهب فيخرج إلى الجحفة فيأخذ عمرته, على كل حال قلنا أن ذلك له وليس بسنة.
المؤلف -رحمه الله- يقول: (فإن لم يكن له شعر) لأنه قد حلق (استحب أن يمر الموسى على رأسه) الذي ليس في رأسه شعر لا يخلو من حالين: الأصلع الذي ليس في رأسه شعرة, وكذلك الذي حلق رأسه, الذي ليس في رأسه شعر -وهو الأصلع ألبتة- فإنه ليس له أن يمر الموسى؛ لأن إمرار الموسى تحصيل حاصل, أما الذي قد حلق شعره -بأن حلقه بالموسى- فلابد أن يخرج شيئاً من شعره لو حلقه بعد ذلك بالموسى إذا مر عليه يومين أو ثلاثة؛ فعلى هذا نقول له أن يمر بالموسى إذا كان قد حلق شعره بالموسى قبل ذلك بثلاثة أيام, وأنا أحب له -كما أحب الإمام أحمد- أن يبقى بعد العمرتين أو بعد حجه وعمرته يبقى عشرة أيام, وقد كان أنس (لا يعتمر حتى يحمم رأسه) يعني يطول الشعر, وهذا الذي سأل عنه الأثرم الإمام أحمد: «قال: إلى متى؟ قال عشرة أيام» وهذا التحديد ليس عليه دليل؛ ولكن الإمام أحمد ذكر: حتى يمر الموسى؛ لأن الحلق من واجبات العمرة؛ ولهذا يختلف الناس: بعض الناس بعد أربعة أيام يشب شعره وبعضهم بعد عشرة وبعضهم بعد شهر, فالعبرة على التشبيب وزيادة الرأس.
يقول المؤلف: (وقد تم حجه وعمرته) لأنه أخذ حجاً كاملاً وأخذ عمرة كاملة يقول: (وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد) مر معنا في أول باب الإحرام أن المفرد والقارن عملهما سواء ويختلفان في أمرين:
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- الأمر الأول في الهدي: فالقارن عليه هدي بخلاف المفرد, وقلنا عليه الهدي لأنه داخل في التمتع لقوله تعالى: ? فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ?[البقرة: 196]، ومن المعلوم أن كل من أخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة عُدَّ متمتع, كما نقل ذلك الإجماع ابن عبد البر في كتابه العظيم الاستذكار والتذكير, وأما قول أهل الظاهر أن القارن ليس عليه هدي, فنقول هذا قول ضعيف, فقد روى البخاري ومسلم عن جابر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذبح عن عائشة بقرة يوم النحر)
- الأمر الثاني: أن القارن: يكون طوافه بالبيت عن حجه وعمرته, وسعيه بين الصفا والمروة عن حجه وعمرته, أما المفرد: فطوافه لحجه وسعيه لحجه.
هذان فرقان ذكرهما أهل العلم, وما يذكره بعض أصحاب أبي حنيفة أن القارن يلزمه سعيان هذا ليس بصحيح.
نكمل ما قاله المصنف
قال المؤلف: (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت, فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده, ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت )
المؤلف يقول: (وإذا أراد القفول) يعني بذلك إذا خرج من منى فله أن يبقى في مكة كيفما شاء, أهم شيء أنه إذا أراد أن يخرج إلى بلده يجب عليه أن يطوف للوداع, ولم يذكر المؤلف مسألة؛ وهي أنه إذا رمى قبل غروب الشمس ثم خرج من منى حتى غربت الشمس, هل له أن يرجع بعد ذلك؟ واضح المسألة؟ المسألة: إذا تعجل الحاج ورمى الجمار قبل غروب الشمس, وخرج من منى قبل غروب الشمس ثم غربت عليه الشمس وهو خارج منى, هل له أن يرجع إلى منى؟
- ذهب بعض الحنابلة -وهو مذهب الشافعي- إلى أنه يجوز له ذلك؛ لأن دخوله منى بعد غروب الشمس ليس لها حكم، وهذا القول قوي وإن كنت أرى أنه لا يصنع الإنسان هذا حتى لا يكون حج الإنسان نوع من الترف والتيسير.
- وبعض أهل العلم قال: لا يجوز له أن يرجع.
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والعبرة بالرمي والخروج قبل غروب الشمس, فإذا غربت عليه الشمس وهو خارج منى فله أن يرجع؛ لأن منى أصبحت كغيرها من الأماكن.
المسألة الأخرى: وهو قول المؤلف: (وإذا أراد القفول) يعني بقي في مكة وأراد أن يخرج, وهذا في حق من؟ في حق الأفاقي, أما في حق الملازم لمكة -وهو المقيم- فإنه لا يلزمه طواف وداع, سواء نوى الإقامة في مكة قبل رمي الجمار أو بعد رمي الجمار, فإنه له ذلك على قول عامة الفقهاء, خلافاً لأبي حنيفة.
يقول المؤلف: (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف) هذا هو فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما قال ابن عباس: (كان الناس ينصرفون من كل وجه, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) وقال ابن عباس أيضاً: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه.
وعلى هذا نقول: يجب على الإنسان أن يطوف للوداع قبل أن يخرج إلى بلده, ثم اختلف العلماء لو خرج إلى بلده فهل يلزمه دم وهو لم يطف للوداع؟ قالوا: في هذا تفصيل:
- الأمر الأول: إذا خرج ولكنه لم يخرج من مكة ولا من الحرم, وقولنا لم يخرج من مكة؛ لأن هناك أماكن في مكة خارج الحرم, مثل الشرائع, فإذا وصل للشرائع, فإنه له أن يرجع ويطوف ولا حرج عليه في ذلك, خلافاً للشافعي لأنه حدَّ ذلك بالحرم.
- المسألة الثانية: إذا خرج من مكة دون مسافة القصر, فهل لو رجع هل ينفعه ذلك؟ نقول: ينفعه ذلك -كما ذكر ذلك الحنابلة- لأنهم عدُّوا الرجوع القريب بمسافة القصر, ونقول: هذا قريب.
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- المسألة الثالثة: إذا خرج بما زاد على مسافة القصر, يعني ثمانين كيلومتر فأكثر, فلو أراد أن يعود هل له ذلك؟ الحنابلة قالوا -وهو قول أبي يعلى- قالوا: لا ينفعه رجوعه؛ وعلى هذا لو رجع وطاف ما نفعه ذلك ويلزمه دم لتركه واجباً, وقد مر معنا أن الأقرب -والله أعلم- أن كل من ترك واجباً فعليه دم, قالوا: فعليه دم, وذكر ابن قدامة احتمالاً في المغني, قال: «ويحتمل أنه لو رجع البعيد ولو كان أكثر من مسافة القصر- رأيت أن ذلك يجزئه» وأرى أن قول ابن قدامة جيد لأمور:
- أولاً: أننا قلنا في عرفة من خرج منها قبل غروب الشمس ثم رجع إليها قبل غروب الشمس نفعه ذلك.
- والحنابلة والشافعية يقولون: أن من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل أو بعد مغيب القمر ثم أتاها قبل مغيب القمر نفعه ذلك.
- وكذلك نقول: العبرة بأداء الطواف، فإذا رجع فسقط عنه الدم, وهذا الأقرب.
- ومما يدل على ذلك قول ابن عباس: (كان الناس ينصرفون من كل طريق فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فبعضهم ابتعد ومنهم قرب) ولم يفصل النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك و «ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال»
يقول المؤلف: (حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض) فالمرأة الحائض إذا حاضت وبقي عليها طواف الوداع فإنها لها أن تنصرف ولا شيء عليها, فإن كانت قد أخرَّت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع, فإنه يلزمها طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة ركن؛ وحينئذ يلزمها أن تبقى حتى تطهر أو أن تذهب إلى بلدها إن كان قريباً ثم إذا طهرت -وهي مازالت محرمة وقد تحللت التحلل الأول لكن التحلل الثاني بقي عليها فلا يجوز لزوجها أن يأتيها أو أن يعاشرها أو أن يستمتع بها- فإذا طهرت رجعت -سواء بإحرام بعمرة كاملة ثم تطوف أو بلا عمرة- وهذا هو الراجح.
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أما إذا كانت بعيدة ويشق عليها المجيء إلى بلاد الحرمين, فنقول أن لها أن تستنفر وتطوف ويلزمها دم؛ لأنها طافت غير طاهرة, وهذا هو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد؛ لأن الطهارة للطواف واجبة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد, وليست شرط كما يقول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة, وليست سنة كما يذكره ابن تيمية عن حماد بن أبي سليمان وغيره من التابعين وغيرهم.
المؤلف يقول: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده) يعني أنه إذا طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة بأن تاجر داخل مكة, قال: (أعاده) لماذا ؟ قالوا: لأنه إذا أقام خرج عن يكون هذا الطواف وداعاً في العادة, فيلزمه أن يأتي به, وهذا القول قوي خلافاً لأبي حنيفة.
المسألة الأخرى: إذا طاف وحبس لانتظار رفقته, أو هو في طريقه يحب أن يتاجر, يأخذ بعض الهدايا لصغاره أو لأقربائه, فنقول: إذا كان ذلك في طريقه فلا حرج عليه, لماذا؟ لأن فعله هذا ليس بإقامة تخرجه عن أن يعيد طواف الوداع, وهذا الأقرب -والله تبارك وتعالى أعلم- بل قال ابن قدامة: «لا نعلم في ذلك مخالف لهما» يعني لمالك والشافعي.
إذا أخر طواف الوداع لمدة عشرة أيام أو شهر؛ بقي في مكة مثلا وهو يأتي ويتعبد ويزور بعض أقاربه في مكة, وبعد شهر طاف طواف الوداع الذي هو للحج؟
له ذلك, ليس لطواف الوداع حد محدود, حتى لو خرج شهر ذي الحجة, ليس له حد محدود, والله أعلم.
يقول المؤلف: (ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت) الملتزم: هو المكان الذي بين الركن والباب, اختلف العلماء هل يستحب أم لا؟ الشارح ذكر في ذلك أدلة:
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- أولا: منها ما رواه أبو داود من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال: (طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة ...) الحديث طويل وقال فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصنع ذلك, وقلنا: الحديث ضعيف, حيث إن المثنى بن الصباح روايته عن عمرو بن شعيب ضعيفة جداً, فلا يعول عليه.
- والحديث الآخر -حديث عبد الرحمن بن صفوان- ضعيف أيضاً, رواه أبو داود, وفي سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف, ورواه الفاكهي بإسناد صحيح عن مجاهد أنه قال: ( يدعى ما بين الركن والباب ملتزم, فقلَّ إنسان يسأل شيئاً ويستعيذ من شيء إلا أعطاه) وهذا قلنا رواه الفاكهي, ورواه عبد الرزاق عن ابن عباس: (أنه كان يقف بين الباب والركن فيدعو)
وذهب بعض الصحابة كأبي هريرة وجابر وأبي سعيد وابن عمر أنهم كانوا لا يقفون في الملتزم, ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن كبار الصحابة من المبشرين بالجنة ولا غيرهم, إلا عن ابن عباس أنهم كانوا يقفون.
وعلى هذا نقول إن ترك الصحابة دليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله, وفعل ابن عباس دليل على الجواز, وقد ذكر ابن تيمية قاعدة جميلة يقول: «كل فعل فعله الصحابة فلا يمكن أن يطلق عليه ببدعة» ونقول: ولا يطلق عليه السنية إلا إذا كان ظاهر النصوص تؤيده أو فعله غير واحد من الصحابة, وعلى هذا فكون الصحابة يختلفون, قول ابن عباس دليل عل الجواز, وفعل الصحابة الذين تركوه دليل على عدم الاستحباب, خلافاً لما ذكره المؤلف.
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المؤلف يقول: (ويقول: اللهم هذا بيتك, وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك, حملتني على ما سخرت .....) إلى غير ذلك, هذا الدعاء لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى هذا نقول: لو قال المؤلف: (ويدعو بما أحب) لكفى؛ لأن مجاهد على قوله: «فقل إنسان يدعو بشيء أو يستعيذ من شيء إلا أعطاه إياه» فعلى هذا نقول: يدعو بخير الدنيا والآخرة.
المؤلف يقول: (ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم) لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيء, إلا أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت الدعاء حسن, وهي من الأسباب الجالبة لإجابة الله؛ ولهذا روى عن عمر أنه قال: (الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-) والأثر فيه انقطاع.
يقول المؤلف: (فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريب) ومر معنا (وإن كان بعيداً بعث بدم) لأننا قلنا الأقرب -والله أعلم- هذا قول الحنابلة, أنه إذا كان بعيد -يقدر بالبعد إذا ما كان مسافة قصر- قالوا: لو تعدى مسافة قصر -وهي ثمانون كيلو- فلو رجع لم ينفعه ذلك, ووجب عليه أن يذبح دم, وقلنا الاحتمال الثاني -وهو قول ابن قدامة- أنه لو رجع نفعه ذلك, وقد بينا دليل هذا القول.
يقول المؤلف: (ويستحب للحائض والنفساء الوقوف عند باب المسجد والدعاء) بهذا الدعاء الذي مر, وقلنا هذا يحتاج إلى دليل, والرسول -صلى الله عليه وسلم- قال لصفية: (أحابستنا هي؟ قالوا: لا إنها قد طافت, قال فلتنفر إذن) ولم يأمرها بأن تقف عند المسجد فتدعو -كما ذكر المؤلف- والعبادات مبناها على التوقيف, ولا يصار إلى شيء منها إلا بدليل, ولا دليل, و (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)
وبهذا نكون قد انتهينا من باب صفة الحج والعمرة, ويبقى علينا باب أركان الحج والعمرة, وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
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نستعرض الأجوبة المتعلقة بالدرس الماضي تقول:
السؤال الأول هناك قولان للعلماء:
- القول الأول أنه لا يرمي جمرة العقبة قبل الزوال؛ لقول ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال لا ترمى الجمار قبل الزوال.
- القول الثاني يجوز الرمي قبل الزوال لمن أراد أن ينفر في اليوم الثاني عشر, والدليل ما رواه عن ابن عباس أنه رمى قبل الزوال وهو حبر الأمة, والدليل الثاني: روي عن عبد الله بن الزبير رمى قبل الزوال, وهو أمير الحج, والدليل الثالث: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رخَّص الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أن يرمي في أحدهم
إجابة جيدة.
الجواب عن السؤال الثاني: المقدار الواجب أن يبيت بمنى مقداراً يصدق عليها أنه بات, أي بنحو -تقديراً- ثلاث ساعات, ولا يلزم من البيتوتة النوم إلا أن السنة فيها أن ينام
مسألة السنة أن ينام, السنة في الليل -أصل الليل- لكن لا يلزم أن ينام, لو جلس أو بقي لا يلزم, لكن الأصل -ما أقول السنة- الأصل في البيتوتة أنها تدخل في النوم, لكنه لو لم يَنَمْ جاز, فالعبرة في البيتوتة هو البقاء في الليل, فإن نام فحسن؛ لأنه حتى يكون أسمح له في عبادته وفي أداء بعض الواجبات في اليوم الثاني عشر.
إجابة أخرى:
تقول: يجوز رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني عشر وهو ما قال به أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وهو الذي ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (رمقت ابن عباس رمي الجمار في الظهيرة ثم صدر) وليس لأجل الزحام الذي يحصل في ذلك اليوم وإنما لدلالة النصوص, والأقرب أن يرمي بعد الزوال ولو رمى قبل الزوال فلا حرج والله أعلم.
إجابة جيدة.
إجابة السؤال الثاني: المقدار الواجب في المبيت هو معظم الليل, ومن أدركها أول الليل فعليه أن يبيت بها إلى آخر الليل, وجزاكم الله خيراً
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أما (فعليه) فـ (على) عند علماء الأصول على الوجوب, ولكن لو بقي ما يصدق عليه أنه بات ثلاث ساعات أو أربع ساعات فحسن, وإن بقي أكثر الليل فهذا أفضل, كما ذكر ذلك النووي في المجموع.
كان لكم كلمة أو توجيه تودون أن تقولونه للإخوة الدارسين والدارسات؟
مسألة الشرح هنا يلاحظ الطالب أو الطالبة أن الأدلة ربما تكون كثيرة, وأنا أحب أن تكون الأدلة كثيرة لأمور:
الأمر الأول: أن بعض الأدلة ربما لا يكاد يجدها طالب العلم المبتدئ والمتوسط في شروح كتب الفقه, فأنا أذكر هذه الآثار في كتب المصنفات, وكتب المصنفات ربما يصعب لطالب العلم المبتدئ أن يحصل عليها, وتجدون أحياناً المؤلف لا يذكر الدليل, وتجد أن المسألة فيها أدلة عن الصحابة -رضي الله عنهم- بل إن أثر ابن عباس هذا خفي على كثير من الفقهاء -رحمهم الله- وقد ذكره ابن عبد البر في كتابه الاستذكار, وذكره ابن أبي شيبة, والسبب في أنهم لم يجدوا هذا الأثر عن ابن عباس -في الرمي قبل الزوال- هو أن نسخة المجلد الرابع عند ابن أبي شيبة مفقود, لم يطبع إلا قبل ثلاث سنوات تقريباً أو أربع سنوات, وهذا يدل على أن معرفة آثار الصحابة من الأهمية بمكان هذا أمر.
الأمر الثاني: وهو طلاب الأكاديمية, الواجب عليهم هو ذكر ما وافقنا فيه المؤلف بدليل دليل واحد أو اثنين, وما خالفنا فيه يذكر القول الراجح الذي ذكرناه ورجحناه, وما عدا ذلك من الأقوال فليجعلها في مذكرته يرجع إليها متى ما احتاج إلى ذلك, هذا هو الواجب.
تقول: ورد في عمرة النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يسوق الهدي معه ثم ينحره, فهل نسخ هذا الحكم أم أنه يجوز سوق الهدي للعمرة وجزاكم الله خيراً
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سوق الهدي للعمرة, الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يسق الهدي للعمرة, إنما بعث الهدي وقت العمرة, وفرق بين الأمرين, نقول: لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ساق للعمرة هدياً لأن معنى ذلك أنه لا يتحلل إلا بعد الهدي, والأقرب -والله أعلم- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعث هدياً وقت أداء عمرته, وللمرء أن يبعث هدياً وقت غير الحج -أو وقت الحج لمن لم يحج- ولا يحرم عليه ما يحرم على الحاج؛ فله أن يقلم أظفاره وغير ذلك, فللإنسان إذا أراد أن يأخذ عمرة أن يذبح هدياً في مكة؛ لأن هذا يعد قربة إلى الله -سبحانه وتعالى- في ذبح الهدايا في مكة وتوزيعها على الفقراء.
لكن يا شيخ أليست هي عبادة توقيفية لها نسك معين؟
الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعث الهدي, تقول عائشة -رضي الله عنها- (أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعث بها إلى مكة ولم يحرم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما حرم على الحاج) فهذا يدل على أن بعث الهدي شيء وسوق الهدي وقت الحج شيء آخر, وما يذكره بعض الفضلاء: أن سوق الهدي مع العمرة سنة قد اندثرت, نقول الأقرب -والله أعلم- أن سوق الهدي هنا لا يلزم أن يكون سوق هدياً, ولكنه يكون بعث هدي, ومما يدل على هذا أن الصحابة الذين ساقوا الهدي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عمرة القضية أو في العمرة التي حبس عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ساق معه الهدي, ولو كان هذا الهدي لأجل العمرة لوجب عليهم هديان: هدياً لهذه العمرة, وهدياً لأجل إحصارهم, فلما أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يذبحوا هذا الهدي؛ دل على أن هذا الهدي ليس هو هدي العمرة, إنما هدي بعث به إلى مكة, فإذا جعله للإحصار جاز ذلك, والله أعلم.
تقول: إذا سقطت من الحاج حصاة أو أكثر, ورمى في الباقي فماذا عليه؟
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نقول اختلف العلماء هل إذا ترك حصاة أو حصاتين يجزئه ذلك أم لا؟ فبعضهم قال: يجزئه واستدلوا بما رواه مجاهد عن سعد ابن أبي وقاص قال: (حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع فلما قفلنا, فمنا من قال نسيت حصاة ومنا من قال نسيت حصاتين ) وهذا الحديث ضعيف, حيث إن مجاهد لم يسمع من سعد بن أبي وقاص, والأقرب -والله أعلم- على أنه لا يجوز لمسلم أن يدع حصاة أو حصاتين, فإذا ترك ذلك جاهلاً أو ناسياً أو ظن أنها قد وقعت في المرمى, ولم يخبره أحد أصحابه إلا بعد ما قفل نقول إذا كان حصاة أو حصاتين أجزأه ذلك -إن شاء الله- من باب العفو ? رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ?[البقرة: 286].
وفي مثل هذه الحالة إذا تيسر أن يأخذ من الأرض
مر معنا أن الحصى, له أن يأخذ الحصى بأي مكان شاء, حتى ولو كان قريباً من المرجم, وما يذكره الحنابلة والشافعية أن الحصى إذا رمى بها فلا يجوز أن يرمي بها لأنها عبادة -استعملت في عبادة- قلنا ومن منع من استعمال عبادة, ولهذا نقول الأقرب -والله أعلم- أنه يجزئه ذلك.
فائدة: الحنابلة يقولون: إن كان قد تعجل وبقي عليه شيء من الحصى لم يرم بها -لأنه انتهى- قالوا: دفنها, هذا الدفن إن كان من باب التنظف والتنظيف للأماكن لا حرج, أما إن كان عبادة فهذا يحتاج إلى دليل, ولا دليل على ذلك, ولهذا له أن يبقيها في الأرض, وله أن يعطيها أحد أصحابه لينتفع بها في اليوم التالي –اليوم الثالث عشر- أما الدفن فهذا لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه.
المقصود بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها- عندما حاضت أهلِّي وامتشطي, فهي محرمة فكيف تحل؟
السؤال الثاني: ما حكم العمرة في حق المكي خلال شهور السنة؟ خاصة قرأنا خلاف للعلماء فيها أنه لا يجوز للمكي أن يعتمر والأفضل الطواف بالبيت؟
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السؤال الثالث: أناس جاءوا من جدة للحج, فوقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة ورموا جمرة العقبة ثم طافوا طواف الإفاضة, ثم ذهبوا إلى جدة, ووكَّلوا عنهم في الرمي ولم يبيتوا, وذبحوا عن المبيت, فماذا عليهم؟ وما حكم حجهم؟ وهل عليهم طواف وداع أم لا؟
سألت ما المقصود بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: (أحلي من إحرامك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج) اختلف العلماء في معنى هذه الحديث: فذهب جمهور الفقهاء خلافاً لأبي حنيفة إلى أن معنى: (أحلي من إحرامك) أي لا تكملي عمرتك لأنك لا تستطيعين فلا تعتمري وأدخلي الحج على العمرة لتكوني قارنة, فمعنى أحلي من إحرامك يعني بنيتك لا تكملين العمرة؛ لأنك لن تستطيعي, لأنك ممنوعة بسبب حيضك, هذا معنى: (أحلي من إحرامك) وبالتالي تكون عمرتها ما زالت باقية -إهلالها بالحج ما زال باقياً- فإدخال الحج؛ هو إدخال الحج على العمرة وليس فسخ العمرة بالحج.
محظورات الإحرام باقية في حقها, تقليم الأظافر مثلا
باقية في حقها تقليم الأظافر باق في حقها, لكن الخلاف في معنى: (أحلِّي من إحرامك) هل هو إبطال ما نوته أن تأخذ عمرة؟ أم هو إدخال الحج على العمرة؟ قولان:
- الجمهور يقول معنى: (أحلي من إحرامك) يعني من باب العمل يعني أحلي بالعمل أما النية فهي باقية في حقكِ, فإدخال الحج على العمرة يكون إدخال الحج على العمرة فتكون قارنة.
- وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أن معنى: (أحلي من إحرامك) يعني افسخي العمرة وأحلي بالحج لتكون عائشة بعد ذلك مفردة.
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والأقرب -والله أعلم- أن عائشة كانت قارنة فأدخلت الحج على العمرة ومما يدل على أنها قارنة: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك جميع) وهذا لا يتأتى إلا في حق القارن, وهذا يدل أيضا على أن إهلال عائشة بالعمرة -قبل أن يأتيها الحيض- إهلال صحيح وهو باقي بدليل إدخال الحج على العمرة لتكون بعد ذلك قارنة, خلافاً لأبي حنيفة.
أما مسألة ما حكم العمرة في حق المكي؟ نقول: اختلف العلماء في ذلك.
أولاً: اختلف العلماء في حكم العمرة, وقلنا إن الراجح هو مذهب الشافعية والحنابلة أن العمرة واجبة.
ثانياً: اختلف القائلون بوجوب العمرة هل تجب على المكي أو لا تجب قولان عند أهل العلم:
- ذهب ابن عباس وهو قول عطاء وطاوس إلى أن المكي لا يجب عليه أن يأخذ عمرة؛ لأن ابن عباس يقول: «عمرتكم الطواف بالبيت»
- القول الثاني: وهو رواية عند الإمام أحمد وهو قول الشافعية إلى أن المكي وغيره في وجوب العمرة سواء إذ لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تفريق في ذلك, والأصل هو الإطلاق, فالمكي وغيره سواء.
ولكن لا ينبغي للمكي أن يكثر من العمرة؛ لأنه كما قال ابن عباس وروي عن عطاء: ما إن يذهب أحد إلى التنعيم إلا وقد طاف مائة شوط, فنقول: أكثر من الطواف ولا تأخذ عمرة, ولكن في الأوقات الفاضلة مثل رمضان فللمكي أن يخرج إلى التنعيم ويأخذ عمرة, وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن مجاهد أنهم كانوا -وهم في مكة- يأخذون عمرتهم من التنعيم وقت رمضان, وكذلك روي عن ابن سيرين -رحمة الله على الجميع- وعلى هذا نقول المكي وغيره سواء, إلا أن المكي لا ينبغي له أن يكثر من العمرة إلا وقت المناسبات كرمضان وغيره, لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول كما في الصحيحين: (عمرة في رمضان تعدل حجة معي )
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أما قولها: أناس يحجون من جدة, فيقفوا بعرفة ثم بمزدلفة ثم يرموا الجمرة ثم يقصِّروا أو يحلقوا ثم يطوفوا الإفاضة ثم يخرجوا إلى جدة, نقول: أولاً خروجهم إلى جدة قبل إنهاء المناسك يجوز، لكن توكيلهم الرمي -وهم قادرون- قول جمهور أهل العلم أنهم لا يجزئهم ذلك؛ لأن العبادات مبناها على التوقيف, فلا يسوغ لهم, وذهب الحنابلة وأبو حنيفة إلى أنه إذا كان حجهم حج نفل جاز أن يوكلوا, ولكن لا ينبغي لهم ذلك إلا مع العذر, أما من غير عذر فأرى أنه لا ينفعهم ذلك ولا ينبغي لهم أن يصنعوا ذلك, ومسألة الدم مسألة أخرى, ولكن نقول إنسان إذا كان هذا حجه فإنه يبقى في بيته ولا يحج مثل هذا الحج، أما إذا رمى وكلائهم عنهم يوم الثاني عشر -وهم أحبوا أن يتعجلوا- فإنهم يلزمهم دم؛ لأنهم لم يطوفوا للوداع, والله أعلم.
تقول: هل الموكِّل بالرمي يكون في الحج مع الموكَّل ولم يستطع الرمي لسبب من الأسباب؟ أم أنه يوكله للحج كاملاً عنه فيصبح الرمي من ضمن الأعمال المتممة للحج؟
الموكِّل يعني المستنيب, الموكِّل: هو الذي لا يستطيع أن يفعل بعض أعمال الحج وقت إهلاله بالحج؛ فلا يستطيع أن يرمي ولا يستطيع أن يكمل الرمي, فنقول هنا:
- يجوز للوكيل أن يرمي عنه, سواء حج معه هذه السنة أو لم يكن قد حج, وهو قول الشافعي.
- وذهب الحنابلة إلى أن الوكيل لابد أن يكون حج مع الموكل زمن توكيل الموكل, وهذا القول أحوط.
أما أن المرأة تقول: أنه يوكل في أعمال الحج كلها, له أن يوكله في أعمال الحج كلها إذا كان قد حج حجة الإسلام, فللموكل الصحيح أن يوكل غيره في حج نفل إذا كان ذلك لا يستطيعه؛ كمن لا يستطيع أن يحج إلا بعد خمس سنين, أو يكون محبوساً أو مريضاً أو غير ذلك فله أن يوكل من يحج عنه حج تطوع.
يقول: طفت يوم الثاني عشر الإفاضة ونويت به الوداع لأن ذلك الأيسر لي ولأهلي, هل أخذي بالتيسير أفضل من تطبيقي السنة مع المشقة؟
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تقول: هل ممكن أن تسعى الحائض بين الصفا والمروة؟
أما السؤال الأول: نقول أن من أراد أن يتعجل فلا حرج عليه -ولو كان يريد سماحة أو اليسر له- لا حرج عليه, لكن بقاءه إلى اليوم الثالث عشر أفضل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه قد بقوا.
يتعلق بطواف الوداع؛ يعني يجعله عن طواف
حتى الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع يجزئه ذلك على الراجح, وهو قول الحنابلة والشافعية والحنفية, يجزئه أن يجمع بينهما وينويه طواف إفاضة أو وداع, أو ينويه طواف إفاضة ويدخل الوداع تبعاً؛ لأنه «إذا اجتمع واجب وركن يدخل الواجب من ضمن الركن»
أما الأخت تقول: هل يجوز للحائض أن تطوف بين الصفا والمروة؟ نقول يجوز لها ذلك, وهو قول عامة الفقهاء, استدلالاً بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) مفهوم المخالفة أن لها أن تطوف بين الصفا والمروة, والله أعلم.
سؤالي الحلقة القادمة:
السؤال الأول: ما حكم الوقوف بالملتزم؟
السؤال الثاني: ما الفرق بين عمل المفرد والقارن؟
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس التاسع عشر
Error! Not a valid embedded object.
الدرس التاسع عشر
باب أركان الحج والعمرة
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.
وبعد أحبتي الكرام وصلنا إلى باب أركان الحج والعمرة, ومن هنا سوف يكون شرحنا قليلاً بسبب أننا مررنا على كثير من المسائل هنا, ولكن هذا من باب المراجعة, وأنا أحب أن يكون الإخوة عندهم استحضار لما سبق أن شرح حتى يتسنى لنا سرعة إنهاء هذا الباب, وبعضنا يتعجب يعني كثيراً سئلت لماذا نشرح كتاب الحج وقد انتهى الحج؟ وهذا السؤال بسبب أنهم لم يعرفوا أن هذا الشرح إنما هو شرح للأكاديمية، هذا الفصل الثالث, فنحن نشرح كتاب لإخوة طلاب من طلاب الأكاديمية, هذا الفصل مخصص لكتاب الحج, وسوف يتبعه بعد ذلك كتاب البيع, ونحن لم ننتهِ من هذا الأمر, ومن حسن الحظ أن هذا الفصل كانت بدايته كتاب الحج, وكان الحج لم يأت بعد, فشرحنا هنا إنما هو إكمال ما لم نكمل من شرح هذا الباب, وسوف -إن شاء الله- سوف يبدأ بعض المشايخ في كتاب لبيع بعد إنهائنا لكتاب الحج, ونقرأ من باب أركان الحج والعمرة.
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قال المؤلف -رحمه الله- (باب أركان الحج والعمرة, أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة, وواجباته: الإحرام من الميقات, والوقوف بعرفة إلى الليل, والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل, والسعي, والمبيت بمنى, والرمي, والحلق, وطواف الوداع، وأركان العمرة: الطواف, وواجباتها: الإحرام, والسعي, والحلق, فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به, ومن ترك واجباً جبره بدم, ومن ترك سنة فلا شيء عليه, ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج, فيتحلل بطواف وسعي وينحر هدياً إن كان معه, وعليه القضاء, وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك, وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج, ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبري صاحبيه -رضي الله عنهما.)
الشرح:-
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
المؤلف يقول: (باب أركان الحج والعمرة) أركان: جمع ركن؛ وهو ما لا يقوم الشيء إلا به, وهو ما كان داخل الماهية كما يقوله بعض علماء المنطق, ومعنى ما كان داخل الماهية يعني ما كان هذا الواجب أو هذا الركن داخل في ماهية العبادة, يعني في أصل العبادة, أما إذا كان هذا الواجب خارج عن العبادة فيسمى شرطاً, فاستقبال القبلة خارج من الصلاة, وأما الركوع فهو خارج الصلاة وهذا هو معنى الركن.
المؤلف قال: (أركان الحج) الحج له أركان -كما سبق- وله مستحبات, وله واجبات, المؤلف هنا قال: (أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة) عدَّ اثنين: الوقوف بعرفة, وطواف الزيارة, والأقرب -والله أعلم- أن أركان الحج ثلاثة:
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الأول: هو الإحرام, ونعني بالإحرام: نية الدخول بالنسك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى) كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب فلا تتم عبادة إلا بالنية, والإحرام هو نية الدخول في النسك, وقد سبق معنا أن التجرد من المخيط ولبس ثياب الإحرام ليس هو الإحرام, إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك, فجائز أن يلبس ثياب الإحرام ولم يدخل في النسك, وجائز أن يدخل في النسك ولم يخلع لباسه المعتادة.
وعليه دم ؟
لا.. إذا كان قال لبيك حج أو لبيك عمرة يشرع في الخلع ولا حرج عليه في ذلك, كما مر معنا في حديث يعلى بن أمية حينما قال: (ما ترى أصنع في عمرتي -وقد لبس جبة- قال فخلعها من أعلاها) ولم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يمزقها, قترك ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمره بشيء, فدل ذلك على أنه لا يلزمه أن ينزعها أو يخلعها من أسفل, إنما يخلعها كالخلع المعتاد, هذه ثلاثة أركان.
أما الوقوف بعرفة فدليله: هو ما ثبت عند أهل السنن من حديث سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر: (أن أناساَ أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- قالوا: يا رسول الله كيف الحج ؟ قال: الحج عرفة, فمن أتى عرفة قبل طلوع الشمس فقد تم حجه وقضى تفثه, أيام منى ثلاثة..) الحديث، وهذا الحديث من أفضل ما روى الثوري, يقول محمد الذهلي: « هذا الحديث من أفضل ما رواه الثوري» يعني بذلك عن أهل الكوفة, وقال وكيع: «هذا الحديث هو أم المناسك» وقد أجمع أهل العلم ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن أصل الوقوف بعرفة ركن.
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المسألة الثانية: يقول المؤلف: (وطواف الزيارة) طواف الزيارة يقصد بذلك هو طواف الإفاضة, وطواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به, وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم, كما نقل ذلك ابن عبد البر في كتاب التمهيد, قال: «لا خلاف بين أحد من أهل العلم كافة أن طواف الزيارة» أو قال: «طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به» وكذلك نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغير واحد من أهل العلم, ودليله قوله تعالى ?ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ? [الحج: 33]، وقوله ?وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ? [الحج: 29]، ومما يدل على أنه لا يصح إلا به هو قوله -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: (أفضنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وطفنا يوم النحر, فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- من صفية كما يريد الرجل من امرأته, فقيل يا رسول الله: إنها حاضت, قال: عقرى حلقى أحابستنا هي؟! قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت, قال: فلتنفر إذن) وقوله -عليه الصلاة والسلام- (أحابستنا هي؟!) دليل على أن من لم يطف البيت فإنه حابس حتى يفعله.
الركن الثالث هو الإحرام: وقد مر معنا دليل, فأركان الحج ثلاثة, فتلاحظون أن ابن قدامة -رحمه الله- قرر أن السعي ليس بركن, وجعله من ضمن الواجبات, وهذا هو الراجح كما سوف يأتي تفصيله.
المؤلف يقول: (وواجباته) المؤلف فرَّق بين الركن وبين الواجب, والفرق بسيط:
- أما الاتفاق بينهما فكله مأمور به على لسان الشارع من الكتاب أو من السنة أو من الكتاب والسنة, فتجد أن الواجب مأمور به وتجد أن الركن مأمور به.
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- الفرق بين الركن وبين الواجب هو أن الركن: دل دليل على أنه لا تصح العبادة إلا بوجوده, وأما الواجب: فلم يدل دليل إلا على أصل الوجوب, فأنت ترى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (الحج عرفة) قال: (فمن أدرك عرفة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج) فهذا دليل زائد على أصل الوجوب؛ وهو أنه لا يصح العبادة إلا بوجود هذا الركن, فهذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب, أما الواجب فغاية ما فيه أن الشارع أمر به, وكون الشارع يأمر بالشيء لا يدل على أنه لا يصح الشيء إلا به إلا بدليل ثانٍ, فجائز أن يجبر كغيره من الأشياء التي تجبر, فأنت ترى أن واجبات الصلاة تجبر بم؟ تجبر بسجود السهو, وواجبات الحج تجبر بالدم، الفدية لفعل محظور, وأما الدم فهو لترك واجب كما ثبت ذلك من حديث عطاء عن ابن عباس: (من ترك نسكا فليهرق دم).
وغيرها من الواجبات تجبر بم؟
غير من واجبات ماذا ؟
واجبات العبادات, قلنا الواجب إما أن يجبر كالصلاة بسجود سهو هذا يسمى البدل, إما أن يجبر ببدل, وإما أن يجبر ببدل دم, وإما أن يسقط للعجز, كما قال ابن تيمية -رحمه الله تعالى- «وغاية الواجبات أنها سقط بالعجز لا بالنسيان» ودليله قوله تعالى ?فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ? [التغابن: 16]، قال أبو العباس بن تيمية: «فدل ذلك على أن من فعل ما اتقى الله به كان من المتقين», الأمر الرابع أن الواجب إما أن يسقط, وإما أن يكون ببدل, إما جبره بدم أو جبره بسجود سهو, وإما أن يفعله, وهذا قليل, من ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (ومن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى) لأنها يمكن له أن يفعلها, وهذا -كما يقول بعض العلماء- من ضمن البدل, والبدل إما أن يكون بالدم, وإما أن يكون بسجود سهو, وإما أن يكون بأن يفعل مثل ما ترك.
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المؤلف يقول: (وواجباته: الإحرام من الميقات) الآن عندنا إحرام, وهو نية الدخول في النسك, وعندنا تجرد من المخيط وهذا يسمى أيضاً إحرام, وعندنا إحرام من الميقات, ثلاثة أشياء لها علاقة بالإحرام, الشارح -رحمه الله- جعل الإحرام من الميقات هو الإحرام للدخول في النسك, قال الشارح: (أما الإحرام فهو أن ينوي الدخول في العبادة) وقلنا إن هذا ليس من الواجب إنما هو ركن, فالمؤلف -رحمه الله- لعله أراد به الاستطراد, وإما إذا أراد به الوجوب فلا, فقد أجمع أهل العلم على أن نية الدخول في النسك إنما هي ركن وليست بواجبة.
الإحرام من الميقات سبق معنا, وقد قلنا أن قول عامة الفقهاء أن الإحرام من الميقات واجب, ودليل ذلك ما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة, وأهل الشام من الجحفة, وأهل نجد من قرن) ومعنى: (يهل) هو خبر بمعنى الأمر, بل جاء ذلك صريحاً في صحيح مسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة, وأمر أهل الشام ومصر أن يهلوا من الجحفة ...) الحديث فهذا يدل على الأمر, والأمر يدل على الوجوب, هذا الإحرام من الميقات, فلو أحرم من دون الميقات, قلنا: إحرامه صحيح ولكنه ترك واجب فيجبره بدم, كما سوف نأتي إلى أدلة من ترك واجباً فليجبره بدم.
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الواجب الثاني: المؤلف يقول: (الوقوف بعرفة إلى الليل) المؤلف الأولى أن يقول: (الوقوف بعرفة إلى الليل لمن دخلها نهار) لأنها لو أتاها ليلاً حجه صحيح بإجماع الفقهاء, مثلما ثبت ذلك عند أهل السنن وأحمد من حديث عروة بن مضرس, فقد وقف بعرفة ليلاً وأجزأه حجه, فقد قال -صلى الله عليه وسلم- (وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهار) أما المؤلف يقول: (الوقوف بعرفة إلى الليل) يعني لمن دخلها نهاراً؛ فمن دخل عرفة نهاراً لا يجوز لها أن يخرج منها حتى يغيب قرص الشمس, وهذا قول عامة الفقهاء:
- بل ذكر مالك أن ذلك ركن؛ أن يجمع بين النهار والليل ركن أو يجمع بين الليل أصلاً وحده, وهذا قول مالك.
- وذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أتى عرفة نهاراً وجب عليه أن يبقى إلى الليل, واستدلوا على ذلك بأدلة, أولا: قالوا لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقف حتى غربت الشمس, وقال: (لتأخذوا عني مناسككم) , الثاني: أن الله أمر بذلك بقوله: ?ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ? [البقرة:199]، وهذا يدل على وجوبها.
- الشافعي -كما مر معنا- لا يرى الوجوب إنما يرى الأفضلية, فلو وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً كما في حديث عروة أجزأه حجه, نقول إما إجزاء الحج فنعم, أما أنه ليس عليه شيء فنقول الأقرب -والله أعلم- أنه أساء, ولو جبره بدم فهو حسن, وما منعنا أن نقول بعدم وجوب الدم؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (فقد تم حجه وقضى تفثه) وإن كان لا ينبغي له أن يترك الوقوف إلى الليل.
الواجب الثالث: يقول المؤلف: (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل) ذكرنا أن المبيت بمزدلفة في الجملة واجب, وهو قول الأئمة الأربعة, أن إتيان المزدلفة, قلنا الأقرب هو قول الأئمة الأربعة؛ هو قول أبي حنيفة وهو قول مالك والشافعي وأحمد, إلا أن هؤلاء الأئمة الأربعة اختلفوا فيما بينهم:
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- فمالك: يرى أن أصل الوجوب إنما هو بمقدار حط الرحال, فلو خرج بعدما جلس بمقدار حط الرحال أجزأه الوقوف بمزدلفة, فلو صلى المغرب والعشاء في مزدلفة ثم خرج -على رأي مالك- أجزأه ذلك.
- وأبو حنيفة: يرى أن الوجوب بمزدلفة هو من بعد طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس, فلو أتى مزدلفة ليلاً ما عدَّه إلا سنة, فيرى الوجوب ما هو من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس.
- أما الحنابلة والشافعية: فيرون أن الوجوب هو من أتى مزدلفة قبل منتصف الليل وجب عليه أن يبقى إلى منتصف الليل, ومن جاءها بعد منتصف الليل أجزأه بمقدار حط الرحال ثم يخرج.
- وقلنا إن هذا التفصيل يحتاج إلى دليل صريح, وإلا فإن الأقرب -والله أعلم- هو أن الوجوب في مزدلفة هو أصل البقاء, ولا ينبغي له أن يخرج منها إلا بعد منتصف الليل؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رخَّص لهم, والرخصة لم يحدد لها وقتاً معلوماً, إنما الرسول -صلى الله عليه وسلم- رخَّص بماذا ؟ بالخروج مطلقاً, فدل ذلك على أنه لا ينبغي له أن يخرج إلا لحاجة أو عذر, فإن فعل وخرج [من غير حاجة أو عذر] فقد أساء, كما مر معنا تفصيل ذلك.
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وقلنا: إن قول المؤلف: (والمبيت بمزدلفة) محل تأمل إذ أنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من الصحابة إطلاق البيتوتة على مزدلفة كما ذكر ذلك ابن تيمية -رحمه الله- إنما إطلاق البيتوتة في حق ماذا؟ في حق منى (رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للعباس بن عبد المطلب في البيتوتة عن منى) أما مزدلفة, فلم ينقل عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا ع أحد من أصحابه إطلاق البيتوتة, إنما فيها ?فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ? [البقرة: 198]، هذا يدلنا على وجوبها, ودليل الوجوب هو قوله تعالى: ?فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ? ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بقي فيها, وقال: (لتأخذوا عني مناسككم) وقال: (من شهد صلاتنا هذه, ووقف معنا حتى ندفع, وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً؛ فقد تم حجه وقضى تفثه)
الواجب الرابع: المؤلف يقول: (السعي) المؤلف هنا ذكر السعي من الواجبات، وهذا هو قول أبي حنيفة, ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة -رحمه الله- في المغنى, وأبو يعلى, ونصرها ابن تيمية -رحمة الله على أئمة الإسلام جميعاً- هذا هو الذي اختاره ابن قدامة.
وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة, وهو قول عائشة وعروة -رضي الله عن عائشة وغفر الله لعروة- هو الركنية, واستدلوا على الركنية بأثر عائشة وبحديث:
- أما أثر عائشة هو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: (فطاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الصفا والمروة وطاف المسلمون معه, فلعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته من لم يطف بين الصفا والمروة) هذا قول عائشة, وهذا الحديث في الصحيحين.
(19/9)



- والحديث ما رواه عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراة أنها قالت: (دخلت مع نسوة من قريش إلى دار آل أبي الحسين, فنظرت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يسعى بين الصفا والمروة, وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي) هذا دليل من قال بالركنية.
وهذا الحديث ضعيف, فعبد الله بن المؤمل ضعيف لا يحتج به كما أشار إلى ذلك الإمام الذهبي قال: «هذا الحديث لم يصح» وكذلك ضعفه الدارقطني وابن المنذر وابن قدامة وغير واحد من أهل العلم, وجاء من طريق آخر صححه ابن عبد الهادي وابن عبد البر, والأقرب -والله أعلم- أن الحديث ضعيف؛ لما فيه من الاضطراب والضعف, ولو صح, قال ابن قدامة: «وحديث بنت أبي تجراة لو صح, فإنما غايته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر به» أليس كذلك فمعنى كتب الله يعني أوجب «فغايتة أن الله أوجب, ومن أين لكم أنه ركن لا يتم الحج أو العمرة إلا به؟!» فهذا يدل على أن القول بالركنية محل تأمل.
أما أثر عائشة, فإنه معارض بقول غيرها من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-فقد صح بإسناد صحيح عن ابن عباس, كما رواه بن أبي شيبة أن ابن عباس يرى أنها سنة, قال: (من شاء طاف بين الصفا والمروة, ومن شاء لم يطف) هذا قول ابن عباس, وإن كان ابن أبي شيبة بوَّب على ذلك بأن قال: «باب من ترك السعي بين الصفا والمروة ناسياً»
واستدل القائلين بالسنية -وهو قول ابن عباس وابن مسعود- بما جاء في مصحف ابن مسعود أن الله قال: (فلا جناح عليه ألا يطوف بهم) قالوا: وهذا مصحف ابن مسعود, ولو لم يكن قرآنا إلا أنه تلي بين يدي رسول الله, وأثنى الرسول -صلى الله عليه وسلم- على قراءة ابن أم عبد؛ لكفى.
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ولكنا نقول هذا يحتاج إلى إسناد صحيح, والأقرب أنه واجب, ودليل الوجوب ما هو؟ هو قوله -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: (قال: بم أهللت؟ قال إني قلت: اللهم إني أهللت بما أهل به نبيك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فإني قد سقت الهدي فطف بالبيت, واسع بين الصفا والمروة. وقصِّر, وأقم حلال) وهذا دليل على أنه مأمور به وهذا هو غاية الواجب, والله أعلم.
الواجب الخامس: المؤلف يقول: (والمبيت بمنى) سبق أن ذكرنا أن المبيت بمنى واجب بالجملة, ودليل ذلك أمور لعلي أذكرها على عجل:
- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص للعباس بن عبد المطلب عن البيتوتة من أجل سقايته)
- الثاني: ما ثبت عند الإمام مالك وأهل السنن من حديث ابن عاص بن عدي عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (رخص للرعاة في البيتوتة خارجين عن منى)
- وقول عمر بن الخطاب: (لا يبت أحد من وراء العقبة أيام منى)
فهذا يدل على وجوب المبيت بمنى, وقلنا أنه يسقط مع العجز والعذر؛ فمن كان معه مريض مرافق له سقط عنه, ومن لم يجد مكاناً سقط عنه؛ لأن غاية الواجبات تسقط مع العجز وعدم القدرة.
الواجب السادس: يقول المؤلف: (والرمي واجب) ودليل وجوب الرمي قوله -صلى الله عليه وسلم- كما عند أهل السنن من حديث ابن عباس أنه قال: (بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو) وهذا قول عامة الفقهاء.
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الواجب السابع: يقول المؤلف: (الحلق) وقلنا إن العلماء اختلفوا في الحلق, هل هو محظور من محظورات الإحرام؟ أو هو واجب من واجبات الحج والعمرة ؟ أو هو محظور ونسك؟ أنا قلت: واجب يعني نسك. الأقرب -والله أعلم- أنه محظور من محظورات الإحرام وهو نسك من أنساك الحج, وقولنا محظور من محظورات الإحرام: إذا جاء وفعله الحاج أو المعتمر قبل وقته فإنه يعد محظوراً؛ فإذا كان قبل أن يطوف وقبل أن يسعى يعد الحلق أو التقصير محظوراً, وإذا جاء وقته -وهو بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة- هو نسك يجب أن يفعله, وعلى هذا فالحلق نسك يعني أنه واجب, ودليل الوجوب قوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي موسى: (فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة وقصر وأقم حلال) وكذلك روي نحوه عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله, رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.
الواجب الثامن: يقول المؤلف: (وطواف الوداع) طواف الوداع واجب, ودليل ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين: (أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف, إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) وهذا أمر, والأمر يدل على الوجوب, بعض أهل العلم قال: هو أمر استحباب بدليل أن الحائض لا تفعله, ولو كان واجباً لجبر ترك فعلها بدم, قلنا: إن الحائض هنا لم يوجب عليها أصلاً حتى يقال أنها تجبره بدم؛ أن الحائض لم يجب عليها أصلاً, ومعنى التخفيف: تخفيف في عدم الوجوب وليس تخفيف في الرخصة إلى التخفيف, وفرق بين الأمرين, فالعباس بن عبد المطلب واجب عليه ولكن خفف لأجل سقايته, أما الحائض فليس واجباً عليها أصلاً, والله أعلم.
المؤلف يقول: (وطواف الوداع) هل طواف الوداع واجب أيضاً في العمرة؟ المؤلف ذكر أركان العمرة وواجباتها ولم يذكر طواف الوداع, وقد اختلف الفقهاء في حكم طواف الوداع للعمرة, الآن قلنا طواف الوداع واجب في الحج, وهل هو واجب في العمرة ؟ لم يذكر المؤلف ذلك, والمسألة فيها خلاف:
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القول الأول: قول عامة الفقهاء, بل نقل بعضهم الإجماع كبعض أصحاب أبي حنيفة, نقلوا الإجماع على أنه ليس بواجب في العمرة, هذا قول جماهير الفقهاء, واستدلوا على ذلك:
- بما رواه الشافعي في مسنده من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أمر الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف) فهذا أمر للحاج, وأما غير الحاج فلا يجب.
- وقالوا: ولو كان واجباً لفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد اعتمر أربع عمر ولم ينقل عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه طاف للوداع.
القول الثاني في المسألة: هو قول الشافعي وابن حزم, وقول بعض مشايخنا, قالوا: بوجوب طواف الوداع في الحج وكذا العمرة.
والأقرب -والله أعلم- هو عدم الوجوب؛ لأنه خُص طواف الوداع بالحاج؛ لقوله: (أمر الحاج ...) أما استدلالهم بالوجوب بما جاء في حديث يعلى بن أمية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما تصنع في عمرتك؟ قال: فاصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) قالوا: -الذين قالوا بالوجوب- فهذا لفظ عام, كل ما وجب في الحج وجب في العمرة ولا يخرجه إلا نص أو إجماع, قالوا: فخرج وجوب الرمي عن العمرة بالإجماع, لا أحد يرمي في العمرة, قالوا وكذا الهدي, وكذا الوقوف بمزدلفة, والوقوف بمنى, ويبقى ما شاركت العمرةُ الحجَ.
وقلنا: هذا الدليل بهذا الاستدلال محل نظر, لِمَ ؟ نقول: السبب هو أنه جاء في بعض الروايات: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما غشي عليه ورفع عنه الوحي, قال أين السائل عن العمرة ؟ قال: أنا يا رسول الله, قال: ما تصنع أنت في حجك؟ قال: أصنع في حجي أخلع عني جبتي وأغسل عني أثر الخلوق, قال فاصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) فهذا يدل على أن هذا الدليل إنما هو في محظورات الإحرام ليس في واجبات ولا في أركان الحج والعمرة, وهذا دليل قوي لمن تأمله.
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المؤلف يقول: (وأركان العمرة) انتهى المؤلف من أركان وواجبات الحج ثم شرع في أركان العمرة قال: (وأركان العمرة: الطواف) المؤلف لم يذكر ركناً للعمرة إلا واحد وهو الطواف, والأقرب -والله أعلم- أن نقول إنهما ركنان:
- الركن الأول: الإحرام وهو نية الدخول في النسك, الإحرام للعمرة ركن.
- الركن الثاني: الطواف.
أما العمرة فدليله ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين: (من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة وليقصر وليحلل) فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالطواف وهو ركن الحج وكذا هو ركن العمرة, ?ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ? يعني لا يتحلل إلا بالطواف بالبيت, هذا ركنان.
المؤلف يقول: (وواجباته) يعني واجبات العمرة لم يذكر المؤلف إلا (الإحرام والسعي والحلق).
الواجب الأول: المؤلف قال: (الإحرام) يقصد بذلك ماذا ؟
نية الدخول في النسك
قلنا الإحرام: نية الدخول في النسك ركن, أما هنا يقصد الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات للحج أوالعمرة واجب, ودليله (هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلن ممن أراد الحج والعمرة) فهذا هو المراد, وأما شرح المؤلف لذلك فهو محل نظر.
الواجب الثاني: المؤلف قال: (السعي) والخلاف في السعي هنا [في العمرة] كالخلاف في الحج:
- وأغرب ابن العربي وقال: «إنما الخلاف في السعي هنا إنما في وجوبه أو ركنيته أو استحبابه إنما هو في الحج, أما في العمرة فأجمعوا على أنه ركن» انظر اختلاف أهل العلم, الآن ابن العربي ينقل الإجماع على أن السعي في العمرة ركن, وأن الخلاف السابق إنما هو خلاف في السعي في الحج، هذا ابن العربي من المالكية.
- الطحاوي من الحنفية ادَّعى الإجماع خلاف ذلك, قال: «وأما السعي في العمرة فأجمعوا على أنه سنة»
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وهذا يدل على ما قاله الإمام أحمد: «من ادّعى الإجماع فقد كذب» ومعنى كذب في لغة الحجاز يعني أخطأ «ما تدري لعلهم اختلفوا وأنت لا تدري, قل لا نعلم في ذلك خلافاً» وهذا الأدب الذي جعل ابن قدامة يقول ذلك في كتابه العظيم المغني, حتى إنك ربما لو سألت طالب علم -صغير أو كبير- من الذي يقول: لا نعلم في ذلك خلافاً ؟ لابتدرك بقوله: ابن قدامة -رحمه الله- وهذا من أدبه -رحمه الله- وبعض طلاب العلم إذا سئل عن مسألة يقول ما قال به أحد, هذا إجماع أهل العلم, ولو بحث أدنى بحث في كتب المصنفات لوجد اختلافاً كثيراً, لكنه لم يبحث.
مثل من نقلوا الإجماع على أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه رمى قبل الزوال أيام التشريق, وقد سبق أيضاً من أثر ابن الزبير وهو من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار قال: (ذهبت أرمي فقلت: هل رمى ابن عمر؟ قالوا: لا.. ولكن أمير المؤمنين رمى قبل الزوال) وهذا دليل, وأمير المؤمنين هنا هو عبد الله بن الزبير, وهو صحابي, هذا أثر ابن الزبير, أما أثر ابن عباس فقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في النسخة المفقودة كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر من طريق ابن جريج عن ابن العالية عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس.
الواجب الثالث: المؤلف قال: (والحلق) والحلق واجب لقوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي موسى (فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة واسع وقصر وأقم حلال) وهذا هو عمرة كاملة, والتقصير والحلق هما واجبان, لكن الأفضل الحلق.
المؤلف يقول: (فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به) هذا الأمر الزائد على الواجب, ما دليله؟ هو حديث عبد الرحمن بن يعمر في عرفة قال: (فمن وقف بعرفة قبل طلوع الشمس فقد تم حجه)
(19/15)



المؤلف يقول: (ومن ترك واجباً جبره بدم) ما دليل من قال إن ترك الواجب يجبره بدم؟ نقول: الدليل هو ما ثبت عند مالك والبيهقي والدارقطني وغيرهم من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال: (من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دم) ومعلوم أن (من ترك نسك) المقصود به ماذا ؟ الواجب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- كما يقال في السهو: (لكل سهو سجدتان) السؤال من ترك واجباً في الصلاة هل يجبره بسجود سهو؟ نعم, طيب من ترك سنة, نقول: يستحب له, ومن ترك ركناً لا يتم إلا أن يفعله, كذلك يقال في الحج: من فعل سنة في الحج الأفضل أن يجبره؛ لأنه قربة من الله -سبحانه وتعالى- لكنه لا يجب, لكن لو ترك واجباً جبره, ونقول هذا قول ابن عباس, ولا يعلم له مخالف من الصحابة, بل إنك لا تكاد تجد أحداً خالف ابن عباس من أئمة الإسلام إلا ابن حزم, ابن حزم يرى أن من ترك واجباً لم يصح حجه.
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القول الجديد -وهو قول بعض المتأخرين من أهل زماننا- قالوا قولاً جديداً, وأنا أرى أن هذا القول قول حادث ما قالوا؟ قالوا: من ترك واجباً فإن حجه صحيح مخالفة لمن؟ لابن حزم, ولا يجبره بدم مخالفة للجمهور, وهذا قول جديد في المسألة, لم يقل أحد من أهل العلم بهذا, أما إن قالوا قول ابن عباس, قلنا ينبغي ألا ننفك عن أقوال الصحابة في الحج, وإلا لو قلنا هذا قول ابن عباس, للزم علينا مسائل كثيرة لم يكن عندنا فيها سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فنقول إيجابها بقول صحابي إما أن يبطلها ونبطل ترك الواجب, وإما أن نثبتها ونثبت من ترك واجباً, خذ مثال على ذلك: من لم يقف بعرفة -كما سيأتي إن شاء الله- حتى طلعت الشمس أو طلع الفجر, ما الواجب في حقه؟ يتحلل بعمرة أليس كذلك, فليتحلل بعمرة, من أفتاه بذلك؟ عمر بن الخطاب وأمره بجمع, من جامع قبل التحلل ما الواجب عليه؟ دم, من أين لنا هذا ؟ من قول الصحابة, وأما قول بعضهم أن هذا قول إجماع من الصحابة, قول ثلاثة ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص, قلنا وهذا قول ابن عباس ولم يخالفه حتى أصحابه ابن مسعود وأصحاب ابن عمر وأصحاب عبد الله بن عمرو بن العاص, كلهم قال بذلك, ولهذا أرى أن القول بأن من ترك واجب ليس عليه شيء قول محدث في هذه المسألة لم نجد سلفاً لهذا الأمر, وقد نقل الإجماع -على أن من ترك واجباً يجبره بدم- غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وابن رشد والقرطبي, وأيضاً الإمام محمد الأمين الشنقيطي في شرحه لكتاب الحج في أضواء البيان, وقال على الاستدلال في الوجوب بحديث ابن عباس:« وغايته إما أن يقال هذا لا مجال للرأي فيه فيكون تعبدي فلا يصوغ لنا أن نخالفه, وإما أن يكون قول صحابي ولم يرد ما يخالفه وقد اشتهر, وقول الصحابة إذا اشتهر ولم يوجد له مخالف فهو حجة»
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يقول المؤلف: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج) هذا يسميه الفقهاء: (باب الفوات) يعني الفوات: فات الحج, ولا يفوت الحج إلا بترك الوقوف بعرفة, فمن ترك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج؛ وعلى هذا فيتحلل بعمرة بأن يطوف ويسعى ويقصر ويهدي إن كان عليه هدي ويحج من قابل, وهذا على سبيل الاستحباب, كما سوف يأتي.
دليل الفوات: ما رواه البيهقي في السنن ومالك من طريق هبار بن الأسود: (أن رجلاً حج) وقيل هو هبار بن الأسود كما جاء في بعض الروايات (حج من الشام, فقدم يوم النحر فقال له عمر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة) يقصد أن يوم العيد هو يوم عرفة (قال: حسبت أن اليوم عرفة, قال عمر: فانطلق فطف بالبيت فطف به سبعاً, وإن كان معك هدي فانحرها, ثم إن كان عام قابل فاحجج, وإن وجدت سعة فاهدي, فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت)
هذا هو أصل باب الفوات، وفيه مسائل:
أولاً: أنه يلزمه أن يتحلل بعمرة, مع خلاف لا داعي لذكره, هل هو يتحلل بعمره؟ أو يعمل أعمال العمرة؟ والأقرب -والله أعلم- أن يتحلل بعمرة, ولا إشكال في ذلك.
الثاني: هل يلزم هدي؟ نقول: الأقرب -والله أعلم- يلزمه هدي لتركه الحج, فهو حكمه كحكم المحصر، فالمحصر يلزمه هدي، فإن كان هدياً معه نحره ولا حرج عليه في ذلك, وإن لم يكن وجب عليه أن يذبح هدياً.
الثالث: هل يلزمه القضاء من قابل أم لا؟ من قابل يعني من السنة القادمة أم لا؟ العلماء اختلفوا في ذلك:
- فذهب بعضهم -وهم الحنابلة- إلى أنه يلزمه أن يحج من قابل، بأمر عمر بن الخطاب هبار بن الأسود.
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- والقول الثاني في المسألة, وهو قول ابن عباس كما رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قال: (إنما البدل) يعني بذلك الحج من قابل (إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، أما من حبس لعذر أو غير ذلك فل) قوله -رضي الله عنه-: (إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ) يقصد بذلك ماذا؟ الجماع، أما غيره فلا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (الحج مرة فما زاد فهو تطوع) وهذا الأقرب.
وعلى هذا نقول: إن كان حجه حجة الإسلام ولم يقف بعرفة؛ فيجب عليه أن يحج من قابل، على شروط الحج، وإن كانت حجته حجة نفل، فإنه لا يلزمه أن يحج من قابل؛ لأنه لا يجب عليه كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (الحج مرة فما زاد فهو تطوع).
طيب هل يلزمه هدي؟ قلنا الأقرب -والله أعلم- أنه يلزمه هدي؛ لأمر عمر بن الخطاب في ذلك، وحكمه كحكم المحصر.
المؤلف يقول: (وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة؛ أجزأهم ذلك)، يعني لو أن جميع الحجاج وقفوا يوم العاشر ظانين أن هذا اليوم هو يوم عرفة، فالمؤلف يقول: صح حجهم، وهذا إجماع، إذا كان متأخراً صح حجهم إجماعاً:
- يعني وقفوا العاشر ظانِّين أنه يوم عرفة؛ صح حجهم، ودليل ذلك ما رواه الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون) وهذا الحديث رواه الترمذي وحسَّن إسناده وتحسين الترمذي لإسناد الحديث يدل على تضعيفه ما لم يقل حسن صحيح أو صحيح، والأقرب -والله أعلم- هو قول عائشة -رضي الله عنها- (الصوم يوم يصوم الجماعة) وكذا رواه الإمام أحمد عن ابن عمر، وعلى هذا نقول: صح حجهم إجماعاً.
- أما لو وقفوا يوم الثامن ظانين أنه يوم التاسع فإننا نقول: يجب عليهم أن يقفوا يوم التاسع، فإن لم يعلموا إلا بعد إتمام الحج؛ صح حجهم على قول الحنابلة خلافاً للجمهور.
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فالمسألة مسألتين: إذا وقفوا يوم العاشر, فنقول صح حجهم إجماعاً إذا كان كلهم, والثانية: إذا وقفوا يوم الثامن ولم يعلموا إلا بعد انتهاء يوم عرفة, نقول أيضاً يصح حجهم, على الراجح وهو قول الحنابلة.
المؤلف يقول: (أجزأهم ذلك, وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج) النفر يقصد بذلك القليل، يعني لو أن قوماً وقفوا يوم العيد ظانين أنه يوم عرفة:
- إن كانوا ليسوا هم الأكثر؛ فإن حجهم يكون باطل، فيتحللوا كما قال عمر: (ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة) هذا قول الحنابلة والحنفية.
- وإن كانوا كثير، ولكنهم ليس كلهم, أيضاً صح حجهم كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد -رحمه الله-، إذا كانوا كثير؛ يعني أكثر من الذي وقفوا صح، واضح يا إخوان، فلو اختلف الناس في الوقوف, جاء ناس وقالوا: نحن نقول إن غداً عرفة، والبعض قالوا: لا.. الإعلان الرسمي -من قِبل ولاة أمر هذه البلاد- هو يوم بعد غد، فجاء قوم ووقفوا في الغد، والأكثر وقف بعد غد، وثبت بعد ذلك أن الصواب مع القلة، فنقول حج من صحيح؟ حج الأكثر, وحج هؤلاء [القلة] خطأ؛ لأن العبرة ليست برؤية الهلال في السماء, العبرة بما اشتهر عند الناس، كما قال ابن تيمية -رحمه الله.
وعلى هذا نقول: العبرة بالكل أو بالأكثر فيصح حجهم وما عداهم فلا.
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يقول المؤلف: (ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبر صاحبيه رضي الله عنهم) نقول: أن شد الرحال لزيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يجوز، وهذا قول الأئمة الأربع -رضي الله عنهم-، ولم يخالف في ذلك إلا نفر قليل من أهل العلم كالجويني وابن عبد السلام وغيرهم من بعض الفقهاء الشافعية, فجوزوا ذلك ولم يستحبوه، فجاء المتأخرون فاستحبوه, والأقرب -والله أعلم- أن شد الرحال لا يجوز؛ لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) فإذا شد الرحل إلى مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- فلا حرج عليه، بل يستحب أن يأتي حجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- فيزور الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويسلم عليه ويسلم على صاحبيه، وأما الحديث الوارد: (من حج فزار قبري بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي) فهذا حديث منكر، يرويه هارون أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب، وهذا الخبر منكر؛ لانقطاع ونكارة وجهالة هارون, ولهذا قال الحافظ الذهبي: «هذا الخبر لا يثبت» وروي عن ابن عباس من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس, وقالوا: «هذا خبر مكذوب على ابن جريج» وعلى هذا فلا يصح في الباب شيء، نعم يستحب لمن قصد مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يزور قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ويزور قبر صاحبيه، ولا يجوز أن يتمسح بالحجرة, ولا يجوز أن يتمسح بالقبر؛ لأن ذلك من البدع الظاهرة المعلومة عند أهل العلم بالضرورة, وقد حج أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وحج التابعون بعدهم, ولم ينقل عن واحد منهم أنه تمسح بقبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأيضًا إذا زار قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- استقبل القبر, وسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو مطأطئ الرأس, وقال يعني بذلك خاشع يعني لا يتكبر بل يخضع للنبي -صلى الله عليه وسلم- ويقول: السلام عليك يا رسول الله نشهد أنك
(19/21)



قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله خير ما جزى نبيًا عن أمه، ثم يتقدم قليلاً ويسلم على أبي بكر ويقول له: نشهد أنك خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنك قد أديت الأمانة, ثم يتقدم فيقول في عمر مثل ما قال في أبي بكر, ولا يجوز له أن يدعو وهو مستقبل القبر بل يستقبل القبلة وهو يدعو، وما ذكره المؤلف -رحمه الله- في قصة العتبي أنه كان جالساً عند قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاء أعرابي فقال: (ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم.... فقال: قم يا عتبي قل لهذا الأعرابي أن الله قد غفر لك)، نقول هذه أخبار ومنامات لا يثبت بها حكم شرعي، وقد ثبت بإسناد صحيح من حديث علي بن الحسين أنه رأى رجلاً قد دخل رأسه في كوة، يعني فتحة في بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبدأ يدعو، فقال: يا هذا تعال: ألا أحدثك حديثا يرويه أبي عن جدي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: نعم، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تتخذوا قبري عيداً, ولا بيوتكم قبورا, وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) فالذي يسلم على الرسول -صلى الله عليه وسلم- عند الحجرة مثله مثل الذي يسلم عليه في مكاننا هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الأخ الكريم يقول: ما معنى أن العبادة المتعلقة بذاتها أولى من المتعلقة بغيرها؟ وهل هي قاعدة عامة أم أن لها ضوابط؟.
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القاعدة الصحيحة هي: «أن العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بمكانها» وليس بغيرها, بمكانها، معنى هذه القاعدة: أن الإنسان إذا تعارض في حقه, الشارع حث وحضَّ على أن الإنسان يفعل العبادة في هذا المكان، مثل الطواف قرب البيت هذا أفضل, ولكن هذه الأفضلية إذا كانت سوف تؤدي إلى عدم خشوعي وعدم دعائي وانزعاجي بالزحام، فإننا نقول: ابتعد عن البيت وطف بعيداً عن البيت حتى تخشع, لم؟ لأن العبادة المتعلقة بذاتها -يعني بخشوعها وإقبال العبد على ربه- أولى من العبادة المتعلقة بمكانها -وهو القرب من البيت- وهذه قاعدة مضطردة معروفة عند أهل العلم فالأصل هو الخشوع في هذا المكان، فإذا لم يحصل خشوع في هذا المكان فإنه يبتعد حتى يخشع, والله أعلم.
الأخت الكريمة من السعودية تقول: هل من ترك المبيت ليلةً بمنى هل عليه دم؟.
نقول: أن الواجب هو أن يترك [يبيت] ليلتين فمن ترك ليلتين فإنه يجبره بدم, أما من ترك ليلة: نظرت: فإن كان لأجل الزحام أو لأجل العذر فليس عليه شيء إطلاقاً ولا يأثم, وإن كان متعمداً بتفريطه فإنه يأثم وليس عليه شيء, وإن تصدق فهو حسن من باب أن العبد إذا أذنب ذنباً فإنه يتصدق حتى تطفئ غضب الرب كما جاء ذلك عند أهل السنن وغيرهم.
بالنسبة يا شيخ ما يتعلق بأجوبة الدارسين في الدرس الماضي نستعرضها سريعاً:
الأخت الكريمة من المغرب تقول: إجابة السؤال الأول:
لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- أنهم وقفوا للدعاء بين الركن والباب إلا ابن عباس -رضي الله عنهما- وهذا يدل على عدم الاستحباب.
الجواب الثاني: ليس في عمل القارن ما يلزمه أكثر مما يلزم المفرد, فعلهما سواء؛ عليهما طواف واحد وسعي واحد لحجهم وعمرتهم.
لا.. المفرد طوافه لحجه، وسعيه لحجه، أما القارن فطوافه لحجه وعمرته, وسعيه لحجه وعمرته, فالمفرد لم يعتمر أصلاً, وعلى هذا نقول: الفرق بينهما:
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الأمر الأول: أن القارن إذا طاف طاف لحجه وعمرته، والمفرد إذا طاف طاف لحجه.
الأمر الثاني: أن السعي في حق القارن للحج والعمرة دون المفرد.
الأمر الثالث: أن المفرد ليس عليه هدي, والقارن عليه هدي.
الأخت الكريمة من المدينة أجابت السؤال الأول: الذي روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الملتزم أنه فعله يوم الفتح، ثم أوردت الأثر في ذلك, وأيضًا روت عن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (طفت مع عبد الله لما حاذى دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ قال: نعوذ بالله من النار, ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجه وذراعية هكذا، وبسطهما بسطاً وقال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله).
الأخت لعلها ما قرأت الشرح, وقرأت ما في الكتاب، وقد بينا أن حديث عبد الرحمن بن صفوان ضعيف, و عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ضعيف؛ لأن في سنده المثنى بن صباح, ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن كبار الصحابة أنهم كانوا يلتزمون بالملتزم، إنما ثبت ذلك عن ابن عباس أو روي عن ابن عباس, وبعضهم يشكك في إسناد ابن عباس, والأقرب -والله أعلم- أنه صحيح من حديث مجاهد أنهم: (كانوا) ومعنى (كانوا): دليل على أنهم كانوا يفعلونه، وبعض الصحابة أنكر؛ كأبي سعيد وجابر وأبي أبي هريرة وابن عمر، وعلى هذا نقول: فعل ابن عباس دليل على عدم البدعية وعدم الاستحباب، وترك الصحابة دليل على عدم استحباب, والله أعلم.
السؤال الثاني أجابت إجابة مختصرة، تقول: الفرق بين المفرد والمقارن؟ القارن يسوق الهدي أما المفرد فلا يجب عليه الهدي.
نعم، ليس يسوق الهدي, إنما عليه الهدي.
وعليه هذه بمعنى الواجب؟
نعم بمعنى الواجب، لكن تقول: عليه أن يسوق الهدي لا.. لا يلزم سوق الهدي, ولكن عليه أن يهدي, فسواء ساقه أو لم يسقه.
شيخنا الكريم لعلكم تذكرون سؤالي هذا الدرس المبارك؟
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السؤال الأول: ما حكم شد الرحل لزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع الدليل؟
السؤال الثاني: ما الفرق بين الركن الواجب؟
والله أعلم
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1688
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس العشرون
Error! Not a valid embedded object.
الدرس العشرون
باب الهدي والأضحية
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم لا تصرفنا عن طاعتك ولا عن طلب العلم.
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هذا الباب الذي وصلنا إليه؛ هو باب الهدي والأضحية, وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج أو من باب الحج والعمرة؛ لأن العلماء -رحمهم الله- يجعلون من ضمن كتاب الحج باب الهدي والأضحية ويدخل تباعاً باب العقيقية، هذا طريقة الحنابلة، وبعض الفقهاء يجعل الهدي والأضاحي كتاباً مستقلاً، يسمونه أحياناً باب الذبائح، أو كتاب الذبائح والأضاحي, أو كتاب الهدي والأضاحي، وهذا لا مشاحة في الاصطلاح, لكننا نعرف من أراد أن يبحث عن هذا الكتاب ربما لا يجده بعد كتاب الحج في بعض كتب أئمة المذاهب، فإنه سوف يجده في كتاب مستقل خارج عن كتاب الحج، والمؤلف -رحمه الله- ذكر هذا الباب لأن الحاج سوف يُهدي، إما واجباً كالقارن والمتمتع، وإما على سبيل الاستحباب كالمفرد ومن أراد أن يتطوع، والأضحية أيضاً ذكرها المؤلف هنا؛ لأن الأضحية إنما تشرع -كما سوف يأتي بيانه- في يوم الأضحى وهو يوم النحر وأيام بعدها -كما سوف يأتي الخلاف في هذا الأمر- وبهذا يكون المؤلف إذا أنهى هذا الباب قد أنهى كتاب الحج، ولعله لا يسعنا الوقت أن ننهي هذا الباب كاملاً في هذه الجلسة, ولكن لعلنا أن ندرك شيئًا كثيراً, ويكون بعد غد ننهي هذا الكتاب, ويكون الأسبوع القادم مراجعة لما مضى أن درس, إن شاء الله.
لعلك يا أخي تقرأ باب الهدي والأضحية.
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قال المؤلف -رحمه الله-: (باب الهدي والأضحية, والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر, والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها, والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانها واستسمانها, ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن -وهو ما كَمُلَ له ستة أشهر- والثني مما سواه، وثني الإبل ما كَمُلَ له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان, ومن المعز ما له سنة، وتجزئ الشاة عن واحد, والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ العوراء البَيِّن عورها, ولا العجفاء التي لا تنقي, ولا العرجاء البَيِّن ظَلَعُها, ولا المريضة البَيِّن مرضها, ولا العَضْبَاء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وتجزئ البتراء والجَمَّاء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى, وذبح البقر والغنم, ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر, اللهم هذا منك ولك, ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل, ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد، أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق).
الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
المؤلف أيها الإخوة يقول: (باب الهدي والأضحية) أي باب الهدي والأضحية وما يتبع ذلك من أحكام.
والهدي: هو ما يهدى للحرم من نِعَم ونحوها.
ومعنى: (نحوه) يجوز للإنسان أن يهدي للحرم, يعني يتقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- عند بيت الله -سبحانه وتعالى- بالهدي أو بالطعام أو باللباس أو نحو ذلك مما يتقرب به إلى الله -سبحانه وتعالى- مما ينفع الفقراء الذين في الحرم.
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وسميت الهدي بهذا لأن المرء يهديها عند بيت الله -سبحانه وتعالى-، وقال بعضهم: يهديها إلى الله -سبحانه وتعالى-، وهذا يهديها يعني يقدمها تقرباً إلى الله -سبحانه وتعالى-، وإلا فإن ربك غني عن فعل عباده، ?لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ? [الحج: 37]، فالتقرب إلى الله بإراقة الدم من أعظم ما يتقرب به إلى الله -سبحانه وتعالى- يوم النحر، وليعلم أن الذبائح -التي هي قربة وعبادة يتقرب بها إلى الله- هي ثلاثة:
الأول: الهدي.
والثاني: الأضحية.
والثالث: العقيقة.
فأنت تذبحها مستعينا بالله, لله، تتقرب بها إلى الله، واضح, أما من ذبح للحم أو لبيته, فهو يذبحها مستعيناً بالله, لله, يقصد بذلك اللحم، يعني يريد بها اللحم، أليس كذلك؟ لكن لا يسوغ له ولا يجوز؛ لأن هذا من الشرك؛ أن يذبحها لأجل فلان، أو لأجل الوالي, أو لأجل عظيم كل هذا من الشرك المعلوم من الدين بالضرورة؛ لقوله تعالى: ?فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ? [الكوثر: 2].
قال ابن القيم -رحمه الله-: «فلكل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ولهذا لو تصدق عن دم المتعة بأضعاف أضعاف ثمنها ما أجزأه ذلك باتفاق الفقهاء»، فلو كان عليه دم متعة، يعني الآن شخص متمتع بقي عليه هدي قال: أنا والله كريم، الهدي خمسمائة ريال أو ثلاثمائة ريال، أنا سوف أتصدق بمليون ريال صدقة، وأطعم الحجيج، اللحم ربما يصعب عليهم أن يطبخوه وأن يؤدموه ولكني سوف أشتري هذه العربات وهذه الشاحنات المليئة طعاماً وأتصدق بها بمليون ريال أفضل من خمسمائة ريال وهو دم المتعة، قيل له: لو أهديت أكثر من مليونين ما قُبل منك, لماذا؟ لأنها عبادة وهي إراقة الدم، فلا يقوم غيرهما مقامهما.
أما الأضحية [في اللغة]: فالأضحية بكسر الهمزة وضمها، تقول: إِضحية وتقول: أُضحية، وتقول: ضَحية، سميت بذلك لأن الشاة تذبح ضحوة أي عند ارتفاع الشمس في يوم النحر.
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وأما في اصطلاح الفقهاء، فإنهم يقولون: هو ما يذبح من بهيمة الأنعام بسبب العيد تقرباً إلى الله -سبحانه وتعالى-، ويعني يوم العيد، يعني أيام الأضحى.
وقد دل على مشروعية الهدي والأضحية الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم، ولعلي أستعين بكم يا حفظة كتاب الله فأقول: ما الدليل من الكتاب على مشروعية الهدي والأضحية؟
قوله تعالى في سورة الكوثر: ?فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ? [الكوثر: 2].
أحسنت قوله تعالى في سورة الكوثر: ?فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ? [الكوثر: 2]، هل تستطيعون أن تأتوا بآية أخرى في فضل ومشروعية الهدي؟ في سورة الحج ?وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ …? الآية [الحج: 36].
وأما السنة: فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أهدى مائة من الإبل, فنحر -عليه الصلاة والسلام- بيده ثلاثاً وستين، وأعطى علياً نحر ما غبر) (فنحر ما غبر) يعني نحر الباقي، هذا هو مشروعيتها في السنة.
أما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية الهدي والأضحية.
المؤلف -رحمه الله- قال: (والهدي والأضحية سنة) هذا هو قول جمهور الفقهاء، أن الهدي والأضحية سنة، وإدخال الهدي في حكم السنية محل تأمل، وذلك لأن أهل العلم لا يجعلون للهدي حكماً مستقلاً مطرداً بل يقسمون، فيقولون: الهدي كما لا يخفى هو كل ما يهدى به إلى الله -سبحانه وتعالى- عند الحرم ، أليس كذلك؟ [بل هو على أقسام:
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القسم الأول: الهدي الواجب: فهدي الدم المتعة والقران، هو هدي ولكنه ليس بسنة ولكنه واجب, فينبغي أن يُفَصَّل فيقال: هدي التمتع والقران هو هدي واجب؛ لقوله تعالى: ?فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ? [البقرة: 196]، فهذا أمر وهذا خبر بمعنى الوجوب وهو من أعظم الوجوب كما يقول بعض علماء الأصول، وكذلك القران, فالقران داخل في التمتع؛ لأن القارن يأخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (طوافكِ بالبيت وسعيكِ بين الصفا والمروة) لعائشة حينما كانت قارنة (يجزئ عن حجك وعمرتك جميع).
القسم الثاني من الهدي: هو من لم يجب عليه الهدي، فيكون في حقه سنة، وهذا في حق من؟ في حق المفرد، وكل من تقرب إلى الله في بعث الهدي إلى البيت، فجائز أن يكون الإنسان من أهل الرياض مثلاً أو من أهل الجزائر أو من أهل المغرب أو من أهل الشرق والغرب -وهو لا يستطيع أن يحج- أن يتقرب إلى الله بأن يهدي إلى الله -سبحانه وتعالى- في أي وقت شاء, أن يتقرب إلى الله في الهدي، لا يلزم أن يكون وقت الحج، فقد كان -عليه الصلاة والسلام- يبعث بالهدي في غير وقت الحج، كما صنع ذلك -بأبي هو وأمي, عليه الصلاة والسلام- في عمرة الحديبية.
أما الأضحية فالمؤلف يقول: (سنة) والأضحية سنة, وهذا هو قول جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم جميعاً -رحمة الله تعالى على الجميع- بل ذكر في جواهر الإكليل من كتب المالكية, قالوا: «وإذا تركها أهل بلد بالكلية قوتلوا عليها؛ لأنها من شعائر الإسلام» والدليل على عدم وجوب الأضحية -بل إنها سنة لا واجبة- قالوا:
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- ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أهلَّ هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئًا)، قالوا: وجه الدلالة: والشارع فوض هذا الأمر لإرادة المسلم أو لإرادة المرء، ولو كان واجباً لما جُعِل ذلك تحت إرادته, فالواجبات مناطها الكتاب والسنة، فكونه يقال: (إذا أهل .... وأراد أحدكم أن يضحي) دليل على عدم الوجوب, هكذا قالوا، وهذا الدليل قوي، لكن لو جاء حديث صحيح صريح يخالفه فنقول: نعمل بالمنطوق الصريح أولى من المنطوق غير الصريح، أليس كذلك؟ فهذا الحديث منطوق، ولكنه غير صريح، ونحن سوف نعرف -إن شاء الله- أنه لم يكن ثمة حديث صحيح منطوق صريح، كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله.
- الدليل الآخر على عدم الوجوب، قالوا: وقد صح عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- أنهما لم يضحيان قالوا: وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا) كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة، وقال: (اقتدوا باللذين من بعدي) كما رواه أهل السنن من حديث حذيفة، بل قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: (إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم، كراهية أن يعتقد الناس أنها حتم واجب)، وهذا الحديث رواه البيهقي, وذكر آثاراً عن ابن عباس وعن بلال وعن ابن عمر -رحمة الله تعالى على الجميع.
قالوا: فهذا غالب الصحابة كانوا لا يضحون، بل أبو بكر وعمر كانا لا يضحيان.
القول الثاني في المسألة: هو قول أبو حنيفة ورواية عند الإمام أحمد وقول عند مالك، وهو اختيار ابن تيمية -رحمه الله- ونصرها قال: «فإنها من أعظم شعائر الإسلام, وهي النسك العام في جميع الأمصار» وذكروا أدلة للوجوب بأن قالوا:
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- الآية، دليل على وجوبها، ما هي الآية؟ قوله تعالى: ?فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ? [الكوثر: 2]، قالوا: أمر ?فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ? والأصل في الأوامر الوجوب، طيب هل أحدكم -على عجل- يستطيع أن يرد على هذا القول بالوجوب؟
نقول: صرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب بقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: (وأراد أحدكم أن يضحي).
هذا جميل, هذا صارف، أنه ليس واجباً، هل نستطيع أن نرد بدليل آخر فنقول: إن هذه الآية ليست صريحة في الوجوب؛ لأن هذه الآية ليست أمراً في النحر, إنما هو أمر بأن يتقرب إلى الله بالنحر لله -سبحانه وتعالى-، فالأمر متعلق بالتقرب؛ لأن الله يأمرك أن تتقرب إليه بالصلاة والنحر ?فَصَلِّ لِرَبِّكَ? [الكوثر:2]، يعني اجعل عبادتك لوجه الله -سبحانه وتعالى- في صلاتك وفي نحرك، وهذا دليل على أنه لا يجوز صرف النحر لغير الله -سبحانه وتعالى- وأن ذلك من الشرك. فدل ذلك على أن الآية ليست دليلاً على الوجوب.
- الدليل الآخر: ما رواه الترمذي والإمام أحمد -رحمه الله- وغيرهم: من حديث عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا)
هذا الحديث لو صح لكان محل نزاع واستدلال من أقوى الأدلة، لكنه ضعيف، حيث إن في سنده عبد الله بن عياش, وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، وضعفه أبو داود والنسائي -رحمهم الله جميعاً- ولا يصح في الباب -في وجوب الأضحية- حديث صحيح صريح، وعلى هذا فلا داعي لذكر الأدلة أكثر من هذا.
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المؤلف يقول: (لا تجب إلا بالنذر) هذا جيد، لكننا نقول: لا تجب الأضحية إلا بالنذر أو بالتعيين؛ فلو قال: هذه أضحية –عينها- بقوله؛ فإنه يجب عليه أن يضحيها، ولا يجوز له أن يتركها، لكنه لو اشتراها؛ ذهب إلى سوق الأغنام ليلة العيد أو يوم التاسع من عرفة واشتراها ناوياً أنها أضحية، فإن الجمهور يقول: لا تتعين إلا بالتعيين أو بالذبح، أما أن يشتريها فإنها لا تتعين، وعلى هذا نقول: لا تجب إلا بالنذر أو بالتعيين.
المؤلف يقول: (والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها) هذا قول عامة الفقهاء, بل نُقل الإجماع على ذلك، أن التضحية أفضل من الصدقة بثمنها، بعض الإخوة إذا جاء وقت الأضحية يقول: أيهما أفضل أعطيها فقير يحج بها أم أذبح؟ نقول: التضحية فيها أعظم من الصدقة بثمنها، لم؟ لأن لله عبادات في أزمان وأحوال لا يسوغ غيرها فيها، فالعبادات تتفاضل في زمانها وفي مكانها، أرأيتم قراءة القرآن، أليست أعظم الذكر، أليس كذلك؟ بلى، ولكن قراءة القرآن في الركوع، هل هو عبادة؟ نقول: محرم، (فأما الركوع فعظموا فيه الرب) ، (ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً)، كما قال -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين, فهذا يدل على أن التضحية في زمانها أولى من التصدق بثمنها، ولا يقال هذا فقير وهذا كذا، نقول: يُعطى فقير غيره بطعام من هذه الأضحية, فإراقة الدم من أعظم ما يُتقرب به إلى الله.
بالنسبة للمضحي: متى تجب عليه الأضحية ؟ هل هناك نصاب معين تجب عليه في حال إنه إذا استطاع أن يدفع قيمة الأضحية؟.
لا، نحن رجحنا أن الأضحية لا تجب عليه.
طيب هو يريد أن يضحي؟.
يريد أن يضحي له أن يضحي، لكنه ينبغي له إذا أراد أن يضحي أن يكون ذلك زائداً على قوت نفسه، وقوت من يمولهم.
طيب إذا لم يحج مثلاً؟ لم يحج الفريضة؟.
له أن يضحي؛ لأن الأضحية أقل من الحج؛ لأن الحج سوف يجب عليه نفقة الهدي إن كان يريد التمتع ونفقة السير، فنفقة السير كثيرة، بخلاف الهدي.
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يقول المؤلف -رحمه الله-: (والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها) من الأدلة على أن التضحية أفضل: قالوا: لأن العلماء اختلفوا في حكم التضحية بين الوجوب وبين الاستحباب، وما اختلفوا فيه أولى بالعناية مما لم يختلفوا عليه، هذه قاعدة مطردة؛ إذا رأيت مسألة في الغالب مسألة اختلف العلماء في وجوبها من عدمها، ومسألة لم يختلفوا فيها, إنما مسألة مستحب العمل فيها، فإن: «العبادة المختلف في وجوبها أولى من العبادة التي لم يختلف عليها» كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية -رحمه الله-، وابن رجب في بعض كتبهم.
المؤلف يقول: (والأفضل فيهم) يعني الأفضل لمن أراد أن يتقرب إلى الله في الهدي أو في الأضحية قال: (الإبل) ومعنى الإبل: يعني إبلاً كاملة، وكذلك قال: (الإبل، ثم البقر، ثم الغنم)، فلو جاء سبعة, الواحد يجزئ عنه شاة أو سُبع من الإبل أو البقر، أليس كذلك؟ بلى، لو جاء سبعة قالوا: نريد أن نشتري بقرة، أو أن نشتري إبلاً ونقسمه فيما بيننا أضحية، هل يجوز لهم ذلك؟ سبعة هل يجوز؟ نقول: نعم يجوز، لكن أيهما أفضل أن يشتروا هؤلاء السبعة إبلاً أم كل واحد شاة؟ نقول: الأفضل كل واحد شاة، لماذا؟ لأنها على الترتيب، إبل ثم بقر، ثم غنم، ثم سُبع من الإبل ثم سُبع من البقر، هكذا هو الترتيب.
المؤلف يقول: (الأفضل فيهم) الأفضلية حكم شرعي، ولا تثبت إلا بدليل شرعي، فما الدليل؟ الدليل قالوا: لأن الإبل أعظم ثمناً، وقد قال تعالى: ?وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ? [الحج: 32]، قال ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: تعظيم شعائر الله هو الاستحسان، والاستسمان؛ ولهذا قال ابن تيمية: «ولهذا كان أغلاها ثمناً وأثمنها أعظم باتفاق أهل العلم»
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مسألة: هل الأفضل التضحية بشاتين أو إبلين؟ أم العبرة بالمغالاة في الثمن لو كانت واحدة؟ واضح المسألة, أعيد صورتها ببساطة:، عندك خمسة آلاف، هل الأفضل أن تشتري بها بعيرين أو بكرتين، تتصدق بها إلى الله -سبحانه وتعالى- في الأضحية، هذه بألفين وخمسمائة والأخرى بألفين وخمسمائة ؟ أو أن تأخذ الخمسة آلاف وتنظر واحدة بكرة عظيمة ملحاء -وهي البيضاء- وتشتريها فتتقرب بها إلى الله؟ نحن عندنا: اثنتان بخمسة آلاف أو واحدة بخمسة آلاف, أيها أفضل؟
ذكر اسحق بن منصور عن الإمام أحمد قال: «ثنتان أعجب إلي» أما الإمام ابن تيمية -رحمه الله- فإنه قال: «الواحدة التي فيها استسمان واستعظام وغالية الثمن أعظم من أن يتقرب باثنتين»، ولعل قول ابن تيمية يمكن أن يستدل له بما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: ?وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ? [الحج: 32]، قال استسمانها واستعظامها، وقد ثبت في الصحيح من حديث سهل بن سعد، قال: (كنا نسمن ضحايانا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) فهذا أعظم، لأن لحمه سوف يطيب لمن أكلها، فالعبرة ليست بكثرة اللحم، ولكن بإراقة الدم لله -سبحانه وتعالى- كما قال تعالى: ?لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ? [الحج: 37].
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المؤلف يقول: (ويستحب استحسانها واستسمانها) يعني الأفضل للإنسان أمرين: أنه إذا اقترب عيد الأضحى أن يأخذ السمينة والعظيمة واضح، وأيضًا إذا لم يتسنى له, فالأفضل له أن يشتري شيئًا من الأضاحي في وقت مبكر، ثم يسمنها ويستحسنها، وهذه قل أن ترى من يفعلها إلا من أراد التجارة، لكن لو اشتراها الإنسان مثلاً في أول شهر ذي القعدة أو في أول شهر شوال، وبدأ يعلفها ويحسن أكلها ويطيب لحمها, حتى إذا جاء وقت الأضحية تقرب بها إلى الله، نقول: هذا أعظم أجراً؛ لأن الأضحية ما تأكل أكلاً يقصد به طلب رضا الله -سبحانه وتعالى- إلا كان له بها صدقة، كما قال سهل بن سعد -رضي الله عنه- كما في الصحيح: (كنا نسمن ضحايانا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم).
يقول المؤلف: (ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن؛ وهو ما كمل له ستة أشهر) هذا الكلام فيه مسائل:
المسألة الأولى نقول: أجمع العلماء على أنه لا يجزئ الهدي أو الأضحية أو العقيقة إلا ما تم لها السن الشرعي المعتبر، هذا إجماع، فلو أهدى إبلاً صغيرة ليست بثني فإنه لا يجزئه ذلك، وهذا مهم التنبيه عليه؛ لأن بعض الإخوة -هداهم الله- يذهبون فيشترون ضحاياهم أو هداياهم في وقت الحج وربما تكون صغيرة؛ أصغر من السن المعتبر شرعاً, فنقول له يجب عليك إذا كان دم متعة أو قران أو أضحية أنها لا تجزئك, لكن من أراد أن يضحي يستحب له أن يعيدها, ولكن إذا كان هدي تمتع أو قران فيجب عليه أن يعيدها.
بعضهم يا شيخ يجهل ذلك، فيكون المبرر أنه يقول: يريد لحمها يكون لين، وكل ما صغر سنها يكون أفضل؟.
أي نعم، يأخذ الجذع من الضأن وهذا أفضل، له ذلك، في الجذع خاصة، الجذع من الضأن خاصة، ما له ستة أشهر كما سوف يأتي.
إذا ثبت هذا -أن السن معتبر في الهدي والأضحية والعقيقة- قال المؤلف: (ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن) الجذع من الضأن خاصة، وأما غيره فلا يجوز إلا الثني.
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المؤلف بين الجذع من الضأن قال: (وهو ما كمل له ستة أشهر) هذا هو الجذع من الضأن وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، يقولون: الجذع ما كمل له ستة أشهر.
وذهب المالكية إلى أن الجذع ما كمل له سنة، ولم يدخل في السنة الثانية، وأما الثني من المعز، ما كمل له سنة ودخل في شهر منها.
والأقرب -والله أعلم- هو قول الحنفية والحنابلة، أن الجذع من الضأن ما كمل له ستة أشهر.
ذكر إبراهيم الحربي -رحمه الله- وهو من أئمة اللغة والحديث وهو من أسنام الإمام أحمد وطبقته، قال: «إنما يجزئ الجذع من الضأن خاصة في الأضاحي لأنه ينزوا على الشاة فيلقحها بخلاف المعز، فإنه لا يستطيع أن ينزوا» يعني يعني لم يبلغ مبلغ الكبار من الضأن وغيره، أما الجذع فإنه يستطيع أن يلقح الشاة، وبهذا جُوِّز فيه؛ لأنه أصبح جائز ومعتبر, هكذا قال إبراهيم الحربي كما ذكر ذلك أهل العلم.
وعلى هذا فالراجح أن الجذع من الضأن هو ما كمل له ستة أشهر, خلافاً لمالك -رحمه الله- وبعض علماء الشافعية.
السؤال: هل يجزئ الجذع؟ نقول: الجمهور من أهل العلم على أنه يجزئ واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح مسلم من حديث جابر: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)، هذا الحديث ظاهره أنه لا يجزئ الجذع إلا إذا عسر علينا المسنة، وهي الثني فما فوق، ولكننا نقول: جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال: (قَسَم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أصحابه ضحايا, فصارت لي جذعة، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ضحي بها، قال يا رسول الله: إنها جذعة -يعني صغيرة- قال: ضحي بها، فضحى بها) كما في الحديث المتفق عليه، وقال عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أيضاً: (ضحينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بجذع من الضأن)، وهذا الحديث رواه النسائي, وقال الحافظ ابن حجر: سنده قوي.
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يقول المؤلف: (والثني مما سواه) يعني غير الضأن، فإذا كان غير الضأن فيجب أن يكون ثني, والثني يختلف في بهيمة الأنعام من أن يكون معزاً أو بقراً أو إبلاً:
- فالإبل لا يكون ثنياً إلا إذا كَمُلَ له خمس سنين.
- والبقرة لا تكون ثني إلا إذا بلغت لها ثنتان، هذا هو الراجح خلافاً لمالك, فمالك قال: ثلاث سنين، والصحيح إكمالها سنتان.
- أما المعز فما كمل له سنة.
هذا هو الأقرب والله أعلم.
يقول المؤلف -رحمه الله-: (وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة) أما البدنة والبقرة فإنها تجزئ عن سبعة, دليل ذلك: قال جابر -رضي الله عنه-: (نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)، وقال أيضاً: (كننا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: يا جابر والبقر؟ قال: وهل هي إلا من البُدن؟!) يعني أن البدن يسمى بقر ويسمى إبلاً, وهذا الحديث أيضاً رواه مسلم في صحيحه.
أما قول المؤلف: (وتجزئ الشاة عن واحد) يعني بذلك أنه لا يجوز أن يشتري اثنان شاة بينهما، وهذا ما يسمى بالاشتراك في الملك، وفي هذا الكلام كلام، أما قوله: (وتجزئ الشاة عن واحد) أما الإجزاء عن واحد فهذا ثابت من حديث أبي أيوب -رضي الله عنه- قال: (كان الرجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته, فيأكلون ويطعمون) وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه, وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح, وإسناده قوي.
أما الاشتراك هنا فنقول: الاشتراك ينقسم إلى قسمين:
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القسم الأول: اشتراك في الثواب، فهنا يجوز للإنسان أن يُشْرك في ثواب أضحيته التي اشتراها من حر ماله ما يشاء من عدد، فيجوز أن يشتري أضحية فيقول: اللهم هذا عني وعن زوجتي وعن أمي وعن والدي وعن أولادي وعن ذريتي، فيجوز، فهذا يسمى إشراك في ماذا؟ في الثواب، ودليله أيضاً ما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: (ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين) وفي رواية: (موجبين، فأضجعهما وقال: بسم الله والله أكبر) أو (ضحى وسمى وقال: اللهم هذا منك ولك اللهم عن محمد وآل محمد).
عفواً يا شيخ يدخل فيها الأحياء والأموات؟
يدخل فيها الأحياء والأموات، والغريب أن بعض الفضلاء من المعاصرين أنكر أن تكون الأضحية للميت, فنقول: الأضحية للميت تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يُشْرك الأحياء والأموات، فهذا لا شك في جوازها، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (اللهم هذا عني وعن آل محمد وعن أمة محمد)، فأمة محمد فيهم الأحياء وفيهم الأموات؛ لأن الرسول أشرك أحياء وأموات.
القسم الثاني: أن يخصص الأضحية للميت، وقد كانت عادة العوام أنهم لا يضحون إلا عن أمواتهم، هذا خطأ بل الأفضل أن يضحي عن نفسه الحي ويشرك الأموات، أما تخصيص الأضحية عن الميت فإننا نقول: لا يخلو من حالين:
- الحالة الأولى: أن يكون ذلك وصية من الأموات، بأموال الأموات، فهذا لا بأس به، ولا عبرة بالمخالف من المعاصرين؛ لأن العلماء أجمعوا على أن الميت ينفعه الصدقة، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة) ومن المعلوم أن الأضحية صدقة، أليس كذلك؟ فهذا يجزئه إذا كان وصية، ولا بأس أن يوصي.
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- الحالة الثانية: أن يذبح الحي عن ميته خاصة، فهذا بعض طلبة العلم منع من ذلك, وقال لم يرد عن السلف -رضي الله عنهم-، وأقول: إن غالب العلماء المعاصرين على جواز ذلك، ومما يدل على الجواز: أن الشارع جوَّز للميت أن يشرك في الأضحية، وإذا جاز أن يُشرَك الميت في الأضحية فسواء استقلت الأضحية له أو أشرك معه الأحياء فهذا يدل على الجواز، ولكننا نقول: لا ينبغي للأحياء أن يخصوا الأضحية للميت، بل السنة أن يخصوا أنفسهم -وهم الأحياء- أو الأحياء ويشركوا الأموات، لكن تخصيص الأموات، هذا لا معنى له.
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القسم الثاني: وهو الإشراك في الملك: الحنابلة وأحد الوجهيين عند الشافعية يمنعونها، فيقولون: لا يجوز أن يشترك اثنان أو شخصان في شراء أضحية لهما جميعاً، وقالوا: لأن ذلك لم يفعل على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- (ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وأرى أن القول الثاني -وهو قول بعض الشافعية- يدل على جوازه، وقد جاء حديث من حديث الأشم عن أبيه عن جده قال: (كنا سابع سبعة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: اشتركوا فجاء كل واحد منا بدرهم فاجتمعت لنا سبعة دراهم فاشترينا شاة، فأخذ أحدنا بشيء منها والآخر بيدها والآخر برجلها ثم ذبحناها)، قالوا: فهذا يدل على أنه لا بأس بجواز الإشراك في الأضحية إذا كانت شفعاً أكثر من واحد، وهذا الحديث ضعيف، ولو صح فإنه ربما يقال: أن هذه الأضحية لا يلزم أن تكون شاة، ربما تكون بقرة؛ لأن الشاة لسنا بحاجة إلى أن يأتي سبعة فيمسكونها، هذا قول, لكني أقول: أن الأولى ألا يشرك اثنان في غنم، أما إذا كان إبلاً أو بقراً فلا بأس أن يشركوا في سبعة، لكن لو اشتركوا فإني أقول الأولى تركها، ولكن لها حيلة شرعية، مثل الآن إخوة عندهم أم في بيت يقول والله ما عندنا نحن خمسمائة ريال، هم خمسة يقولون ما عندنا خمسمائة ريال ونريد أن نذبح أضحية، نتمنى أن نذبح فكيف الحيلة الشرعية، قلنا الحيلة الشرعية أن تتدافعوا أو أن يقدم كل واحد منكم مائة ريال -وهم خمسة- ثم هذه المائة ريال تملكونها أمكم، والأم تضحي بها وتقول: اللهم عني وعن أولادي وعن ذريتي، وهذا حسن، ولا أعلم أحداً قال بمنع ذلك، ولكن لو أن اثنان من الإخوة وليس عندهم أم أو غير ذلك, فأرى أنهم يتقربون بها إلى ميت ويشركون أنفسهم فيها, أما أن يذبحون عن أنفسهم فالمسألة -كما ترى- مسألة خلافية, وشيخنا محمد بن عثيمين يمنع من ذلك منعاً شديداً وألف في ذلك رسالة، والعلم عند الله -سبحانه وتعالى- وأما الترجيح
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فأرى أننا نأخذ بالمنع, لكن لو فعل أناس وانتهت المسألة نقول: يجزئهم إن شاء الله.
المؤلف يقول: (ولا تجزئ العوراء البين عورها)، الآن دخل المؤلف فيما يجزئ وما لا يجزئ من الهدي والأضاحي والعقيقة.
يقول: (ولا تجزئ العوراء البين عورها) العوراء: هي المخسوفة العين, هذا معنى البين عورها, التي خسفت عينها, في الهدي أو الأضحية. أما العمياء فهل يجوز؟ ما تقولون؟ العمياء لا يجوز؛ لأنه إذا منعت العوراء التي ترى في عين ولا ترى في عين أخرى؛ فالعمياء من باب أولى.
وهذه الأشياء الأربعة لا تجزئ في الأضاحي, إجماع من أهل العلم كما حكى ذلك ابن هبيرة؛ لحديث البراء بن عازب قال: (قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقي)، وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند جيد أو صحيح.
المؤلف يقول: (العوراء البين عورها) العوراء هنا قلنا أنها التي خسفت عينها.
يقول: (ولا العجفاء التي لا تنقي) العجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها, ومعنى: (لا تنقي) أنها لا تَسْمَن, فهي ضعيفة هزيلة ليس فيها لحم، إنما جلد قد غطي بالعظام، فهذه عجفاء لا تنقي, لا يجوز، ولا تجزئ.
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يقول المؤلف: (ولا العرجاء البين ظلعها) العرجاء: أي كسيرة الرجل أو اليد؛ التي لا تستطيع مشياً مع الصحيحة, فلربما ذهب المرعى والقطيع ليأكل وهي جالسة لا تستطيع أن تأكل، فهذا سوف يضر قطعاً بماذا؟ بلحمها، فالعرجاء كسيرة اليد أو الرجل التي يشق عليها المشي، أما إذا كان عرجها يسيراً، وهي تسرع في مشيها, فهذا لا بأس به ولهذا كان من بيانه -بأبي هو وأمي, عليه الصلاة والسلام- أن قال: (البين عرجها)، وهذا من جوامع كلمه -بأبي هو وأمي, عليه أفضل السلام وأتم التسليم- إذا ثبت أن العرجاء البين عرجها لا تجزئ، فمقطوعة اليد أو الرجل من باب أولى، وهذا إجماع كما مر معنا أيضاً.
يقول المؤلف: (ولا المريضة البين مرضها) المريضة: يعني التي أصابها الحمى، أو ما يسمونه الجرب، أحياناً البهيمة تصاب بالجرب، فهذا سوف يضر بلحمها، وإن شئت فقل: المرض الذي يضر بلحمها مثل: المرض الذي انتشر قبل سنوات ما يسمى بحمى الوادي المتصدع؛ لأنه سوف يضر بالبهيمة، فهي مريضة مرض يضر, وكذلك أيضاً جنون البقر، هذه لا يجوز الأضحية فيها؛ لأنه سوف يضر بلحمها ضرراً بيناً, فهي أشد حرمة وعدم إجزاء من المريضة؛ لأن المريضة ربما تؤكل ولا تتضرر، أليس كذلك؟ فالطبخ ربما يزيل كثيراً من أمراضها، لكن مثل هذه مرضها بيِّن.
المؤلف لم يذكر الكبيرة التي لا تنقي ففي الحديث: (العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقي) فالكبيرة هي قوله: (العجفاء) لأن الهزيلة هي العجفاء.
المؤلف حينما انتهى من هذه الأربعة دخل في مسائل أخرى, وقوله: (ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها)، يعني أحياناً هذا النعيمي مثلاً يكون له قرون، فيكون بينه وبين أحد الضأن من أمثاله تناطح فينكسر قرنه:
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- فالحنابلة يقولون: لا يجزئ، واستدلوا بما رواه قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يضحى بأعضب الأذن والقرن) (بأعضب)، يعني بالمقطوع أو الكسير, هكذا ذهب إليه الحنابلة.
- القول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية وقول عند المالكية على تفصيل عندهم لا داعي للتفصيل فيه, وهذا ما رجه ابن مفلح في كتابه الفروع, قالوا: بجواز ذلك مع الكراهة, قالوا: لأن الحديث ضعيف, وضعْفُه لأن في سنده جري بن كليب وهو مجهول, بل قال أبو حاتم -رحمه الله - لا يحتج بحديثه, وجهله ابن المديني -رحمهم الله- , قالوا أيضاً: إن كسير القرن لا يضر, ولا يضر لحمه. أليس كذلك؟ كسير القرن لا يضر لحمه, بل ما رأينا أحداً يأكل القرن, هل رأيتم؟ أما أنا فلم أرى, إن رأيتم فأخبروني بارك الله فيكم.
كذلك الأذن, فإن الأذن -ولو كانت مقطوعة- فلا شك أن قطعها ليس بأفضل من الموجودة, ولكن أكلها بمقصود في الغالب, في الغالب الأذن ما تقصد في الأكل, فكذلك يقال هنا, كما أشار إلى ذلك ابن مفلح؛ وعلى هذا فلا بأس بالعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو عظمها.
أسئلة: رجل متزوج ويسكن في غير بيت والديه, فهل أضحيته تكفي عن بيته وبيت والديه؟ وكذلك العكس لو أن والده ضحى فهل أضحيته تكفي عن بيته وبيت ولده؟ أفتونا بذلك
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الجواب أن نقول: إن الإنسان إذا كان عنده أولاد, وهؤلاء الأولاد سواء كانوا يملكون شراء أضحية مثل موظفون, الأب يكون ساكن في فيلا ومعه أولاده, نقول: لو أراد الأب أن يضحي عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك, كما جاء ذلك صريحاً في حديث أبي أيوب: (كنا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي الواحد منا عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون) لكني أرى أن من وجد سعة -ولو كان مع والديه- فإن الأفضل في حقه أن يضحي, سواء كان هو ساكن مع والده أو في بيت مستقل, وإذا كان والده لا يستطيع أن يضحي فإن الأفضل أن يضحي هو عن نفسه, وأن يعطي والده أن يضحي إذا كان قادرا في ذلك.
ذكرتم أنه لا يصح في وجوب الأضحية حديث, سؤالي هل يصح في فضل الأضحية حديث؟
السؤال الثاني حديث أبي هريرة: (من وجد سعة ولم يضح) هل الصواب في هذا الحديث وقفه على أبي هريرة؟
السؤال الثالث: ضعف بعض المعاصرين حديث أبو الزبير عن جابر: (لا تذبحوا إلا مسنة) الخبر المخرج في صحيح مسلم, فهل ترون في هذا وجه؟
هو يقول: ذكرتم أنه لا يصح في وجوب الأضحية حديث فهل يصح حديث في فضلها؟ نقول: في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث عائشة وأهل السنن من حديث ابن عباس: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين أملحين أقرنين) وفِعْله -عليه الصلاة والسلام- لاشك أنه فضيلة, وكذلك قول أبو أيوب: (كنا نضحي في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم) وقال سهل بن سعد كما في الصحيحين: (كنا نسمن ضحايانا) وفعل الصحابة وفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- دليل عليها, بل قال ابن تيمية: «هي من أعظم شعائر الإسلام وهو النسك العام في جميع الأمصار»
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السؤال الثاني يقول: حديث: (من وجد سعة فلم يضحِّ) هل هو موقوف على أبي هريرة ؟ العلماء يقولون: إن الصواب أن الحديث فيه ضعف واختلف على عبد الله بن عياش, فمرة رواه عن أبي هريرة, ومرة موقوفاً, ومرة رواه مرفوعاً عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة, وعلى كل فالحديث لو قلنا إنه موقوف ولكن السند فيه ضعف وهو عبد الله بن عياش, ثم إن هناك مصطلح ينبغي أن يعرفه الإخوة؛ الحديث أحياناً إذا اختلف في رفعه أو وقفه, فيقول الأئمة الصحيح أنه موقوف, فقولهم الصحيح أنه موقوف لا يلزم بالضرورة أن يكون هو الصحيح في حد ذاته لا ربما يكون هو ضعيف لكن هو مع بعضه فهو موقوف.
يقول حديث أبو الزبير عن جابر: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم) تضعيف من ضفعه بسبب رواية أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر, فقد اختلف العلماء في صحة الرواية عنه إذا لم يروِ عنه الليث بن سعد, وأرى -والله أعلم- أن كل رواية يرويها أبو الزبير عن جابر -ولو لم يصرح بالسماع- أنها مقبولة, خلافاً لمن ذكر أنها لا تقبل أو تقبل إذا كانت في رواية مسلم أو غيرها, والأقرب -والله أعلم- أن رواية أبي الزبير عن جابر مقبولة مطلقاً, يقول عطاء: «كنا نقدم أبا الزبير يحفظ لنا حديث جابر» فتضعيف حديثه فيه بعد.
إجابة السؤال الأول: لا يجوز شد الرحال إلى زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي ليست من أعمال الحج, فإن شد الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور وإنما يكون للمساجد الثلاثة, كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجدي هذا, والمسجد الأقصى)
إجابة السؤال الثاني: الركن: لايتم العمل إلا به, وأما الواجب: فإن سقط يجبر بدم
يقول: لا يجوز شد الرحال إلى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وذكر نفس الحديث الذي ذكرته الأخت قبل قليل.
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إجابة السؤال الثاني: الركن: هو ما لا تقوم العبادة إلا به وكان داخلاً في أصل العبادة, فإذا تركه المسلم لم تصح عبادته, مثل تكبيرة الإحرام للصلاة, والطواف في الحج والعمرة, أما الواجب: فلا تبطل العبادة إن تركه ولكنه يأثم إن تعمد ذلك
إنسان اشترى أضحية –عينها- وعند الذبح تبين أنها لا تجزئ لصغرها مثلاً, فماذا يصنع ؟
العلماء -وسوف نشرح هذا إن شاء الله في الدرس القادم- يقولون: إذا تعينت الأضحية فإنها تجب أن تذبح, لكنه إذا عينها -وكانت لا تجزئ- فإنه يجب عليه أن يذبحها, ولكنها لا تكون أضحية, تكون قربة لأنها وقف لله، لأنه أخرجها عن ملكه وجعلها لله -سبحانه وتعالى- وقال هذه أضحية, أما لو اشتراها –ولم يعينها- وتبين أنها لا تجزئ, فإن الأفضل في حقه أن يعيدها ويشتري خيراً منها.
هل المقصود أن البدنة تجزئ عن سبعة: هل هي سبعة عوائل أم سبعة أشخاص؟
سبعة أشخاص.
نحن نضحي في أحد الدول الفقيرة مثل: بوركينا فاسو, مالي, النيجر, هل يجوز نقل الأضحية من مكة مثلا إلى هذه البلدان؟
السؤال الثاني: عندي ولدان ذكور, أريد أن أعق عنهم عقيقة, ولكن لو اشتريت العقيقة في مصر الكبش يكلفني ألف جنيه مصري, يعني أربع آلاف جنيه للولدين, ونحن عندنا في مصر لا يفضلوا لحوم الضأن, هل يجوز أن أشتري عنهم بقرة بنفس المبلغ عقيقة عن الولدين؟
تقول: حكم نقل الأضحية. الصحيح: نقل الأضحية يجوز, لكنه خلاف السنة؛ لأن السنة في الأضحية أن يأكل الإنسان منها ويتصدق بالباقي, فإذا أراد أن يتصدق لهم, نقول يضحي هو أولاً: ويخرج أخرى, ولكن نقلها الأرجح -والله أعلم- الجواز.
السؤال الثاني: قولها إجزاء بقرة عن اثنين في العقيقة أولاً: العقيقة لم نشرحها لكن نقول: إن العقيقة لابد في الذكر من إراقة دمين, سواء كانا إبلين, أو إبل وبقر, أو بقرتين, أو شاتان لابد من أن تكون إراقة دمين، والله أعلم.
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ذكرتم أنه لا تجزئ من الضأن إلا ما بلغ ستة أشهر, فهل يشترط ذلك عند الشراء أم عند الذبح؟
سؤال جيد: يعني هل العبرة في وقت الشراء أو وقت الذبح؟ نقول: العبرة وقت الذبح, فلو اشترى شاة يقصد بها الأضحية قبل شهرين -وهي تجزئ- فالعبرة بالذبح, كما أنه لو أخذ شاة وحملت وأنجبت, فيجوز -هذا الجذع- أن يضحى به؛ لأن العبرة وقت الذبح, والله أعلم.
يقول: ما حكم تدين ثمن الأضحية؟
بعض أهل العلم يقول: إن التدين لا ينبغي؛ لأنه ربما يكون هذا مضرة له, وأرى -والله أعلم, وهذا قول بعض أهل العلم- أنه لا مانع إذا كان الإنسان من عادته أن يتدين ويستطيع أن يسدد الدين في زمن ولا يتذلل في ذلك, فأرى أنه له أن يستدين؛ لأنه يتقرب إلى الله -سبحانه تعالى- في هذا الأمر, وأرى أنه إن كان قادراً على السداد ولا يحصل له مذلة, فإن الأفضل في حقه أن يستدين, والله أعلم.
سؤالي الحلقة
السؤال الأول: ما حكم الأضحية ؟ مع ذكر الدليل الراجح.
السؤال الثاني: هل تجوز الأضحية في كسيرة القرن وماذا تسمى؟
سبحانك اللهم وبحمدك , نشهد ألا إله إلا أنت , نستغفرك ونتوب إليك
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1689
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس الحادي والعشرون
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الحادي والعشرون
تابع باب الهدي والأضحية - باب العقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم لا تصرفنا عن طاعتك ولا عن طلب العلم, وبعد, أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق, وألا يصرفنا عن طاعته ولا عن طلب العلم قدر أنملة.
وصلنا أيها الإخوة إلى قول المؤلف: (وتجزئ البتراء, والجماء والخصي, وما شقت أذنها) وقرأنا ذلك في الدرس السابق.
المؤلف -رحمه الله- حينما تحدث عما يجزئ وما لا يجزئ, بدأ بما لا يجزئ, ثم قال: (وتجزئ البتراء) ومعنى البتراء: هي التي لا ذَنَبَ لها، إما أن يكون خلقة, أو يكون مقطوعاً, فلو كان من بهيمة الأنعام له ذَنَب فقطع فيجوز، لم؟ قالوا: لأن الذَنَب غير مقصود، ولا تتشوف إليه النفوس للأكل في الغالب؛ ولهذا لا يضر النقص اليسير الذي لا يضر بالبهيمة، وكذلك مما لا ذَنَبَ لها، مثل الماعز؛ ذَنَبها قصير جدًا وربما ليس لها ذَنَب، فهذا لا بأس به.
يا شيخنا الكريم عفواً امتداداً لهذا, فقد تذكرت سؤالاً بالدرس الماضي, أحد الإخوة أظنه من إيطاليا، سأل يقول: لدينا هناك الضأن هي بدون ذَنَب؟
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هم أحياناً في أوربا -سوف نتحدث عنها- لهم طريقة؛ أنهم من أول ما يولد البهيمة يضعون حلقة من الحديد في إلية هذه البهيمة, ثم تنقطع تدريجياً حتى تسقط؛ يعني تتراكم تتراكم حتى تسقط، وهذا يراد بها جودة اللحم، فهذه ليس لها ذَنَب، ولكن لها إلية صغيرة.
ولعلنا نتحدث عنها: قلنا الآن أن البتراء وهي التي لا ذَنَب لها إما خلقة أو مقطوع، وكذلك هل يجوز الأضحية بالشاة مقطوعة الإلية ؟
- أئمة المذهب -رحمهم الله- قالوا: لا يجوز؛ لأن الإلية في الغالب تتشوف إليها أنظار الناس.
- وذهب الشافعية -رحمهم الله- إلى أن التطريف –وهو ما سأل عنه الأخ- التطريف وهي التي قطع شيء صغير من إليتها، قالوا: أن هذا لاستصلاح لحمها واستسمانه.
فأنتم ترون أن في بعض بلاد أوروبا أو استراليا -الخروف الاسترالي- تجدون أنه ليس له ذَنَب ولا إلية، هو من حين ولادته يكون له إلية صغيرة، فيأتي الرعاة فيضعون حلقة من أول رأس هذه الإلية, فلو تركوها لكان لها إليه صغيرة, لكن يضعونها حتى يكون الشحم بدلاً من أن يكون في الإلية يكون في اللحم، سبحان الله العظيم، وهذا يسميه الشافعية التطريف وقالوا: هذا لا بأس به، لم؟ قالوا: لأن هذا النقص يَجبر -بل يزيد- من لحم البهيمة, وزيادة الشحم واللحم في البهيمة أولى من زيادته في الذَنَب أو في الإلية؛ وعلى هذا جوزوا, قالوا: مثله مثل الخصي، البهيمة مثل الشاة أو الماعز الخصي هو أنفع بلحمه من غير الخصي؛ ولهذا اختلف العلماء في تجويزه -كما سوف نذكر إن شاء الله-؛ وبالتالي نقول: إن البهيمة إذا قطع شيء من إليتها -مما يزيد في لحمها- فإن ذلك لا بأس به -والله أعلم- قياساً على الخصي.
المؤلف يقول: (وتجزئ الجَمَّاء) الجماء: هي التي لم يُخلق لها قرن، فتجزئ.
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المؤلف يقول: (والخصي) الخصي: هو الذي رُضَّت عروق خصيته بحيث لا يستطيع بعد ذلك أن ينزوا على البهيمة، أو ربما ينزوا ولكنه لا يلقح هذه البهيمة، هذا معنى الذي يسميه العلماء: الخصي، وربما يكون مقطوع الخصيتين, فهو -على كلام الفقهاء- له معنيين: إما رض عروق الخصيتين, أو قطعهما, يقول المؤلف: يجوز، لم؟ لأن قطعها نقص في الظاهر أليس كذلك؟ لكن العلماء قالوا: لا بأس بذلك؛ لأن رض الخصيتين أو قطعهما يزيد من لحم الذكر، فهو أنفع للفقراء, وكل ما كان أنفع للفقراء فهو أولى, والذي حدا بالمؤلف أن يذكر هذا –الخصي- لأجل النقص, ولكننا نقول لا بأس به، بل نقول: إن الأفضل أن يضحي بكبش موجوب -يعني مقطوع الخصيتين- ودليل ذلك ما جاء من حديث أنس: (ضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنيين موجوئين) وهذا -أن الرسول ضحى بهذين الكبشين- دليل على جواز وجأ خصيتي البهيمة وإن كان ذلك يضرها, لكن ذلك ينفع المستفيد منها في الغالب، هكذا قال الفقهاء.
أما الجماء فالمؤلف إنما ذكر الجواز؛ لأن الرسول إنما ضحى بم؟ بكبشين أقرنين؛ وعلى هذا فالأفضل أن يضحي بكبش أقرن، ولو لم يكن فلا بأس بذلك, إن شاء الله.
(21/3)



يقول المؤلف: ( وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها)، ما انشقت أذنها فهذا لا بأس به, وهذا يصنعه بعض الرعاة حينما يريدون أن يَسِموا بعض بهائهم حتى لا تختلط مع البهائم الأخرى، وبعض العلماء اختلفوا في حكم وسم البهيمة في الرأس وفي الأذن أو قطع جزء منها, والأقرب -والله أعلم- منع ذلك؛ لأن إبليس بين أن هذا قَصَده لتغيير خلق الله قال الله -سبحانه وتعالى- في كتابه على لسان إبليس: ?وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأنْعَامِ وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ? [النساء: 119]، وهذا من تغيير خلق الله، ولهذا نقول لأصحاب الرعاة: لا يجوز لكم أن تقطعوا شيئًا من آذان البهيمة أو أن تَسِموا بهائمكم على الوجه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر باجتناب الوسم بالوجه, كما في صحيح مسلم.
وأما خرقها إن كان من عند نفسها, مثل أن تتشابك مع بعض البهائم, أو مع بعض أشباك حديدها وحائطها فإنه لا حرج في ذلك -إن شاء الله- لأن هذا غير مقصود, ولا ينقص من لحمها.
يقول المؤلف: (والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى) هكذا ذكر المؤلف السنة في نحر الإبل: أن تنحر وهي قائمة معقودة يدها اليسرى، وطريقة هذا هو: أن يطعنها بالحربة أو بالسكين في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، فتضرب وهي قائمة، وهذا هو السنة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-: (أنه رأى رجلاً أناخ بدنته ليذبحها -على هيئة ذبح الشاة- فقال: انحرها قياماً مقيدة سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم)، وهذا هو الذي يسمى النحر، وقد بين الله -سبحانه وتعالى- ذلك في كتابه فقال: ?فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا? [الحج: 36]، ومعنى: ?وَجَبَتْ جُنُوبُهَا?: وجبت: في لغة العرب يطلق على السقوط، يعني: فإذا سقطت جنوبها, إذا ضربها الإنسان بالحربة أو بالسكين فإنها سوف تسقط في الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر.
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المؤلف يقول: (وذبح البقر والغنم) البقر تذبح, والغنم يذبح, فلو خالف بأن ذبح الإبل ونحر البقر؛ وهي قائمة ينحرها، فنقول: خالف السنة وأجزأت، لم؟ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول كما في الصحيحين من حديث أبي رافع: (ما أنهر الدم, وذُكر اسم الله فَكُل) فالعبرة بإنهار الدم؛ وهو أن يقطع الودجين والمريء والحلقوم, وإذا قطع أحد الودجين وأنهر الدم, فإن الأقرب -والله أعلم- أنه يجوز؛ لأن العبرة هو إنهار الدم, وما جاء في بعض الأحاديث أنه يأمر بقطع الودجين, فكل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة, والأصل هو حديث أبي رافع: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل)، لكننا نقول السنة هو نحر الإبل وذبح البقر والغنم، ودليل ذبح البقر والغنم هو ما ثبت في حديث عائشة -رضي الله عنها-: عندما جيء بلحم في حجة الوداع ودُخل به على بيت أزواج -صلى الله عليه وسلم-: (فقيل ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجه بقرة) فسماه ذبحاً.
المؤلف لم يذكر استقبال القبلة، فنقول: يستحب استقبال القبلة عند الذبح، وهذا قول عامة الفقهاء, وإن كانت الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة من ذلك ما رواه أبو داود من حديث جابر -رضي الله عنه-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ضحى بكبشين فقال حين وجهه)، ومعنى وجهها يعني استقبل بها القبلة، وهذا الحديث في سنده ضعف, وروي عن ابن عمر وقال: (هي قبلتكم أحياء وأموات) وهذا الحديث رواه البيهقي وفي سنده ضعف, لكن عليه العمل عند أهل العلم.
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أما الأعسر -وهو الذي يستعمل اليسرى- معلوم أن الشاة أو البقرة إذا أريد لها أن تذبح فإنها تضجع على شقها الأيسر ويستقبل بها القبلة، هل هذا يقال هو السنة؟ أم السنة هو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)؟ فالرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما وضعها على شقها الأيسر؛ لأن ذلك أسمح ليده اليمنى، فلو كان الشخص أعسراً -يعني يستعمل اليد اليسرى- ووضعها على شقها الأيمن فلا بأس بذلك -إن شاء الله-، ولو قيل بأن الرسول فعل, فهو الأفضل, لا حرج في ذلك، وهو أولى أن يقال الأفضل، أما أن يكون سنة، فالله أعلم؛ لأن إثبات ذلك يحتاج إلى دليل صريح، وإن كان فعله -عليه الصلاة والسلام- كافٍ في ذلك والعلم عند الله -سبحانه وتعالى.
يقول المؤلف: (ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر) أما البسملة فهي وجوباً، فإنه يسمي الإنسان وجوباً؛ لقوله تعالى: ?فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ? [الحج: 36]، وقال تعالى: ?وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ? [الأنعام: 121]، وهل التسمية شرط لجواز أكل الذبيحة؟ أم هي من باب اجتناب المحظور؟ فهي واجبة إذا ذكرها الإنسان وإذا نسيها أجزأت؟
قولان عند أهل العلم:
- فذهب عامة الفقهاء إلى أنه من باب اجتناب المحظور, فلو نسي التسمية أجزأت, وهذا قول الأئمة الأربعة, أو المشهور عنهم.
- وذهب أبو العباس بن تيمية, وهي رواية عند الإمام أحمد إلى أن التسمية شرط؛ وعلى هذا فلو لم يسمِّ لا تحل.
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والأقرب -والله أعلم- هو قول الجمهور لقوله تعالى: ?وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِا? [الأنعام: 121]، ومعنى: ?وَلاَ تَأْكُلُوا? هذا نهي أليس كذلك؟ والنهي هو اجتناب محظور، واجتناب المحظور يعفى عنه في الجهل والنسيان، (عفي لأمتي الخطأ والنسيان)، ?رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا? [البقرة: 286]، قال الله كما في صحيح مسلم: (قد فعلت قد فعلت).
يقول المؤلف: (والله أكبر) هذا هو سنة, التكبير في النحر أو في الذبح سنة.
عفواً يا شيخ بالنسبة لصيغة التسمية، هل هي مثلاً بعضهم يقول: بسم الله, بسم الله والله أكبر، باسمك اللهم, بسم الله الرحمن الرحيم، هل هناك صيغة معينة أو تصح كلها؟.
الأقرب -والله أعلم- أن يقول الإنسان: «بسم الله» فقط، وأما ما يقوله بعض الناس بسم الله الرحمن الرحيم، نقول: أولاً: خالفت سنة نبيك، ثانيًا: أن «الرحمن الرحيم» في هذا الموطن لا يناسب أليس كذلك؟ ولهذا نقول: الأقرب أن تقول: بسم الله فقط، ولا تقل: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لعدم وروده, ولمخالفته في مناسبة هذه الفعلة، ولهذا نقول السنة تقول: بسم الله، ولو قلت: باسمك اللهم، فإنه يكفي إن شاء الله؛ لأن هذا يصدق عليه التسمية والتقيد بسنة محمد -صلى الله عليه وسلم- أولى وأخلق وأحرى.
المؤلف يقول: (اللهم هذا منك ولك)، هذا جائز, روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما عند البيهقي, فلو قال هذا فهذا حسن وهو جيد.
المؤلف يقول: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم) لأنها قربى، ما تقولون لو ذبحها غير مسلم هل يجزئ ؟عبادة وقربة يذبحها كافر غير مسلم هل يجزئ ؟
نقول: يا شيخ على قول المؤلف الاستحباب معناه أنه يجزئ.
وما تقول أنت؟
لكن الأفضل أن يكون مسلم.
لو على غير كلام المؤلف, هل تستطيع أن تستدل لنا في هذه المسألة ؟
طيب أنت قلت أنه ذبح الكافر يجزئ، وفي هذا نظر، ماذا نقول؟
يا شيخ يجزئ أهل الكتاب.
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أحسنت, يجزئ الكافر من أهل الكتاب خاصة؛ لقوله تعالى: ?وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ? [المائدة: 5]، أما غيرهما -يعني غير اليهودي والنصراني- فلا يجزئ البتة إجماعاً, خلافاً لقول بعض الفقهاء وهو أبو ثور حينما قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» في المجوس، وهذا قول شاذ أنكره الأئمة -رحمة الله تعالى عليهم- ولكننا نقول: الأفضل أن يذبحه مسلم فإن لم يكن فليذبحه كتابي، والأفضل أن يتولى المسلم ذبحها بنفسه، كما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر بيده كم؟ ثلاثا وستين, وكونه يجوز لغيره حينما أعطى علياً فنحر ما غبر, أما في الأضحية فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه يستطيع هذا ولا يشق عليه فنحرها بيده وسمى وكبَّر كما يقول أنس, ولماذا لم نقل أن التكبير واجب، قلنا أن التسمية واجبة مع الذكر ولم نقل ذلك في التكبير؟ نقول: لأن التكبير ثبت بالفعل والتسمية ثبتت بالقول.
يقول المؤلف: (وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل) لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صنع ذلك, بل كان أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه- يأمر بناته إذا أردن أن يضحين أن ينحرن أضاحيهن بأنفسهن, فللمرأة أن تضحي, وللمرأة أن تذبح, سواء كانت طاهرة أم حائضة, خلافاً للعوام الذين يقولون: المرأة إذا كانت حائض فإنها لا تضحي أو لا تذبح، وهذا من كيسهم وعاداتهم, وأما سنة محمد -صلى الله عليه وسلم- فقد كان يؤاكلون النساء الحيض ويشاربهن ولا يمنعهن من ذلك إلا الوطء, كما بين النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك, كما في الصحيح وغيره.
يقول المؤلف: (ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد) المؤلف الآن شرع في وقت الذبح، فقال: (وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد، أو قدرها إلى آخر يومين)، المؤلف فرق بين أمرين: بين المعذور وبين غير المعذور.
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القسم الأول: المعذور يذبح حين مضي قدر الصلاة؛ ولذلك المرأة لا يجب عليها أن تصلي, وكذلك الرجل المريض, فإنه إذا مضى مقدار الصلاة فإنه له أن ينحر.
القسم الثاني: الذي ليس له عذر، قال المؤلف: (لا يجوز له أن ينحر إلا بعد الصلاة)، وهذا هو قول الحنابلة والحنفية, وذهب الشافعية إلى أن العبرة هو بمقدار الصلاة, والذي جعل الحنابلة يقولون بعد صلاة العيد هو قوله -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث البراء قال: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب سنتنا, ومن ذبح قَبْلُ فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء) هذا الحديث متفق عليه, ورواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله قال: (ومن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى) فلهذا قالوا: يجب أن يكون بعد الصلاة، هذا في حق القادر، هذا مذهب الحنابلة, وذهب الشافعية إلى أنه بمقدار الصلاة.
وأقول: إن السنة هو أن يمضي مقدار الصلاة؛ ولهذا قال الرسول -صلى الله عليه وسلم: (فمن فعل فقد أصاب سنتنا) ثم قال: (ومن ذبح قبل) يعني قبل ماذا؟ قبل الصلاة، ولم يقل قبل أن يصلي، وفرق بين أن تقول: قبل الصلاة وبين أن تقول: قبل أن يصلي، فدل ذلك على أن السنة ألا يذبح حتى يصلي فيذبح أو ينحر، أما إذا لم يصلِّ فلابد بمضي مقدار الصلاة, وهذا هو قول الشافعية وهو أولى، وعلى هذا نقول: السنة ألا يذبح أو ينحر حتى يصلي ثم يذبح, فإن لم يصلِّ -سواءً كان معذورا أو غير معذور- فقد خالف السنة, ولكن لا يجزئه حتى يمضي بمقدار الصلاة.
طيب إذا تعددت الصلاة ماذا نقول؟ نقول: أول إمام ينتهي من الصلاة؛ لأنه يصدق عليه أنه صلى، هذا هو الأقرب -والله أعلم- وفي المسألة خلاف لا داعي لذكره.
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يقول المؤلف: (إلى آخر يومين من أيام التشريق)، أيام التشريق ما هي؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، المؤلف وهذا هو قول الجمهور من الشافعية والمالكية قالوا: إنه لا يجزئ أن يذبح -في الأضحية ولا في الهدي- إلا يوم العيد ويومان بعده؛ يعني يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، واستدلوا على ذلك بأدلة، من ذلك:
- حديث سلمة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه ألا يكنزوا -يعني الأضاحي- بعد ثلاث: (كنت نهيتكم عن الأضاحي فوق ثلاث فكلوا) يعني التخزين.
- والأقرب -والله أعلم- هو القول الثاني في المسألة, وهو قول عند بعض الحنابلة, وهو اختيار الشافعي, وهو اختيار مذهب ابن تيمية رحمة الله عليه.
ومما يدل على أن القول الثاني أقرب وهو: إلى مضي أيام التشريق كلها وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويوم العيد فيكون كم؟ أربعة أيام لحديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى) وأما حديث سلمة هذا: (فوق ثلاث) إنما ذلك من أجل الدافة التي دفت، ومعنى الدافة: يعني الناس الذين جاءوا وفيهم حاجة وفقر مدقع, فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ألا يكنزوا بعد ثلاث؛ حتى يطعموا هؤلاء الذين قدموا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.
المؤلف يقول: (وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية) المؤلف الآن شرع في التعيين, الهدي والأضحية يتعينان بأن يقول: هذه أضحية بقوله, وعليه فلا تتعين الأضحية ولا الهدي بالشراء، فلو ذهب شخص يوم التاسع أو يوم الثامن أو يوم العيد ليشتري أضحية بقلبه ولم يقل: هذه أضحية, فإنها لا تتعين، يعني لا يجب عليه أن يذبحها، هذا معنى التعيين.
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المؤلف يقول: (وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية، والهدي بقوله: هذا هدي)، المؤلف زاد أمراً آخر، قال: (أو إشعاره وتقليده مع النية) الآن الهدي يتعين بأمرين: إما بأن يقول: هذا هدي, وإما أن يقلد الهدي، أو يشعر الهدي -إذا كانت بعيراً- بأن يشرط صفحة سنامها ويخرج الدم ثم يسلته -يعني يمسحه- حتى يعلم الناس أن هذا هدي، فإذا عرف الناس أن هذا هدي, فإن والحالة هذه تتعين ولا يجوز له أن يغيرها، فائدة التعيين: أنه لا يجوز له أن يستبدلها بغيرها, إلا أن تكون خيراً منها، فإن كانت خيراً منها جاز أن يستبدلها بخير منها، هذا هو القول الأقرب -والله أعلم- ودليل ذلك أن الوقف لله، أليس كذلك؟ فإنه يجوز استبداله إذا زالت منفعته، أليس كذلك؟ أو كان في إزالته واستبداله بغيره ما يسميه الفقهاء ما كان غبطة، يعني أنفع؛ وعلى هذا يقالك ذلك في الهدي.
المؤلف لم يذكر أن أيضاً الأضحية تتعين بالفعل الدال على القول, من يذكر لي صفة في الأضحية, وهو فعل دال على القول؟ نقول: هو أنه إذا أضجعها, وقال بسم الله والله أكبر, فإنه والحالة هذه قد عينها, أليس كذلك؟ فلو أراد أن يذبح قال: بسم الله والله أكبر ثم وجد بها شيء، أو أحد قال له: اتركها لي، ثم قال: هذه لك، بعدما سمى وكبر، أو بعدما أضجعها, فنقول: هذا لا يجزئ؛ لأنها أصبحت أضحية، تعينت؛ لأن الفعل الدال على القول يأخذ حكم القول.
المؤلف يقول: (ولا يعطِ الجزار بأجرته شيئًا منها) لا يجوز للإنسان أن يعطي أجرة الجزار من هذا اللحم، لم؟ لأمرين:
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لما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بقول علي: (أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم بالهدي، وأن أقسم لحمها وجِلالها) والجلال: هو الغطاء الذي يكون على ظهر البهيمة، (وأن لا أعطي الجزار شيئًا, وقال نحن نعطيه من عندنا) لما لم يعطِ الجزار شيئًا؟ لأنه حينما ذبحها فجعلها قربة لله أليس كذلك؟ فلا يجوز للمسلم أن يبيع ما كان لله، فلا يجوز للمسلم أن يعتاض عما كان لله، ومما يدل على أنه لا يجوز للمسلم -ما كان لله- أن يبيعه ويعتاض عنه, ما ثبت من حديث عمر بن الخطاب كما في الصحيحين أنه قال: (تصدقت بفرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه, فظننت أنه سوف يبيعه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تعد في هبتك) فدل ذلك على أن ما كان لله أو جعله لله لا يجوز أن يعتاض عنه بشيء.
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يقول المؤلف: (والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها, ويُهدي ثلثها, ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز) السنة أن يأكل الإنسان من أضحيته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل منها، وأمر من كل بدنة منها ببضعة ثم جعلت في قدر فشرب من مرقها وأكل من لحمها، وهذا قول أكثر الفقهاء بل نقل الشيرازي الشافعي الإجماع على استحبابها، وما يقال أنه واجب, فهذا ليس بشيء لم؟ لأنه لو كان واجباً لقصد النبي من كل بدنة أن يأكل منها، فكونه وضعها في قدر, وشرب من مرقها, فلم يقصد أن يأكل كل بضعة منها, فدل ذلك على عدم وجوبها، وقوله تعالى: ?فَكُلُوا مِنْهَا? [الحج: 36]، ليس دليلاً على الوجوب؛ لأنه في السابق كما يقول إبراهيم النخعي لأنه كان قبل النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأمم كانوا لا يأكلون من نذورهم وهداياهم, فجاء محمد -صلى الله عليه وسلم- وهو بشير لأمته مخفف عنهم -بأبي هو وأمي, عليه الصلاة والسلام-، فقال الله لهم: ?فَكُلُوا مِنْهَا? [الحج: 36]، ومن المعلوم أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة على قول, أو على الأصل أن يرجع إلى قبل النهي, والأصل قبل النهي هو الإباحة كما لا يخفى.
المؤلف يقول يقسمها أثلاثاً, جاء في بعض الروايات وإن كان في سنده ضعف أن عمر بن الخطاب روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال الشارح، قال: (ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السُوَّال) يعني الذي يسألون (الثلث) هذا الحديث قال الألباني فيه: لم أجده، وقال ابن أبي موسى هذا حديث حسن، ونحن نقف عند هذا حتى يأتي إسناد ذلك, وهذا يدلك على أن المتقدمين عندهم من الأساليب ما لم تأتِ إلينا، على كل حال نقول: هذا هو السنة، أن يتصدق وأن يأكل وأن يطعم أهله وجيرانه.
لو أكلها كلها؟
- الحنابلة يقولون: يجب أن يخرج بما يمكن أن يتصدق به، يعني أنه يضمن إذا أكلها كلها.
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- والقول الآخر قالوا: لو أكلها كلها أجزأت؛ لأن المراد من الهدي أو من الأضحية هو إراقة الدم، كما قال تعالى: ?لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ? [الحج: 37]، وهذا هو الأولى إن شاء الله.
يقول المؤلف: (وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه) للإنسان أن ينتفع بالجلد, ولكن لا يبيعه لم؟ لأنه أخرجه لله، طيب هل المراد أن الجلد نفسه لا يجوز أن يباع؟ أم المراد أن هذا الرجل الذي ضحى لا يجوز له أن يبيع هذا الجلد؟ نقول: المراد أن هذا الرجل لا يجوز له أن يبيع الجلد، فلو أعطيت هذا الجلد لك يا فلان، فلك أن تبيعه، لم؟ لأنه جاءك هدية، أما أنا فقد أخرجته لله -سبحانه وتعالى-، والفرق بين الأمرين واضح كما لا يخفى.
بالنسبة لطريقة تقطيع لحم الأضحية, هل هناك طريقة معينة بحيث لا يكسر عظم؟
هذا في العقيقية أما في الأضحية فله أن يكسر منها شيء, وأن يقطع ما شاء، أما العقيقة -فكما سوف نأتي- فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة, أما الأضحية فلا بأس بها؛ يقطعها إن شاء أثلاثاً أرباعاً, يفصل عضواً, لا بأس بذلك.
يقول المؤلف: (فأما الهدي فإن كان تطوعاً استحب له الأكل منه) الواجب من الدماء ينقسم إلى أقسام:
- أولاً: دم الإحصار، فالمحصر يلزمه هدي، ولا يجوز له أن يأكل منه.
- الثاني: الدم الذي أهدي للبيت, وقد عقب قبل أن يصل البيت، فإنه لا يجوز له أن يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك.
- الثالث: الدم الذي كان من أجل ترك واجب, فما كان لترك واجب من واجبات الحج فلا يجوز للمسلم أن يأكل منه؛ لأنه كفارة وجبران لما حصل من نقص وترك.
- الرابع: ما كان من فدية الأذى، لمن أراد أن يذبح؛ لقوله تعالى: ?فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ? [البقرة: 196]، فعلى هذا لا يأكل منه.
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ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقران، وهذا الذي أراد المؤلف قال: (فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه) الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعل التطوع أم فعل الواجب؟ نقول: أما واحدة فقد فعل الواجب؛ لأنه كان قارناً ويجب على القارن أن ينحر أو يذبح, وما زاد على ذلك فإن ذلك قربة تقرب بها النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم حجته، وعلى هذا يستحب للمفرد -أو للمتمتع إذا ذبح الشاة الثانية- أن يأكل منها، يقول المؤلف: (لأن النبي -صلى الله عليه وسلم: (أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسا من مرقها)) هذا الحديث رواه جابر كما في صحيح مسلم في قصة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-، (فأمر من كل بدنة ببضعة ثم جعلت في قدر فشرب من مرقها وأكل من لحمها).
يقول المؤلف: (ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران) وقد مرَّ معنا, أما الهدي المتعة والقران فهو لأجل أنه شكر وقربان لرب الأرض والسماء، أما غيرهما فإنما ذلك لأجل أنه جبر وكفارة، وفرق بين الأمرين.
يقول المؤلف: (وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا حتى يضحي))
انظر قوله -عليه الصلاة والسلام: (من أراد أن يضحي فدخل العشر) وفي رواية مسلم: (إذا أهل هلال ذي الحجة) إذا صار يوم الثلاثين من ذي القعدة، ثم غربت شمس يوم الثلاثين فمن أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من بشرته, لم؟ لأنه دخل شهر ذي الحجة من غروب شمس يوم الثلاثين, أو من غروب شمس يوم التاسع والعشرين وقد رؤي الهلال، فحينئذ يمسك, فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئًا، ولو خالف فإنه يأثم والأضحية على حالها, ولا كفارة عليه إجماعاً.
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من الذي لا يأخذ من شعره؟ نقول: الذي لا يأخذ من شعره: هو الذي اشترى الأضحية وقصدها له؛ يتقرب بها إلى الله, وتملكها هو الذي تملك الأضحية، الرجل إذا أراد أن يذبح أضحيته وعمَّ فضلها أو ثوابها هو وأهله، فإن الأهل لهم أن يأخذوا من شعورهم ومن أظفارهم لم؟ لأنهم لم يتملكوا, أما الزوج إذا أراد أن يضحي بشاتين, شاة له وشاة لزوجته؛ قال لزوجته: هذه لك ولكِ أن تتصرفين بها كيف شئتِ؛ تضحين لأمك ولأبيك أو لأهلك، فإن الزوجة حينئذ قد مُلِّكَت هذه الأضحية, فحينئذ لا يجوز لها أن تأخذ من شعرها ولا من أظفارها.
الوكيل: بعض الناس أبوه مات ولم يوصِ فيأتي رجل فيقول: أريد أن أشتري أضحية لوالدي, تسأله هل هذه وصية؟ قال: لا، فنقول: أنت الآن يجب عليك ماذا؟ ألا تأخذ من شعرك ولا من بشرتك شيئًا، لكن لو كانت وصية, وكان الوصي هذا يأخذ من مال الموصي, فإننا نقول: لك يا الوصي أن تأخذ من شعرك، وعلى هذا فالوكيل له أن يأخذ من شعره، الوكيل هو الذي يُوكَّل في الذبح، فالوكيل لا علاقة له بالحكم، الحكم إنما هو في صاحب الأضحية، والأول الذي تملك الأضحية، والله أعلم.
إذا كان يا شيخ صاحب الأضحية سيحج؟ فهل له أن يأخذ من شعره لأجل النسك؟.
الرجل إذا أراد أن يضحي, وأراد أن يحج, وسوف يتمتع, فقد مر معنا: أنه إذا جاء وقت الحلق في العمرة فإنه يأخذ؛ لأنه تعارض في حقه واجب ومحظور, والأصل أن الواجب يقدم على المحظور, فيأخذ من شعره، لكن ما زاد على ذلك -بأن يتنظف قبل الإحرام- لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء؛ لأنه ليس بواجب.
ويأخذ من شعر الرأس فقط، في وقت النسك -الذي هو في وقت الحلق الواجب- في العمرة والحج.
باب العقيقة
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قال المصنف -رحمه الله-: ( باب العقيقة, وهي سنة, عن الغلام شاتان مكافئتان, وعن الجارية شاة، تذبح يوم سابعه, ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقاً، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي أحد وعشرين، وينزعها أعضاءً, ولا يكسر لها عظماً, وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك).
المؤلف يقول: (باب العقيقة) العقيقية في الأصل لها معنيان اختلف فيهما: فقيل أن العقيقة الأصل فيها الذبح نفسه، وهذا الذي رجحه الإمام أحمد وقيل غير ذلك، ولا حاجة للتفصيل في هذا لأن الوقت ربما لا يسعفنا، وسميت عقيقة لأنه يُعَق؛ يعني يذبح عن الغلام.
وهل يجوز التسمية بالعقيقة ؟ اختلف العلماء في ذلك:
- فقيل: لا يستحب التسمية بالعقيقة بل تسمى نسيكة, واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم من حديث داود بن قيس عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن العقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق، قالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن الرجل يولد له الولد فيذبح له، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من ولد له ولد فأحب أن ينسك له نسيكة فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)، وهذا قول.
- القول الثاني: قالوا: أنه لا بأس به، فقد روى سمرة بن جندب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل غلام مرتَهن بعقيقته) قالوا: فدل ذلك على جواز الإطلاق.
والأقرب -والله أعلم- أن يقال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك:
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- إما لأجل أنه في أول الأمر؛ لأنهم سألوه قبل أن يشرعها -عليه الصلاة والسلام- فسألوه عن العقيقة, فكره هذه التسيمة في أول الأمر ثم جوَّز ذلك بعدما قال: (كل غلام مرتهن) فالصحابة سألوه قبل أن يشرعها -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون عقيقة، فسألوه عن العقيقة فقال: (إن الله لا يحب العقوق) ثم جوَّزها النبي -صلى الله عليه وسلم- بَعْد بقوله: (كل غلام مرتهن بعقيقته), وأرى أن هذا القول أظهر, وهذا هو قول أكثر أهل العلم.
- المعنى الثاني وهو قول ابن القيم قال: «إنما نهي عن ذلك لئلا يجعل شعار» يعني العقيقة لا ينبغي أن تسمى عقيقة دائما بحيث تكون شعار لا تعرف إلا بها، فينبغي أن تسمى نسيكة، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فمن أحب أن ينسك نسيكة فليفعل) قال: «ولا بأس بإطلاقها أحياناً لكن لا ينبغي أن تكون شعاراً بحيث لا يعرف اسمها إلا بالعقيقة» هذا قول من؟ ابن القيم.
وقلنا أن الأقرب -والله أعلم- هو قول أكثر أهل العلم؛ بأن ذلك كان في أول الإسلام.
البعض يا شيخ يسميها تميمة؟
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وبعضهم يسميها تميمة, حقيقة هذه التسمية الأولى تركها؛ لأن التميمة يقصد بها العوام أنه تم له خلقه فيعقون، لكن التسمية هذه فيها نظر، الأولى تركها؛ لأن التمائم فيها قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) فيخشى أن يفهم عنها معنى سيئاً, وإن كان ليس كل تميمة شركاً إلا على خلاف عند أهل العلم, فقد فعلها عبد الله بن عمرو بن العاص, على كل حال الأولى ألا يفعل التميمة وهو قول عبد الله بن مسعود، وهو قول الإمام المجدد -رحمة الله عليه- ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) وعبد الله بن عمرو بن العاص فعل التميمة ولكن التميمة التي أقول أنها ليست شرك إذا كانت باللغة العربية وكانت بأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- -صلى الله عليه وسلم- والقرآن، وهو بكتاب عربي ليس فيه طلاسم فقد اختلف العلماء فيه كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمة الله عليه- والأقرب -والله أعلم- هو المنع، كما يظهر ذلك في شراح كتاب التوحيد, وبينوا هذا الخلاف.
المؤلف يقول: (وهي سنة)، هذا هو الأقرب, وهذا قول الجمهور خلافاً لابن حزم، ومما يدل على عدم الوجوب قوله -عليه الصلاة والسلام-: (من ولد له مولود فأحب أن ينسك له) فقوله: (أحب) دليل على السنية وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: (كل غلام مرتهن بعقيقته) فهذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب؛ لورود ما يدل على عدم الوجوب.
يقول المؤلف: (شاتان مكافئتان)، هل مراد المؤلف أنه لا تجزئ غير الشاتين؟ اختلف العلماء في ذلك:
- القول الأول: لا يجزئ في العقيقة غير الغنم، وعلى هذا فلا يجزئ الجزور ولا يجزئ البقر، واستدلوا على ذلك قالوا: كل الأحاديث الواردة في العقيقة أو النسيكة إنما خص النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك بقوله: (شاتان وفي الجارية شاة) وقد عقَّ -عليه الصلاة والسلام- عن الحسن والحسين: (كبشين كبشين) وفي رواية: (كبشاً كبش).
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- القول الثاني: قالوا: إن الأفضل أن يكون من الغنم، ولكن لو نحر جزوراً عن جارية أو جزورين عن غلام، أجزأ ذلك، وإن كان قد ترك السنة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث سلمان بن عامر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (عن الغلام عقيقة, فأهريقوا دماً وأميطوا عنه الأذى) فكونه -عليه الصلاة والسلام- يطلق الدم مطلقاً دليل على أن كل ما كان دم فإنه يجزئ -والله أعلم- وإن كان الأفضل أن يكون شاتين؛ لأن لحمها أنفع للفقير.
يقول المؤلف: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)، هذا هو الأقرب -والله أعلم- السنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وأما الجارية فشاة، وقال بعضهم، بل يكفي شاة شاة، عن الغلام وعن الجارية، وإذا زاد فلا حرج واستدلوا على ذلك بما ثبت عند البيهقي وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (عقَّ عن الحسن والحسين كبشاً كبش)، وهذا الحديث يرويه أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس، وروي من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: (كبشين كبشين) وهذه رواية النسائي, وهذا أظهر -والله أعلم- والصحيح على أن يكون عن الذكر شاتين, وعن الجارية شاة واحدة.
يقول المؤلف: (تذبح يوم سابعه) هذا على سبيل الاستحباب, السنة في العقيقة أن تذبح يوم السابع, لما ثبت ذلك عند أبي داود والنسائي من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح يوم سابعه, ويحلق رأسه, ويسمى) فقوله: (تذبح يوم سابعه) هذا على سبيل الاستحباب, وهو الأقرب خلافاً لمن أوجب ذلك كابن حزم، ومما يدل على عدم الوجوب أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بيَّن للصحابة قال: (فمن أحب أن ينسك نسيكة فليفعل, عن الغلام شاتان, وعن الجارية شاة) ولم يفصل -عليه الصلاة والسلام- في ذلك، فهذا يدل على أنه على سبيل الاستحباب.
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يقول المؤلف: (ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورِق) كان في الجاهلية يحلقون رأس الغلام ثم يلطخونه بدم العقيقة, فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يخالف المشركين, فحلق رأسه وبدل من أن يلطخ بالدم يلطخ بالزعفران ويتصدق بوزنه ورقا، ومعنى الورق هو الفضة، فيوزن في ميزان الميزان الذهب والفضة, وإذا بلغ هذا الميزان فينظر جرامه كم ويعطى قيمته من الريالات أو من الدولارات أو من الورِق.
هذا الحكم عام للذكر والأنثى أم هو للغلام؟ بعض أهل العلم قال: إنما هذا عام في الذكر والأنثى, والأقرب -والله أعلم- أن ذلك خاص بالذكر، لم؟ لأمرين:
- أولاً: قوله -عليه الصلاة والسلام-: (ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير) كما روى أبو داود من حديث ابن عمر بسند جيد.
- الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: (كل غلام مرتهن) ومن المعلوم أن الغلام يطلق على الذكر لا على الأنثى.
يقول المؤلف: (فإن فات) يعني ذهب يوم السابع، قال: (ففي أربع عشرة) يعني يذبحه يوم الرابع عشرة (فإن فات ففي أحد وعشرين) :
- هذا قول, استدل المؤلف على ذلك بما جاء من حديث بريدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين) وهذا الحديث أخرجه البيهقي وفي سنده بعض الكلام, وروي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت ذلك.
- والأقرب -والله أعلم- أن هذا على سبيل الأفضلية, ولو ذبحه في غير ذلك؛ جاز.
- وبعض أهل العلم يخالف في هذا ويقول: السنة السبع, فإن فاتت ففي أي يوم كان, كما يقول مالك، وهذا القول -إذا قلنا أن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة- فهو أولى, والله أعلم.
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يقول المؤلف: (وينزعها أعضاءً, ولا يكسر لها عظم) يعني لا ينبغي للمسلم إذا عقَّ أن يكسر العظم، بل يفصلها فصل، يعني كل عضو عضو، قالوا وهذا لأمرين: لأن ذلك تفاؤلاً بالسلامة، فإذا لم يكسرها تفاءل بسلامة مولوده, ولما روى الحاكم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (وتقطع جُدُولاً وتطبخ جدولاً) قالوا: الجَدِل هنا بمعنى عضواً عضواً، تطبخ عضواً عضواً يعني لا تكسر، الجُدًول بمعنى قطعها عضواً عضواً، فإذا قطعت عضواً عضواً فإنها لا تكسر، هذا قول عائشة -رضي الله عنها-، وعليه ذهب الحنابلة والشافعية.
وقال مالك -رحمه الله-: «لا بأس بكسرها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم» وقول عائشة محل نظر؛ لأن الأقرب -كما يقول أهل الحديث- أن هذا ليس من قول عائشة إنما هو من قول عطاء، وهذا لعله يكون أقرب, والله أعلم.
يقول المؤلف: (وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك) معناه أنه لا يجوز العقيقة إذا كان لا يجوز التضحية بها؛ فلو كانت العوراء البين عورها, أو المريضة البين مرضها, أو العجفاء البين عرجها, فإن ذلك لا يجزئ، فكذلك يقال في العقيقة، فكل ما أجزأ في الأضحية أجزأ في العقيقة، وكل ما لم يجزئ في الأضحية لا يجزئ في العقيقة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج, والله أعلم، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل, وأن يمنحنا وإياكم رضاه, والعمل بسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- والتقوى, وأشكر كل من حضر ولازم هذا الدرس واستمع إليه, سواءً كان حاضراً معنا أو خلف الشاشة وأسأل الله أن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الأخت الكريمة من السعودية تقول: لو سمحت أريد أن أسأل عن الأضحية: امرأة نوت الأضحية وعينتها، ثم يوم النحر لم تنحرها أخذها شخص آخر وضحى بها، وهي لم تعلم إلا بعد ذلك، وكانت جاهلة بالحكم؟.
(21/22)



هذه المرأة -التي لم تعلم- الذي أخذها ضحى عنها؟
لا.. ضحى بها لنفسه
السؤال الثاني: لو نوى الشخص أن يضحي في عشر ذي الحجة, ولم يحدد الأضحية, فهل يجوز أن يقطع نيته؟
السؤال الثالث: ذكر الشيخ أن العقيقة لا تُكسَّر بل تبقى أعضاءها, فهل الأضحية نفس الحكم؟
الأخ الكريم يقول: لدي أربعة أسئلة:
السؤال الأول: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة لما أراد أن يضحي بعناق قال: (إنها لن تجزئ عن أحد بعدك)، فهل هذا خاص بأبي بردة أو هو خاص بمن هو في حكم أبي بردة؟
السؤال الثاني: حديث أم سلمة: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي...) بعض الحفاظ علل بإرسال الحديث, فهذا الحديث إن صح وصله ألا نحمله على الكراهة, لاسيما وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- من حديث عائشة في الصحيحين أنه قال: (كان يبعث الهدي فما حرم عليه فيه كان حلال) وإرادة بعث الهدي أكثر من الأضحية, وحمل قياسه على بعث الهدي أولى من قياسه على المحرم، لاسيما أن المضحي إذا حلق رأسه حل له كل شيء، بينما الإنسان المحرم لو رمى جمرة العقبة ما تحلل التحلل الأول؟
السؤال الثالث: الآن في مسألة توقيت اليوم -حساب اليوم في العقيقة- من ولد له مولود، متى يحسب هذا اليوم؟ سواءً كان هذا المولود ولد قبل غروب الشمس أو بعدها، اليوم الذي ولد فيه يحسب أو لا يحسب، على افتراض ولد في الليل أو في النهار؟
السؤال الرابع: أن الناس اليوم كثروا, حقيقة أنه شاتين تذبح عن العقيقة، إذا أراد إنسان أن يعزم أهله ما تكفي, فماذا يفعل حينئذ؟ هل يفعل ذبيحتين بنية العقيقة, ثم بعد ذلك يذبح أكثر منها للناس؟
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الأخت الكريمة سألت: امرأة نوت أضحية وعينتها فلما جاء وقت الأضحية أخذها رجل فذبح عن نفسه، هذا سؤال جيد، نقول الجواب: إذا عينت المرأة هذه الهدي فهو لها، ولكننا نقول: هل لها أن تقبل -لأنه تصرف من فضولي- أم لا تقبل، فإن قبلت فالأقرب -والله أعلم- أنه يجزئها عنها، إذا قبلت ورضيت بأن يكون عنها فإنه يجزئ, وإذا لم تقبل فإنه يجب عليه أن يعطيها هدياً مثله وتذبحها حتى لو كان بعد انتهاء وقت الذبح؛ لأنها معذورة في ذلك.
المسألة الثانية: وهو قولها: شخص نوى أن يضحي ولم يعين الهدي, ثم قطع هذه النية، نقول: لا بأس بذلك ولا يلزمه؛ لأنه لم يعين شيء، وهذا يحصل في الشخص الذي يريد أن يضحي ثم ينوي الحج فيقطع أضحيته، فنقول: لا حرج في ذلك والله أعلم.
السؤال الآخر: العقيقة هل حكمها كحكم الأضحية في التكسير؟ نقول: هذا خاص بالعقيقة لأنه تفاؤل بسلامة المولود، وأما الأضحية فيجوز أن يكسرها ويكسر العظم ويطبخها مفصولة أو جدولاً أو غير جدول، وهذا خاص بالعقيقة.
الأخ الكريم سأل: حديث أبي بردة: (ولن تجزئ لأحد بعدك) هو ذبح قبل الصلاة فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (ومن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، قال يا رسول الله: إن عندي عناق) يعني أنها ليس ثني من الماعز (فهل تجزئ لي؟ فقال النبي: اذبحها ولن تجزئ لأحد بعدك)، فاختلف العلماء, فقوله: (لا تجزئ لأحد بعدك) هل هذا خاص في أبي بردة كما يقول عامة الفقهاء؟ أم هو خاص في كل من كان حالته كحالة أبي بردة ؟ ما هي حالة أبي بردة ؟ هو حينما ذبح جاهلاً ولم يعلم أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز، فلما علم بذلك فله أن يذبح عناقاً إذا لم توفِ السن المطلوب، فهذا القول الثاني اختيار ابن تيمية؛ بمعنى هل الخصوصية خصوصية أشخاص أم خصوصية أوصاف؟ قولان عند أهل العلم، والأقرب -والله أعلم- أن يقال: أن خصوصية أشخاص أولى من خصوصية أوصاف، والله أعلم.
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الأخ الكريم يقول المسألة الثانية: حديث أم سلمة: (إذا دخل العشر...) حديث أم سلمة (إذا دخل العشر....) رواه مسلم وقد اختلف في وصله وإرساله وقد أشار إلى ذلك ابن عمار في العلل في أبي مسعود في نقله لأحاديث مسلم، وأقول -والله تبارك وتعالى أعلم- أن الأقرب هو الوصل، وهناك قاعدة يا إخوان: إذا تعارض الوصل والإرسال, هل يقدم الوصل بمعنى أنه زيادة ثقة كما يقول بعض متأخري المحدثين, أم يقدم الإرسال احتياطاً كما يقول بعض متقدمي أهل الحديث, أم يقال أننا لا نرجح الوصل ولا الإرسال إنما نرجح ما احتفت به القرائن وقوي فيه أحدهما؟ ولهذا نقول: الأقرب والله أعلم: أن اختيار مسلم إنما أخذ ما ثبت وصله، وليس الإرسال دائما بحجة، ومن المعلوم أن أكثر أهل الحديث صححوا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) فقد رواه الثوري موصولاً ورواه مرسلاً وأكثر أهل الحديث على الوصل, وأخطأ الترمذي إذ حكم عليه بالإرسال، والأقرب -والله أعلم- هو الوصل، هذه مسألة حديثية.
الأخت الكريمة من مصر تقول: رزقنا الله بمولود منذ أربع سنوات فذبحنا عنه عجل صغير يزن خمسين كيلوجرام، ظناً منا أن ذلك يجزئ عن شاتين, ثم علمت من فضيلتكم في الحلقة السابقة أن المولود الذكر يجب أن يذبح عنه ذبيحتان فماذا عليه الآن؟.
على كل حال نقول: العجل يجزئ عن شاة, وكذلك الجزور يجزئ عن شاة، كما كان أنس يصنع ذلك -رحمه الله ورضي عنه- وعلى هذا فهي إذا ذبحت عن ذكر عجل فنقول: اذبحي ذبيحة أخرى سواء كانت غنماً أو بقراً يعني عجل أو بعيراً.
حتى لو تأخر؟
حتى لو تأخر لا يضر.
الأخت الكريمة من الأردن تقول: هناك قول متعارف عندنا, وهو عندما يكون الطفل كثير الحركة, أو كثير المرض فيقول له: عق عن ابنك وخلصه من حظ الشيطان، فما مدى صحة ذلك؟
يعني قبل أن يعق عنه؟
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نعم، الذي يظهر لي أنه لم يعق عن هذا الطفل، فيكون كثير الحركة وكثير المرض، فيقولون: عق عن ابنك؟.
اختلف العلماء في معنى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كل غلام مرتهن بعقيقته)، ما معنى: (مرتهن بعقيقته) على أقوال:
- فقيل: يعني أنه محبوس عن الخير, ومحبوس عن أمور الخير حتى يعق عنه، ولهذا هو أقرب من الشيطان إلى غيره, كما يقوله بعض الفقهاء؛ وعلى هذا قول العوام عندكم عقَّ عنه، على هذا القول.
- وقيل معنى: (كل غلام مرتهن بعقيقته) أن الغلام لا يشفع لوالده حتى يعق والده عنه، ومعنى: (مرتهن) يعني محبوس عن شفاعة والده، وهذا هو قول عطاء والإمام أحمد.
- وقيل وهو قول الإمام ابن القيم: أن معنى محبوس, يعني محبوس لا يستطيع أن يعمل الخيرات إلا بهذا العق.
والأقرب والله أعلم هو المعنى الثاني والمعنى الثالث؛ وعلى هذا فما يقوله العوام أنه: عقِّ عنه, ليس بجيد, والله أعلم.
الأخ الكريم يقول: توقيت يوم العقيقة هل يبدأ قبل غروب الشمس أم بعده؟
لا.. هو قصده متى يحسب هذا اليوم في العقيقة؟ يعني من حين الولادة أو لا يحسب.
يعني أربع وعشرين ساعة من حين الولادة، أو من غروب الشمس.
بالضبط، بعض أهل العلم قال: من حين الولادة يحسب.
افترض أنه ولد الساعة الواحدة ليلاً.
ولد الساعة الواحدة ليلاً, فيحسب أربع وعشرين يوماً وليلة، هذا قول، وهذا ظاهر مذهب بعض الحنابلة.
والقول الثاني قالوا: لا يحسب هذا اليوم الذي ولد فيه، بل ابتداءً من اليوم الثاني، وهذا قول ابن حزم وجماعة.
طيب ما هو الراجح يا شيخ؟
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والله أنا لم يتبين لي شيء في هذا الأمر، ومالك له كلام في هذا الأمر أيضاً، وأنا لم يترجح لي, وإن كان غالب أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أطلق ذلك فإنه يبدأ من حين فعل الشيء، ومما يدل على ذلك قوله تعالى في المرأة المتوفى عنها زوجها: ?أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً? [البقرة: 234]، وهذا يحسب من حين الوفاة، وهذا ربما يكون أقرب وهو قول بعض مشايخنا.
شيخنا يعني بإيجاز شديد يقول: هو يريد أن يذبح شاتين عن ابنه لكن حينما يكون المعازيم كُثُر، فهل يمكن الزيادة؟.
نعم بعض الإخوة يولد له جارية فيذبح عنها شاة، يقول: أنا لو عزمت هل يجوز لي؟ نقول: يجوز أن تأكلها كلها ولا تتصدق بها.
لا. الزيادة هل يزيد أكثر من شاة ؟
أنا أقول: يجوز أن تأكلها كلها, لأن بعض الناس يظن خلاف ذلك, نقول: يجوز أن تأكلها كلها؛ لأن القصد هو إراقة الدم ولوجه الله -سبحانه وتعالى-، ويجوز أيضاً أن تذبح ثانية وثالثة, ولكن الثانية والثالثة إنما هو لحم تقدمه لأهلك، ليس من النسيكة في شيء.
أحسن الله إليكم، شيخنا الكريم لعلكم تطرحون سؤالي هذا الدرس؟
السؤال الأول: بم تتعين الأضحية والهدي؟
السؤال الثاني: ما حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي؟
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1689
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس الثاني والعشرون
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الثاني والعشرون
تابع باب الهدي والأضحية - باب العقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم, اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل, اللهم إنا نعوذ بك أن نَضل أو نُضل أو نَذل أو نُذل أو أن نَظلم أو نُظلم أو أن نَجهل أو يُجهل علينا.
أحبتي الكرام: قد انتهينا في الدرس الماضي في شرحنا لكتاب الحج, وبلا شك أن كتاب الحج من أدق مسائل العبادات -كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله- والسبب في ذلك -أن كتاب الحج دقيق- لأمور:
الأمر الأول: أن طالب العلم أو طالبة العلم لا تكاد تتصور الحج إلا إذا كانت قد حجت المرة تلو المرة, فتصورالحج تصوراً دقيقاً لابد أن يكون الإنسان قد حج, وقد أشار ابن تيمية -رحمه الله- حينما ذكر ابن القيم بعض النقاط التي أخطأ فيها ابن حزم الظاهري في بعض مسائل الحج فأشار ابن تيمية -رحمه الله- أن أبا محمد يعني بذلك ابن حزم أنه لم يحج, والسبب في ذلك أن تصور الحج مهما أوتي الإنسان من علم, فلابد أن ينقصه بعض الأشياء, بسبب أنه لا يحسن التصور بسبب أن الحج فيه مكان وفيه عبادة في نفس المكان, وفيه بعض الأشياء التي لا يتصورها الإنسان إذا قرأ الأحاديث؛ لأنه ربما تكون بعض الآثار قد اندرست فلا يبقى فيها إلا بعض معالمها.
فليس من رأى كمن سمع
نعم, ليس من رأى كمن سمع، هذا سبب صعوبة الحج.
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الأمر الثاني: أكثر كتاب الحج آثار عن الصحابة -رضي الله عنهم– ولا ينبغي لطالب العلم -وهذه فائدة من الفوائد التي استفدناها من درسنا في هذا الأمر- أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يهمل آثار الصحابة - رضي الله عليهم- بل ينبغي له أن يتأنى ويتئد, فلا يبطل عبادة انتشرت عن أئمة الإسلام وهو يردها بحجة أن ذلك لم يثبت لا بالكتاب ولا بالسنة, ولا شك أننا مأمورون بابتاع الكتاب والسنة كما قال الله تعالى: ? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ?[النساء: 59]، لكن الحج فيه قضايا فيها جبران وفيها نقص واجبات, والصحابة أعلم بالتنزيل وأدرى بالعلم وأدق علماً وأقل تكلفاً, كما أشار إلى ذلك عمر بن عبد العزيز, وأشار إلى نحوه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم.
الأمر الثالث: كثرة الأقوال مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حج مرة واحدة بعد بعثته -عليه الصلاة والسلام- ولهذا أشار سعيد بن جبير, وقد أشرنا إلى هذا الحديث وقلنا الحديث في سنده ضعف, لكن لا مانع من الاستشهاد به وإنه كان في سنده حصيف بن عبد الرحمن, قال سعيد بن جبير: «يا ابن عباس: عجبت لأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يختلفون في حجته وعلموا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحج إلا مرة واحدة, قال وبم ذاك؟! قال: بإهلاله, فقائل يقول: أهلّ عند المسجد, وقائل يقول: أهلّ بعد الصلاة, وقائل يقول أهلّ بالبيداء, فقال ابن عباس: أنا أخبرك, فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما صلى الظهر التفت وقال: لبيك عمرة وحجاً, فحفظ قوم فحدثوا بنحو ما سمعوا, فلما ركب ناقته واستوت به أهلّ بالحج والعمرة جميعاً, فسمعه قوم فحدثوا بنحو ما سمعوا, حتى إذا استوت به على البيداء سمعه قوم فحدثوا بنحو ما سمعوا»
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فهذا من الأسباب التي جعلت بعض أهل العلم يخالف في ذلك, فمثلا ابن عمر -رضي الله عنهما- لازم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجته في بعض المواطن, فبعضها ابن عمر -رضي الله عنهما- أخدها عن الرسول وبعضها أخذها بالنقل, والنقل بطبيعة الحال, فربما يَهِم الناقل فيظن أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أذَّن أذاناً واحداً وأقام إقامة واحدة, ومن المعلوم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد حج بمائة ألف حاج, فبالتالي لابد أن يكون من الأشياء ما قد خفي على الراوي؛ لأنه ربما لم يسمع, مائة ألف, الرسول -صلى الله عليه وسلم- يذكر العبادة أو يفعلها, وبلال يؤذن, فبالتالي ربما لم يسمع الراوي إقامة النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة واحدة, فابن عمر يروي بنحو ما بلغه وبنحو ما سمعه فيقول: (وأذَّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذاناً واحداً وإقامة واحدة في ليلة جمع) يعني في ليلة المزدلفة, أما جابر فربما كان قريباً من النبي -صلى الله عليه وسلم- فحفظ أكثر ممن لم يحفظ, ومن المعلوم أن من أسباب اختلاف أهل العلم هو أمور:
- الأمر الأول: أنه كما أشار ابن تيمية -رحمه الله- في (رفع الملام) قال: «إن سبب الخلاف أحيانا يكون حديثاً قد بلغ قوم من الأئمة ولم يبلغ آخرين, فيحدث هؤلاء بالسنة ما لم يحدث بهؤلاء؛ بسبب أنهم بلغهم من السنة ما لم يبلغ غيرهم».
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- الأمر الثاني: أن الراوي ربما يبلغه هذا الحديث -الذي احتج به قوم آخرون- ولكنه لا يرى أن هذا الحديث حجة يحتج به, وأذكر لك قصة ابن عباس كما رواها مسلم في مقدمة صحيحه, أن أحد الرواه -وهو بشير- كان يحدث, وكان عند ابن عباس يروي, يقول حدثنا فلان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان ابن عباس لا يباله بالاً, ولم يهتم به, فغضب بشير هذا, فقال: مالك يا ابن عباس إذا حدثت الحديث لم تباله؟! فسكت ابن عباس هذا الحبر, وقال: «كنا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا حدث الرجل حديثا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابتدرته أبصارنا إليه فنسمع ما يقول ونحفظ, فلما ركب الناس الصعب والذلول بدأنا لا نأخذ من أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا ما عقلناه» أو كلمة نحو ذلك, وهذا يفيد طالب العلم أنه ينبغي له أن يتحرر من أقوال الناس؛ بمعنى أنه لا يجعل أقوال الناس -أقوال الأئمة- دليلاً يستدل به, ولكن يجعله استرشاداً يسترشد فيه للحق وللدليل, والأصل هو الكتاب والسنة.
وعليه فإني أعجب, وقد سمعنا بعض الإخوة في مداخلة في أول الدرس, حينما قلت وهذا قول أحمد -رحمه الله- وهو قول الشافعي وهو قول أبي حنيفة وهو قول مالك, فهؤلاء أئمة اهتدى خلق كثير بهم, ومن شك في أئمتهم فإنه على وجل من دينه؛ لأنه يشك في أئمة الإسلام, شهد الناس كلهم لهم بالفضل, فتجد أن بعض الإخوة حينما تذكر له هذا قول مالك وهذا قول الشافعي وهذا قول أحمد, تجد أنه ربما يقول: «ذكر الشيخ قولاً, وهذا غريب والصحيح كما قاله شيخنا» فيذكر قول عالم من علماء الإسلام في هذا الزمان, فتجد أن هذا العالم أسر عقل وفهم وإدراك هذا الطالب الصغير, ونسي هذا الطالب الأئمة الكبار, ونحن لم نذكر قولا شاذا في كل مسألة, بل إننا حاولنا جاهدين أن نذكر أقوال أئمة كبار, فينبغي لطالب العلم أن يتروض وأن يتئد.
إذن عليه أن ينسبه إلى الشيخ الذي سمعه منه
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لا, أنا قصدي أنه أحياناً يقصد الآن أنا أذكر أقوال الأئمة, فتجد أنه يقول هذا غريب القول, بل قال فلان, وأنا لم أتحدث من كيسٍ أو من جعبةٍ لم يعرفها الناس, إنما أخذناه من قول أئمة, فينبغي أن نعرف أن هؤلاء الأئمة الأربعة هم أفضل وأعلم ممن جاء بعدهم في الجملة, ولكنه لا يلزم أن يكون أحمد علم كل السنة, أو الشافعي علم كل السنة, أو مالك وأبو حنيفة علما كل السنة, فقد خفيت عليه سنة, فأنا حينما آخذ بقول أبي حنيفة -رحمه الله- وأترك قول الشافعي أو أترك قول أحمد أو أترك قول مالك, فإنما رأيت أن أبا حنيفة لأنه اعتمد على حديث ربما رأيت أنه أقوى من استدلال الإمام مالك, فأنا على خير, والله يقول لرسوله: ? فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ? [الأنعام: 90]، وهذا من الذي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ? رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ? [الفرقان: 74]، ما معنا اجعلنا للمتقين إماما؟ مجاهد -رحمه الله- وكذلك الحسن البصري كما أشار إلى ذلك كتب التفسير من ذلك البغوي وغيره أن هذه الآية فيها لفتة لغوية وأدبية قد تخفى على كثير من الناس, لو سألنا كثيراً من طلبة العلم: ما معنى اجعلنا للمتقين إماماً؟ قال يعني اجعلني إمام يقتدي بي الناس, أليس كذلك؟ لكن السلف جعلوا فهماً آخر؛ اجعلنا للمتقين إماماً يعني اجعلنا مقتدين بالأئمة؛ لأن الإمام الرباني حقاً هو الذي اقتدى بمن سبقه من الأئمة الربانين, وبطبيعة الحال إذا اقتدى هذا الإمام الرباني بمن سبقه فقطعاً سيأتي اللاحق فيقتدي به فيكون قد استفاد فائدتين: الفائدة الأولى: أنه اقتدى بأئمة كبار ولم ينحو منحى الأقوال الشاذة ولا الأقوال المندثرة, أو أنه يحاول ترويض الواقع المعاصر فيبحث جاهداً عن قول حتى يكيف هذا الواقع الذي ربما يكون واقع مخالف للدليل من الكتاب والسنة, وهذه نظرة ينبغي أن يفهمها طالب العلم؛
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ينبغي أن يفهم طالب العلم حين تأتي مسألة أن يبعد الأشياء التي تؤثر في نفسه, أي اعتبارات شخصية اعتبارات مكانية اعتبارات زمانية, فأولاً يفهم الدليل ويفهم المسألة مجردة ثم بعد ذلك يأتي بهذه الأشياء التي لربما تؤثر في الأعراف في سد الزرائع وفي غيرها, فالأعراف وسد الزرائع تختلف من بلد دون بلد, فبلد نشأ على نمط معين في الحفاظ على مبادئ الإسلام وقواعد الدين المرعية التي حفظها الكتاب والسنة وأرشد إليها, هؤلاء ربما يقال لهم إنه ينبغي أن يمنع عنهم بعض الأشياء خوفاً من الدخول في ضعف, لكن بلد منفتح, لكن أصل المسألة هي مباحة في نفس الأمر, لكن هي يخاف عليها من الوقوع في شيء, هم واقعون في هذا الأمر, فلا يقال إنهم يمنعون, وهذه مسألة سد الزرائع, فلا يقال إننا إذا قلنا هذا حرام, فيقول لك: من أين لك؟ هل في الكتاب والسنة أن المسألة فيها حرام أم لا؟! مثال ذلك: النقاب هو في أصل التشريع جائز كما ثبت عن سعيد بن منصور أن عائشة طافت وهي منتقبة, لكن ما هو النقاب الذي كانت عائشة تصنعه؟ هو النقاب الذي لا يلفت وليس فيه تبرج, فإذا صنعت المرأة المسلمة هذا الأمر فالأصل فيه الجواز, فإذا حصل في زمان أن المرأة بدأت تتجمل في هذا النقاب؛ بأن تضع مبيض تحت حواجبها أو تحت عينيها وتكحل عينيها, قلنا هذا النقاب حرام, لكن لا أصل النقاب, ولكن هذا النقاب الذي فعل بهذه الطريقة.
استفدنا أيضا من هذا الأمر أننا نلاحظ أننا نعتمد على الكتاب والسنة, وأنا أرى أنه لا يكون طالب علم متمكن في ترجيحاته حتى يلم بأربعة علوم:
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- العلم الأول: علم الفقه: بحيث يكون عنده نضح عقلي, لا يعتقد ثم يبحث, لا.. ينبغي لطالب العلم أن يكون متجرداً من كل قول ثم يبحث بحيث يكون الدليل الشرعي هو الذي استقر في ذهنه قبل أن يعتقد؛ لأنه الغالب في بعض البحوث العصرية أو البحوث الأكاديمية تجد أن طالب العلم أو الباحث أو الباحثة, تجدها أنها تقرر في نفسها قولاً إما قولاً سائداً في زمانها أو قولاً سائد عند شيخها أو شيخه فتجده يبحث عن دليل يقوي هذا القول, وهذا خطأ, ينبغي لطالب علم أن يكون محايد, والحيادية هنا بمعنى أن يكون متجرد عن كل شيء إلا أن يفهم الكتاب والسنة على ما أراده الله وأراده رسوله, والواقع أن هناك أخطاء كثيرة عند طلبة العلم وعند الذين يتحدثون في المسائل الشرعية, بمعنى أنك تجد أنه أحيانا يختار قول فإذا جاءه دليل من الكتاب والسنة [على خلاف قوله] فلا يستطيع أن يضعفه؛ لأنه ربما يكون في البخاري أو في مسلم أو إسناده صحيح, فتجد أنه يتكلف التأويلات حتى يضعف هذا الدليل ليبقى القول سليماً, وأذكر أن أحدهم حينما جاءه حديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وهو حديث أبي بكرة, وهو عند البخاري, قال: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك إنما أراد بها المزحة يعني الضحكة لا أراد أصل التشريع, وهذا حاشى محمد -صلى الله عليه وسلم- أن يخاطب أصحابه ويقصد بذلك المزحة, وهذا من ا لتأويلات الباردة الساذجة التي لا ينبغي لطالب العلم ولا ينبغي للعالم أن يتكلف مثل هذ الأشياء, ويقول ابن تيمية كلاماً جميلاً في هذا الأمر كما في المجلد السابع, يقول: «وينبغي أن يُحَمَّل كلام الله وكلام رسوله على ما أراده الله وأراده رسوله لا على ما أراده المجتهد في نفسه» ولهذا قلت مراراً وتكراراً ربما ترجح قولاً لأنك ترى أن هذا الدليل يعضده أو هذان الدليلان يعضدا هذا القول, فتأتيك مسألة أو حديث أو قول أو تكييف فقهي, تجد أنك تتكلف في تأويل هذا الأمر, ولكن ينبغي لك أن
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تصنع ماذا؟ أن تقول الله أعلم, وتختار ما هو أقرب في ذهنك في نفس الأمر, ثم مسألة التأويل لا ينبغي لك أن تؤول إلا على فهم صحيح من الكتاب والسنة, ويقول ابن القيم في شفاء العليل: «لا يلزم لصحة القول رد المجتهد كل الشبه» هذا لا يلزم، لا يلزم لطالب العلم أن كل مسألة يجيب الأدلة كلها يرد على الأقوال ربما الآن ما يفقه الرجل, غداً ينبري لهم شيء من الأقوال من التأويلات من الاستدلالات من التضعيفات فلا ينبغي لطالب العلم أن يتعجل في رده للأحاديث لأنه استقر في ذهنه قولاً معيناً.
هذه مقدمة في مسألة ماذا استفدنا من درسنا للفقه المقارن مع البحث الحديثي لكثير من المسائل التي عرضت في كتاب عمدة الفقه.
بما أن الحج لا يتكرر إلا مرة في السنة وربما الشخص لا يحج إلا مرة في العمر أو مرة كل عشر سنوات أو كل خمس سنوات بحسب ما يتيسر له, فكيف يستطيع أن يؤصِّل مثل هذه المعلومات بحيث يضبطها ولا ينساها أثناء تأديته لمشاعر الحج؟ هل يحتاج أثناء تأديته لمشاعر الحج أن يراجع مثل هذا المتن؟ هل هناك طريقة معينة بحيث أن المعلومات هذه تبقى قريبة إلى ذهنه؟
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هذا سؤال جيد, طالب العلم سواء كان في كتاب الحج أو في غيرها من الأبواب الفقهية, أنا أنصح طالب العلم أن يكون عنده كتاب من كتب الفقه المعتمدة, المتون الفقهية, أياً كان هذا المتن؛ سواء كان متناً حنفياً أو متناً مالكيا أو متناً شافعياً أو متناً حنبلياً, ولنضرب مثال على هذا المتن الذي نحن نشرحه وهو شرح العمدة, فأرى أن طالب العلم إذا جاء وقت الحج أو جاء وقت الزكاة أو جاء وقت الصيام أو جاء وقت العبادات المعروفة كالصلاة.... يمسك هذا الباب, فيقول باب, فيقرأه -إلى أن ينتهي الفصل- مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع وعشر, حتى يتواطأ لسانه مع كلام أهل العلم, بحيث يعرف لغة الفقهاء, إذا عرف لغة الفقهاء في هذا المتن, وبحيث يستطيع أن يعرف أن الشروط واحد اثنين ثلاثة مختصرة, بعد ذلك يذهب إلى شرح من الشروح الفقهية, وليكن شرح مثلاً بهاء الدين المقدسي, أو شرحنا لشيخنا محمد بن عثيمين في الشرح الممتع, فيقرأ هذا الشرح, فيعرف دليل المؤلف, فإن كان المؤلف ذكر دليلاً وجاء الشيخ الشارح فخالف هذا الحديث, فلابد للطالب أن يعرف ما سبب الضعف, فيعرف أن ضعفه بسبب الحجاج بن أرطأة مثلاً, فيعرف أن الحجاج بن أرطأة ضعيف بحيث لو جاءه عالم آخر واستدل بهذا الحديث قال يا شيخ أين دليلك؟ فإن قال هذا الحديث, قال الحديث في سنده الحجاج ابن أرطأة وقد ضعفه الجمهور, هل عندك دليل غير هذا, فيكون طالب العلم عنده نوع من سعة الأفق, طالب العلم إذا استمر على هذا القول سيكون عرف دليل مؤلف المتن ودليل الشارح على القول الراجح.
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قد يقول طالب: نحن ماذا استفدنا من شرحنا؟ أنا دائما أقول: التدريس شيء وحفظ المسائل شيء آخر, طالب العلم لابد أن يعرف كيف مناقشة الأدلة, لأن الملكة الفقهية شيء وحفظ المسائل شيء آخر, وأذكر أن الأئمة ذكروا في طبقات الحنابلة أن أحد طلاب العلم حفظ كتاب الفروع كله, وكتاب الفروع من أصعب الكتب حتى قراءته صعبة, فكانوا يأتون به فإذا عن لهم مسألة أو شق ذلك عليهم, قالوا يا فلان تعال اقرأ لنا ما ذكره ابن مفلح في باب كذا -أي كلمة- قالوا مثلاً: ويصح توجه القبلة, قال -رحمه الله- ويصح... انتهينا, فيكون حفظ فقط, هذا لا يكون فقيه, هو يكون طالب علم بحيث يدرس الناس ويفقه غيره, لكنه لا يكون إمام يقتدى به, الإمام حقاً الذي يعرف الخلاف, كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر في كتاب جامع العلم وفضله, يقول: «لا يكون الفقيه فقيهاً حقاً حتى يعرف الخلاف» والذي يعرف قولاً واحداً تجده يتعصب, والذي يعرف قولين تجد عنده نوع من الإدراك, والذي يعرف الأقوال بأدلتها يكون عنده سعة أفق ويرحم الناس في اختلافاتهم.
ونسأل الله أن نكون وإخواننا المسلمين الذين من حملوا العلم وتفقهوا فيه.
تقول: بعدما رميت يوم النحر واليوم الأول من أيام التشريق أردت التعجيل ولكني كنت مع حملة فأيقظوها الساعة الثالثة قبل الفجر وقمنا بالرمي لليوم الثاني من أيام التشرق قبل الفجر وليس قبل الزوال وذلك حتى نلحق بالحملة فهل علي شيء؟ وما الحكم لو لم نكن مع حملة, فهل يجوز ضم رمي ثاني يوم مع أول يوم من أيام التشريق؟ وجزاكم الله خير
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عامة أهل العلم -وهو قول عامة الفقهاء- أنه لا يجوز أن يقدم رمي اليوم الثاني عشر لليوم الحادي عشر, والسائلة رمت اليوم الثاني عشر قبل طلوع فجر يوم الثاني عشر, وبالتالي تكون هذه المرأة لم يصح رميها, وبالتالي يكون عليها دم؛ لأنها تركت الرمي, وقد قال ابن عباس كما رواه عنه طاوس: «من ترك نسكا فليهرق دماً» وبالتالي نقول: يلزمك أن تذبحي شاة في الحرم وتوزعيها على فقراء الحرم.
هذا سؤال من الأخت تقول: قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- لكعب بن عجرة: (احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين...) وذكرت الحديث, معنى هذا أنه صام عن كل صاع يوم وليس عن كل مسكين, فلماذا في كفارة الصيد قلتم يصوم عن كل يوم نصف صاع لكل يوم أو هكذا ؟
العلماء -رحمهم الله- يفرقون بين فدية الأذى -أو فدية فعل المحظور- وبين فدية جزاء الصيد, ففدية المحظور هو أنه مخير بين ثلاثة أشياء, وفدية المحظور إنما يفعلها إذا فعلها عالماً متعمداً, أما الجاهل والناسي فلا, العالم هو الذي يلزمه فدية الأذى, أما الجاهل أو الناسي فإنه لا يلزمه شيء.
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ففي فدية الأذى الرسول -صلى الله عليه وسلم- خيَّر كعب بن عجرة بين ثلاثة أشياء: بين أن يذبح شاة, أو يصوم ثلاثة أيام, أو أن يطعم ستة مسكين لكل مسكين نصف صاع, مسألة جزاء الصيد, فهذا ثبت فديته أو جزاؤه في الكتاب, قال تعالى: ?لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ? [المائدة: 95]، يقول الله سبحانه وتعالى: ?أَوْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ? طعام المسكين هذا يقدر -كما فسر ذلك عمر وابن عباس وعلي وغيرهم- هذا الطعام يقدر: قيمة هذا الصيد, كم قيمته؟ قيمته مثلاً أربعمائة ريال، يشترى طعام بأربعمائة ريال ويطعم, قال: لا, أريد أن أصوم, قلنا: قال تعالى: ? أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ? يعني هذا الطعام يقسم على نصف صاع, ثم كل نصف صاع يصوم عنه يوما، هذا هو المراد, فالفرق هو وجود الكتاب والسنة ونحن متعبدون على ما في الكتاب والسنة, فإذا جاء التفريق بين الكتاب والسنة, فلنعلم أن هذا التفريق دقيق وصحيح, والخلل في أنفسنا وفي علمنا.
شخص حج هذا العام وتجاوز الميقات وهو عليه لباسه, فترتب عليه دم, فلما أراد أن ينتقل من مكة إلى الجزائر أوصى أحد الأشخاص أن يذبح عنه, لكن لما جاء هنا تردد وشك بأن ذلك الشخص ذبح عنه, هل يجزئه أن يصوم هنا عشرة أيام, أو أن يذبح ويوزع على فقراء هذا البلد
هذا الشخص الذي تجاوز الميقات وعليه لباسه, تجاوز الميقات وقد لبى بالحج أو العمرة في الميقات, أو الإشكال أنه ما لبى إلا بعد دخول الميقات؟
هو خالف في هذا الأمر وآثم, لكن الإشكال هو أن أكثر الذين يفعلون هذا الأمر تجده يلبي بالحج أو العمرة في الميقات وهو لابس ثيابه, الأمر الثاني أنه لم يلبِّ إلا بعد تجاوز الميقات, هذان حالان, أيهما التي صنعها صاحبك؟
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افرض لي الحالين فضيلة الشيخ.
السؤال الآخر: شاع عندنا في هذه الأيام تنزيل شريط فيه صورة شاب أخرج من قبره ومعذب, فما قولكم في الوقوف عنده, والناس بين مكذب ومصدق ومحارب له وناشر له, فهل لكم أن توضحوا لنا هذا الأمر؟
ذكرتم حديث (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) سؤالي: ما هي المفاسد التي تقع إذا تولت الحكم امرأة؟ ما الحكمة من الحديث؟
السؤال الثاني: هناك حديث يذكر: أن المرأة إذا مرت من أمام الصلاة هي والكلب تقطع الصلاة, فما مدى صحة هذا الحديث, وإذا كان هذ الحديث صحيح, لماذا تقطع المرأة الصلاة من دون الرجل؟ يعني خصها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالذكر, ولماذا قرنت هنا بالكلب؟
نقول: لا يخلو حال السائل من حالين:
الحالة الأولى أن يكون قد لبَّى بالحج أو العمرة من الميقات وهو لابس ثيابه فيكون آثم للمخالفة, والثاني قد فعل محظور, ما هو المحظور؟ هو أنه لبس المخيط, فيقال هذا لبس المخيط, أو لبس الثياب محظور من محظورات الإحرام؛ وعليه فإن كان قد غطى رأسه ولبس ثيابه, فإنه يكون عليه محظوران يعني فديتان, بأن يطعم ستة مساكين للباس, وستة مساكين للرأس, وذهب الجمهور إلى خلاف في ذلك, يعني الرأس كله واحد, لكن شيخنا ابن باز وشيخنا محمد بن عثيمين يرون أن عليه فديتان, على كل حال الأقرب -والله أعلم- أنها فديتان وهو أحوط.
الحالة الثانية: هو أنه تجاوز الميقات ولم يلبِّ بالحج أو العمرة إلا بعد تجاوز الميقات, فهنا نقول قد ترك واجباً, فيلزمه أن يذبح دم يوزعه على فقراء الحرم لترك واجب, فترك الواجب لابد من دم, أما فدية المحظور هو مخير بين الدم وبين صيام ثلاثة أيام وبين إطعام ستة مساكين, وعلى هذا فإذا ترك واجباً أو فعل محظوراً, ووكَّل شخصا ليذبح عنه وهو ثقة في الجملة, فإنه لا يلزمه أن يذبح إلا بعد أن يعلم بعد ذلك [أن الوكيل لم يذبح] لأن الأصل في المؤمنين الأمانة والصحة.
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نحن حججنا هذه السنة وكنا متمتعين, ولكن أفتانا أحد الإخوة بأن نذبح الهدي يوم سبعة ذي الحجة, فما مدى صحة هذا, هل هدينا صحيح أم ماذا؟
بالنسبة لتلبية الحج: أحياناً لما أكون أريد أن أتلبس بالإحرام, فمن رهبة النسك الذي أود أن أتلبس به أكرر التلبية كذا مرة, يعني مرتين ثلاثة, ثم أجد نفسي أرددها مراراً, فهل في هذا بأس؟
قصدك بالتلبية: الإهلال, يعني لبيك حجاً أو لبيك عمرة وحجاً, هذا الذي تكررينه؟
نعم، السؤال الثاني: كنا في حملة وصلنا مزدلفة -ولله الحمد والمنة- يعني بفضل الله طبقت جميع السنة, ولكن سبحان الله كان معنا في الحملة هذه أخوات يقال إنهن طالبات علم وسبحان الله أنه لما أردنا المبيت بمزدلفة رفضوا رفضاً باتاً, يعني لابد أن نمشي نحن ما نقدر أن نقعد نحن نعجز, وهم في مقتبل الشباب, ما هم كبار في السن, فالأخوات اللاتى كن معي فوضوني, قالوا تكلمي معهم, قولي لهم إنا نحن كلنا نود أن نبيت, المهم أني تكلمت فمن فرط الحياء خفت أن أجادل في الحج, فما وافقوا, المهم أني غضبت من ذلك وقلت: الله لا يسامحكم.. وجلست طول الوقت وأنا من شدة الغيظ فما أدري هل هذا يعتبر بجدال في الحج.
الشيء الثاني: اضطررت لأن أختي معي وهي لا تستطيع المشي أن أرمي, وأنا غير مقتنعة بالرمي في الفجر, وصلنا المخيم ورميت الساعة الثالثة, وأنا داخلياً لست مقتنعة
الشيء الثالث: أود أن تنبه وتحث طلاب العلم وتحث على إحياء سنة التلبية في الحج لأنه في كل, ما يلبون, ولا تسمع صوت الرجال في التلبية وجزاكم الله خير
تسأل عن الحديث في الواقع هو خارج مجال درسنا أنتم استشهدتم بالحديث لكن ممكن تجيبون إجابة عامة عن (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
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الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وهذه التولية, يقول أهل العلم: هي التولية العامة التي عليها تعامل عامة الناس, مثل القضاء, مثل الولايات العامة, الرئاسة وغيرها, فهذا هو الذي لا يفلح قوم... قد يقول قائل: نجد في بعض الدول الأوربية تتولى هذا الأمر, نقول: حقيقة الأمر أن المرأة لم تتولَّ هذا الأمر, المرأة إنما هي نوع من اتخاذ رأي فيها, رأيها ربما يكون سديد, ولا شك أن ربما امرأة تعدل آراء كثيرة, لكن المرأة لم تتفرد بهذا الرأي, عندها برلمان وعندها مجلس شيوخ وعندها مجلس وزراء أوغير ذلك, فهذه لم تتفرد بهذا الأمر لكن المراد (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) أن تكون الولاية الكبرى, أو الولاية العامة التي عليها مناط تعاملات الناس في أموالهم وفي قصاصهم وفي غير ذلك, هذا هو المراد.
تسأل الذي فيه المرأة والكلب لإبطال الصلاة؟
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أولاً: مسألة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود, هذا الأمر رباني, أولاً: هذه المسألة ما حكمها؟ نقول اختلف العلماء في ذلك: فذهب الخطابي إلى أن جمهور الفقهاء على أنه لا تقطع المرأة الصلاة ولا غيرها ولا الحمار, وذهب الترمذي ونسبه إلى جمهور الفقهاء إلى أن المرأة تقطع, فهذا يدل على أن المسألة فيها خلاف, على كل حال نقول: الأقرب -والله أعلم- وهو مذهب الإمام أحمد, واختيار ابن تيمية, وهو مذهب شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين, أن المرأة تقطع الصلاة, والقطع ما هو؟ إذا مرت المرأة فإنها تقطع الصلاة, وإذا كانت جالسة فلا بأس, والحكمة في ذلك نقول: الله أعلم, ومسألة مقارنة المرأة بالحمار أو بالكلب لم يقصد به تنقيص المرأة -حاشا وكلا- بل المقصود به إثبات الحكم الشرعي ليس إلا, كما أنك تقول: لا يصح طواف المرأة الحائض, ولا يصح طواف المجنون, هل تقول شبهت المرأة بالمجنون؟ لا.. المقصود إنما هو إثبات تعداد –حصر- معين وليس المقصود تشبيه المرأة بالحمار وغيره.
يقول حججنا هذه السنة وكنا متمتعين, وذبحوا الهدي في اليوم السابع
نقول: الصواب عليكم أن تذبحوا هدياً آخر, تذبحونه في الحرم وتوزعونه على فقراء الحرم, لماذا؟ لأن الهدي الأول قبل وقته, والله سبحانه وتعالى يقول: ? ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ?[الحج: 33]، هذا هو الأقرب, وهو مذهب الإمام أحمد وقول عند مالك -رحمه الله- وهو مذهب أهل الحديث, وهو الأقرب -والله أعلم- للآية الواردة في ذلك.
تسأل أنها كررت الإهلال بالتلبية أكثر من مرة
الإهلال ينقسم إلى قسمين:
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- القسم الأول: أن إعادتها مرة بعد مرة, مثلما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم- قال حينما استوت به ناقته على البيداء: (لبيك عمرة وحج) وعندما استوت به ناقته عند المسجد قال: (لبيك عمرة وحج) كما في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وحينما استوت به على البيداء: (قال لبيك عمرة وحج) كما في الصحيحين من حديث أنس, فهذا لا بأس بتكراره.
- أما أن يكرر الإهلال خوفاً من الوسوسة هذا لا يشرع, مثل أن يقول لبيك عمرة وحجاً, لبيك عمرة وحجا... هذا لا يشرع.
حكم المبيت بمزدلفة, ذكرنا أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا قول لصاحب أن المزدلفة يقال فيه المبيت, إنما الوقوف بمزدلفة, كما أشرنا إلى ذلك في شرح طويل في هذا الأمر, وقلنا: إن الأقرب -والله أعلم- أن الإنسان إذا خرج بعد غياب القمر أو بعد منتصف الليل فإنه لا حرج عليه في ذلك, وإنما ترك الأفضلية؛ وعلى هذا فالأخت إنما تركت السنية فقط.
قولها: إني قلت الله لا يسامحكم, فهل هذا يعد جدال في الحج؟ نقول: إن المرأة مجتهدة, وإنما رأت أن إنكارها لهؤلاء إنكار من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ونقول: إن شاء الله لا يغير من حجك وليس هذا جدال في الحج.
أما مسألة الرمي في الساعة الثالثة وهي غير مطمئنة, نقول لا حرج عليك في ذلك لأنك فعلت ذلك, وإن كنت غير مطمئنة؛ لأنك مقلدة في هذا الأمر ولا حرج في ذلك, والشأن في المجتهد أنه يرى خلاف ما يعتقده فيفعله, هذا لا يصح فعله, أما المقلد والعامي فإنه إذا سئل أو سألت فأفتي ففعل على نحو ما أفتي -وإن كان غير مطمئن- فإن عمله صحيح.
حكم التلبية, تقول: إن كثير من الناس لا يلبي, نقول: نعم هذا مشاهد كثير, ونقول إن التلبية شعار الحج, وقد ذكر عبد الرحمن بن سابط كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر أنه قال: «كانوا يلبون بعد أدبار الصلوات وإذا علو نشزاً أو هبطوا وادياً وإذا التقت الركاب».
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يقول: فضيلة الشيخ هل يوجد دليل على أن المتوفى قبل تقسيم الميراث يخرج من ماله للحج عنه ؟
المتوفى إن كان لم يحج, فإن كان قد خلَّف مالاً فيجب على ورثته أن يسددوا الديون التي عليه, وبعد بقاء المال -بعد تسديد الديون- يجب عليهم أن يحجوا عنه؛ لأنه ثابت عليه الحج وهذا هو قول الشافعية والحنابلة, وهذا هو الراجح لقول المرأة: (يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه) وحديث أبي رزين العقيلي: (يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي وقد توفي أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر) وهذا الحديث إسناده جيد والأول متفق عليه؛ وعلى هذا فيقال: المتوفى إن كان لم يحج البتة وقد خلَّف مالاً وسدد ديونه فيجب أن يخرج من تركته لأن الحج قد ثبت في ذمته قبل أن يتوفى.
المسألة الثانية أنه قد يكون قد حج, فإذا حج حجة الإسلام فلا يلزم أن يخرج من تركته, إلا إن أراد أهله أو ورثته أن يتبرعوا عنه, وفي هذه الحال لا بأس بذلك؛ لأن الحج على الميت يصح, وهذا قول عامة أهل العلم بل نقل بعضهم الإجماع على جواز ذلك.
تقول: من خمس سنين ذهبنا للعمرة من أمريكا إلى جدة أولاً: زيارةً للأهل, ومن ثمَّ نوينا الدخول بالمناسك من جدة ولم نكن ندري, فهل علينا شيء ؟
الجواب يقال: إذا كانت الأخت ومن معها قصدوا زيارة الأهل وتسنى لهم بعد الزيارة أن يذهبوا للعمرة؛ فيعتمروا من مكانهم لقوله -عليه الصلاة والسلام- كما في الصحيحين: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة, ومن كان محله دون ذلك فمن حيث أنشأ) وعلى هذا فيقال للأخت: إنك إذا كنت قصدت زيارة الأهل, فلا بأس أن تأخذي عمرة من بيت أهلك في جدة.
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يقول: لو أن أناسا نووا الحج والعمرة, وقبل وصول الميقات حدثت لهم ظروف فترددوا هل سيستطيعون أداء النسك أم لا؟ وتجاوزوا الميقات وهم كذلك, وبعد ذلك تحسنت ظروفهم, فمن أين يحرمون؟ هل يعودون للميقات؟
كل من مر على الميقات ولم يتيقن له أنه يريد الحج والعمرة -لظروف أو لطارئ أو غير ذلك- فإذا تجاوز الميقات ثم تسنى له ذلك, فإنه يحرم بالحج والعمرة من مكانه الذي زال فيه المانع والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول كما في الصحيحن من حديث ابن عباس (ممن أراد الحج والعمرة) يعني ممن عزم على الحج والعمرة, ومن كان شاكاً في هذا الأمر ثم تجاوز الميقات فلا حرج عليه أن يحرم بالحج أو العمرة من المكان الذي زال فيه أو في المكان الذي جزم فيه بالحج والعمرة.
محاذاة الميقات: يعني بعضهم يقول يعني لما يمشي خاصة في البرد في السيارة لما يحاذي الكوبري نفسه يعني لا يأتِ إلى موقع المسجد, فقط يكتفي بمحاذاة الكوبري أو بعد الكوبري بقليل ثم يقول حاذينا الميقات, انووا من الآن
الميقات ليس هو المسجد وليس هو الكوبري, الميقات هو الوادي الذي يمر عليه مثل قرن المنازل مثلا –السيل- الميقات ليس هو المسجد الذي وضع وأنت متجه إلى مكة تجده عن يسارك ليس هو المراد, المراد هو وادي قرن المنازل كله, فلو تجاوزت الكوبري تجاوزت نفس المسجد ما زلت أنت في الوادي؛ فعلى هذا لا بأس بذلك, القصد هو الوادي ولذلك قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما مرَّ من طريق ذي الحليفة, قال: (أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة) وادي مبارك كبير.
تقول: قلتم في محاضرة سابقة أن المرأة التي سافرت للحج بدون محرم تعتبر آثمة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه) ويوم عرفة كما في الحديث أن الله –تعالى- يغفر للحجاج جميع ذنوبهم أرجو التوضيح من فضيلتكم؟
(22/19)



نقول: المرأة هذه التي ذهبت من غير محرم هي آثمة, لكنها إذا كانت في عرفة فأقرت بهذا الذنب واستغفرت ربها وأنابت إليه واسترجعت فإن الله –تعالى- يغفر لها ذنوبها, ونقول استمري في حجك ولا حرج في ذلك, أما أن تتقصدي الذنب وترين أنك لو حصل سفر آخر لذهبت من غير محرم, نقول أنت لم تتوبي, ولكنك لو عزمت على هذا الأمر ولم تفعلي بعد ذلك وعزمت على ألا تفعلي, فنقول أنت تبتي -إن شاء الله تعالى- ولا حرج.
المسألة الثانية: هل مغفرة الذنوب في الحج تشمل الصغائر والكبائر أم هي الصغائر فقط؟ ذكر النووي -رحمه الله- وابن عبد البر, عامة الفقهاء يقولون: إن هذا في الصغائر, والكبائر إنما هي بعد التوبة, وهذا الأقرب -والله أعلم- وإن كان ابن تيمية يخالف في هذا الأمر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيَّن -على قول الجمهور- بين قال: (ما لم تغش كبيرة) وذلك الدهر كله،وقال في حديث: (العمرة للعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) قال في رواية: (ما لم تغش كبيرة) كما في رواية مسلم, والله أعلم.
شخص من عائلتي أعطاني مال مختلط والغالب فيه حرام -وليس مال مغتصب- وحججت به فهل حجي صحيح؟ وما الدليل؟
سألت الأخت سؤال في قضية مزدلفة, كان فيه سبق لسان كأن قيل لا يسمى مبيت وإنما يسمى وقوف, أردت الاستدراك على أن السامعين ما يغيب عنهم ذلك
يعني أنت تقول أني أنا قلت الوقوف يعني هو المبيت أم كيف؟
أنا أسأل أن الأصل يسمى المبيت بمزدلفة؟
الأخ يقول: أخذت من عائلتي مبلغ من المال وهذا المال فيه نسبة حرام, هل يصح حجي؟ نقول: يصح حجك ولا حرج في ذلك؛ لأمور: المال الحرام إنما ينقسم إلى قسمين حرام لذاته وحرام لكسبه:
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حرام لذاته: مثل أن تعلم أن هذه معاملة ربوية فتأخذ هذا المال الربوي فتعمل به, فيقال هذا حرام لذاته, أو تأخذ مالاً غصباً أو مالاً مسروقاً فتحج به, فيقول هذا حجك بمال حرام؛ لأن هذا محرم لعينه أو لذاته, كما فصل ذلك ابن تيمية, فبالتالي لا يصح العبادة بهذا المال الحرام لعينه؛ المال المسروق أو المال المغصوب أو المال الذي هو بحق كاسبه المحرم علم أن هذا ربا, فيقول حرام عليك.
القسم الثاني محرم لكسبه, يعني أنه ليس حراما لذاته, ولكن للتعامل في هذا الأمر فهذا له أقسام: القسم الأول: أننا إذا حرمنا هذ المال لكسبه على فاعله فلا بأس أن يعطيه غيره؛ لأنه حرام عليه من جهة, مباح لطرف آخر من جهة, كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين, قال: (ألم أر البرمة على القدر, قالت عائشة -رضي الله عنها- تلك لحم من اللحم الذي أهديته إلى بريرة) لحم صدقة (قال: هو لها صدقة ولنا هدية) فهذا يدل على أن المال لكسبه حرام على شخص مباح لشخص آخر, فبالتالي يقال أنت يا أخي هذا المال الذي تقول أنه مال حرام نقول: هو حرام على العائلة التي أعطتك هذا المال, وأما أنت فمباح لك, إذا كانت هذه العائلة تستثمر مالها في جهة حرام وجهة حلال؛ وهو المال المختلط, والمال المختلط غير الشركة المختلطة, المال المختلط هو حرام على صاحبه فعله, ولكن يباح للإنسان أن يأكل منه وأن يشرب مع,ه وأن يهدى له من هذا المال لماذا؟ لأن هذا المال الذي أعطي ليس هو محرم بعينه, وقد ذكر ابن تيمية أن المال الحرام إذا اختلط بالمال الحلال -والحلال أكثر- فيجوز معاملته بلا نزاع, وإذا كان المال الحرام أكثر فإنه يكره مع جواز ذلك, وهذا شيء, والشركة أو الشراكة مع استثمار محرم مختلط لا يجوز؛ لأن مالك استثمر بطريقة محرمة ولا يجوز ذلك.
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الأخ سأل: حكم تسمية: المبيت بمزدلفة, أنا ذكرت والأخ لعله لم يبلغه ما مر معنا في قول المبيت بمزدلفة, قلنا: الذي يقول المبيت بمزدلفة هم الحنابلة و الشافعية وأما الحنفية والمالكية لا يرون المبيت بزدلفة, وقلنا إن (المبيت بمزدلفة) كما يقول ابن تيمية حقيقته لم يثبت بهذا اللفظ لا من الكتاب ولا من السنة ولا قول صاحب من أصحاب أهل العلم من الصحابة -رضي الله عنه- وبالتالي هو يسمى الوقوف بمزدلفة, لم؟ لأن المبيت, حتى الحنابلة والشافعية لا يرون المبيت في بعض صوره فلو جاء الشخص بعد غياب القمر إلى مزدلفة جاز له أن يخرج -إذا كان معه ضعفة- ولا يلزمه المبيت, فكلمة المبيت ينبغي ألا تقال إلا في منى؛ لأن مبيت منى ثبت بالنص, قال ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في الصحيحين (رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للعباس بن عبد المطلب في البيتوتة عن منى).
تقول: هل يجوز للحاج أن يتبع مذاهب مختلفة في حجه؛ كأن يأخذ بقول المالكية في حكم الوقوف بمزدلفة, وقول الحنابلة في الرمي, وقول الحنفية في المبيت بمنى؟ أم أنه ينبغي له أن يكون متبعاً لمذهب واحد في جميع أنساكه ؟
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هذا سؤال جيد, نقول: الواجب على طالب العلم أو على العامي أن يعتمد ما في الكتاب والسنة, ولكن هؤلاء الأئمة يقربون لك العلم, ولكن لا يجوز للمسلم أن يأخذ قول مالك أو قول أحمد أو قول الشافعي تشهٍ وهوى, فيقول من الذي يقول بأنه لا يجوز المبيت بمنى؟ نقول: هو يقوله بعض أهل السلف, يقول: أنا آخذ هذا القول. من الذي يقول بعدم وجوب الرمي؟ نقول: هذا يقول به فلان, فيأخذ به, نقول: من تتبع رُخَص العلماء اجتمع فيه الشر كله, ولكن له أن يأخذ بأقوال هؤلاء الأئمة, أو ببعض أقوال هؤلاء الأئمة, كل مذهب إذا كان أقرب إلى الدليل فإنه يعتمده, أما أن يأخذ قول هؤلاء بالتشهي فلا, إذا كان إنسان عامي فله أن يأخذ بقول مالك أو قول أحمد أو قول الشافعي لأنه مقلد ولا حرج في ذلك, أما أن يأخذ بالتشهي, يبحث عن الأيسر فلا.
عندما كنا في الحج هذا العام كان موقع الحملة في الخيام الممتدة خارج منى يعني التي كانت في مزدلفة، هل يلزمنا المبيت في منى أم وجودنا في هذه الخيام المتصلة من منى إلى مزدلفة يكفي؟ وكذلك بالنسبة للوقوف بعرفات هل كوننا نبيت في هذه الخيام ليلة مزدلفة يجزئ؟ بعد الخروج من عرفة نتجه إلى الخيام لأنها في مزدلفة فهل هذا يجزئ؟
امرأة في اليوم الثاني عشر أحست بدوخة عند الرمي ولم ترمِ, ووكلت وبعد ذلك ارتاحت, وذهبت مع رفقة فهل عليها ذنب؟
السؤال الثاني: الشخص الذي يدور بالعربية في الطواف هل يحسب له سعي أو طواف؟
نقطة مشتركة سواء المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة
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نقول: إذا بحث الإنسان فلم يجد مكاناً, أو أنه ذهب مع حملة مخيمها خارج من منى, فنقول: لا حرج في ذلك, لأنه يصعب أن يكون ثلاثة ملايين يجلسون في منى, وبالتالي لا حرج على الأخت أن يبقوا في مخيمهم, ولا حاجة إلى أن يخرجوا إلى منى لأنه لا يجد المكان, وأنا أقول المكان الذي يلزمهم في منى هو المكان الذي يصلح لمثلهم, فالجلوس في الطرقات أو بوقوف السيارة في مكان خاطئ أرى أن هذا لا يلزمهم بل ربما يأثمون لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (أعطوا الطريق حقه) كما في حديث أبي سعيد الخدري عند أهل السنن وغيرهم, فعلى هذا فنقول: إذا لم يجدوا مكاناً في منى -مكاناً صالحاً لمثلهم- فإنه يسقط في حقهم المبيت بمنى, ويبقون في مخيمهم في مزدلفة.
المسألة الثانية: أنهم إذا جاءوا من عرفة فإن لهم أن يتجهوا إلى مخيمهم؛ لأنهم في مزدلفة, وبالتالي يكون أمرهم أيسر وأسمح من غيرهم.
الأخت تسأل: يوم الثاني عشر امرأة أحست بدوخة فوكلت... أنا أقول: إن المرأة من الضعفة في الجملة, فلها أن توكل, فكيف إذا أحست بدوخة, فنقول توكيل المرأة غيرها أن يرمي عنها لا حرج في ذلك والله أعلم.
أما مسألة الذي يدفع العربة: نقول: أما إن كان قد حج فإنه إذا نوى طوافه هذا أو طواف الحج أو طواف العمرة فإنه يجزئه ذلك, ولو نواه -ولم يحج أو يعتمر- قربى نفعه ذلك.
المسألة الثانية: الصفا والمروة إن كان قد حج أو اعتمر ونوى ذلك فإنه ينفعه ذلك, وإذا لم يحج أو يعتمر فإنه لا ينفعه ذلك -ولو تقرب- لأن الصفا والمروة لا يتقرب بها إلى الله -سبحانه وتعالى- إلا في أثناء حج أو عمرة.
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تقول: عائلة ذهبت إلى مكة للعمرة وأحرموا من الميقات واشترطوا إذا حبسهم حابس أن يحلوا فعندما طافوا الشوط الأول حصل زحام شديد وكان معهم طفلة صغيرة فحصل لها نوع من الاختناق, فحلوا إحرامهم وخرجوا من الحرم, فبعد عدة سنين أعادوها, وقيل لهم: لا عليكم دم, أتموا بعمرة أخرى, ففعلوا ذلك فما رأيكم؟
الإنسان إذا اشترط وشق ذلك عليه الإكمال, فإنه يستفيد من هذا الشرط أمرين:
- الأمر الأول: أنه لا يلزمه المضي في الحج والعمرة بخلاف من لم يشترط؛ لأن عدم الاشتراط يلزمه أن يتم الحج والعمرة لقوله تعالى: ? وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ? [البقرة: 196]، فالذي اشترط لا يلزمه الإتمام.
- الأمر الثاني: أن الذي اشترط يخلع إحرامه ويذهب ولا يلزمه هدي؛ لأنه في حكم المحصر.
فالاشتراط يفيد فائدتين, وبالتالي إذا أحل من إحرامه -ولم يلزمه دم- لا يلزمه أن يعيد عمرته بل يعتمر مرة ثانية عمرة جديدة مستقلة, ليست عمرة لجبر العمرة الأولى، والله أعلم.
تقول: شخص اشترى الأضحية وتم تعيينها, ثم قام بشراء أخرى أفضل منها وعينها وضحى بها, فما حكم الأولى التي تم تعيينها؟
مسألة تغيير الهدي أو استبدال الهدي, اختلف أهل العلم في ذلك: فذهب الحنابلة -رحمهم الله- إلى جواز استبدال الهدي بهدي أعظم منه لا بهدي مثله -الأضحية والهدي كلها حكمها واحد- أنه إذا عينها جاز أن يستبدلها بخير منها ولا يجوز أن يستبدلها بمثلها أو بأقل, فإذا استبدلها بأقل فإن الأضحية الأولى على حالها, وإذا ذبح الثانية فيلزمه أن يذبح الأولى, أما إذا كانت الأضحية الثانية أفضل من الأولى فإنه يجوز استبداله كاستبدال الوقف, وإن كان قد أخرجه لله -سبحانه وتعالى- فحينئذ نقول إذا اشترى أضحية أعظم من الأولى, فإنه يجزئه ذلك وتكون الأولى له، له أن يبيعها أو يشتريها أو تكون له لحم، والله تعالى أعلم.
المحصر إن لم يجد الهدي, هل يتحلل؟ يعني لا يتحلل إلا بعد صيام عشرة أيام؟
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نرجوا إعادة شروط الصيد الذي يحظر صيده في فترة الإحرام، وهل يجب علينا -طلاب الأكاديمية- حفظ المتن؟
سألت عن المحصر إذا أحصر ولم يكن معه هدي, هل يلزمه أن يذبح قبل أن يتحلل؟ أم يتحلل ويذبح بعد ذلك؟ نقول: إن كان معه هدي أو كان وجود الهدي ميسوراً فإن الأولى خروجا من الخلاف أنه لا يتحلل إلا بعد أن يذبح, أما إذا لم يكن معه هدي وأحب أن يصوم فالأقرب -والله أعلم- أنه له أن يتحلل ويصوم ثلاثة أيام أو عشرة أيام كما أشار إلى ذلك عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما.
تقول تود إعادة شروط الصيد الذي يحرم في الإحرام؟
على كل حال هو أن يكون وحشياً وبرياً ومباحاً -يعني يؤكل- هذه هي الشروط الثلاثة المهمة في هذ الأمر.
تقول هل يجب حفظ المتن.
هذا ينظر في إدارة الأكاديمية هل يلزم أو لا يلزم, أما أنا فلا أعلم في مثل هذا شي، أما الحرص والفائدة:
العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة
فالعلم مع الحفظ مع التقييد من أعظم ما يثبت به العلم والله أعلم
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
التصويتات 0
تقييم العنصر:
تقييم
نسخة للطباعة
عدد القراءات 1689
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مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الثالث
الفقه - المستوى الثالث
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن ناصر السلمي
24/11/2005 - 23 شوال 1426
الدرس الثالث والعشرون
Error! Not a valid embedded object.
الدرس الثالث والعشرون
مراجعة لكتاب الحج
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل, اللهم إنا نعوذ بك أن نَضل أو نُضل أو نَذل أو نُذل أو أن نَظلم أو نُظلم أو أن نَجهل أو يُجهل علينا, اللهم اجعلنا للمتقين إماماً.
وبعد فأحبتي الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يكون هذا الدرس -وهو الدرس الأخير لشرح عمدة الفقه من كتاب الحج- أن يكون خاتمة خير وبركة وصلاح في ديننا ودنيانا, وأن ينفعنا بما سمعنا, وأن يجعل ما علمنا وتعلمنا حجة لنا لا علينا, إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.
تحدثنا في الدرس السابق عن بعض القواعد التي ينبغي لطالب العلم أو لطالبة العلم أن يراعيها حق الرعاية, وذكرنا طريقة الطلب واهتمام طالب العلم في مسألة تعظيم النص وأنه يجب على طالب العلم أن يعظم النص, وأشرنا إلى أمثلة كثيرة أو بعض الأخطاء التي يرتكبها طالب العلم حين سيره في طلب العلم, ولعلي هنا في هذه الجلسة أن أتحدث عن بعض القواعد أو بعض النقاط أو بعض الأشياء التي ينبغي لطالب العلم والسالك في التفقه في الطلب أن يراعيها وأن يهتم بها, وهذه القواعد تحدث فيها أهل العلم وليست ببدعٍ من القول وكل من قرأ كتب أبي العباس بن تيمية -رحمه الله- أو كتاب القرافي العظيم: "الفروق" أو كتاب الشاطبي: "الموافقات" فقد أشاروا إلى شيء من هذا الأمر؛ من ذلك:
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الأمر الأول: مراعاة حاجة الناس والرفق بهم في كل ما لم فيه يرد نص شرعي:
مراعاة حاجة الناس والرفق بهم في كل ما لم فيه يرد نص شرعي من كتاب أو سنة, فالأصل: أنه يخفف على الناس؛ لأنك تجد في كتب الفقهاء جاء زمن تعصب فيه كل إمام لإمامه؛ فالإمام الكبير مثل الإمام أبي حنيفة أو مثل والإمام مالك أو مثل الإمام الشافعي أو مثل الإمام أحمد, ربما ذكر حكماً شرعياً وخفيت عليه سنة [أي دليل من السنة] كما قال غير واحد من أهل العلم, وما من إمام من أئمة الإسلام إلا خفيت عليه سنة من سنن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال ابن تيمية -رحمه الله- وغيره, فتجد أن المتلقي لهذا الإمام -من أصحاب المذاهب- تجد أنه تأتيه هذه السنة من قِبل مذهب آخر ويطلع عليها, فتجده يحاول أن يذكر بعض التقييدات لكي يبقي هذا الأصل أو هذا الحكم عند إمامه, ونحن نقول أن مراعاة حاجة الناس والرفق بهم فيما لم يرد فيه نص شرعي من كتابة أو سنة في تحريمة, فالأصل هو أن يخفف على الناس.
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وأذكر من ذلك ما ذكره ابن تيمية -رحمه الله- في مسألة المزارعة والمساقاة, وأن أكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية وبعض الحنابلة حرَّموا وحاولوا أن يبرروا بعض التصرفات التي يعملها الناس, لأنهم قالوا: هنا الإجارة على من؟ هل هي إجارة على المساقاة على الزرع؟ أو إجارة على الأرض؟ فحاولوا أن يقولوا إجارة على الأرض ودخلت الزروع تبع, ولا يستطيعوا أن يستقلوها لأنها دخلت في بعض القضايا, فيقول ابن تيمية -رحمه الله- عندما ذكر القول الثاني وهو جواز ذلك وهو قول أكثر السلف وهو فعل عمر, ثم قال: «وكلما احتاج الناس إلى معاملة من المعاملات فيما يحتاجون إليه -مما لم يرد نص شرعي في تحريمه- فالأصل أن يخفف على الناس» ثم قال كلمة جميلة قال: «وكل من تقيد ببعض الضوابط -التي لم يرد نص شرعي من كتاب أو سنة في وجودها- يتأول بعض النصوص حتى يطبق هذا الأمر» ولهذا نقول: الأصل مراعاة حاجة الناس فيما لم يرد نص شرعي من كتاب أو سنة في تحريم ذلك.
ولعل من أمثلة ذلك -ما يحفظه السامعون خلف الشاشة وما يحفظه كثير من الطلبة- قصة حديث عائشة كما في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة: (لولا حدثان قومك بالكفر لجعلت للبيت بابين) باب يدخل منه وباب يخرج منه (ولكن أجد أن قلوبهم ربما تجد في ذلك) أو كما قال -صلى الله عليه وسلم- فتجد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ترك هذا من باب الحاجة؛ وهي حاجة التأليف.
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أمر آخر الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قصة أصحاب العرية [مفرد عرايا] احتاجوا إلى الرطب -أكل الرطب- وليس عندهم إلا تمر, فرخص لهؤلاء بعض التعاملات لأجل أنهم يرون أناس يأكلون الرطب وهم لا يأكلون الرطب, ويقول أهل العلم أن الرخص والحاجة تقيد بضوابط منها: ألا يرد نص شرعي في تحريمه, فإذا جاء النص فنقول: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل, فلا حاجة بنا إلى أن نتأول النصوص بدعوى: حاجة الأمة, ولا تقوم قيام الأمة إلا بها, ونحن لو لم ندخل لترك الناس الخير, مثل هذه الكلمات التي تفقد النص أو الروح الشرعي لذلك النص.
الأمر الثاني: جواز العمل بالقول المرجوح:
ذكر أهل العلم جواز العمل بالقول المرجوح أو العمل بالقول المفضول في المسائل العملية مثل الصلاة والعبادة وغيرها من العبادات العملية, قالوا: رعاية لمصحلة أعظم, ولعلي أذكر من ذلك أنك تجد بعض طلبة العلم ربما يكون إمام مسجد, وفي مسجده أناس ربما تمذهبوا على مذهب غير مذهب إمامهم ولم يعتادوا على مذهب إمامهم, أو أنه في مسجده رجال -من كبار السن- لم يعتادوا بعض السنن التي ربما لو فعله طالب العلم لأثارت ضجة, فيقول أهل العلم: يُعمل بالعمل المفضول رعاية لمصحلة الجماعة, وإن كان العمل بالمفضول مرجوحاً، ولكن لرعاية ما هو أعظم من ذلك, إلا إذا كان هذا الإمام يقتدى بفعله وكان له قدم في العلم والناس يقتدون به ولا يحدث شغب في مخالفة الناس؛ فحينئذ نقول: يجب أن تحيي هذه السنن -الوجوب السلوكي لا الوجوب الشرعي- بمعنى أنه ينبغي لك ألا تخالف هذا الأمر بحيث تطبق السنة ليعتاد الناس هذه السنة؛ لأجل أنك إمام يقتدى بفعله.
هذا ليس مسوغاً أن الإنسان يراعي جميع المأمومين, أحياناً الإنسان يراعي وضعهم ويعمل على إحياء هذه السنة أو العمل عليها.
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القصد أنه لا يترك السنة, لكن مرة تلو مرة بحيث يحبب إليهم السنة, ولقد جاء في الأثر: «خير الناس من حبب الخلق إلى الله, وحبب الله إلى خلقه» بحيث يجعل الناس يحبوا هذه السنة, أذكر مثال على هذا ما ذكره ابن تيمية -رحمه الله- في المجلد الثاني والعشرين, ذكر عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه يستحب القنوت في صلاة الوتر, وقال: «ولو أم إمام قوم لا يرون القنوت في الوتر -مع أنه يرى ذلك- أرى أنه لا يقنت بهم رعاية لمصحلة الجميع» الله أكبر, لا يعني أن ذلك إبطال للنص -حاشا وكلا- ولكنك لو تأملت, الآن أمامك مصلحتين: مصلحة تأليف قلوب الناس وتحبيب إلى الخير, ومصلحة تطبيق السنة -السنة المستحبة وليست الواجبة- فينظر إذا كانت هذه السنة سوف تبطل البتة, فنقول لا.. ينبغي أن تراعى, لكن إذا كان الإنسان يقول لا.. أنا سوف أفعلها ثم أتكلم بالكلام وأفعل بالفعل ثم شيئاً فشيئاً حتى يعتاد الناس, نقول: هذا مطلب شرعي, بل إن ابن تيمية -رحمه الله- ذكر أنه جاءه رسالة من بعض طلاب العلم حيث اختلفوا في مسألة من المسائل وهي: هل المنافقين يرون الله -سبحانه وتعالى- في العرصات أم لا يرونه؟ وهذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف, حتى إن بعض طلاب العلم [السائلين] اتهم بعض في التكفير وعدمه!! فابن تيمية كتب رسالة في هذا الباب يبين أهمية ائتلاف القلوب واجتماع مصلحة الناس والاعتصام بالجماعة, ثم تكلم كلاماً طويلاً في هذا الأمر, قال بعد ذلك: «وأما هذه المسألة فقد تحدثنا فيها في غير ما كتاب من كتبنا فلتراجعه» ولم يجاوب, الناس يريدون إجابة ورأى أنه من المصلحة عدم الإجابة, وهذا من العمل بالمرجوح؛ لأن بث العلم وعدم كتمانه مطلب شرعي لكن كتمان هذا الأمر لأجل أنه يثير بلبلة ربما يترك لأجل مصلحة الجماعة, ولهذا قال علي بن أبي طالب: «حدِّثوا الناس بما يعلمون, أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!» وقال ابن مسعود: «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تدركه
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قلوبهم إلا كان لبعضهم فتنة»
من النقاط التي أرى أنها من الأهمية لطالب العلم, أنه قد يقول طالب: نحن قرأنا كتب شرح العمدة وسمعنا أقوال الأئمة وأنت تتحدث عن أبي حنيفة هذا الإمام الذي له أتباع كثير, وتحدثت عن مالك الذي له أتباع كثير, وتحدثت عن الشافعي, وتحدثت عن أحمد, فنلاحظ أنك أحيانا تذكر قول, وتذكر قول مالك والشافعي أو أحمد وتأتي بالقول الآخر يخالفك, والدليل هو ما خالف هؤلاء, فكيف هؤلاء الأئمة -مع أنهم أئمة- خالفوا النص؟! وهذا أمر يرد كثيراً جداً, ونحن نقول أن الأئمة -رحمهم الله- حاشاهم, كما قال ابن تيمية في المجلد الثامن عشر: « ولا يكاد يوجد إمام من أئمة الإسلام خالف نصاً شرعياً يعلم ثبوته, حتى إن الإمام أبا حنيفة » كما يقول بعض الناس أن أبو حنيفة يخالف النص, يقول ابن تيمية « حتى إن الإمام أبا حنيفة ليخالف القياس لأجل أثر عن ابن مسعود » رأى أن اتباع الصحابي أولى من الأخذ بالقياس، قال: « فإذا كان ذلك في صحابي فكيف بمحمد -صلى الله عليه وسلم » ولهذا قرر ابن تيمية هذا الأمر وألَّف كتابه العظيم " رفع الملام عن الأئمة الأعلام "
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ثم تجد بعض طلاب العلم -حينما يذكر هذه المسألة- قال: والعجب أن مالكاً -بلا الإمام مالك- أو أن أحمداً أو أن الشافعي أو أن أبا حنيفة تركوا هذا الأمر, وتركوا الدليل, والدليل واضح في هذه المسألة, ولا اجتهاد مع النص, هذه القاعدة: " لا اجتهاد مع النص " ينبغي أن تكون مفهومة بطريقتها الصحيحة, لا اجتهاد مع النص شيء ولا اجتهاد مع فهم النص شيء آخر, بل إننا نقول: المعنى الثاني خطأ, بل إن الاجتهاد في فهم النص أولى, لكن الاجتهاد مع النص ما كان إمام من أئمة الإسلام يخالف النص بحجة وجود الاجتهاد, فمالك -رحمه الله- حينما جاءه حديث: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ... ) لم يعمل به, مع أن الحديث صحيح, مالك -رحمه الله- لم يعمل به, لا لأنه حديث صحيح وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قاله وتركه -حاشاه رحمه الله- ولكنه رأى أن عمل أهل المدينة -وهم أكثر الصحابة- تركوه, قال: ما تركوا هذا الأمر إلا أنهم رأوا أن بعض الرواة ربما يكون زاد هذه اللفظة, أو ذكر هذه اللفظة, أو ربما ذكر عن صحابي فزادها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ورفعها, فتركها مالك من باب أن الصحابة لا يجمعون على ترك الخير, وهذا اجتهاد من مالك -رحمه الله- لكن ينبغي أن تعرف أن الأئمة ما تركوا النص لأنه نص ثابت عندهم –حاشاهم- ولكنهم رأوا أن فهم النص يختلف من إمام لإمام.
وعلى هذا فنقول: لا اجتهاد مع النص معناه: لا اجتهاد مع نص ثابت توفرت فيه شروطه وأركانه, ولهذا تجد بعض الناس -حتى بعض الذين لم يكن لهم قدم صدق في العلم- يقولون: لا بأس بتبرج المرأة!! تقول: لماذا ؟ يقول: لأنه لابد منه للمجتمع الآن, والآن العالم أصبح قرية واحدة فلابد المرأة أن تكشف شعرها أو أن تتبرج وأن تختلط, تقول لماذا؟ يقول: هذه حاجة لابد منها, والصحابة كان عهدهم بطريقة معينة واعتبارات معينة وتقاليد معينة, نقول أعوذ بالله, هذا هو الذي لا اجتهاد فيه مع النص.
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تجدهم يقولون: إن عمر بن الخطاب ترك عملاً مع أنه ثابت بالنص, تقول: ما هو؟ قال: يقول الله تعالى في كتابه: ? وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ?[المائدة: 38]، وعمر ترك القطع زمن الرمادة, وعمر بن الخطاب ترك إخراج زكاة المؤلفة قلوبهم وهي موجودة في القرآن, فنقول: هذا من الخلل في الفرق بين الاجتهاد مع النص والاجتهاد في فهم النص:
- عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ما كان له أن يترك نصاً شرعياً يعلم أن محمداً -صلى الله عليه وسلم- عمله كيف نقول بذلك وهو -حينما استقبل الحجر- قال « والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر, ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتُك » فقبله عمر, فعمر -رحمه الله ورضي عنه- إنما ترك قطع أيدي الناس في السرقة في زمن الرمادة؛ لأنه رأى أن شروط السرقة لم تتوفر في ذلك الوقت, ما هي شروط السرقة ؟ أن يكون من حرزه, وأن يكون غير مضطر ومكره, قال فهؤلاء مضطرون مثلهم مثل من أكل الميتة في زمن خوف الهلكة.
- كذلك يقال: إن عمر بن الخطاب حينما منع دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم؛ لأن ذلك كان في عهد ضعف الإسلام وعدم تمكينه, أما وقد قوي الإسلام وانتشر فإنه يجب على هؤلاء أن يرعووا أو أن يدخلوا في الإسلام وهذا اجتهاد من عمر -رضي الله عنه- وهذه يسع فيها الخلاف, لكنه ليس مصادمة لنص شرعي ثابت.
يقول: أرجو من فضيلتكم أن توضحوا له منهجاً يسير عليه ليستطيع بعد ذلك -بعون الله- الترجيح بين أقوال العلماء, ففي هذه الأيام -ولله الحمد- يتوفر لنا العلم والوصول للعلماء بطرق ميسرة, لكن لا نعلم كيف سيكون الحال بعد فترة, فنود أن ترشدنا ولو بنبذة مختصرة عن كيفية تدرج فضيلتكم في تلقي العلم ؟
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أنا أرى أن أفضل طريقة لطالب العلم -حتى يترقى في سلم الطلب- هو أنه يأخذ متن من متون العلم الذي يريد أن يبحثه سواء كان في الفقه يقرأ عمدة الفقه أو زاد المستقنع إذا كان يريد أن يذهب على مذهب أحمد, أو على مذهب الشافعي في كتاب المنهاج, أو على مذهب مالك في مختصر سيدي خليل, أو على مذهب أبي حنيفة في كتاب الدر المختار, فيمسك هذا الكتاب, ثم بعد ذلك يقرأ أول الباب, ثم يقول باب الطهارة, ثم يقرأ هذا الأمر –وأنا ذكرت ذلك على عجل الدرس الماضي- فيقرأه مرة تلو المرة تلو المرة, حتى يتواطأ لسانه على عبارة الفقهاء, إذا تواطأ لسانه على عبارة الفقهاء -قرأ عشرة مرات مثلاً- ثم يقفل هذا المتن البسيط وقد عرف شروطه بما ذكره المؤلف, ثم يفتح كتاباً لشرح هذ الأمر, ويستحسن أن يكون هذا الشرح لإمام من أئمة الإسلام في هذا الزمان, لماذا؟ حتى يفهم طالب العلم عبارة الأئمة بالأسلوب العصري الذي هو يعيشه, ثم إذا قرأ والحمد لله شروح علماؤنا كثيرة؛ شروح شيخنا محمد بن عثيمين موجود في موقعه, شروح شيخنا عبد العزيز بن باز موجود في موقعه أيضاً, وموجود أيضاً في التسجيلات, وغيرها من شروح أئمتنا أئمة الإسلام.
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الآن شيخنا مثلاً محمد بن عثيمين يقول: قال المؤلف كذا.. وذكر دليله, فهو يحفظ طالب العلم دليل المذهب الذي هو يدرسه, فإذا فهم هذا الدليل ينظر قول شيخه، شيخه يقول: وهذا الدليل ضعيف لأن في سنده كذا, فهو يحفظ هذا الإسناد, لماذا؟ لأن طالب العلم أول الأمر يصعب عليه, كيف يحفظ الرجال وغيره, لكن يترقى في طريقة الطلب في الحديث, ولها طريقة أخرى, لكن بحيث إذا جاءه شخص آخر قال له يجب الوضوء من ألبان الإبل, تقول له ما الدليل؟ يقول: الدليل ما رواه الإمام أحمد -رحمه الله- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( توضؤوا من ألبان الإبل ) تقول له: هذا الحديث في إسناده ضعف؛ لأن في سنده الحجاج بن أرطأة, والحجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس, هل عندك حديث غير هذا, قال: ليس لي إلا هذا, فأنت الآن أصبحت عندك حجة, وحجة العلم بالفقه والحديث من أقوى الحجج, حتى قال الإمام الشافعي: « أناظر كل أحد إلا أصحاب الحديث » ويعني بذلك أصحاب الحديث الذين يفهمون النص من حفظهم, هذه نقطة.
النقطة الثانية: التدرج: إذا رأى قول أحد الأئمة المعتبرين أو شيخه الذي يدرس عليه غير الشرح الثاني يقيده قال: وقال الشيخ الفلاني في كذا يرجح قول شيخه فيكتبه ثم يذكر دليله.
إن استمر طالب العلم في كتاب الطهارة إلى هذا النمط, أنا أجزم أنه بعد سنتين سوف يكون له ملكة فقهية, هذه الملكة الفقهية تحتاج أيضاً إلى مران, فيرجع مرة ثانية إلى هذا المتن ثم ينظر أقوال الأئمة المحققين كابن رجب وابن حجر وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم, فيذكر هذه الأقوال ويذكر أدلتها ثم يستمر في هذا الأمر, وإذا استمر طالباً بهذه الطريقة فسوف يكون -بإذن الله- إمام يقتدى به وبأقواله, ويكون قوله حجة.
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هذه الطريقة تعطي طالب العلم عقلية -كما يسميها- عقلية استشكالية, أنا أعجب حينما تجد بعض طلاب العلم إذا جاء طالب علم متميز في جلسة أو في مجلس تجدهم أنهم يقولون يا شيخ نريدك تتحدث, يتحدث طالب العلم تجد أن طلاب العلم يتذكرون وهو يتحدث عن سؤال عنَّ لهم قبل ذلك فلا يجدون, وهذا من الأخطاء, إذا رأيت طالب العلم لا يشكل عليه شيء فاعلم أنه ليس طالب علم, بداية الطلب لابد أن يكون هناك مسائل تشكل طالب العلم, فلابد أن يضع له كتيب صغير, فأي مسألة صعبة يذكرها, حتى إذا وجد طالب علم يناقشة, وهذه الطريقة مجربة لدى كثير من الإخوة, فلا ينبغي لطالب العلم المبتدئ -دعونا من العوام أو الطالب الذي لتوه ترقى في الطلب- أنا أقول يستمر على هذه الطريقة, ما هي الطريقة؟ أنه لا يسأل مسألة إلا وقد قرأ فيها ولو في كتاب واحد, إذا قرأ طالب العلم هذه المسألة ثم سأل شيخ فأفتاه يكون طالب العلم عنده من المسائل ما لم يذكرها هذا الشيخ أو العالم أو طالب العلم, فيناقشه بنحو ما قرأ؛ لأنه ربما يكون قد قرأ قراءة عكسية تعود عليه بالضرر, « ومن كان شيخ كتابه, كان خطأه أكثر من صوابه » فيقول أنا قرأت في كذا, ماذا تقول؟ فيقول: هذه العبارة كيت وكيت, وأذكر أن أحد الإخوة كان يحفظ من الأحاديث, ثم بلغه حديث في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( ثم يخرج ) كما في قصة الجهنمي الذي يخرج من النار قال: ( فيقال هؤلاء الذين لم يعملوا عملاً عملوه ولا خيراً قدموه ) وفي رواية: ( لم يعملوا خيراً قط ) هذا الطالب الصغير ما فهم معنى: ( لم يعملوا خيراً قط ) لأنه كيف يدخل أحد الجنة من غير الشهادة, ثم قال: يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- ( لم يعملوا خيراً قط ) وخيراً هنا نكرة في سياق النفي, والنكرة في سياق النفي تعم, فإنهم يجوز لهم أن يدخلوا الجنة ولو لم يعملوا خيراً قط. هذا مخالف للنص الشرعي الذي يقول الله فيه: ? إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ
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أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَّشَاءُ ?[النساء: 48]، وقوله سبحانه: ? إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ?[المائدة: 72].
هذه الطريقة -إذا استمر بها طالب علم بإذن لله- سوف يكون بإذن الله طالب علم متمكن أو إماماً يقتدى به, وليعلم أن العلم مع المراس والتكرار منحة من الله -سبحانه وتعالى- يؤتاها, من أراد الله به خيراً يفقهه في الدين.
تود إعادة شرح للرخصة وكذلك الفرق بين الركن والواجب
الركن والواجب: بعض الفقهاء لهم تفصيلات, لكن أرى أن أفضل شيء أن يقال: كلاهما ثبت بأمر؛ يعني كل واحد منهما جاء النص بوجوبه ولكن بينهما فروق:
- الفرق الأول: أن الركن زاد أمراً آخر؛ وهو ورد النص أنه لو لم يفعله لم تصح عبادته, أما الواجب فلا, هذا الفرق الأول.
- الفرق الثاني: أن يكون الركن داخل في ماهية العبادة؛ فلولا وجود هذا الركن لما سميت عبادة في الشرع, فلا يسوغ أن نقول صلاة من غير ركوع, ولا يسوغ أن نقول صلاة من غير سجود, ومعلوم أن الركوع والسجود ثبت بالنص وجوبه, كذلك سبحان ربي العظيم في الركوع, وسبحان ربي الأعلى في السجود ثبت بالنص, ولكن هذا نص لم يدخل في ماهية العبادة فسبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم لم تدخل في ماهية العبادة, فجائز أن يصلي ويذكر الله من غير قول سبحان ربي العظيم, أليس كذلك؟ فهذا يدل على الفرق الثاني, وهو أن يكون الركن داخلاً في الماهية, فلولاه لم تصح العبادة ولا تسوغ, أما الواجب فلا.
- الفرق الثالث: أن الواجب ثبت جبرانه بخلاف الركن؛ يعني إذا كان للعبادة كلها جبران مثل سجود سهو أو دم لمن ترك واجباً في الحج, فإن هذا يدل على وجوبه لا ركنيته؛ لأنه لو كان ركن ما صح إلا أن يفعلها, هذا هو الفرق.
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أما مسألة الرخص: فقد تحدثنا عن الرخصة الرخصة تنقسم إلى أقسام: رخصة مستحب عملها, ورخصة واجب عملها, ورخصة مباح عملها, ثلاثة أقسام, من ذلك:
- الرخصة المستحب عملها: ما ثبت النص على أنها سنة, مثل: الفطر للصائم إذا سافر؛ المسافر إذا سافر فإن الأفضل في حقه الفطر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( ليس البر أن تصوموا في السفر) وقوله لحمزة بن عمرو كما في الصحيحين واللفظ لمسلم: ( هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن, ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) فقوله بأبي هو وأمي: ( من أخذ بها فحسن, ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) فمن المعلوم في اللغة أن الجناح: هو المباح, وأن الحسن: هو أقرب إلى السنة من غيره.
- الرخصة الواجبة: معلوم أن الإفطار في السفر رخصة لعدم الصوم؛ لأن الله يقول: ? فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ?[البقرة: 185]، فإذا سافر جاءته الرخصة لئلا يصوم, لكن إذا كان هذا الصوم في السفر سوف يعود عليه وعلى جماعة المسلمين بالضرر؛ فيجب عليه أن يفطر, يأخذ بالرخصة, لقوله -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري حينما أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغزو –في فتح مكة- قال: ( إنكم مصبحوا عدوكم, والفطر أقوى لكم فأفطروا ) قال: أبو سعيد فكانت عزمة.
- الرخصة المباحة: وهي الذي جيء بها للتخفيف على الأمة, من ذلك فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في جمعه –بين الصلوات- لأجل المطر, قال: يا ابن عباس لِمَ أراد ذلك؟ قال: « أراد ألا يحرج أمته » ومن المعلوم أن الحرج فيه مشقة, لكن من أحب أن يأخذ بهذه المشقة المعتبرة بالشرع فإنه هو الأفضل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة (إن أجرك على قدر مشقتك).
هناك بعض الأسئلة المتعلقة بالعقيقة:
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السؤال الأول: إذا قيل أن الأحاديث الواردة بالتصدق بقيمة شعر المولود فضة أنها ضعيفة, هل يبقى الحكم على الاستحباب, ومثل هذا في أحاديث الأذان والإقامة في أذن المولود؟
السؤال الثاني: بعضهم جعل العقيقة مثل الأضحية تقسم ثلاثاً مثل ابن عمر وابن مسعود -رضي الله عنهم- فهل هذا الفعل له أصل ؟
السؤال الثالث: ويتعلق بكتاب الحج, قول المؤلف: يستحب زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبر صاحبيه, أنا أسال على دليل الاستحباب, الناس اليوم على أنه للسلام وليس زيارة قبور, والعلة من زيارة القبور تذكر الآخرة, والناس اليوم لا يمكنهم الدخول على القبر والوقوف أمامه, فلن يبقى إلا مجرد السلام, الجمهور الذين قالوا في حديث أبي هريرة: ( ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي فأسلم عليه ) هذا حديث عام يشمل من كان واقفاً أمام القبر, ومن كان بعيداً عنه, فما هو دليل من قال بالاستحباب ؟
السؤال الرابع: ذكرتم في برنامج آخر عددا من الفوائد لكن من الأشياء التي لم أفهمها جيدا أنكم عندما تحدثتم عن الركن اليماني ذكرتم قولاً أو أثراً أو فعلاً لعبد الله بن عمرو لكن أنا ما فهمت الأثر أو القول.
السؤال الأخير: أثر عبد الله بن عباس في الوقوف عند الملتزم أنا وقفت في مصنف عبد الرزاق عن ابن عباس أنه كان يقول: « هذا الملتزم ما بين الركن والباب » إن ثبت أن ابن عباس كان يلتزم, لأنه أشكل علي أن ابن عباس كان ينكر على معاوية -رضي الله عنه- استلام أركان البيت, فكيف ابن عباس يلتزم والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله؟
بالنسبة لطواف الوداع, لو تخيرت المرأة أن تطوف في وقت لا يكون فيه زحام, وإن لم يحن وقت الصلاة هل لها أن تجلس؟ أو إذا كان في الوقت متسع تسمع درس مثلاً في الحرم ثم تغادر ساعتين ثلاثة, هل تعيد طواف الوداع؟ وإن لم تعد هل عليها دم؟
هل هي سوف تؤخر الطواف حتى تصلي؟ أم تطوف ثم تصلي؟
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لا تطوف في وقت يكون أقل زحام يكون فيه متسع يعني ساعتين ثلاث ساعات
يعني تجلس ساعتين ثلاث ساعات ثم تطوف؟
لا تطوف قبل، تطوف ثم تجلس
فهل لها إذا جلست أو صلت أو استمعت لدرس تعيد طواف الوداع؟
واستشكل علينا أمر بالنسبة لمن أتى منى في واحد ذي الحجة هل يقصر الصلاة في أيام التشريق أو لا يقصر الصلاة ؟
الأخ يقول: إذا قيل في الأحاديث الواردة في حلق الرأس والتصدق... الحديث رواه البخاري, واختلف فيه: هل هو زيادة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الأمر؟ أم أن هذا زيادة من قتادة؛ مدرجة من كلام قتادة ؟ اختلف العلماء في هذا الأمر, والبخاري -رحمه الله- ذكر: ( ويحلق رأسه ويسمى ) كأن البخاري أشار إلى أنها موصولة, إذا ثبت أنها صحيحة فلا إشكال في سنيتها, وإذا قيل إنها ضعيفة فإنها ليست بسنة, لكن لو فعلها فحسن, لماذا؟ لأن الصحابة فعلوها, ويقول ابن تيمية -رحمه الله- « ولا يكاد يفعل واحد من الصحابة فيقال إنه بدعة » فيقال حسن وتركها حسن.
كذلك يقال في الأذان والإقامة في أذن المولود, هذا الحديث ضعيف؛ حديث أبي رافع ضعيف: ( أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أذن في أذنه اليمنى وأقام في الأذن اليسرى ) الحديث ضعيف, ولكن من ترك فقد ترك محمد -صلى الله عليه وسلم- والأولون, وإن فعل فقد فعل الأولون, فإن فعل فحسن, أما أن يقال إنها سنة فلا, والأولى أنه لا يفعلها الإنسان؛ لأن محمدا -صلى الله عليه وسلم- لم يفعلها.
(23/15)



أما مسألة تقسيم الأضحية كالعقيقة فبعض الفقهاء قال العقيقة تقسيمها ثلاثاً, كما يقول بعضهم أن ذلك ثبت عن ابن عمر وغيره, الحقيقة والأقرب -والله أعلم- أنهم قالوا: إذا قيل إن العقيقة تأخذ حكم الأضحية فيقال فيها كالأضحية؛ لأن الله تعالى يقول: ? فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ?[الحج: 28]، ? فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ?[الحج: 36]، قالوا: فقسمت ثلاثة أقسام فكذلك يقال في العقيقة, والأقرب -والله أعلم- أن الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- إنما شرع في العقيقة لأجل إراقة الدم, وإن تصدق بها فهذا خير كما قال -صلى الله عليه وسلم- ( إن الصدقة تطفئ غضب الرب ) ولكن لو صنع وليمة ودعا أهله وأقاربه, وذبح شاتين للذكر, أو شاة للأنثى وزاد؛ لا حرج في ذلك إن شاء الله.
يقول زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-, المؤلف يقول: ويستحب زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعد الحج, واستدلوا بحديث عند الدارقطني وهو لا أصل له وهو: (من حج فلم يزرني فقد جفاني) وهذا حديث باطل, ولم يصح حديث في أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أحداً من أمته أن يزور قبره, ولم يكد أحد من أئمة الإسلام يقول ذلك, إنما قاله العز بن عبد السلام, والجويني, وأشار إلى ذلك الغزالي قالوا: جائز أن يزور, ثم جاء متأخرو المتأخرين فقالوا: يستحب, فحاول ابن تيمية -رحمه الله- واستدل على ذلك بأدلة كما في المجلد السابع والعشرين وقال: « لم يرد عن أئمة الإسلام » من الأئمة الأربعة أو من قبلهم « في استحباب ذلك, بل كره مالك قول زرت قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم-, يقول أنه لم يزر القبر, إنما زار الحجرة » على كل حال قول المؤلف يستحب بناء على هذا الحديث, وإلا فإنه لا يستحب, بل إنه لا يجوز أن يقصد الإنسان شد الرحل لزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم.
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يسأل عن قضية السلام والزيارة, يقول: الآن الحاصل هو السلام فقط ليس الزيارة
مسألة السلام: لو أنا شددت الرحل إلى زيارة مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نقول لا بأس, طيب السؤال هل يستحب أن أسلم على قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- نقول كما قال ابن تيمية والإمام أحمد إن فعل فقد فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- فقد روى مالك -رحمه الله- أن ابن عمر رضي الله عنهما: « كان إذا قدم من سفر يذهب فيستقبل قبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحجرة فيقول: السلام عليك يا رسول الله, نشهد أنك قد بلغت, ثم يتقدم قليلاً ويقول السلام عليك يا أبا بكر, ثم يتقدم قليلاً ويقول السلام عليك يا عمر » وهذا فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- وقد فعله على ملأ من الصحابة والتابعين, ولم ينكر على ذلك أحد, وقد نقل إجماع على أن هذا من الجواز أو الاستحباب.
مسألة هل في الركن اليماني سنة؟ ذكرنا أن السنة في الركن اليماني: إن استطاع أن يستلم فإن هذا هو السنة كما عند الترمذي والإمام أحمد بسند جيد من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( مسحهما يحط الخطايا حطاً ) وقال ابن عمر: ( ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتركهما في شدة ولا رخاء ) يعني استلام الركنين, أما أن يُكَبر حين استلام الركن اليماني, فنقول: التكبير ورد عن ابن عمر وفي سنده ضعف -والله أعلم- أما إذا لم يستطع أن يستلم فنقول لا يفعل شيئاً ولا يقول شيئاً.
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الأخ يقول: كيف لابن عباس أن يقول لمعاوية حينما استلم معاوية الأركان, الركنين المقابلين الحجر الأسود واليماني وقال معاوية: (لم يكن شيء من البيت مهجوراً)؛ قال ابن عباس يقول تعالى: ? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ?[الأحزاب: 21 ]، ثم إن ابن عباس -كما عند عبد الرزاق- استلم أو جلس في الملتزم؟! نقول: إن ابن عباس أخذ بهذا لعله بلغه سنة عن أحد من الصحابة الكبار, أو لأنه رأى أن ذلك كان يُفعل على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو على عهد الصحابة الكبار ولم ينكروه فقال بذلك, ومما يدل على أنه كان يُعمل اختلاف الصحابة في نفس هذه المسألة, فهذا قول ابن عباس -رضي الله عنهما- فحينما أنكر على معاوية لم يكن رأى كبار الصحابة يفعلونه, وحينما فعل بالملتزم لأنه رأى أن الناس كانوا يفعلونه والصحابة لا ينكرون ذلك؛ من كبار الصحابة وغيرهم.
الأخت تقول: طواف الوداع: نقول إذا طاف االإنسان للوداع, فإذا بقي بقاء من كان حاله الإقامة مثل أن يذهب إلى وليمة أو يجلس في حديث أو يستمع إلى دروس ويطيل في ذلك, فنقول: لا يصح ويجب عليه أن يعيد طواف الوداع, إلا إذا كان قد انتهى وهو ينتظر رفقة, فقال أجلس أستمع العلم أو أجلس أتسنن حتى تجتمع الرفقة, فحينئذ نقول بقاءه لأجل عذر شرعي أو لأجل حاجة فلا حرج في ذلك، والزحام كذلك لها أن تبقى؛ إذا كان هناك زحام وتخشى على نفسها فنقول لا بأس بذلك -إن شاء الله- فتبقى لأنه خارج عن إرادتها.
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أما مسألة من أتى منى في اليوم الأول من شهر ذي الحجة هل يقصر؟ نقول: نعم يقصر هذا هو الأقرب -والله أعلم- أن المسافر يقصر أبداً حتى يرجع ما لم يعزم على إقامة, فالذين يذهبون مثلاً يسافرون للدراسة عزموا على الإقامة فحينئذ يتمون, والذي ذهب لانتداب ليقضي حاجة مثل الموظفين الذين يذهبون من بلدهم مثل الرياض إلى جدة لإنجاز عمل, فنقول هؤلاء يقصرون حتى يرجعون ما لم يعزموا إقامة, والله أعلم.
نود من فضيلة الشيخ أن يوجهنا نحن طالبات وطلاب الأكاديمية الإسلامية -وخاصة طلاب الفقه- أن يوجهنا إلى المرجع الذي نرجع إليه الذي ترجح الأقوال فيه في مسائل منهجنا كتاب الحج الذي يذكرها الشيخ بأدلتها ليسهل علينا معرفة الأقوال الراجحة ومراجعته
الحمد لله, جزى الله خيراً الإخوة القائمين على الأكاديمية هذه, فلا يكاد يوجد شرح من دروسنا كلها إلا وقد كتبت كاملة, فأنا أنصح الإخوة والأخوات بمراجعة هذا في نفس الأكاديمية الإسلامية, وينظرون إلى قول المؤلف وكلام المؤلف ودليله, ثم يرجعوا إلى الراجح؛ لأني أذكر الأقوال ثم أقول والراجح والله أعلم, فيأخذوا الراجح.
ويقول الشاعر: ولا بد دون الشهد من إبر النحل, ومن طلب العلى سهر الليالي.
يقول جاء في الشرح أن المضحي لا يحق له أن يبيع جلد الذبيحة ويمكن أن يهديها, وما يجري حالياً أن كثيراً من الناس يذبحون في المجزر وعند القصابين, ويستحون من أخذ جلد الذبيحة ويتركونه عند القصاب, وأيضاً لأن الكثير منهم لا يعرف كيف يتصرف في هذا الجلد, فما العمل؟ وماذا عليه من فعل ذلك من قبل عالماً أو جاهلاً؟
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أنا قلت: لا يجوز للمضحي نفسه أن يبيع شيئاً من الأضحية, والسؤال: هو يضحي ثم يبقي هذا الجلد لأصحاب الجزارين وكأنه أهدى إليهم, والجزار حينئذ له أن يتصرف فيها, والله أعلم، فلم تفعل شيئاً -إن شاء الله- لكن إذا كان سوف تبقي هذا الجلد وتُخَفض من قيمة الأجرة؛ فحينئذ لا يجوز, لقول علي بن أبي طالب: ( وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئاً , وقال نحن نعطيه من عندنا ) لأنه إن أعطاه لأجل فقره أو هدية من عنده فلا حرج, لكن تبقى أجرة الجزار كاملة.
تقول: السؤال الأول: ذكرتم أن الملبي يرفع صوته بالتلبية فيشهد له الشجر والحجر والمدر كما جاء في الحديث, والمرأة مأمورة بخفض صوتها, فهل يكون لها هذا الفضل أيضاً بأن يشهد له الحجر والشجر والمدر؟
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إن شاء الله, يقول تعالى: ? قُل لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لأمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتُورًا ?[الإسراء: 100]، نقول: إن شاء الله يرجى لها ذلك, ما أمر الله -سبحانه وتعالى- الذكر بأمر وترك المرأة؛ إلا وقد ادخر للمرأة مثله أو أعظم وفضل الله كبير, هذه المسألة مهمة كثير من الأخوات تقول: يأتي أحاديث فيها فضل للرجل والمرأة ليس لها فضل مثل: (من صلى في الجماعة فهو في ذمة الله ) وحديث آخر: (صلاة الجماعة تعدل على صلاة أحدكم بسبع وعشرين درجة) وتقول: هذه للرجال وليس لنا ذلك! نقول: الله -سبحانه وتعالى- حكيم, فهو حينما ذكر للرجال هذا الفضل فقد أوجب عليهم واجبات أشق من الواجبات التي على المرأة, وهو -سبحانه وتعالى بعدله وكرمه وفضله ومنته- حينما يحاسب الذكر غير ما يحاسب الأنثى؛ فالأنثى لها تكاليف, إذا طبقت هذه التكاليف تصل إلى مرتبة مثل مرتبة الرجل أو أعظم, وكذلك الرجل إذا أدى هذه التكاليف فقد وصل في مرتبة مثل مرتبة المرأة أو أعظم, ولهذا نحن نعلم أن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- خير منا, وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (أفضلكن يداً أسرعكن لحاقاً بي ) وهي مرافقة للنبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا يدل على أن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أرفع ممن جاء بعدهم من التابعين وغيرهم, أما الصحابة فعلى أفضلية بعضهم بعضاً كأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم يقول ابن عمر: (ثم نسكت).
تقول: ذكرتم أن الراجح أن العمرة واجبة, فمن حج متمتعاً فهل تسقط عنه العمرة المستقلة في سفر آخر؟ أم يلزمه الإتيان بعمرة مستقل في سفرة أخرى؟
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الراجح -والله تبارك وتعالى أعلم- وهو قول جمهور من أوجب العمرة, قالوا: إن العمرة في التمتع أو القران كلها تسقط الواجب الذي في ذمة المكلف, وعلى هذا فلو تمتع فأخذ عمرة ثم حجة فقد سقط وجوب العمرة ووجوب الحج عنه, وكذلك لو صار قارناً سقط وجوب العمرة عنه وكذلك وجوب الحج والله أعلم.
لو حلف الشخص ألا يعمل عملا معينا وحدد له يوم ليقوم بعمله ولكن بعد يوم أدى هذا العمل الذي حلف ألا يعمله فماذا عليه؟
يعني حلف ألا يعمل بهذا اليوم المعين ثم عمله في يوم آخر، إذا كان الإنسان قد حلف وفي نيته ألا يعمله في نفس اليوم المعين فنقول: لا يخلو من أحوال: إما أن ينص على أنه لن يعمل في هذا اليوم, أو ينو, فنقول: إذا نص أو نوى فإنه لا بأس بعد ذلك أن يفعله في غير هذا المكان ولا حرج عليه في شيء, وأما إن قصد ألا يعمله ثم طرأ عليه اللسان ألا يعمله في هذا اليوم -لأنه معتاد عليه- لكن لم يقصد نفس اليوم, فنقول: عليه أن يفعل الكفارة.
لو قصد العمل واليوم ؟
إذا قصد العمل وذكر اليوم من باب ما طرأ على اللسان أو لأنه مثلاً يقول: والله لن أصوم يوم الخميس, وقصده الصيام [مطلق], فنقول: يكفر, يعني ليس فقط الصيام فمثلا يقول: والله لا أذهب معكم يوم الخميس -وهم عادتهم أن يذهبوا يوم الخميس- لكن في نيته ألا يذهب معهم أبداً, فنقول هذا يوم الخميس هذا جاء طارئ والعبرة في نيته, وعلى هذا فنقول: الأخت إذا قصدت هذا اليوم بالذات ثم عملت هذا العمل قبل هذا اليوم أو بعده فلا حرج عليها في ذلك ولا تكفر, والله أعلم.
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يقول: فضيلة الشيخ ذكرتم أن من أدلة ركنية طواف الإفاضة حديث عائشة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد من صفية ما يريد الرجل من امرأته, فأخبرته عائشة -رضي الله عنها- أنها حائض, فقال: أحابستنا هي فأخبروه أنها قد أفاضت) السؤال: إذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يعلم إذا كانت صفية طافت للإفاضة أم لا بدليل قوله: (أحابستنا هي) فكيف يريدها مع أنه لم يكن يعلم إذا كانت قد تحللت التحلل الثاني أم لا؟
هذا دليل على أن عائشة -رضي الله عنها- كانت فطنة في هذا الأمر والرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما يسافر كان يَقْسِم يبن نساءه, فالرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما أراد أن يذهب إلى يوم صفية -وكان عند عائشة- فأراد أن يذهب إلى صفية في يومها لأجل ما يريد الرجل من المرأة, فقالت عائشة: ( يا رسول الله إنها قد حاضت) لأنها صفية ربما سألت عائشة -رضي الله عنها- في هذا, فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- (عقرى حلقى, أحابستنا هي) الرسول -صلى الله عليه وسلم- ظن أنها قد طافت, ولكنه لو ذهب إلى صفية وأخبرته أنها حاضت لم يفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما هو محظور, حاشا بنبينا -عليه السلام- وعلى هذا فيقال إن عائشة -رضي الله عنها- استعجلت هذا الخبر قبل معرفة النبي -صلى الله عليه وسلم- فظن النبي -صلى الله عليه وسلم, بأبي هو وأمي- أنها حينما كانت حائض ظن أنها حائض مع عائشة -رضي الله عنها- فعائشة حاضت يوم الثالث, فظن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن صفية كانت مازالت حائض فقال: (عقرى حلقى, أحابستنا هي) فلما قيل له: (إنها قد أفاضت) ثم حاضت (فقال: لننفر إذن) إذن لا يريد أن يأتيها وهي حائض, وكذلك لا يريد أن يأتيها وهي لم تطف بالبيت, والله أعلم.
يقول ذكرتم أن من أدلة القائلين بسنية السعي ما جاء في مصحف ابن مسعود, فهل ورد هذا بإسناد صحيح ؟
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الذي ورد في مصحف ابن مسعود الآية تقول: ? فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ?[البقرة: 158]، وفي مصحف ابن مسعود « فلا جناح عليه ألا يطوف بهما » وهذا الأثر عن ابن مسعود في سنده بعض الكلام, ولو صح فيقال فيه ما يقال في غيره أن هذا لا دليل إن كان لم يدل على الوجوب, فقد جاء دليل آخر يدل على الوجوب وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي موسى: (فطف بالبيت واسعَ بين الصفا والمروة وقصر) وهذا أمر, والأمر يدل على الوجوب, ونحن قلنا: إنه رواية عند الإمام أحمد, وهو قول بعض الأحناف وقول بعض المالكية واختيار ابن تيمية, أن السعي واجب في الحج والعمرة.
يقول: ما هو الراجح في حكم السعي في العمرة هل هو سنة أم ركن؟ فقد ذكرتم أن الطحاوي نقل الإجماع على أنه سنة, بينما نقل ابن العربي المالكي الإجماع على أنه ركن, فما هو الصحيح؟
ذكرنا هذا في الشرح وقلت في هذه العبارة: وأغرب ابن العربي, فذكر أن الخلاف إنما هو في الحج -وجوب السعي في الحج- بدليل قال: حيث إنهم أجمعوا على ركنية السعي في العمرة, فقلت انظر هذا النقل ا بالإجماع خالفه إجماع آخر مضاد, وهو قول الطحاوي أن السعي في العمرة سنة, والراجح -والله تبارك وتعالى أعلم- أن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واجبان, والله أعلم.
يقول: ذكرتم أن من فاته الوقوف بعرفة فلا يلزمه الحج من قابل إلا إذا كان في حجة الفريضة, والسؤال هو: أليس كل حج ولو كان حج نافلة يصبح فرضاً بشروعه؟
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سؤال جميل جداً, يقول الله سبحانه وتعالى: ? وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ?[البقرة: 196]، فيجب على المسلم أن يكمل حجه أو يكمل عمرته, ولكن إذا لم يستطع أن يكمل حجه بسبب فوات العمرة, فإنه يقلبها إلى عمرة وقد أدى هذا الواجب, ما هو الواجب؟ هو: ? وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ? فهو إن لم يحج فقد اعتمر, وهذا لا بأس به, بدليل أن الإنسان يلبي بالحج مفرداً ويجوز أن يقلبه إلى عمرة, وكذلك يقال هنا, والله أعلم.
كنت أنا وزوجي كنا نشتغل دوام طويل حوالي اثنا عشر ساعة, ووقفنا على عرفات بعد الساعة الثامنة, ثم ذهبنا إلى مزدلفة دخلناها قبل الساعة الثانية عشر, ثم غادرناها بعد الساعة الثانية عشر, ثم توجهنا إلى منى ورمينا فهذه حجة فيه عليه شيء ؟
أنا استقلت من العمل, فأردت حجة بشكل كامل بدون وجود الرخص, معي أخي كان كمحرم, لكن ما وافق زوجي, ما أعرف هل يصح أن أحج بدون الرخص فلازم أعيد الحجة أم ماذا؟ لم يوافق زوجي، وأخي هو الذي يسير معي محرم مكانه أستطيع أخرج معه وكل الظروف مناسبة.
وحجيت مع زوجي نفس الحجة الأولى طلعنا سوياً وما بتنا بمنى في الحجة الثانية؛ لما جاء في المذهب الحنفي تقريباً, ونفس الحجة زوجي -الحجة الثانية- نواها عن والدي المتوفى فيصير بهذا أن يحج مرة ثانية فهل عليه إعادة؟
هذا الزوج في الحجة الأولى نواهاعن والده ؟
لا.. الأولى كانت حجة الإسلام
الثانية كان معكم الزوج وكذلك الأخ ؟
طلعنا مع الأخ لظروف.
الأخ الكريم يقول: هناك مسألة في أصول الفقه ربما تفيد في هذا الباب إفادة كبيرة, نود من فضيلتكم إبداء الرأي فيها أو بيانها على طريقة الأصوليين, بالنسبة لمذهب الصحابي -من قول أو فعل- مذهب الصحابي إذا ورد في المسألة فله ثلاثة أحوال:
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الحالة الأولى: أن يكون هذا القول من الصحابي موافق لسنة جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهذه المسألة لا إشكال في الاقتداء بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعها سنة الصحابي.
الحالة الثانية: أن تأتي هذه السنة عن الصحابي مخالفة لسنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فكيف نعتذر للصحابي الذي ورد عنه القول والفعل مخالفاً لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا كثير وأمثلته كثيرة وأنا لا أود أن أطيل.
الحالة الثالثة: أن يأتي الصحابي بقول أو فعل لم يأت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-, في هذه المسألة سنة, مذهب الصحابي هنا له حالان: إما أن يكون له مخالفاً من الصحابة, وإما أن لا يكون له مخالف من الصحابة:
- الحال الأول: إن لم يكن له مخالف من الصحابة, فكيف يحقق أهل العلم بالفعل أن هذا المذهب ليس له مخالف وإلا وجدنا كثيراً من أهل العلم قالوا عن كثير من مذاهب الصحابة أن هذا لم يعلم له مخالف, هذا لم يرد له مخالف, هذا لا نعرف له مخالف, وعند التحقيق والتدقيق تجد أن هذا الصحابي خالفه كثير من الصحابة, فماذا نفعل حتى نحقق بالفعل أن مذهب هذا الصحابي الذي جاء في هذه المسألة التي لم يرد فيها سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا مخالف له؟ وهل إن ثبت أنه لا مخالف له هل يكون هذا بمثابة الإجماع من الصحابة؟
- الحال الثاني: أن مذهب الصحابي إذا كان له مخالف فكيف, نرجح بين قول هذا الصحابي والذي خالفه, وما هي المعتمدات الأصولية عند الأصوليين في الترجيح بين مذهب هذا الصحابي وغيره
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تقول: جائت هي وزوجها إلى عرفة بعد الساعة الثامنة يعني بعد غروب الشمس وأجمع أهل العلم أن من جاء بعد غروب الشمس إلى عرفة يجزئه أن يجلس بمقدار الوقوف المعتبر ولو لحظة, فإذا خرج من عرفة إلى مزدلفة, تقول جئنا وجلسنا إلى بعد الساعة الثانية عشر, فنقول وهو أقرب -والله أعلم- وهذا مذهب الجمهور -خلافاً لأبي حنيفة- ومذهب الحنابلة والشافعية حيث إنني أقول بعد منتصف الليل وكذلك هو مذهب مالك -رحمه الله- وحينئذ نقول لا حرج عليها حينما خرجوا من مزدلفة إلى منى ورموا بغد غياب القمر أو بعد منتصف الليل فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.
الحجة الأولى ذكرت أنها وصلت في الثانية عشرة وبقيت قليل
نعم لا بأس بها.
الحجة الثانية تقول إنها كاملة فقط هي لم تستأذن زوجها في ذلك ولم يرض زوجها
على كل حال هي إذا ذهبت من غير إذن زوجها فهي آثمة في هذا الأمر, أما حجها فهو صحيح.
أما المسألة الثالثة فهي الحج عن المتوفى, نقول: كل من مات له ميت فإن كان والديه -كأب أو أم- فإن الأفضل في حقه في حق الإبن أو البنت أن يحج عن والديه لقوله -صلى الله عليه وسلم- كما عند الإمام أحمد وغيره من طريق وكيع بن عجس عن أبي رزين العقيلي قال: (يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر ) قال أهل العلم: في هذا دلالة أن من البر أن يحج الإنسان عن أبيه أو عن أمه المتوفاة.
ذكرت عدم المبيت بمنى
المبيت في منى إن كانوا قد سألوا شخصاً فأفتاهم بأن المبيت بمنى سنة فنقول لا حرج في ذلك وهذا الذي يقول فيه العلماء: الاجتهاد لا ينقض بمثله, فإذا كانوا قد سألوا وأفتوا فلا حرج, أما إن كان إفراط وتفريط وتهاون ولم يبحثوا فنقول: نظرت: فإن كان مثل هذا الزمان الزحام, فنقول يسقط في حقهم لأنه لا يكاد يوجد أحد يأخذ إلا بمشقة وعنت ولا يجد مكان إلا إذا كان مع حملة, أما إن كان فيه مكان ولكن ترك هذا ولم يسأل, فنقول: عليه دم, والله أعلم.
(23/27)



أما الأخ: فهو ذكر تفصيلات لا حاجة لذكرها؛ لأنها أحيانا يسلم فيها مثل موافقة سنة فلا حرج, والإشكال عنده في مخالفة السنة, الصحابي إذا خالف سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن هذه المخالفة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: مخالفة ظاهرة: فنقول هذا الصحابي لم يبلغه سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يقبل قول الصحابي حينئذ, وهذا أمثلته كثيرة, من ذلك قصة ابن مسعود أنه كان يرى أنه إذا ركع الإنسان يطبق بين يديه على فخذيه, وخفيت عليه السنة, كذلك قصة ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان في المزارعة يساقون على المزينات وعلى ما قرب من الجداول يعني يقول له: اسقِ الزرع لكن هذا الزرع لي إذا نبت, فهذا فيه جهالة, فابن عمر جلس على هذا لم يبلغه سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين سنة, ثم علم بعد ذلك فكان يقول: كنا نزارع على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فزعم أبو رافع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك, فابن عمر لم يتيقن لكن مع ذلك تركها من باب أنه تعظيم لنص النبي -صلى الله عليه وسلم.
القسم الثاني: مخالفة الصحابي إذا كان من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام, فهذا كلام طويل ذكره الإمام الشاطبي -رحمه الله- لكنا نقول الأولى الأخذ بظاهر النص ولا عبرة بقول الصحابي لأنه قيد النص, مثلما فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- في مسألة قبض اللحية والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأخذ من اللحية شيء.
المسألة الأخيرة إذا اختلف الصحابة فيما لم يرد فيه نص [صريح] فالترجيح كما قال أحمد والشافعي ومالك قالوا: إذا اختلف الصحابيان فإننا ننظر إلى أقربهما إلى الكتاب والسنة فنأخذ بهما.
تقول: ما حكم رمي الجمار ليلاً, وما هو القول الراجح؟ قول الحنابلة والشافعية أم قول أبو حنيفة ومالك؟
هدي المتعة يجب بشروط, أريد الشرط الرابع؟
هل هناك شرط رابع؟
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نحن ذكرنا خمسة شروط وذكرنا الخلاف في هذا لكن ما أدري ما هو الشرط الرابع الذي تتحدث عنه.
على كل حال رمي الجمار ليلاً الصحيح -والله أعلم- هو قول مالك -رحمه الله- ومذهب الشافعي -خلافاً للمشهور عند الحنابلة- أنه يجوز الرمي ليلاً لما روى مالك في موطأه بسند صحيح أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال لصفية بنت أبي عبيد حينما نفست امرأة من قومها في مزدلفة فجائت إلى يوم العيد بعد غروب الشمس قال: ( الحين حين قدمتما؟ قالا: نعم, قال: فارمي) وقد أمرهما أن يرميا بالليل ولم يأمرهم بذلك ويقول عبد الرحمن بن سابط كما عند أبي شيبة بسند جيد قال: ( كانوا ينيخون إبلهم, ثم يدعونها ويرمون ليلاً) وهذا يقصد به الصحابة, والعلم عند الله.
يقول: ما هو الواجب على من كان متمتعاً وسعى سعياً واحداً للعمرة بناء على فتوى سمعها من بعض طلاب العلم؟
كل من تعامل بمعاملة أو عمل عبادة بناء على فتوى عالم أو إمام, فما ترتب على ذلك لا حرج عليه في ذلك, ولا يلزمه شيء, والعلم عند الله.
شريطة أن يتحرى عن هذا العالم ما يأخذ الفتوى من غير تحرٍ
نعم ينبغي أن يسأل لكن إذا قيل له هذا هو مذهب فلان وأتى بالدليل, والعامي يمكن ما يعرف الأدلة, فحينئذ نقول لا حرج في ذلك, والعلم عند الله.
تسأل عدة أسئلة نأخذ بعضها تقول: بالنسبة للاكتحال ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر فاطمة -رضي الله عنه- بأن تكتحل وأنكر عليها علي -رضي الله عنه- ولما قالت عائشة -رضي الله عنها- إنه ليس بمُحَرم ولكنه مكروه والنبي -صلى الله عليه وسلم- أمرها بذلك, ما الراجح تسأل عن هذا؟
أنا ذكرت هذا في الشرع إنكار علي -رضي الله عنه- أنه رأى فاطمة قد تجملت ولبست ثوبا صبيغاً وصنعت مثلما يصنع المحل فأنكر علي ذلك, وإنكار علي يدل على أن الأولى عدم الاكتحال, وقول فاطمة -رضي الله عنها- يدل على أنه ليس بمحرم, والعلم عند الله.
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تسأل كذلك ما الراجح فيمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه؟
ذكرنا الخلاف, وقلنا مذهب الشافعي ومذهب أحمد, أنه ينقلب إليه ابتداءً, والقول الثاني هو مذهب مالك وأبي حنيفة قلنا يصح مع الإثم, وهذ الأقرب, والعلم عند الله.
يقول: جاء في الشرح أن المرأة إن كانت حائضاً ولم تطف طواف الحج فإنه يمكنها أن تستذفر وتطوف وعليها دم؛ لأنها طافت على غير طهارة, والطهارة واجبة للطواف, فماذا عليها إن كانت ملتزمة بحملة وستغادر مباشرة, ولا يمكنها أن تذبح دماً قبل سفرها إلى بلدها, ولا سيما إن كانت خارج المملكة؟
قلنا إن المرأة إذا حاضت فإنه ينظر: إذا كان يسهل عليها الرجوع فيجب عليها أن تذهب وترجع, إذا كان يشق ذلك عليها فإنا تستذفر وتطوف بالبيت وتذبح شاة, هذا الذبح لا يلزمه أن يكون في وقت الحج, فلو ذهبت إلى بلدها وأمرت أحد أقاربها أو أمرت المستودع الخيري القائم في العزيزية واتصلت عليهم وأرسلت إليهم المبلغ فلا حرج في ذلك, إن شاء الله تعالى.
إن كان ثمة كلمة, فهي كلمة أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا وأن ينفعنا بما سمعنا في القول والعمل، وأنا أشكر الذين تواصلوا معنا في هذا الدرس ولازموا هذا الدرس, فنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين, وأن يمنحنا وإياهم رضاه والعمل بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- والتقوى.
وأنا نصيحتي لطالب العلم -إذا كان أراد أن يكون طالب علم- أن يتئد فالعلم يريد صبر.
أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان
فلابد للإنسان أن يصبر, لا يتعجل النتيجة, النتيجة تحتاج صبر وتأني, وقيل لابن عباس بِمَ حصلت العلم؟ قال: « بعقل عقول, ولسان سؤول » أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن ينفعنا بما نسمع, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
أعلى الصفحة
أعلى الصفحة
أرسل لصديق
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
المعدل 0.00 من 5
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